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كتاب البيوع باب الشروط في البيع 


باب الشروط في البيع 
الحديث الأول 


ن َا ونا قات : اجَاءئنِي يَرِيرَة ققَالَتْ : كَاتَيْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْع 
أوَاقِ ٠‏ في كَل عام أرقي ا . تَقُلْتُ : إِذْأَحَبٌ أَهْلْكِ أن أَعُدََا 
لَهُمْء ويون وَكَاؤَِّ لي فَعَلْتُ . قَذَهَبَت بَرِيرَةٌإلَى أَمْلِهَاء فَقَالَتْ لَّهُمْء 
2 و 0 عنم وَرَسول اه ول جَالِسٌ ؛ 
ا قَقَالَ: خَذِيهًا وَاشْتَرطِي لَهُمْ الولاء 
نما الوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقٌّ. فَفَعَلَتْ عَائِسَةُ ثم قَامَ رَسُولُ الله تكله في 
الاس فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه م كَالَ: أَما بَعْدُء ما بَالُ جال 
يَشَْرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله. ما گان من شَرْط لَيْسَ في 
تاب الله هو َال وَإنْ گان ماه ضَرْطء قَضَاءٌ الله أَحَقُء وَسَرْظ 
الله اوك وَإِنَمَا الوَلَاءٌ لِمَنْ أَغبّق؛9 . 


اعلم أن حديث بريرة هذا حديثٌ كثير الفوائد» قد أكثر الناس من الكلام 
عليه » وذكروا فيه إشكالات على مواضع منه» يقتضي ظاهرها على مقتضى 
القواعد ومفاهيمهم المخالفة له» وأجاب العلماء عنها وبينوها أحسن بيان» 
وبلغوا بأحكامه عددًا كثيرّاء وقد صنّف ابن جرير الطبري وابن حزم الظاهري 
فيه تصنيفين كبيرين» وأنا أذكر -إن شاء الله تعالى- ما حضرني فيه» 


والله أعلم . 


0( في «(ش٤»‏ «ق2: «الشرطة. 
222 رواه البخاري 55٠ /٤(‏ رقم ۲۱۹۸ وطرفه ۲۷۲۹) واللفظ لهء ومسلم -۱۱٤۲/۲(‏ 


.)8/160 رقم‎ 1١88 


5 باب الشروط في البيع كتاب البيوع 


آمّا بريرة"" : فهي مولاة عائشة وتا كانت لعتبة بن أبي لهب» وقد روى 
النسائي”" بإسناده إلى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن بريرة وا أنها 
قالت: «كان فيّ ثلاث سُئن». قال النسائي: حديث يزيد بن رومان خطأ. 
وقال أبو عمر بن عبد البر”": كانت -يعني: بريرة- مولاة لبعض بني هلال 
فكاتبوهاء ثم باعوها من عائشة» وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن 
أعتق » وعتقت تحت زوج“ فخيرها رسول الله ية فكانت سُنة» واختلف 
في زوجها هل كان عبدًا أو حرًا؟ 

قال : روى عبد الخالق بن زيد بن واقدء قال: حدثنى أبى - قال 
أبو عمر: زيد بن واقد -يعني: أبات عذا ما من كعات الشاميين: لقي 
واثلة بن الأسقع”" - قال أبوه: إن عبد الملك بن مروان حدّثه» قال: 
«كنت أجالس بريرة بالمدينة قبل أن ألي هذا الأمرء فكانت تقول لي: 
يا عبد الملك» إني أرى فيك خصالاء وإنك لخليق أن تلي هذا الأمرء 
فإن وليته فاحذر الدماء؛ فإني سمعت رسول الله بي يقول: إن الرَّجُلَ 
ْنع عن اب الْجَئة بعد أن ير ها وء مِحْجَمَق ِن كم يُقُهُ ِن 


عه 34 e‏ 
مَسْلِم پغیر حى . 
# 


() ترجمتها في «تهذيب الأسماء؛ (۲/ ۳۴۲ رقم۷۱۸) و «تهذيب الکمال» (171/86) 
«الإصابة» (5/ ۲٥۲-۲٥۱‏ رقم۱۷۷). 

۲) «السنن الكبرى» (۳/ ١95-١96‏ رقم۰۱۷٥)‏ . 

© «الاستيعاب» (759/5-:76), 

(4) عليه في «ق2: «خ24. علامة نسخة» وكتب على الحاشية: «زوجها» وصحح عليه . 

.)76٠١/5( «الاستيعاب»‎ )( 

© زيد بن واقد القرشي روى له البخاري حديئًا واحدّاء ترجمته في «تهذيب الكمال» 
١/١‏ 0). 

”۷» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5 17/ 7١6‏ رقم077) وفي «مسند الشامين» (۲/ 7١16‏ 
رقم٤٠١١)‏ وقال الهيئمي في «المجمع؟ (۷/ 794): وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقدء 


5 مه 
وهو ضعيف . 


كتاب البيوع باب الشروط في البيع ۷ 

وما قولها : «كَاتَبَتُ» : فهو على فاعلت من الكتابة» وهو العقد المشهور 
بين السيد وعبده» فإما أن يكون مأخودًا من كتابة الخط التي" تلازم هذا 
العقد فيما بين السيد وعبده» وإما أن يكون مأخودًا من معنى الإلزام» 
كقوله وخ : إن ألصَّلَ كانت عل المؤمييت كتنبا وفوا [النساء: ٠١‏ كأن 
السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأداء» وكأن العبد ألزم نفسه الأداء 
للمال الذي كاتبا عليه. 

وأمّا الأواق والأوقية فتقدم الكلام عليها في الزكاة"» ومقدار التسع 
الأواقي: ثلاث مائةٍ وستون درهمًا شرعًا . 

وأمّا الإشكالات على الحديث؛ ففي مواضع: 

الأول: أنه َة أمر عائشة بأخذ بريرة من مواليها واشتراط الولاء لهم 
وجهه : أن يقال: كيف أذن النبي ية في البيع على شرط فاسد؟ وكيف يأذن 
في وقوع البيع على هذا الشرط» ويدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه» وفي 
ذلك نوع خداع من عائشة لهم في ذلك؟ ولذلك أنكر بعض العلماء هذا 
الحديث» وهو منقولٌ عن يحيى بن أكثم”” ؛ فإنه أنكر لفظة قوله يكك: 
«وَاشْتَرِطي لَهُمْ الولاء» وجعلها ساقطة من الحديث» ونقل عن الشافعي 
رحمه الله تعالى» أنه قال: هذه اللفظة تفرد بهاء بروايتها هشام بن عروة 
عن أبيه» دون غيره من الثقات الأثبات» فإنهم لم يشبتوها . 

والذي قاله الأكثرون من الفقهاء والمحدثين قبول مثل هذاء وإثبات هذه 
اللفظة» ثم تأولوهاء وخرّجوها على وجوه كثيرة صحيحة» وبعضها فيه 


e 


صعف . 


2 بعده في «ح24: (لا4. وهي زيادة مقحمة» غير موجودة في بقية النسخ . 

تقدم (8/7ه). © رواه الخطابي في «معالم السئن» /٤(‏ 58). 

9( ينظر «الأم» للشافعي (9/ 470) و «المعرفة» للبيهقي /١5(‏ 477-871) و «التلخيص 
الحبير؟ لابن حجر (۲۹/۳). 


۸ باب الشروط في البيع ڪتاب البيوع 


أحدها: أن قوله: «اشْكَرِطِي لَهُم؛ أي: عليهم» كقوله تعالى: 
وهم اَعَد [قَافر: ه] بمعنى: عليهمء وقوله تعالى: ون أَسَأَمُ 
لهأ الإسراء: 0] أي: فعليهاء ونقل ذلك عن 0 0 
وغيرهماء وهو ضعيفٌ؛ حيث أنكر يك عليهم الاشتر وأقرٌ عائشة 
وبا على فعلهاء وقال: نما الوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْنَّقٌ؛. 00 اللام لا تدل 
بوضعها على الاختصاص النافع» بل على مطلق الاختصاص» وإذا دلت 
على المطلق لم يبق فيها دليل عليه» ولا على غيره؛ لأنه قد يكون وقد 
لا یکون. 

الثاني: أن يكون الاشتراط المذكور بمعنى ترك المخالفة لما شرطه 
البائعون» وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه 0 
العتق» وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل» ألا ترى أنه 
أطلق لفظ الإذن من الله تعالى على التمكن 00 
وبينه سبحانه وتعالى» وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإباحة والتجويز» 
وذلك موجود في كلام الله سبحانه وتعالى» على ما قاله المفسرون؟ 
في قوله يخ: ومام بای بي مِنْ لحي إل بدن ألو [البَقرة: ۲٠٠۲‏ 
وليس المراد بالإذن إباحة الله تعالى للإضرار بالسحرء ولكنه لما خلى 
بينهم وبين ذلك الإضرار أطلق عليه لفظ الإذن مجارّاء وهذا وإن كان 
محتملاء إلا أنه خارج عن الحقيقة» من غير دلالةٍ ظاهرة على المجاز 
من حيث اللفظ. 

الثالث: أن لفظة الاشتراط والشرط وما 7 تصرّف منها يدل على الإعلام 
والإظهارء ومنه أشراط الساعة والشرط اللغوي والشرعي» ومنه قول 


2 ينظر «مختصر المزني» (۸/ )٤۳۸‏ و «السنن الكبرى» للبيهقي 078٠ /٠١(‏ . 
0 ينظر «تفسير الطبري» (۲/ 51" . 


كتاب البيوع باب الشروط في البيع ۹ 


أوي“ بن حجر - بفتح الحاء والجيم : (َأشْرَط فِيهَا نَفْسَهُ). آي : أعلمها 
وأظهرها . 

وإذا كان كما ذكرنا حمل «اشْتَرطي» على معنى أظهري حكم الولاءء 
وبيئيه» واعلمي أنه لمن أعتق» على عكس ما أورده السائل» وفهمه من 
الحديث. 

والرابع : أن النبي َة كان قد أخبرهم بأن الولاء لمن أعتق» ثم أقدموا 
على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه» فورد هذا اللفظ على سبيل 
الزجر والتوبيخ والتنكيل لمخالفتهم الحكم الشرعي الذي علموه؛ وغاية 
ما في هذا أنه أخرج لفظة الأمر عن ظاهرهاء وفي القرآن العزيز خروجها 
عن ظاهرها في غير موضع» وامتناع إجرائها عليه كقوله تعالی : اموأ 
00 : ۰ فمن سآ 4 وین ومن شه يكف [الكهف ۰ ومعلوم 

نه ليس المراد إطلاق المشيئة منهم في عملهم وكقرهم› وعلى هذا 
ا 

الخامس : أن يكون إبطال الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع. 
فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح 
بها لأجل الشرطء ويكون هذا من باب العقوبة بالمال» كحرمان 
القاتل الميراث . 

السادس: أن ذلك خاص بهذه القضيةء لا عام في سائر الصورء 
وسبب التخصيص إبطال هذا الشرط؛ مبالغةً في الزجر عن اشتراطه 
لمخالفته الشرع» كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًا بتلك 
الواقعة؛ مبالغةً في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج» 
0 كذا في النسخ» وكتب بحاشية «ق4: «صوابه : أوس». والشاهد جزء من بيت من الطويل 


لأوس بن حجر» كما في «ديوان أوس بن حجر» (۸۷) و «غريب الحديث» لأبي عبيد 
.(A/Y)‏ 


٠‏ باب الشروط في البيع كتاب البيوع 
وصح هذا ورجُحه شيخنا أبو زكريا النواوي كله في تأويل الحديث» 
قال : وقد تمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة أرجح منها 
عظيمة› والله أعلم . 

الثاني من مواضع الإشكالات : 

قوله کل : تما اللا لِمَنْ أَعْتَقَّ» . وهو يدل على أن كلمة «إنما» تقتضى 
الحصر؛ لأنها لو لم تكن له» لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم 
يعتق» وذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق فدلٌ على أن مقتضاه 
الحصرء وقد أثبت العلماء الولاء في صور بغير العتق لكنها في معناهء 
وهي : 

أنه لو باعه نفسه» أو أعتقه على مال» ثبت له عليه الولاء» وكذا لو كاتبه» 
أو استولدها وعتقت بموته» ثبت الولاء» لا نعلم في ذلك جميعه خلاقًا . 

ويثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه» وإن كانا لا يتوارئان في 
الحال؛ لعموم الحديث. 

وقد ذكروا صورًا مختلقًا في إثبات الولاء بهاء واستدلوا على إبطاله 
بالحصر في الحديث مع اتفاقهم على إثباته للمعتق» حتى اختلفوا فيمن 
أعتق وشرط أن لا ولاء له» وهو المسمى بالسائبة» ومذهب الشافعي 
وموافقيه: ثبوت الولاء» وأن الشرط لاغ؛ لثبوت الولاء بالشرع» فإذا 
شرطه لغي» كالميراث. 

ولا شك في حصر الولاء للمعتق في الحديث» ويستلزم ذلك الحصر في 
السببية ؛ فيقتضي ذلك أن لا ولاء بالحلف والموالاةء ولا بالإسلام - وهو 
أن يسلم الرجل على يدي الرجل» ولا بالتقاطه للقيط› وكل هذه الصور فيها 
خلاف بين العلماء وسيأتي في الأحكام. 


() «شرح مسلم؛ (۱۰/ .)۱٤١‏ 


ڪتاب البيوع باب الشروط في البيع 1 

الثالث من مواضع الإشكالات : 

قوله ي في خطته: «ما بال رِجَالٍ ي يرون شُرُوطًا يست في کاب الله 
مَا گان مِنْ شَرّْطِ لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاِل» وَإِنْ گان ماكةٌ شَرْط'. 
مقتضاه: و باطلّ ولو كان مائة 
شرط؛ مبالغة في إبطال جميع الشروط التي ليست في كتاب الله تعالى» 
ولا شك أن من الشروط ما هو صحيحٌ» ومنها ما هو باطل» فكل شرط 
اقتضاه إطلاق العقد من غير شرط إذا شرطه كان صحيحًاء وكذا ما كان 
للشارع طلبٌ لهء وحثٌ علیه» وترغيبٌ فیه» إذا شرطه» وكذا ما كان فيه 
مصلحة تدعو إليه الحاجة» كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل 
الثمن» وكلٌ ذلك صحيحٌ ومعلومٌ أن ذلك جميعه ليس في كتاب الله 
وظاهر لفظ الحديث يقتضي بطلانه؛ فحينئذ يجب تعريف قوله يَكِلهِ: 
َيس في كاب الله». فذكر العلماء في ذلك احتمالان: 

أحدهما : أن المراد بكتاب الله: حكم الله وهو أعم من أن يكون في 
كتاب الله أو مستنبظًا منه. 

والثاني : أن المراد به ما بيّنه رسول الله َه في سننه» أو استنبطه العلماء 
منها ؛ فيكون المراد بالحديث نفي كونها في كتاب الله بواسطةء أو بغيرهاء 
حيث أن الشريعة كلها في كتاب الله فالذي في كتاب الله تعالى هو 
e E E‏ كقوله 
: وما الك ا دوه وما :1 نکی نھ هوأ [العهر: ۷ا وقوله 
تعالى : موَاطيوا له 0 ادل قد : 47] وقوله ڪن : ودا 0 
ين لمن أو الْحَونٍ أذاعوا بد- ولو رَدُوَة إل ارول ولك ولي الأمر متهم لمَلِمَهُ 
لذن نيطو نطوم ِنْب #[النساء : *ماء والله أعلم. 

ا ل كشرط استثناء منفعة 
المبيع» أو بيعه» ا ل 0 


۲ باب الشروط في البيع كتاب البيوع 
ذلك باطل مبطلّ للعقد» فمتى قارن شرظ واحدٌ منها للعقد أبطله عند 
جمهور”'' العلماءء وقال الإمام أحمد كه" : لا يبطله شرط واحدٌء 
وإنما يبطله شرطان» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام كثيرة: 

الأول: جواز الاستعانة على نجوم الكتابة بأهل الخير والفضل . 

الثاني : إعانة المكاتب في كتابته . 

الثالث: جواز حكاية ما يقع من ذلك» خصوصًا إذا قصد به تعريف 
الأحكام. 

الرابع : جواز تصرف المرأة في مالها بالشرا والإعتاق وغيرهماء إذا 
كانت رشيدة. 

الخامس : أن الكتابة تكون على نجوم؛ حيث أن كتابتها كانت على تسع 
أواقِ» في كل عام أوقيةء ومذهب الشافعي كلل وغيره: أن الكتابة لا تجوز 
على نجم واحلٍء بل لابد من نجمين فصاعدًا . 

وقال مالك والجمهور: تجوز على نجم » وتجوز على نجوم . 

وليس في الحديث دليلٌ على اشتراط تعداد النجوم؛ حيث أنه ورد من 
بريرة على حكاية الحال» لا [على]”" تقرير حكم» ولا علمه» ممن 
لا يعتبر فعله. 

السادس : جواز الكتابة واستحبابها . 

السابع : المبادرة إلى إجابة السائل» وعرض ما يفعل من الخير معه 
عليه» وعلى من يتعلق به إمضاء ذلك الخير. 

الثامن: جواز فسخ الكتابة إذا عَجُز المكاتب نفسه. 
)4 كتب على حاشية «ح2: «في نسخة: جماهير؟ . 
) ينظر «مسائل الإمام أحمد» لعبد الله (ص۲۷۷ رقمغ .)١١7‏ 
(© من «شكء («قى لمكء (أ4. 
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التاسع : جواز بيع المكاتب» وقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها : جوازه» وهو قول عطاء والنخعى وأحمد ومالك“ في رواية 
عنه؛ حيث أن بريرة كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة» وأقرٌ 
النبي بي بيعها . 

والثاني : منعه» وهو قول ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض 
المالكية ومالك" في روايةٍ عنه. وحملوا الحديث على أن بريرة عجُزت 
نفسها وفسخوا الكتابة لعجزها وضعفها عن الأداء والكسب» ومنهم من 
حمل الحديث على أن عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة مستدلا على ذلك 
بقول عائشة ويا في بعض الروايات: «إن أحب أهلك أن أقضي عنك 
كتابتك» . وذلك يشعر بأن المشترى هو الكتابةء لا الرقبة. 

والثالث: جوازه للعتق دون الاستخدام؛ لموافقة الحديث, 
فلا إشكال عنده؛ لأنه يقول: أنا أجيز بيعه للعتق . 

العاشر: جواز اكتساب المكاتب بالسؤال. 

الحادي عشر: احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهماء واحتمال 
مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة» على ما تقدم بيانه. 

الثاني عشر: جواز بيع العبد بشرط العتق» وقد اختلف العلماء فيهء 
وللشافعي فيه قولان: 

أحدهما : أنه باطلٌ» كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه» وهو باطل . 


() بعدها في «ح؟» «(ش۲: لو4» وهي مقحمة» ليست في «ق4» دما لزنه وينظر اشرح 
مسلم» للنووي )١79/٠١(‏ و «المغني» لابن قدامة /١5(‏ 01"8) . 

) بعدها في «ح: «و». وهي مقحمةء ليست في «ش4» «ق٤»‏ (ما 0 

© رواها البخاري (0/ ۲۲۲ رقم١971١)‏ ومسلم (۲/ ١١51‏ رقمغ .)5/١6١‏ 

(4) بعدها في «ق4: اله؟. 


1 باب الشروط في البيع كتاب البيوع 
والثاني - وهو الصحيح: أن العقد صحيحٌ. والحديث يدل عليه. 
ومن منعه منع أن تكون عائشة مشترية للرقبة» ويحمل الحديث على قضاء 

الكتابة عنهاء أو على شرائها خاصة» ويضعف حمله على قضاء الكتابة بقوله 

يكل في بعض الروايات لعائشة: «ابْتَاعي)('2 وهو ظاهر في الشرى دون 
القضاء فقط» ويحتاج من حمله على شرائها خاصة أن يكون قد قيل بمنع 
البيع بشرط العتق مع جواز بيع الكتابة» ويكون قد ذهب إلى الجمع بين 

هذين ذاهبٌ واحدٌ معينٌ. 
الثالث عشر: صحة شرط العتق في البيع» ولا يفسد الشرط”” إذا قلنا 

بصحة البيع» وفيه قولان للشافعي: 
أصحهما : الصحة؛ لأن النبي بي لم ينكر إلا اشتراط الولاءء ولم يقع 

الإنكار إلا للثاني» وهو عدم الولاء لمن أعتق» فينبغي أن يكون اشتراط 

العتق صحيحًا؛ لكونه مقررًا عليه» أو يكون مأخودًا من لفظ الحديث؛ 

فإن قوله ي : «اشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاة» من ضرورته اشتراط العتق» فيكون 

من لوازم اللفظ. لا من مجرد التقرير. 
ومعنى صحة العتق: أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري» فإن امتنع فهل 

يجبر عليه؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي» وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار 

للبائع . 
الرابع عشر: صحة اشتراط الولاء للبائع» وهو ظاهر الحديث في قوله 

كله : (وَاشْتَرِطِي لهم الولاء»› ولا يأذن بي في عمَلٍ باطل» وإذا صح العقد 

فهل يفسد الشرط؟ فيه اختلاف فى مذهب الشافعى» والقول ببطلانه موافق 
لألفاظ الحديث وسياقهء مواق أيضًا للقياس ص وجوء وهو أن القياس 


4 رواها البخاري (0/ ۴۷۰ رقم۲۷۱۷) ومسلم (۲/ ١١51‏ رقم .)6/1١6١‏ 
إفف بعدها في «ش»: «إلا». 
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يقتضي أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب» والولاء من آثار العتق فيختص 
بمن صدر منه» وهو المشتري المعّق» وتقدم لل 
باشتراط الولاء مع عدم إمضاء حكمه إلا لمن أعتقء والله أعلم. 

قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام: 

أحدها : شرط يقتضيه العقد عند إطلاقه» كتسليم المبيع إلى المشتري» 

أو تبقية الثمرة على الشجرة إلى أوان الجداد» أو الرد بالعيب. 

الثاني : شرظ فيه مصلحة» وتدعو إليه حاجة» كاشتراط الرهن»› 
والضمين» والخيارء وتأجيل الثمن» ونحو ذلك. 

فهذان القسمان جائزان» ولا يؤثران في صحة العقدء بلا خلاف. 

الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة» وهو جائرٌ عند 
الجمهور؛ لهذا الحديث» وترغيبًا في العتق؟ لقوته وسرايته . 

الرابع : ما سوى ذلك» كاشتراط ما ينافي مقتضى العقد» من عدم 
قبضه» والتصرف فيه» ونحو ذلك» فهذا باطلٌ» والله أعلم. 

الخامس عشر : ثبوت الولاء للمعتق» وقدأ جمع المسلمون عليه» سواء 
كان عبدّاء أو أمة» إذا أعتقه عن نفسه» ا أنه يرث به» وأما 
العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير» وقال جماعة من التابعين: يرث به» 
کعکسه . 

السادس عشر: لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل» ولا لملتقط لقيطةء 
ولا لمن [حالف]”'' إنسانًا على المناصرة» وبهذا كله قال مالك والأوزاعي 
والثوري والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماءء قالوا: وإذا لم يكن 
لأحدٍ من هؤلاء المذكورين وارثٌ فماله لبيت المال. قال المحققون من 


() في «ح4: «حلف». والمثبت من «ش4. «ق4. «م٠»‏ دأ موافق لما في «شرح مسلم» 
للنووي (۱۰/ .)۱٤١‏ 
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الشافعية وغيرهم : بشرط أن يكون مصرف بيت المال مستقيمًا والمتصرف 


فيه عادلًا . 
وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل 
فولاؤه له. 


وقال إسحاق: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط. 

وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف» ويتوارثان به. 

والحديث يدل للجمهور على أن لا ولاء لأحد من هؤلاء؛ حيث قال: 
«إنّمَا الوََاءُ لِمَنْ أَعتَقّ. وتقدم ما يتعلق بذلك في الكلام على الإشكالات» 
والله أعلم . 

السابع عشر: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر» وعكسه؛ لعموم 
الحديث في كل من أعتق . 

الثامن عشر: ائتمار المأمور بأمر الآمر القدوة والمبادرة إليه. 

التاسع عشر: شرعية الخطب للأئمة والكبار للأمر يَحْدْتُ من وقوع 
بدعةٍ أو مخالفةٍ للشرع ليبين”؟ ذلك للناس» وصوابه من خطكه» 
[منكرًا]”"' على ما يخالف الشرع . 

العشرون: استعمال الأدب في الخطبة» وحسن العشرة» وجميل 
الموعظة, لقوله”" ب : «مَا بال رِجَالٍ يَشْتَرِطونَ شرُوطًا لَيْسَتْ في كاب 
الله». ولم يواجه صاحب الشرط المخالف بعينه» حيث أن المقصود 
يحصل له» ولغيره» من غير فضيحة» وشناعةٍ عليه. 

الحادي والعشرون: يبدأ الخطب بحمد الله تعالى والثناء عليه. 
»١(‏ في «ح٩:‏ ليتبين. والمثبت من ش٤‏ «ق4ء همك «أ. 


) في «ح2: «منكرة. والمثبت من ش24 «ق٤ء‏ «م٤»‏ له 
0 في «اح4ء «م4ء (أ2: «كقوله». والمثبت من «ش4» «ق2. 
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الثاني والعشرون: شرعية قول: «أما بعد» في الخطب بعد حَمْد الله 
والثناء عليه والصلاة على رسول الله يكل وذلك سنة ثابتةٌ عن رسول الله 
يك وقد تكرر ذكرها في الأحاديث الصحيحة» وقد قيل: إنها فصل 
الخطاب الذي أوتيه داود ية في قوله تعالى: ِ#وءَابسنَهٌ اة وَفَصَلَ 
للِطَابِ# [ص: »]۲١‏ وقد أهملها الخطباء في هذه الأزمان» وغيرهاء 
فيتبغي أن يتفطن لهاء ويعمل بها . 

الثالث والعشرون: التغليظ في إزالة المنكرء والمبالغة في تقبيحه. 

الرابع والعشرون: جواز السجع في الكلام غير المتكلف له لقوله”© 
: كِتَابُ الله أَوْنَيُء وَشَرْظ الله أَحَقُ». ومعنى: داب الله أَوْئَنُ أي : 
أحق بالاتباع من الشروط» والمخالفة لحكم الشرع» ومعنى: «وَشَرْط الله 
أَوْئَقُ' أي: باتباع حدوده» والوقوف عندهاء والله أعلم . 


الحديث الثاني 

عَنْ جَابرِ ُن عَبْدِ الله ڪه : «أَنّهُ گان يَسِيرُ عَلَى جَمَل فَأَعْيَّى » فَرَادَ 

آذ قر الب كله كَدَعَا لي » 00 فَسَارَ سَيْرًا 

لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُء كَالَ: بِعْنِبهِ وو" . قُلْتُ: لا. قال : بِعْنِيه. 
1 


قبع باق وَاسْعفيِدِتُ حُنْلائة إلى أفلي: كلكا بَلَهْتُ أب 
بالْجَمَل» كَتَقَدَنِي كَمَنَهُ ثُمّ رَجَعْتُء كَأَرْسَلَ في إِثَّرِيء كَقَالَ: 


() في «ح2: (كقوله». والمثبت من «#ش4. «قكء «مكاء دأ 

(۲) في لحا شك لما دأ «العمدة» (رقم 0774 : #بأوقية» . والمثبت من «ق24 نسختين 
خطيتين من «العمدة» والنسخة المطبوع مع «إحكام الأحكام». موافق لما في 
«الصحيحين؟ء وهو الذي عليه الشرح . 
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كص ےد 3 امرك 206 |4 ا ا همات 
آتراي مَاكَسْتّكَ لآخذ جَمَلْكَ. حُذ جَمَلك› وَدَرَاهِمَك فَهُوَ 
لک . 


أمّا جابر بن عبد الله وخ فتقدم الكلام عليهما” . 

وأمّا حديثه هذا فقد وقع في لفظه اختلاف كثيرٌ؛ في مقدار ما اشتراه به» 
الاحتجاج به وجمع القاضي عياض كله بينها. وذكر سبب اختلاف الرواة 
له» وبيّن ذلك بأحسن بيانٍِء فمن أراد ذلك فليأخذه من كتابه «إكمال المعلم 
لشرح مسل أو ممن نقله عنه© . 

وكانت قصة جابر وبيع جمله في -المحقق- غزوة ذات الرقاع سنة 
خمس من الهجرة . 

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد [المحقق المدقق]" كله : إذا 
اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج» 
قال: وهذا صحيحٌ بشرط تكافوؤ الروايات وتقاربهاء أما إذا كان الترجيح 
واقعًا لبعضها؛ إما لأنه روا أكثرء أو أحفظ» فينبغى العمل بها؛ إذ 
الأضعف لا يكون مانعًا من العمل بالأقوى» والمرجوح لا يمنع التمسك 


(4 رواه البخاري (6/ ۳۷۱-۳۷۰ رقم۲۷۱۸) و#تصحيح مسلم) (۳/ ۱۲۲۱ 
رقم9/9/18١1)‏ واللفظ له . 

.)٤۳۸/۱( تقدم‎ 

© (إكمال المعلم» (5/ 195-/591). 

)£( ينظر «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (۴۲-۳۱/۱۱). 

() يشهد له ما رواه الإمام أحمد (۳/ ۴۷۵). 

) من «(ش٤»‏ «ق۲» مما 4 

(۷» «إحكام الأحكام) (۲/ .)٠١١‏ 

() في «ح1: «رواته». والمثبت من «ش» «قا «مقء أ , 
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بالراجح» فتمسك بهذا الأصلء فإنه واقعٌ في مواضع عديدة» منها: أن 
المحدثين يعللون الحديث بالاضطراب» ويجمعون الروايات العديدة» 
فيقوم في الذهن منها صورة توجب التضعيف» والواجب أن ينظر إلى 
تلك الطرق فما كان منها ضعيقًا أسقط عن درجة الاعتبار» ولم يجعل 
مانعا من التمسك بالصحيح القوي. قال: ولتمام هذا مواضع أخر. هذا 
آخر کلامه» وهو نفيسء والله أعلم . 

وأمّا قوله : «بِعْزيه بوْقيّةِ) . فهكذا هو ثابت في الروايات في هذا الحديث 
وغيره» وهي لغ صحيحةٌ سبق ذكرهاء ويقال : ويو كما قاله جابر في هذا 
الحديث» وهي أشهر في اللفظة . 

قوله: «وَاسْتَدّْتُ حُمْلَانهُ». هو بضم الحاءء أي: الحمل عليه. 

قوله: «َأَرْسَلَ في إِنَرِي». هو بكسر الهمزة وسكون الثاء» وبفتحهماء 
لغتان9؟ , 

قوله ل : «آثْرَانِي مَاكَسْتُكَ». قال أهل اللغة”": المماكسة المكالمة في 
النقص من الثمن» وأصلها : النقص» ومنه: مكس الظالم» وهو ما ينتقصه 
ويأخذه من أموال الناس. 

وفي هذا الحديث : علم من أعلام النبوة» ومعجزة من معجزات الرسول 
يللِ؛ حيث أن جمل جابر لما أعيى دعا له النبي كل وضربهء فسار أسرع 
ما كان بعد الإعياء . 

وفيه : تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه» وسؤالهم عن 
أحوالهم» وإعانتهم عليها بما تيسرء من حال أو مالٍء أو دعاعء في 
السفر والحضر. 
(۱) ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ 07). 


© ينظر «مشارق الأنوار» .)۱۸/١(‏ 
© ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ ۳۷۹) و «النهاية» (59/85*). 
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وفيه: استعمال مكارم الأخلاق في ذلك» بأن يجعل ما يفعله من 
الإعانة على سبيل المعاوضة ليطيب خاطر من يفعل ذلك معه» ويكون 
قصده بذلك ثواب الآخرة» كما فعل بيه مع جابرء في جمله» وإعطائه 
إياه وثمنه . 

وفيه: جواز المحاورة في البيع وثمنه والمناقصة حال المساومة» 
وأما بعد العقد واستقرار الثمن والمثمن فلا تجوز المماكسة» وهي حرام 

وفيه: جواز طلب البيع ممن لم يعرض ساعته للبيع. 

وفيه: تربية الأصحاب والأتباع بحسن المعاملة» وتنبيههم على ذلك 
بالقول في حسن فعله . 

وفيه : المبادرة إلى الوفاء» وإن كان وجب على سبيل المكارمة باطنًا . 

وفيه : حجة لأحمدء ومن قال بقوله في: جواز بيع الدابة بشرط ركوب 
البائع إياها بنفسه» وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فقال مالك: يجوز ذلك» إذا كانت مسافة الركوب قريبة» وحمل هذا 
الحديث على ذلك . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك» E‏ 
أم كثرت» ولا ينعقد البيع» واحتجوا بنهيه يل عن بيع الثنيا”' أ وعن بيع 
وشرط 20 وأجابوا عن حديث جابر هذا بأنه قضية عينٍ يتطرق إليها 


(۱) رواه مسلم (۳/ ١١1/6‏ رقم )١167‏ عن جابر بن عبد الله ويا . 

© قال الرافعي في «الشرح الكبير»: روي «أنه ية نهى عن بيع وشرط». فقال ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (۲/ ۲۷): بيض له الرافعي في «التذنيب٤ء‏ واستغربه النووي» وقد 
رواه ابن حزم في «المحلى»» والخطابي في «المعالماء والطبراني في «الأوسط)»› 
والحاكم في «علوم الحديث» من طريق محمد بن سليمان الذهلي» عن عبد الوارث بن 
سعيد» عن أبي حنيفة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به في قصة طويلة = 


كتاب البيوع باب الشروط في البيع ۳ 
الاحتمالات» قالوا: ولأنه بي أراد أن يعطيه الثمن» ولم يرد حقيقة البيع» 
قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقدء والذي يضر من الشروط 
ما هو في نفس العقد» ولعل الشرط كان سابقًا فلم يؤثرء ثم تبرع يكل 
بإركايه. 

ومن أصحاب الشافعي ك من قال بالجوازء تفريعًا على جواز بيع 
الدار المستأجرة؛ فإن المنفعة فيها تكون مستثناة» ومذهب الشافعي 


هو الأول. 
وفيه: المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه» ونقد المشتري 


وفيه: أن الهبة لا تقع إلا على الأعيان» بعد قبضها وتسليمها. 

وفيه: أن لفظ «خذ» صريح في الهبة. 

وفيه: أن إضافة الجمل والدرا هم إلى جابر وه إضافة إحسانٍ وتكرمء 
بدليل قوله يكل: «كَهُوَ لَكَ؛ . وذلك يحتمل [شيئين]7" : إِمّا الإخبار عما كان 
في ضميره يِه وإمّا إنشاء التمليك له» وآتلد ألم : 


= مشهورة» ورويناه في الجزء الثالث من «مشيخة بغدادا للدمياطي» ونقل فيه عن 
ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب . ورواه أصحاب السئن إلا ابن ماجه؛ وابن 
حبان» يدرو بعر ب وو ل اق ني : «لا يحل 
سلف وبيع» ولا شرطان في بیع؟ . 

() في «ح»: «سببان. وفي شك «ق٤»‏ م“ لزنه «شيئان». والمثبت من حاشية «ق» 
مصححًا . 


۲ باب الشروط في البيع كتاب البيوع 


الحديث الثالث 
عَنْ ابي مُرَيْرَةَ يه قال : «تهّی رَسُولُ الله 4 أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لادء 


وَل تَتَاجَشُواء وَلَا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهء ولا يَحْظَبُ عَلَّى 


خِظْبَةٍ أخِيوء وَكَا سال المَرْآةٌ طلا أخْيهًا لِتَعْقاً ما في إتابها». 
تقدم الكلام على بيع الحاضر للبادي والنجش والبيع على بيع أخيه. 
أما الخطبة : فهي بكسر الخاء» وأمّا الخطبة في الجمعة والعيد والحج 

وغير ذلك SES‏ 
وتصرف الفقهاء في معتى التحريم للخطبة» ووقته» ومن تحرم الخطبة 

عليه . 
أمّا التحريم فلا يكون إلا بعد التراكن والتوافق بين الخاطب والمخطوب 

إليه» وأما المعنى الذي حرم لأجله الخطبة فهو وقوع العداوة والبغضاء 

المانعين من التقوى الحاملين على القطيعة وعدم المواصلة التي لا تقو 

مصلحة الدين والدنيا إلا بها. 
وآمًا وقته فهو بعد التراكن الذي ذكرناء ولا يمتنع قبله نظرًا إلى المعنى 

الذي لأجله حرمت الخطبة. 
وما [من]" تحرم عليه الخطبة: فخصصه الخطابي بالمسلم» وقال: 

هو ظاهر الحديث» فإن كان كافرًا فلا تحريم» وبه قال الأوزاعي. 
وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضًا. ولهم أن 

يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهومٌ 

4 رواه البخاري 5١5-41/5(‏ رقم*4١7)‏ واللفظ لهء ومسلم(١5/#١٠‏ 
رقم211١/01).‏ 


(۲) ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ 0775 . 
)١(‏ في «ح4: «ما4. والمثبت من ش24 «ق4ء «مىء (]4. 


كتاب البيوع باب الشروط في البيع ۳ 
يعمل به» كما في قوله که : «ولا تفقوا رڪم من مي [الانعام: 101[ 
وقوله تعالى: فو رڪم التي في جورم [النساء: *5] ونظائره. 

وأمّا الفاسق: فظواهر الأحاديث» وإطلاقهاء ومفهوم قول جمهور 
العلماء في تحريم الخطبة على خطبة الكافر أنه تحرم الخطبة على 
خطبته» وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق» فلو 
كان الخاطب الأول فاسقًا والثاني صالححا لم يندرج تحت النهي . 

واعلم أن مذهب الشافعي كله وغيره من العلماء أنه إذا ارتكب النهي 
وخطب على خطبة أخيه لم يفسد العقد ولم يفسخ؛ لأن النهي مجانب 
لأجل العداوة والبغضاءء وذلك لا يعود على أركان العقد وشروطه 
بالاختلال» ومثل هذا لا يقتضي فساد العقدء والله أعلم . 

وما نهي المرأة عن سؤال طلاق أختها لتكفأ ما في إنائهاء قال أهل 
اللغة" : يقال: كفأت الإناء إذا قلبته وفرغته فلم يبق فيه شيء» واستعمل 
الشرع ذلك في سؤال طلاق المرأة أختها بعد عقد النكاح عليها مجارًاء 
وتشبيها لتفريغ الصحفة بعد امتلائهاء وفيه معتّى آخر وهو: الإشارة إلى 
الرزق الذي يوجبه النكاح من النفقة؛ لأن الصحفة وامتلاؤها من باب 
الأرزاق فكان إكفاؤها وقلبها بمنزلة منعها ما وصل أختها من الخير 
بسؤالها طلاقهاء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام تقدم بعضها وبقي بعضها : 

فمنها : تحريم الخطبة على الوجه المذكور» وهو مجمعٌ عليه إذا 
صرح بالإجابة» فلو خطب مُحرماء وتزوج: صم النكاح» وكان عاصيّاء 
() ينظر «معالم السنن» (۳/ )۱۹٩‏ و «شرح مسلم» للنووي (۱۹۸/۹). 


۲ ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (۱/ ۳۹۳) و «مشارق الأنوار» )٤٤ /١(‏ و «النهاية» 
4/0( . 


£ باب الشروط في البيع كتاب البيوع 
ولم يفسخ » كما تقدم. وبذلك قال جمهور العلماء. وقال داود: يفسخ 
يفسخ قبل الدخول» لا بعده. فلو عرض له الإجابة» من غير تصريح» 
المهر. واستدلوا على ذلك» وهو أن التحريم إنما هو متعلق بالتصريح 
بالإجابة دون التعريض بها؛ لحديث فاطمة بنت قيس؛ حيث قالت: 
الخطبني أبو جهم ومعاوية» . فلم ينكر النبي َة خطبة بعضهم على 
بعض» بل خطبها لأسامة» وقد يعترض على هذا الدليل؛ فيقال: 
لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي بي فأشار بأسامة» لا أنه 
خطب له. 

ومنها : تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق وغيره مما 
هو في معناه أو أشد منه إذا كان لمقصود دنيوي» سواء كان الساعي رجلا 
أو امرأة» فلو كان لمقصود ديني كان مشروعًا . 

ومنها : الإشارة إلى تحريم الحسد للناس» والنظر إلى ما في أيديهم 
للاستتثار به عنهم» أو زواله مطلقًا . 

ومنها : الإشارة إلى الرضا بالمقسومء وإذا ابتلي بالطلب لما يجوز 
طلبه» وعدم الرضا فليسأل الله تعالى دون غيره» وإن كان لابد سائلا 

ومنها : الإشارة إلى النظر إلى من دونك في الدنياء وقد أمر به َه فقال : 
«انظر إلى من هو" دونك" . والله أعلم . 
)0 رواه مسلم (۲/ ١١١5‏ رقم .)۱٤۸٩‏ 


() قوله: «هوة. ليس في «ش24» «ق ذأى ومثبت من لحكل «م. 
© رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۷۵ رقم 79477) عن أبي هريرة ڪه . 


كتاب البيوع باب اقربا والصرف o‏ 


باب الربا والصرف 


الحديث الأول 
عَنْ عمَرَ بْنِ الحَطَابٍ َيه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «الذَّمَبُ 


بالوَرقي”'' ربا إا اء و وَالبُرٌ بِالْبُرٌ ربا إل ا 


وَالشَعِيرٌ ِالشّعِيرٍ ربا إلا ا 


تقدم الكلام على عمر أول الكتاب(“ 
أمّا #الذَّمَبُ» فله أسماء نظمها شيخنا حب العرب أبو عبد الله بن مالك 


الجياني كله في بيتين» وهما©: 


22 
(0 
22 
(£) 


)0( 
الف 


إفذن 


ضر تَضِيرٌ ضار زنر سِيَرًا 
ء زر فتجد عفان الدعث 
عبر يا ميب وأشركوا كبا 
وَفِضَّةٌ في تيك مَكََدَا العَرّبُ 
وآمّا «الوَرِقُ»: فهو بفتح الواو وكسر الراء» ويجوز إسكان الراء مع فتح 


في «ش: «الذهب6. موافق لما في «العمدة» (رقم 0775 و «صحيح البخاري؟ . 
بعدها في (العمدة»: «والفضة بالفضة ربّاء إلا هاء وهاء؟. 

بعدها في «صحيح مسلم؟ : «والتمر بالتمر راء إلا هاء وهاء». 

رواه البخاري ٤٤٤-٤٤۱ /٤(‏ رقم711/4) ومسلم (۴/ ۱۲۱۰-۱۲۰۹ رقم )۱٥۸٦‏ 
واللفظ له. 

تقدم (۲۱۲/۱). 

وهما من البسيط» وأنشدهما لابن مالك الذهبي في «تاريخ الإسلام» )۲١١ /٠١(‏ وعنه 
الصفدي في «الوافي بالوفيات6 (۳/ ۲۸۸) والسبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» 
(28/4). وينظر «المطلع على ألفاظ المقنع» لابن أبي الفتح (ص١).‏ 

قوله: «زخرف». ليس في النسخ» وأثبته من «تاريخ الإسلام؛ و «الوافي بالوفيات» و 
«طبقات الشافعية الكبرى؟. 


۳ باب قربا وفصرف كتاب البيوع 


الواو وكسرهاء قال الأكثرون من أهل اللغة: هو مختص بالدراهم 
المضروبة. وقال جماعة منهم: يُطلق على كل الفضة» وإن لم تكن 
مشر وة : 

والمراد بالحديث: جميع صنوفها وكل مقدار منها . 

وأمّا «البْرّه: فهو اسم من أسماء القمح» ويقال له: الحنطة والسمراء. 

وأمّا «الشّعِيرٌ»: فهو بفتح الشين على المشهورء ويقال: بكسرهاء قال 
ابن مكي الصقلي تيه تعالی" في كل ما كان وزنه على فعيل وكان وسطه 
حرف حلق مكسورًا : يكسر أوله» وهي لغة لبني تميم» قال: وزعم الليث أن 
قومًا من العرب يقولون في كل ما كان على فعيل -مفتوح أوله- فعيل» 
بکسره» وإن يكن حرف حلق فيقولون: كثير وجليل وكريم -بكسر أولها- 
وما أشبه ذلك" والله أعلم. 

وقوله كَلّ: «ربًا». الربا مقصور يكتب بالألف؛ لأنه من ربا يربواء 
وتثنيته 0ك وأجاز الكوفيون كتبه وتشنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله. 
وغلطهم البصريون. قال أهل اللغة: ويقال في الربا: الرماءء بالميم 
والمدء والرّبية -بالضم والتخفيف- لغة في الربا. وأصل الربا: الزيادةء 
يقال: ربا الشيء يربوا: زادء وأربى الرجل وأرمى عامَلَ بالريا. 

وهو في الشرع: وجوب الحلول وتحريم النّساء والتفاضل إذا كان 
في جنس واحدء فلو كان في غير جنسه»ء لكنه من نوعه» كالذهب 
(۱) ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 417 7185-17) و «النهاية» (۲/ 7865) و «تحرير ألفاظ التنبيه» 

(ص١4).‏ 
(۲) «تثقيف اللسان» (ص7؟7). 


© ينظر «العين» (۳/ ۳۹۸). 
5) زاد بعدها النووي في «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص٤٠):‏ «ربوان». 
(» ينظر «المغرب» (۱/ ۳٤۹‏ 03" و «النهاية» (۲/ 23197 ۲۹۹). 


كتاب البيوع باب الربا والصرف ۷ 


والفضة والحنطة والشعير لم يعتبر إلا الحلول» وتحريم النّساءء دون 
التفاضل . 

وقوله لا إلا هَاءَ وَهَاء». فيه لغتان: المد والقصرء والمد أفصح 
وأشهرء وأصله: «هاك» فأبدلت مدّة من الكاف» ومعناه: خذ هذا 
ويقول صاحبه مثله» وغلّط الخطابي”'' وغيره المحدثين في رواية القصرء 
وقالوا: الصواب: المد والفتح. وليست بغلط» بل هي صحيحة» وإن 
كانت قليلة» لكن أكثر أهل اللغة ينكرون القصر فيهاء ويقال في لغة: 
بالمد وكسر الهمزة للذكر» والأنثى «هائي» بزيادة ياء» قال القاضي 
عياض 85 : وفيه لغة أخرى «هائك» بالمد وبالكاف» واللفظة 
موضوعة للتقابض» والله أعلم . 

واعلم أن الربا محرمٌ في الجملة» وقد أجمع المسلمون عليه وإن اختلفوا 
في ضابطه وتفاريعه» قال الله ك : چ وال ل لسع وَحَرم ابراه [البقرة: [YYe‏ 
وبينت السّنة النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام المحل الذي يجري 
فيه الرباء فذكر في هذا الحديث منها أربعة أشياء» وقد ذكر في (اصحيح 
مسلم)”" شيئان؛ فصارت ستة منصوصٌ عليهاء فالأريعة: الذهب 
والفضة والبر والشعيرء والشيئان: التمر والملح» فأما أهل الظاهر 
فجمدوا على تحريم هذه الستة» وقالوا: لا ربا في سواها؛ بناءً على 
أصلهم في نفي القياس. وقال جميع العلماء سواهم : يتعدى التحريم إلى 
غير الستة مما في معناهاء وهو ما يشاركها في العلة. 


4 «إصلاح غلط المحدثين» (ص55) و «معالم السنن» (۳/ /48-91) . 
(۲) «مشارق الأنوار» (777/97). 


(۳) «صحيح مسلمة (۱۲۱۰-۱۲۰۹/۳ رقم1945). 


54 باب اقربا والصرف كتاب البيوع 

فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان» 
فلا يتعدى منهما الربا إلى غيرهما من الموزونات وغيرها؛ لعدم 
المشاركة. قال: والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة؛ فيتعدى الربا 
منها إلى كل مطعوم . 

وقال مالك فى الذهب والفضة كقول الشافعى» وقال فى الأربعة : العلة 
فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له؛ فعدّاه إلى الزبيب؛ لأنه كالتمر» وإلى 
القطنية ؛ لأنها في معنى البرٌّ والشعير. 

وقال أبو حنيفة: العلة في الذهب والفضة الوزن» وفي الأربعة: الكيل؛ 
فيتعدى إلى كل موزونٍء من نحاس وحديدٍ وغيرهماء وإلى كل مكيلٍ» 
كالجصٌ والأشنان وغيرهما. 

وقال أحمد والشافعي -في القديم» وهو قول سعيد بن المسيب- من 
التابعين: العلة فى الأربعة كونها مطعومةٌء وموزونةٌ أو مكيلةٌ» فشرطوا 
الأموين؟ فان هنا لأ ريا في اترا ونحوه مما لا يكال 
ولا يوزن. 

وأجمع المسلمون على: جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه في 
العلة متفاضلًا ومؤجلاء كبيع الذهب بالحنطة» وبيع الفضة بالشعير وغيره 
من المكيل . 

وأجمعوا على أنه : لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل . 

وعلى أنه: لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالّاء كالذهب بالذهب. 

وعلى أنه : لا يجوز التفريق قبل التقابض» إذا باعه بجنسه» أو بغير جنسه 
مما يشاركه في العلة» كالذهب بالفضة» والحنطة بالشعير. 

وعلى أنه : يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد» كصاع 
حنطة بصاعي شعير. 


كتاب البيوع باب قربا والصرف زف 


ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذاء إلا ما يروى عن ابن عباس ويا 
في تخصيص الربا في النسيئة . 

قال العلماء: إذا [بيع]" الذهب بذهب» أو الفضة بفضة سميت 
مراطلة» وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرقاء وإنما سمي صرفًا لصرفه 
عن مقتضى البياعات» من جواز التفاضل» وعدم التفرق قبل القبض» 
والتأجيل» وقيل: من صريفهماء وهو تصويتهما في الميزان» والله أعلم . 

وتقدم أن التحيل على الخلاص من المحرم والوقوع فيه مطلوبٌ للشرع » 
وقد حدثت تصرفات ليست من الربا في شيء ألبسها الجهال بعلم الشريعة» 
وجعلوها من المعاملات الربويات تنطعًا وجهلاء فإن قصد بها التحيل على 
الوقوع فيه» من غير أن تكون صورته صورة العقود المحرمة في الربا؛ فقد 
اختلف العلماء في ذلك وصحته؛ مع اتفاقهم على كراهة التنزيه فيه الشديدة؛ 
لأجل ما قصد به: 

فقال جماعةٌ: وهو صحيح. 

وبالغ بعضهم» فقال: هو مثاب عليه؛ لأجل التنفيس عن الناس» 
بإعانتهم بهذه الطريق» وهذا لو تجرد عن قصد التحيل على الربا كان 
صحيحًا؛ لأن المقاصد الأخروية غير مقابلة بشيء من أمور الدنيا الجائزة 
وغيرهاء بل هي مقابلة بثواب الآخرة شرعًاء وهذا بالنسبة إلى ما يتعلق 
بأحكام المكلفين» وأما بالنسبة إلى أفعال الله وخ فلا؛ لأنه سبحانه يثيب 
من يشاء» كيف يشاءء في الدنيا والآخرة» حيث أنه سبحانه وتعالى 
يقضي» ويحكمء ويفعل ما یشاء» ولا یقضی» ولا يحكم عليه» ولا يلزمه 
شيء؛ لا يجب عليه شيء., إلا بإيجابه» ولا یلزمه» إلا بوعده» فهو سبحانه 


0 رواه مسلم (۳/ ۱۲۱۷ رقم1695). 
0( من (ش٤»›‏ قى م . 


۳ باب الربا والصرف كتاب البيوع 
الحق» وقوله حق» وحكمه حق» وقضاؤه ووعده حق» لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون؛ نسأله المجاوزة واللطف والعفو والرأف» تبارك وتعالى عما 
يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا . 

وفي هذا الحديث: 

دليلٌ على تحريم الربا في الجملة على ما ذكرنا. 

وفيه: اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الرباء 
سواء اة تفق جنسهماء كذهب يذهبء آم اختلف» كذهب بفضة؟ فإنه 8 به 
في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه» حيث قال: «الذَّمَبُ بالوَرِقٍ 
ربا واستدل المالكية بذلك على اشتراط التقابض عقب العقد» حتى 
لو أخره عن العقد وقبض في المجلس: لا يصح عندهم. والمعتبر عند 
الشافعي كيه وأصحابه: الحلول والتقابض في المجلس» وإن طال 
الزمان» يوماء أو أيامّاء ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة وآخرون. 

ولا دليل للمالكية في الحديث على ما ادعوه؛ حيث لم يتعرض فيه على 
طول المجلس وقصره» وما ذكره مسلم”'' فيه من أن طلحة بن عبيد الله وله 
أراد أن يصارف صاحب الذهب» ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم» 
فإنما قاله ظنّا اجتهاديًا للجواز» كسائر البياعات» حيث لم يبلغه حكم 
المسألةء فلما أبلغه عمر ويه الحكم ترك المصارفة. 

ولا شك أن مأخذ الشافعي أقرب إلى حقيقة اللفظ. ومأخذ المالكية 
أدخل في المجازء وقد جمع الحديث مختلف الجنس ومتفقه» بالذهب 
والفضة» وبالبر بالبر» وبالشعير بالشعير؛ فاقتضى ذلك تحريم النّساء 
لكنه لا يسمى نّساء (إلا إذا افترقا)" عن المجلس من غير قبض» والله أعلم . 


() «صحیح مسلمة (۱۲۱۰-۱۲۰۹/۳ رقم1945). 
) في «ق4» «أ4: «إذا تفرقا». وفي «م4: «حتى يتفرقا». والمثبت من «ح٤»‏ «(ش». 


كتاب البيوع باب اقربا والصرف ۳ 


وفيه: دليل على أن البرّ والشعير صنفان من المطعومات» وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرون. 

وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من 
المتقدمين: إنهما صنفٌ واحدٌ. وهو محكي عن عمر» وسعد» وغيرهما 
من السلف وق . 

وقآل الليث بن سعد وابن وهب+ الدخن.والآزز والشعير صقت زاح 

واتفق العلماء غيرهما على أن كل واحدٍ من الأرز والدّخن صنفٌ 
واحدٌ”'". والله أعلم. 


الحديث الثاني 
َنْ أبي سَعِيلٍ لحري ڪه أن رول اله يك قال: «لا باع 
الذَهَبَ بالذَّمَب إِلَّا ونلا بمئل» ولا شف شُِوا بَعْضَهًا عَلَّى بَعْضٍ ص 
ولا يعوا وِنّْها تایا پتاجن . 


ا 


© قوله: «واحد». ليس في «ق4» 7أ4. ٠‏ ومثبت من الحا ش14 م 

22 يجددفي «الععده رقم 00۲۷ و «الصحيحين» : ولا يعوا الور بَالوَرِقٍ إل يناد ينلا يوئل» 
ولا موا بشما على يتْض». 
وقال ابن الملقن في «الإعلام؛ (۷/ 0018 : «واعلم أن جماعة من الشراح أسقطوا قطعة 
من هذا الحديث ؟ فذكره الفاكهي فيما رأيته في نسختين منه بلفظ : هلا تَيعُوا الذَّهَب إلا 
مذلا يول ولا وفوا بَعْضَهَا وََاتيعُواوِنّهَا ايا ياج فأسقط لفظة «بالذهب؟ وأسقط 
ذكر القضة رأسّاء وذكره الصعبي فيما رأيته بخطه دلا تَِيمُوا اللَّعَبّ. ۰ إلى آخره» 
وأسقط ذكر القضة بكمالهاء وكذا أورده بعضهم فيما رأيته بخطه؛ وكذا أورده 
ابن العطارء وقال: ا تَبَّايَعُواه بدل (لَا نَبِيعُوا؛. وذكره الشيخ تقي الدين في 
«شرحه» على الصواب» كما بدأت بهء فتنبه لذلك». 

(۲» رواء البخاري ٤٤٤ /٤(‏ رقم۲۱۷۷) ومسلم (۳/ ۱۲۰۸ رقم1984). 


۳ باب اقزيا والصرف كتاب البيوع 


وفي لف" : « رد 7 بن قلا بول راء بسَوَاو؛. 


تقدم الكلام على أبي سعيد واسمه ونسبته وما يتعلق به أوائل الكتاب" 
وأمّا قوله : «وَلا تُِهُوا؛: هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد 
الفاءء أي : لا تفضلوا. والشَّف -بكسر الشين- : الرباء ويطلق أيضًا على 
النقصان» فهو من الأضدادء يقال: شف الدرهم -بفتح الشين- يشف 

-بكسرها-: إذا زاد وإذا نقص» وأشفه غيره بشن . 
وقوله َل : «وَلَا يعوا مِنْهًا غاا يتَاحِزِ) . الغائب: المؤجل . والناجر: 

الحاضر. ومعناه: لا تبيعوا مؤجلًا بحاضر؛ من الذهب بالذهب» ولا من 

الذهب بالفضة» وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك» وكذلك حكم الحنطة 

بالحنطة أو بالشعيرء وكذلك كل شيئين اشتركا في علة [الربا) . 
أمّا إذا باع دينارًا بدينار» كلاهما في الذمة» ثم أخرج كل واحدٍ الديتار» 

أو بعث من أحضر له دينارًا من بيته» وتقابضا في المجلس» فيجوز عند 

الشافعية بلا خلافي؛ حيث أن الشرط عندهم أن لا يتفرقا بلا قبض» وقد 

جل وتقدم هذا في الحديث قبله» فإن النبي بي قال في اللفظة بعده: 

إلا يدا بِيدِ) بعد قوله: دلا تبیعُوا غَائْبًا بتَاجِزٍ) . 

(۱) رواه مسلم (۱۲۰۹-۱۲۰۸/۳ رقم٤۸١٠/٦۷).‏ ولم يخرج البخاري هذه اللفظة من 
حديث أبي سعيد هه » وينظر «الجمع بين الصحيحين؟ للحميدي .)٤۲۹/۲(‏ 

۵ رواه مسلم (۳/ ۱۲١۹‏ رقم٤۸١٠/‏ ۷۷). وقال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق 
۸ ذكر الوزن من أفراد مسلمء نبّه عليه عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين؟. اه. 
وينظر «الجمع بين الصحيحين؟ للحميدي (۲/ 576). 

.)٥٤/۲( تقدم‎ © 

©) ينظر «مشارق الأنوار» )7١65/1(‏ و «النهاية» (؟5857/5). 

)٥(‏ من «اش)4ء «ق٤»‏ (ماء دأ 


كتاب البيوع باب قربا والصرف بالا 


وأمًا قول القاضي عياض كله : اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر مؤجلا أو غائبًا عن المجلس. فليس كما قال؛ لما ذكرنا 
من قول الشافعي فيه» واتفاق أصحابه من جواز ذلك والله أعله”" . 
وقوله في الرواية الثالثة : «إِلّا وَرْنّا بوَرْنِ...» إلى آخرهء هذه الألفاظ التي 
هي : «الوزن والمثل والسواء» يحتمل الجمع [بينها ]20 التوكيد والمبالغة 
للويضاحء والمراد: اعتبار التساوي وتوكيده من الشرع. واعتبره الفقهاء 
بمعيار الشرع وزئًا وكيا في الموزون والمكيول» وكذلك في المعدودات 
المتمائلات والمذروعات فيحتمل أن يكون الجمع [بينها]" محمولًا 
على الكيل والعدٌ فيما عدا الموزونء والله أعلم. 
وفى هذا الحديث: 
وفيه: تحريم بيع الغائب منها بالحاضر إذا تفرقا من غير قبض» كما 
ذكرنا. 
كلام القاضي عياض كله في «إكمال المعلم» /٥(‏ 778-1751) خلاف ما ذكره عنه؛ 
ففيه: «الناجز: الحاضرء والغائب: ما كان إلى أجل وغاب عن المجلسء ولم 
يختلف العلماء في منع المبايعة في الذهب والفضة على هذا . واختلفوا في اقتضاء 
أحدهما عما في الذمةء أو مضاهاة أحدهما -إذا كان مشتقًا في الذمة- بالآخر إذا 
استقر فى الذمةء» وهل حكم هذا حكم الحاضر أو الغائب؟ فمذهب مالك وأصحابه 
جواز اقتضاء الدراهم ممن لك عنده دانير حلت عليه» ومصارفته بهاء وإن لم يحضر 
الذهب. وقال: وأجاز ذلك كله أبو حنيفة وأصحابهء حل الأجل آم لاء وراعوا في 
ذلك براءة الذممء وأجاز ذلك الشافعي والليث في اقتضاء أحدهما من الآخر» 
ومنعاه في الذهبين. وقال: ولم ير أحد من هؤلاء المجيزين أن في ذلك غائيًا بناجزء 
) في «ح2ء «ق4: «بينهما». والمثبت من «ش4» «م٠»‏ 2 
0 في الك (م4: «بينهما». والمثبت من «ش4» «قى ذأ 


٤‏ باب قربا والصرف كتاب البيوع 

وفيه : اشتراط القبض في المجلس» وتقدم مذهب مالك في القبض 
عقب العقد» وإن طال المجلس ووجد القبض فيه» وما ادعاه القاضي 
عياض في ذلك من اتفاق العلماء. 

وجوّز إسماعيل ابن عُلية التفرق عند اختلاف الجنس؛ فإن أراد بذلك 
اختلاف الجنس بالنسبة إلى النقدين وغيرهما من المطعومات فهو موافق 
للجماعة» وإلا فهو محجوجٌ بالحديث والإجماع» والله أعلم. 

وفيه: الحتٌ على التساوي في الربويات بكل ما يمكن» من 
الوزن أو الكيل أو العدَّء وإن حملنا الحديث على التوكيد والمبالغة 
فتكون الدلالة على غير الموزون من باب التنبيه» لا من باب المرادء 


والله أعلم . 


الحديث الثالث 
عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ بال إلى رَسُوْلٍ الله كله يمر بَرْنِتَء فَقَالَ له الب 
يك: مِنْ آي هَذًا؟ ال ڀاالٌ: گان عِنْدَنَا تَمْرٌّ رَدِيءٌء قيعُت نه 
صَاعَيْن بصَاع؛ لِيَظعم اني كل . قال ال كله عِنْدَ دَلِكَ : أو 
عَيْن الربَاء عَيْنُ الربَاء لا تَفْعَلُء وَلَكِنْ إا أَرَدْتٌ أن تَشْتَرِيَء قبع 
اوم صو ی 7( 3 


لتَمْرَ بع آكَرَء فم اشر بی . 

تقدم الكلام على يلدل2©0 وأبي e‏ 

وأمًا التمر البرثى: فهو ضرب من التمر أصفر مدور» واحدته: برنية» 
4 رواه البخاري ٥۷۲-٥۷۱ /٤(‏ رقم۲۳۱۲) ومسلم (۴/ 1115-1716 رقم1894). 


ف تقدم (۱۰۹/۲). 
م تقدم (۲/ 04), 


كتاب البيوع باب قربا والصرف نال 
وهو أجود التمرء قاله صاحب «المحكم»» وقال أبو حنيفة الدينوري: 
أصله فارسي”” . 

وأمّا قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب «التنبيه» فيه" : أن 
المعقلي أجود من البرني. فليس كما قال» بل الصواب المشهور ما قاله 
صاحب «المحكم) . 

وقوله لل : اوه عَيْنُ الربا» . أمّا «أوّة» فقال أهل اللغة: هي كلمة توجع 
وتحزن» وأما «عين الربا» وتكرارها مرتين فمعناه: أنه حقيقة الربا المحرم» 
وأكده بالتكرار. 

وفي «أوَّة» لغات: أفصحهن : فتح الهمزة والواو المشددة والهاء ساكنة» 
ويقال: بالهاء منصوبة منونة» ويقال: «أَوْو؛ بإسكان الواو وكسر الهاء منونةٌ 
وغير منونةء ويقال: «أوٌ) بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاءء ويقال: «آو) 
بمد الهمزة وتنوين الهاء مكسورة من غير واو . 

وروى مسلم في (اصحبيحه)(9) في حديث أبي سعيدٍ ن النبي يي قال لمن 
اشترى صاعًا بصاعين : «هذًا الوَيا كَرُدُوة) . 

وفي حديث الكتاب هذا أنه يلل لم يأمر بلالا برده» بل نهاه عن فعله» 
وأمره أن يبيع التمر ببيع آخرء ثم يشتريه» فيحتمل أنهما واقعتان أمر فيهما 
بأمرين» وليس بظاهرء بل الظاهر أنها واقعةٌ واحدةٌ أمر فيها برده» فبعض 
الرواة حفظ الردء رسي E‏ والزيادة من الثقة مقبولةٌ» وليس 
في حديث بلال في الكتاب ما ينافي الردء بل مقتضى نهيه ية عن فعله 


)0 «المحکم» .)0714/١١(‏ 
2 كلام أبي حنيفة نقله ابن سيده في «المحكم». 

© «التنبيه» (ص 0/١‏ . 

©) ينظر «مشارق الأنوار» )٥١ /١(‏ و «النهاية» (1/ 4837). 

(ه) «صحيح مسلم» (۳/ ۱۲۱۰ رقم91//15944) وهو حديث الباب. 


۳ باب قربا والصرف كتاب البيوع 


يلزم منه الرد؛ فإنه يكل لما أ مره ب 1 شترائه لزم منه رده على 
بائعه واسترداد ثمنه» وهي الصاعان من الرديء؛ ثم | شتراء التمر من البائع » 
0 إما في الذمة» وإما بتقويم الرديء بثمن غير ربوي» ثم 

شترائه په » ال ا O‏ 
انرمع نه جهل بائعه ولا يمكن معرفته» فصار مالا ضائعًا لمن 
عليه دين بقيمته» وهو التمر"“ الذي قبضه عوضًا عن الصاعين الرديئين» 
وحينئذ لا يبقى فيه إشكالٌ ولا معارضةٌ» والله أعلم. 

وقوله: قبع التَّمْرَ ب یع کر . الألف واللام في «التمر» للعهد في 
الرديء. 

وقوله : نّم اشْكَرِ پو». يعني به الصاع الجيد» ويكون المعنى بعه على 
صفقة أخرى وتكون الباء زائدة» كأنه قال: بعه بيعًا آخرء وعود المعنيين 
إلى محلين أولى من عودهما إلى محل» خصوصًا إذا استقام المعنى بهء 
والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام جليلة 

منها : النص على تحريم ربا الفضل في التمرء والأمة كلها عليه إلا ابن 

عمر وابن عباس و ؛ فإنهما قالا: بجوازه إذا كان 5 
الربويات المتجانسة» في أول أمرهماء فلما بلغهما حديث أبي سعيد 
رجعا عن قولهما بإباحته إلى منعه» وذكر الراوي عنهما الإباحةٍ الرجوع 
عنها لأبي سعيد””©. 

ومنها: اهتمام التابع بمتبوعه» في أكلهء وجميع أموره» و[إطعامه]”© 
الجيد الطيب» دون الرديء. 


() بعده في «ح2: «الرديء٠.‏ وهي مقحمة» غير موجودة في بقية النسخ . 
0 رواه مسلم (۳/ ۱۲۱۷ رقم974١/ ٠١١‏ ) وينظر «شرح مسلم» للنووي (۲۲-۲۱/۷) ۰ 
6 في «ح2: «طعامه». والمثبت من «ش4» «ق٤»‏ دما »4 » 


كتاب البيوع باب قربا والصرف ۷ 


ومنها: السؤال عن تصرف المتبوع له عن كيفيته ليعلمه إياهاء 
وليجتنبه المتبوع . 

ومنها : تعليم العلم وتقبيح المحرم والمكروه لمن يعلمه؛ ليجتنبه 
ويعلمه غيره. 

ومنها : تعريف التابع للمتبوع اهتمامه به في المطعم» وعدم الرضا 
بالرديء لهء إما لقصد دعاء المتبوع لهء وإما لإقباله عليه؛ إما بظاهره»› 
وإما بباطنه» أو بمجموعهما . 

ومنها : ما احتج به أصحاب الشافعي ومن وافقهم على استعمال الحيل 
اك اح فى واوا ا حي a‏ إلى مقصود 
الرباء بأن يريد أن يعطيه مائة بماثتين فيبيعه ثوبًا بمائتين ثم يشتريه منه بمائة» 
وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي ييه قال له: «(بعه واشتره ببيع 
آخر)"“ ولم يقصد بذلك سوى الخلاص من العقد الممنوع منه في 
الشرع» وهو عدم التماثل في الربويات من التمرء لا كثرة ولا غيرهاء 
لا من البائع الأول ولا من غيره» وذلك يعم كل الربويات» وهذه 
الصورة وغيرها ليست بحرام عند الشافعي وآخرين» وقال مالك وأحمد 
وغيرهما: كل ذلك حرامٌ. والحديث مطلق عندهم يصدق في صورةٍ 
واحدقء فلا يعم» والله أعلم . 

ومنها : أن التفاضل في الصفات لا اعتبار به في تجويز الزيادة. 

ومنها : أن قومًا اجنوا من الحديث تجوير الترائع من حيت قله ي 

ا مم اشتريه» فإنه أجاز بيعه وشراءه على الإطلاق» ولم 
يفصل بين a‏ أو من غيره» ولا بَيِّن أن القصد التوصل 
إلى شرا الأكثرء أو 


© ليست في لفظ الحديث. 


۸ باب الربا والصرف كتاب البيوع 
والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلق لا عام؛ فيحمل على بيعه من 
غير البائع» أو على غير الصورة التى يمنعونها ؛ فإن المطلق يكتفي في العمل 
به بصورة واحدة. 
وقد بينا أن قوله : «قبع الثّمْرَا عائدٌ على الرديء لا على الجيدء وقوله: 
«ثم اشْتَرِ بو عائدٌ على الجيد؛ تصحيحًا للمعنى فيهماء والله أعلم. 


الحديث الرابع 
عَنْ أبي المِدْهَالِء قَالَ: «سَأَلْتُ البَراء بْنَ عَازِبٍ وَرَيْدَ بنَ ارقم 3 


2 


عَنِ الصّرْفٍء فَكُل وَاحِلٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِئي. فَكِلَاهُمَا 
يَقُولَ: ھی رَسُولُ الله كله عَنْ بع الذَّعبٍ الور كينا . 


ما أبو المنهال فهو سيار بن سلامة» وتقدم ذكره في أثناء باب المواقيت 
من كتاب الصلاة" . 

وأمّا البراء*" وزيد بن أرقم”*؟ فتقدما في الصلاة. 

وقوله : «نَهَى آرَسُولُ الله 14 عَنْ بَيِ الذَّهَبٍ بِالوَرِقٍ كَيْنَا؛. يعني 
مؤجلاء أما إذا باعه في الذمة حالاء فإنه يجوزء كما تقدم» وشرطه 
التقابض في المجلس . 

وفي الحديث : 

دليلٌ على السؤال عن العلم من أهله. 


4 رواه البخاري ٤٤١ /٤(‏ رقم7181) واللفظ لهء ومسلم ١117/0‏ رقم1946). 
إف4 تقدم (۲۹/۲). 

فى تقدم (۱۷۱/۲). 

5( تقدم (۳۱۹/۲). 

(0) من «ش». 
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وفيه : دليل على التورع عن الفتياء إذا وجد من يقوم بها . 

وفيه: دليلٌ على الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم» والتواضع لهمء 
لم يترتب عليه مفسدة دينية . 

وفيه: دليل على موافقة أهل الحق ومعاضدتهم . 

وفيه: دليلٌ نصا على تحريم الربا نّساءٌء في الذهب والفضة؛ 
لاجتماعهما في علةٍ واحدةء وهي النقدية» وكذلك في الأجناس الباقيةء 
من البرٌ والشعير والتمر وغيرهاء باجتماعها في علةٍ أخرى؛ فلا يباع 
بعضها ببعض نسيئة» والواجب فيما يمتنع فيه النّساء أمران: 

أحدهما : التناجزء بحيث لا يكون مؤجلا . 

والثاني : التقابض في المجلس» وهو الذي يُؤخذ من قوله: يدا بيد . 


عن بي ا ضيه قَالَ: دی رشو اد ا 
وَاللمَتٍ بالّمَب» إلا سَوَاءُ يِسَوَاء وام أذ تش اة 


َالدَّمَبٍ كَيْتَ ليقن" قال : فَسَاَلَهُ رج كَقَالَ: : يدا بید؟ 
كَقَالَ: هذا" ل 


() في هح4: «شاءاء وفي 2م0: «نشاء». والمثبت من «شكء «ق4. (أ1 . موافق لما في 
بيني 2 عاد ديدم . وبعده في «العمدة» و «الصحيحين1: 

نك as E‏ : هذا الرجل السائل هو ثابت بن حميدء وكما 
جاء مصرحًا به في مسئد الإمام أحمد؛ وفي رواية: ثابت بن عبد الله ؛ فاستفد ذلك» فلم 
أر أحدًا من الشراح نبه عليه . قلت : في «مسند الإمام أحمد» (78/0): ثابت بن عبيد» 
بدل «(حمیدا . 

رواه البخاري (58/5 رقم ۲۱۸۲) ومسلم (۳/ ۱۲۱۳ رقم»99١)‏ واللفظ له. 


ف باب الرهن وغيره كتاب البيوع 


تقدم الكلام على أبي بكرة» وأن اسمه: نفيع بن الحارث(2 

قوله يكهِ: «إِلّا سء بِسَوَاءٍ. يعني : في عدم التفاضل» وفي وجود 
التساوي في الوزن وعدم التفريق قبل القبض» وفي وجود الحلول في 
المجلس. 

وقوله: اَن تَدْ شري الذَّهَبٌ بِالْفِضّةٍ گيْف شِفْئا». . يعني: بالنسبة إلى 
التفاضل والساويء لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل» وقد ثبت ذلك في 
«الصحيح "© في قوله ک4 : دا اتَلَمَتُ هَذِه الْأَجَنَاسسُ فَبِيعُوا كَيْتَ 
2 تم إِذًا گان يَدَا بيا . 

وفي الحديث: 

دليل على وجوب التساوي في الربويات» إذا كانت من جنس واحدٍ. 

وفيه: دليلٌ على جواز التفاضلء إذا اختلفت أجناسهاء إذا كانت 
مقبوضة في المجلس. 

وفيه: دليل على أن الفتيا في التوقيفيات والتعبديات» كالربويات 
ونحوها موقوفةٌ على السماع» والله أعلم. 


باب الرهن وغيره 
الرهن في اللغة: الثبوت» يقال: رهن بالمقاء”" أي : أقام به» وثبت فيه . 
وفي الشرع : جعل عين مال وثيقة بدين ليستوفي منهاء عند تعذر استيفائه 
ممن عليه . 


(» سيأتي ترجمته ڪه في آخر هذا المجلد (ص١١0).‏ 

) «صحيح مسلم) (5/ ١1١١‏ رقم8/1641) عن عبادة بن الصامت ل » وفيه: 
«الأصناف» بدلا من «الأجناس». 

(۲) في «ش»: «بالمكان؟. 


كتاب البيوع باب الرهن وغيره بق 


وجمع الرهن: رهان» كحبل وحبال» ويقال: رهن - بضم الهاء. 

واختلفوا في «رُهُن» هل هو جمع «رهن»» أم جمع ارهان»» فيكون جمع 
الجمع؟ قال الأكثرون: جمع رهان. وقال أبو عمرو بن العلاء: جمع رهن» 
كسقف وسقف . 

ويقال: رهنت الشيء - وهو الأفصح المشهور - وأرهنته - رباعيًا» 
ومنهم من منعه» وأرهتته إياه . 

والراهن : داقع الرهن» والمرتهن : آخذه» والشيء ء: رهن ورهين» 


والأنى : رهينة 0 
الحديث الأول 
عَنْ عَائِضَةَ و أن رَسُولَ الله ل اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٌ طَعَامًاء وَرَعَنَهُ 


رعا مِنْ خی . 
أما اليهودي المرهون عنده در النبي يك على طعام ٠‏ فقد ذكر الخطيب 
E‏ في «المبهمات)" ' من رواية أنس حديئهء وقال: يقال له: 


5 أب الق 


) ينظر «مشارق الأنوار» )٠١ /١(‏ و «النهاية» (۲/ )۲۸١‏ و «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص١/0‏ , 
© رواه البخاري (4/ 64 رقم78١7)‏ ومسلم (۱۳۲۹/۲ رقم116/17*17) واللفظ له. 
© «المبهمات» (ص ١5١‏ رقم٤۷).‏ 
وروی الشافعي (۱/ ۸۳۲ رقم 186) والبيهقي في «الکبری؟ (1/ ۴۷) من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه «أن رسول الله ية رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي» رجل من بني 
ظفر». وقال البيهقي : هذا منقطع . 
وينظر «التلخيص الحبير؛ (”7/ .)۸١‏ 


بق باب الرهن وغيره كتاب البيوع 


وقد نطق الكتاب العزيز بجواز الرهن في قوله وك : وين كسرع سَمَرِوَلم 
)0 


ب ماعو هه 
١‏ 


یدوا كيبا رهن وة 4[البقرة: [YAY‏ 

وفي الحديث أحكام : 

منها: جواز معاملة الكفار» وعدم اعتبار الجواز” في معاملاتهم. 

ومنها: جواز الرهن في الحضرء وقد وقع التصريح به في غير هذه 
الرواية" . 

واتفق العلماء على جواز الرهن في السفرء عند عدم الكاتب» وقال 
مجاهد بن جبر التابعي : لا يجوز إلا في هذه الصورة لظاهر الآية. 
وجؤزه الباقون في الحضر والسفرء وقالوا: خرج الكلام فيها على الأعم 
الأغلب» لا على سبيل الشرط» والحديث يدل بمجموع طرقه على 
جوازه مطلقّاء من غير سفرء ولا عند عدم كاتب» والله أعلم. 

ومنها : جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه؛ لأن الرهن إنما 
يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلًاء أو حيث لا يتأتي إقباضه في الحال 
غالبا . 

ومنها : جواز رهن السلاح . 

ومنها : جواز رهنه عند الكفارء من أهل الذمة والمعاهدين . 

ومنها : ما كان عليه ية من الفقرء والحاجة» والتقلل من الدنياء والزهد 
فيهاء مع تمكينه بيه منهاء وعرضها عليه» وإعراضه عنهاء والله أعلم . 
»)١(‏ في النسخ: «فرهن». وهي قراءة ابن كثير وأبو عمروء وقرأ نافع وعاصم وحمزة 

والكسائي وابن عامر رمن . ينظر «السبعة» لابن مجاهد (ص94١)‏ و «الحجة 

للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (۲/ .)٤٤١‏ 
(5) كذا في النسخ الخطيةء وفي «إحكام الأحكام؛ :)٠١١/۲(‏ «الفساد». 


© رواها البخاري (4/ 765 رقم۲۰۱۹) عن أنس به قال: «ولقد رَهَنَّ النئئّ بيا درعًا له 
بالمدينة عند يَهُودِئٌُ. . ٠.‏ الحديث. 


0 
2 


رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ ٩1٩‏ رقم۳۰۳۸) . 


كتاب البيوع باب الرهن وغيره ارق 


الحديث الثاني 
يت «مَظلُ العَنِيِ طلم كَإدًا 
7 أنْبعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيءٍ ليغ . 

المطل في اللغة: مصدر مطلهء يمطله -بضم الطاء- مطلاء وماطله» 
يماطله» فهو مماطلٌ» وهو مشتق من مطلت الحديدة إذا ضربتها ومددتها 
لتطول» وکل ممدود 0 

وهو في الشرع : منع أداء ما استحق أداؤه» فكأنه منع أداء الحق» فمطل 
الغني ظلمٌّ وحرام» ومسل قير الغتي ليس قم ولا شام المفهوع لا 
الحديث؛ حيث أنه معذورء فلو كان غتيّاء ولكنه ليس متمكنًا من الأداء 
لغيبة المال؛ أو لغير ذلك» جاز له التأخير إلى الإمكان» وهذا مخصوصٌ 
من مطل الغنى» أو يقال: المراد ب «العّني» المتمكن من الأداءء فلا يدخل 
غير المتدكن قر الحديث؛» والله أعلم . , 

و( العَنيٌ» عند الفقهاء : من لا تحل له الزكاة» واختلف فيه؛ فقيل: من 
ملك نصاب فضة. وقيل : من ملك أوقية خالصة منهاء وهي أربعون درهمًاء 
وفيه حديث في «سنن أبي داو“ ١‏ 

وقد نفى النبي بي في «الصحيح»“ الغنى بكثرة العرض» ووصفه 
النفس» فقال : «لَيْسَ الفتّى عَنْ رة المَرَضٍء ونما الى تى 


() رواه البخاري /٤(‏ 647 رقم۲۲۸۷) ومسلم (۳/ ۱۱۹۷ رقم19784). 

۲ ينظر «الصحاح؛ (5/ ۱۸۱۹) و «الزاهر» (ص‌۳۲۹) و «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص۳۷). 

(۳) «سئن أبي داود» ۱۱۷-۱۱١/۲(‏ رقم1778) عن أبي سعيد الخدري وله وصححه 
ابن حبان (۸/ ۱۸٤‏ رقم ۲۳۹۰). 

©( «صحيح البخاري؟ ۲۷٦/۱۱(‏ رقم )٦٤٤‏ و «صحیح مسلم؟ (۷۲۹/۲ رقم ,)1١6‏ 


٤‏ باب الرهن وغيره كتاب البيوع 


وقال كَل : ١مَنْ‏ أضبَح ايتا في صریوء مُعَاقّی في بَدَنْهِ» عِنْدَ عند 
كَقَدْ مَلِكَ الدنيا يحَذَافيْرهَا02 . والله أعلم . 

و«الظلم»: مجاوزة الحذَّء وقيل: التصرف في غير ملك» وكل منهما 
مستحيل في حقٌ الله وك فإنه سبحانه وتعالى محيظ بكل شيء ولا يحيط 
به شيء» وض وقال تعالى : وما فلم 
که ولق حكًا اش يَظَلِمُرت#[التحل: +1 » «وما ظلمتهم ولكن انوا هم 
ليده 0 7 . 

- ودا أنه بع أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءِ كَلَْتبع». هو بإسكان التاء 
في «أَنْبعَ؛ وفي «للْيتِعْ» مثل أخرج فليخرج» هذا هو الصواب المشهور 
في ا والمعروف في اللغة وغريب الحديث””: ونقل القاضي 
عياض" كله عن بعض المحدثين في الكلمة الثانية أنه يشددها. 
ولیس بصواب» وهو مأخوذ من قولنا: أتبعت فلاتًا إذا جعلته تابعًا 
للغير» والمراد هاهنا: تبعته في طلب الحق بالحوالة» ومعناه: إذا أحيل 
بالدين الذي له على موسر فليحتل» يقال منه: تبعت الرجل بحقي أتبعه 
تباعة» فأنا تبيع إذا طلبته. قال الله تعالى : م لا جد لك عتا يه یسا 


[الإسرّاء: 18] . 


0 رواه الترمذي (595/5 رقم4 77) وابن ماجه (۲/ ۱۳۸۷ رقم5151) عن سلمة بن 
عبيد الله بن محصن الخطمي» عن أبيه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية. وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
:)5١5-06/(‏ ولم يبين لم لا يصحء. وذلك أنه من رواية مروان بن معاوية, 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة» وهو أيضًا لا تعرف حاله» وإن كان قال فيه 
ابن معين وأبو حاتم : مشهورٌ. فإنما يعنيان برواية حماد بن زيد عنه» وكم من مشهور 
لا تقبل روایته . وينظر «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم .)۲٤٤/٥(‏ 

© ينظر «غريب الحديث» للخطابي /١(‏ ۸۸-۸۷) و «النهاية» (۱/ ۱۷۹). 

© «مشارق الأنوار» (۱۱۹-۱۱۸/۱) وينظر «المفهم» /٤(‏ 579). 
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ثم الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلمًا 
لصاحب الحق بالحوالة على المحال عليه» ولعل السبب فيه بعد تقدير 
كون المطل ظلمًا من الغني» والمسلم و" الكامل يحترز عن الظلم» 
فيكون الأمر سيبًا لقبول الحوالة على المليء لحصول المقصود من غير 
ضرر المطل» ويحتمل أن تكون العلة عدم الترافع إلى الحكام عند المطل 
من الغني» والأخذ منه قهرًا؛ لئلا يترتب على ذلك الحقد والعداوةء 
اللذين هما سبب للقطيعة والوقيعة» ولهذا قال عمر وله : «عليكم 
بالصلح بين الخصومء وإياكم وفصل الحكم بينهم؛ فإن الصلح أذهب 
للعداوة والأحقاد»29 . 

ولما كان قبول الحوالة على المليء يدفع مفسدة تأخير الحق من الغني 
عن مستحقه أمره يِل بقبوله» وهذا الاحتمال ظاهرٌء والأول قوي لما فيه من 
بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلمّاء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: ما ذكره بعضهم: أن المعسر لا يحل حبسه» ولا ملازمتهء 
ولا مطالبته في الحال حتى يوسرء وهذا مذهب مالك والشافعي 
والجمهور. وينبغي لمن عليه دين أن لا يضار صاحب الدين بتعاطي 
أسباب الإعسارء وأن لا يؤلمه بكلام ولا أذى؛ فإن لصاحب الحق 
مقالا» وليس لمن عليه الحق مقالٌ» بل معاملته للناس بالإيلام والأذى 
سبب لقطع التنفيس والإحسان إليهم وإليه غالبّاء وما كل أحد ينظر إلى 


أن الأذى المرتب عليه بسبب إحسانه وتنفيسه حسنة. 


)4 ضبب عليها الناسخ في «ح؟. 

0 رواءعبد الرزاق في المصنف» (۸/ ۳۰۳ رقم 4 198) والبيهقي في «الکبری» (53/5) 
عن محارب بن دثار عن عمر بمعناه» وقال البيهقي : هذه الروايات عن عمر ذه 
منقطعة . 
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وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم في عدم قبول شهادة المماطل 
وفسقه بها بمرة واحدة» أم لا ترد شهادته ويفسق حتى يتكرر المطل منه» 
ومقتضى مذهب الشافعي اشتراط التكرر» وكأن مَنْ رد الشهادة وأثبت 
الفسق بمرة واحدة [رأى أن مطل الغني ظلم يصدق بمرة واحدة]“ لعله 
رآه ظلمّاء والظلم ذنبٌ من الكبائر فاقتضى الفسق. 

ومَنْ شرط التكرر في المطل رأى أنه ذنبٌ صغيرٌء والصغائر لابد في 
التفسيق بها من الإصرارء وهو لا يعلم | إلا بالتكرار» وفي الحديث في 
#الستن 7 وغيزها! وهو درق 2© 2 - أن النبي بل قال: لی 
الْوَاجِدٍ يُجل عِرْصَةُ وَعُقُوبَتَهُ». واللي E‏ وتشديد الياء-“ : 
المطل. والواجد -بالجيم-: الموسر. وإحلال عرضه بأن يقول: ظلمني 
مطلني» وعقوبته : تعزيره وحبسه. 

ومنها: تحريم مطل الغني وغيره ممن عليه حق» وهو قادرٌ على 
القيام به» كالزوجين فيما يتعلق بكل واحدٍ منهما من الحق الذي عليه 
وقد قال العلماء: يجب على كل واحدٍ من الزوجين بذل ما يجب عليه 
من غير مطلء ولا إظهار كراهة» وكذلك الأولاد والوالدون» وكذلك 
السانات والعبهة» وكدلك النرعاة والرغاياة وكنلك انكام 
والمتحاكمون» وكذلك النظار والمنظور عليهم؛ وكذلك المقدمون 


) من «ق24. 

0 أبو داود (۳/ 717 ۳٣٤‏ رقم7774) والنسائي (۷/ ۳۱۷-۳ رقم (V€ ٤۷۰۳‏ 
وابن ماجه (7/ 81١‏ رقم 41717 ؟7) عن عمرو بن الشريد عن أبيه يك . 

© رواه الإمام أحمد (4/ ۰۲۲۲ ۳۸۸) وابن حبان (۱۱/ 441 رقم06049) والحاكم (4/؟١1).‏ 

(4) صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 1975) والعراقي في «تخريج الإحياء؛ (7/ )٠١١‏ 
وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (؟/ )٤۷‏ وابن حجر في «فتح الباري» (75/0): إسناده 
حسنٌ . وقال ابن المنذر في «الإشراف» (5/ )٠٠۴‏ : وهذا إسنادٌ غير صحيح . 

() ينظر «مشارق الأنوار» .059/1١(‏ 
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والمقدم عليهم › وكذلك كل من له سلطنة على شيء ومن هو مسلطن عليهم » 
والله أعلم . 

ومنها : جواز الحوالة» وكل أمر فيه تنفيس وعدم شغب» بل ذلك جميعه 
مستحبٌ» ومذهب الشافعي والجمهور استحباب قبول الحوالة إذا أحيل 
على مليء» وحملوا الحديث على الندب. وقال بعض العلماء: هو مباحٌ 
لا مندوبٌ. وقال بعضهم: هو واجبٌ لظاهر الأمرء وإليه ذهب داود 
الظاهرى وغیره» والله أعلم. 

ومنها: ترك أسباب المقاطعات والوقيعات» وتعاطي أسباب 
المواصلات وعدم القطيعات. 

ومنها : استعمال الأمور السهلة بالنسبة إلى نظر الشرعء لا بما يلائم 
النفوس وحظوظها المذمومة» والله أعلم . 


الحديث الثالث 
َه قَالَ: قال رَسُولُ الله كل -أَوْ قَالَ: سَمِعْتٌ النبي ككل يَقُولُ-: 


مو اھ ماه عم رقع مهعم كه ا 2ه 24 2 جور ادك 8 
«مَن أدْرَكَ ماله بعبَئِهِ عِنْدَ رَجَل أو إِنْسَانِ قد أفلس فَهُوَ آحق بو مِنْ 
د ¢ 22 ِِ 
(Wy, of‏ 
یروا ٠‏ 


عير 


ATE _ 


أا قوله : «قَالَ: قال رَسُولُ الله يل -أَؤ قال : سَمِعْتٌ النبى كللهِ-». فهذا 
شك من الرواي عن أبي هريرة» وفيه مسألتان: ١‏ 

إحداهما : اختلف في تغيير «قال رسول الله» إلى «قال النبي» وعكسه هل 
يجوز؟ على مذهبين: 


0) رواه البخاري (5/0/! رقم )۲٤۰۲‏ ومسلم (۱۱۹۳/۳ رقمة5١١).‏ 
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قال الأكثرون: يجوزء وهو مذهب أحمد بن حنبل وحماد بن سلمة 
والخطيب”". وقال أبو عمرو ابن الصلاح كاه" : 0 لا جوز 
وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلافه. واختار شيخنا أبو زكريا النووي 
5ه" الجوازء قال: ا 9 و 

ولما وقع الخلاف في هذه المسألة ساغ للراوي التحري في أي اللفظين 
سمع ليرويه به. 

الثانية: أرفع عبارات الرواية: «سمعت» عند جماعة المحدثين» ثم 
«حدثنا»» ثم «حدثني» . 

وأمّا «قال» ممن غرف لقاؤه» كالصحابى بالنسبة إلى رسول الله كلا 
فهي محمولة على السماع. لكنها دون #سمعت» في الرتبة؛ فلهذا حسن 
تحري الراوي عن أبي هريرة في أي اللفظين قالء والله أعلم . 

وكذلك الشك في قوله : «هِنْدَ رَجُلِ - أَوْ إِْسَانٍ -». لما كان بينهما تغاير 
في المعنى» أو في اللفظ حسن التحري فيه» وروايته على الشك عند عدم 
التحقيق لما سمعه من اللفظين» والله أعلم . 

قوله کل : ا رَجُلٍ كذ آَْلسَ) . قال الأزهري“ 
أفلس الرجل إذا أعدم» وتفالس: ادعى الإفلاس» ا 
التي هي أخس الأموالء كأنه إذا حجر عليه منع التصرف في ماله إلا في 
شيء تافوء لا يعيش إلا به» وهو مؤنته ومؤنة عياله. 

وقيل : لأنه صار ماله» كالفلوس لقلته بالنسبة إلى الديون. 


4 ينظر «الكفاية» (۲/ ۱۲۳-۱۲۲ رقم .)۷۷٥-۷۷۳‏ 
؟) «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص١7١).‏ 

© ينظر اشرح مسلم» .078/١(‏ 

؛» «الزاهر) (ص٤۲).‏ 
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وقال صاحب «الحاوي» : هو باب الفلس والتفليس» وكره بعض 
الشافعية أن يقال: «باب الإفلاس»؛ لأنه مستعمل في الإعسار بعد يسارء 
والتفليس في حجر الحاكم على المديون" . 

وفي الحديث أحكام : 

منها : رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس فقطء ولا تأويل 
لخلافه» حتى قال أبو سعيد الاصطخري من الشافعية: لو قضى القاضي 
بخلافه نقض حكمه. وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : مذهب الشافعي كفلل : أن البائع يرجع إلى عين ماله عند تعذر 
الثمن» بالفلس والموت. 

الثاني : مذهب أبي حنيفة: أنه لا يرجع إليه» لا في الموت» ولا في 
الفلس» وتأول الحديث على وجهين ضعيفين : 

أحدهما : حمل الحديث على الغصب والوديعة» وهو فاسدٌ؛ حيث أن 
الحمل على ذلك يبطل فائدة تعليق الحكم بالفلس. 

والثانى: حمله على ما قبل القبض» وهو مستضعف بقوله: «أدرك 
ماله». أو اوجد متاعه» فإن ذلك يقتضي إمكان العقد بعد خروج السلعة 
من يده. 

المذهب الثالث: قول مالك : يرجع في الفلس دون الموت» ويكون في 
الموت أسوة الغرماء. والحديث حجةٌ له» قوي فيه جدًا . 

ومنها : رجوع المقرض إلى عين مالهء إذا كان باقيّاء لم يتصرف فيه 
المستقرض» وأفلس بعد قبضه؛ لأن لفظ الحديث أعم من أن يكون 
المال» أو المتاع لبائع » أو لمقرض» وإن كان الفقهاء قاسوا القرض في 
(» «الحاوي» (055/5). 
(۲) ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ )٠١۸‏ و «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص١۷).‏ 
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ذلك على البيع» لكن التمسك بعموم اللفظ من حيث وضعه أولى» 
ولا [حاجة]”" إلى القياس لاندراجه تحته» وقد يقال على الحكم 
دليلان: أحدهما: عموم اللفظ. والآخر: القياس» وهو مملوك ببدل 
تعذر تحصيله فأشبه البيع . 

ومنها : الحجر على المفلس» ولابد في الحديث من إضمار أمور تحمل 
عليه» مثل كون السلعة مقبوضة موجودة عند المشتري دون غيره» والثمن غير 
مقبوض » ومال المفلس لا يفي بالديون» أو كان مساويّاء وقلنا: يحجر عليه 
في صورة التساوي. 

ومنها : أجرة الدار ونحوهاء من الدواب وغيرهاء إذا أفلس المستأجر 
قبل تسليم الأجرة ومضي المدة» فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب 
الشافعي» ولا شك أن عقد الإجارة لا يتناول العين المأجورة. إنما يتناول 
منافعهاء وإطلاق اسم المال على المنافع قويٌ» وهو أقوى من إطلاقه على 
المتاع» من حيث أنها مقابلة بعوضٍ» وهي مقدرة الوجود عند العقد 
تصحيحًا له» واغتفر ذلك لحاجة الناس إلى الإجارات فأشبه الأعيان؛ 
فحينئذٍ تكون الأجرة مندرجة تحت لفظ الحديث» موزعة على المدة من 
حيث أن صاحب المال أحق به من سائر الغرماء» فيكون ذلك من لوازم 
الرجوع في المنافع» لا بطريق الأصالة. 

ومنها : [لو ألزم]" ذمته نقل متاع من مكانٍ إلى مكانٍ بطريق الإجارة ثم 
أفلس والأجرة في يده قائمة ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة» والحكم 
مندرج تحت لفظ الحديث ظاهرًا إن أخذنا به ولم نخصص الحكم بالبائع» 


() في «اح4: «حجة6». والمثبت من «ش4» «ق٤ء‏ (مك 4 
(۲) في لحك «شى «أ : «لوازم». والمثبت من «ق4. «م4. وفي «إحكام الأحكام» 
:)١59/5(‏ «إذا الترم». 
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وإن خصصناه به ثبت الحكم بالقياس» لا بالحديث. 

ومنها: إمكان الاستدلال بالحديث على حلول الديون المؤجلة 
بالحجر» من حيث أن صاحب الدين كأنه أدرك متاعه فيكون أحق به. 
ولو لم يحل الدين بالحجر لم يستحق المطالبة به قبل الحلول؛ فتكون 
الدلالة على حلوله بطريق اللزوم. 

ومنها : أن الغرماء لو قلموا البائع بالثمن لم يسقط حقه من الرجوع بعين 
ماله؛ لاندراجه تحت لفظ الحديث» والفقهاء عللوا عدم السقوط وقبول 
التقديم بالمن بالمنة. 

ومنها : الاستبداد برجوع صاحب المتاع بعين ماله عند الفلس من 
غير حاكم؛ فإن الشرع أثبت له الأحقية مطلمًا بالمتاع من غير تعرض 
لكيفية أخذ» لكن قال بعض الفقهاء: لابد من الحاكم. ولعله الراجح 

ومنها : أنه قد يؤخذ من الحديث الرجوع بامتناع المشتري من التسليم 
[للشمن]7'' مع اليسارء أو هربه» أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته 
بطريق المفهوم في مثله. 

وقد يُنفى هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث» حيث أن الحكم 
معلقٌ بالفلس» ولا يتناول غيره» ومن أثبت من الفقهاء الرجوع -فيما ذكرنا- 
إنما يثبته بالقياس» على العكس . 

ومنها : أنه لا يرجع البائع مع هلاك العين؛ بل يرجع مع بقائها بعد 
الفلس؛ لأنه ية شرط إدراك العين فى الأحقية» وبعد الهلاك يفوت 
الشرطء وهذا ظاهرٌ في اللاك الحسي؛ وقد نرّل الفقهاء تصرفات 
شرعيّة منزلة الهلاك الحسي» كالبيع والهبة والوقف» ولم ينقضوا بهذه 


() من «ق24. 
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التصرفات الهلاك الحسي» بل ألحقوا به تصرفات الشفيع» فإذا بين أنها 
كالهالكة شرعًا دخلت تحت اللفظ ؛ فإن البائع حينئذٍ لا يكون مدركًا لماله. 

واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه» ثم رجع 
إليه بغير عوض: 

فقيل : يرجع فيه؛ لأنه وجد ماله بعينه فيدخل تحت اللفظ . 

وقيل : لا يرجع ؛ لأن هذا [الملك]”'' يتلقى من غيره؛ لأنه تخللت حالة 
لو صادفها الإفللاس والحجر لما رجع› فيستصحب حكمهاء وهذا تصرف 
في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه» وهو الرجوع إلى العين لتعذر 
العوض من تلك الجهة» كما يفهم ما قدمنا ذكره» أو يخصص بالمعنى» وإن 
سلم اقتضاء اللفظ له. 

ومنها : لو باع عبدين -مثلا- فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه ) رجع به 
عند الشافعي . والمذهب أنه يرجع بحصته من الثمن ويضارب" بحصة ثمن 
التالف. وقيل: يرجع في الباقي بكل الثمن. فأما رجوعه في الباقي فقد 
يدرج تحت قوله: «قَوَجَدَ مَتَاعَةُ)”" فإن الباقي متاعهء وأما كيفية الرجوع 

ومنها: لو تغير المبيع في صفته› بحدوث عيب » فأثبت الشافعي 
الرجوع إن شاءه البائع» بغير شيء يأخذه» وإن شاء ضارب بالئمن» 
وهذا يمكن دخوله تحت اللفظ فإنه وجد بعينه والتغير حادث في الصفة 
»( في (ح2: «المال». والمثبت من «ش24 قا مء أ موافق لما في «إحكام الأحكام» 

(/. 
قال العامة الصنعاني كله في «العدة» (5/ :)١17‏ المراد بالمضاربة: الانتقاص من 

الثمن أسوة الغرماء. 
0 رواه الإمام أحمد (۲/ 458) عن أبي هريرة ڪه . 
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ومنها : لو قبض البائع بعض الثمن رجع بالعين لإطلاق الحديث . 
وللشافعي قول قديم : أنه لا حي عدي ورد فر 


ومنها: رجوع البائع في متاعه بعينه» ومفهوم الحديث أنه لا يرجع في 
غير متاعه» والزوائد المنفصلة الحادثة على ملك المشتري ليست بمتاع للبائع 
فلا رجوع له فيها. 

ومنها : أنه لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سبب لزوم الثمن على الفلس"» 
ويؤخذ ذلك من لفظة الأحقية على الفلس”" مع الشرط بصيغته أو تعقيبهة» 
ES E‏ 


() هو حديث ل لي ل LG‏ 
شَيْكَاء فَوَجَدَ مَتَاعَهُ يِعَييه» بعَيْيء فَهُوَ أَحَقُ بو وَإِنْمَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبٌ الماع اسو 
الْعُرَمَاءئِ» : رواه أبو داود 785/5 -۲۸۷ رقم 7617 7011) من طريقين مرسلين: 
الأول: )٠٠١(‏ مالك» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» ورواه مالك 
في «الموطأ» (۲/ 077 رقم۸۷) وعنه البيهقي في «الكبرى» (57/5). والثاني: 
(01"): يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن. ورواه أبو داود 
741/6 رقم 0177”) والدارقطني (5/ ۲۳۰ رقم ۹۳) والبيهقي في «الكبرى» (517/5) 
عن أبي هريرة مرفوعًا . قال أبو داود: حديث مالك -يعني: المرسل- أصح. قال 
الخطابي ل في «معالم السنن» :)١5١-169/7(‏ وهذا الحديث مسندًا من هذا 
الطريقء يضعفه أهل النقل في رجلين من رواته» ورواه مالك مرسلا ؛ فدلٌ أنه 
لا يثبت مسندّاء ولو صح لكان متأولًا على أن البائع مات موسرًا. اه. وينظر 
«المراسيل؟ لأبي داود ( ص ١74-١77‏ رقم177) و «التمهيد) (۱۲/ )۲٤۸-۲٤١‏ و 
«تنقيح التحقيق؟ )١1718/5(‏ و «البدر المنير؛ (5/ )٠٠١-٠٠۳‏ و «تلخيص الحبير؛ 
۸4-9 رقم/ا8 17). 

» في «إحكام الأحكام» (171/1): «المقلس». 

م2 في «إحكام الأحكام» (۲/ 171): «المفلس». 

ف كلاه وای تير لاعن و 
الذي في لفظه ترتيب الأحقية على المفلس بصيغة الشرطء فإن المشروط مع الشرط 


أو عقيبه؛. 


o£ 


الأذان» وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب 


باب الرهن وغيره كتاب البيوع 


الحديث الرابع 
عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله ضف قَالَ: «جَمَل -وفي لفط : قَضَى- 
ال كله بالسّفْعَةَ في َل مال" لَمْ يُقْسَمْء دا وَمَعَتِ الحُدُوةُ 
وَصْرِفْتٍ الوق قلا شفع“ . 


+ 


الشفعة: مأخوذة من شفعت الشيء إذا ضممتّه وثنيته» ومنه: شفع 
)6( 


ووقع في بعض روايات الحديث: تما الشْفْعَة فما لَمْ يقس" . 


ونما دالة على الحصر بالوضع فتكون دلالتها أقوى من دلالة مفهوم 
الحديث؛ حيث مقتضاه أن جعل الشفعة فيما لم يقسم يقتضي أن لا شفعة 
فيما قسم» ولا شك أن الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن 
الشريك» والضرر تارة يتعلق بجوار المجاورء وتارة يتعلق بشركته . 


0 
4) 
2 
(£) 


(6) 
2) 


أمَا الأول: فقد نبّه عليه بي في حديثِ صحيح بالاستعاذة بقوله ا 


«صحيح البخاري» (4/ 41/5 رقم۲۲۱۳). 

رواه البخاري ٤۷٩ /٤(‏ رقم۲۲۱۳) واللفظ له» ومسلم (۲/ ۱۲۳۹ رقم 175/15). 
في «شكء «ق٤»‏ (ماء دأى متن «العمدة» المطبوع مع «إحكام الأحكام»: «ما». 

قال ابن الملقن في الإعلام» (۷/ 41-417): واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج 
الحديث في «تحقيقه» من طريق أبي سلمةء عن جابر قال: انقرد بإخراجه البخاري» 
ولما أخرجه من طريق أبي الزبير» عن جابرء وقال: انقرد بإخراجه مسلم. وهذا 
هو التحقيق في العزوء وكأن المصنف أراد أن أصله في «الصحيحين» من حديث 
جابرء وإن اختلفت الطريق إليهء فيتنبه لذلك. اه. وينظر «تنقيح التحقيق» (5/ )١117١‏ 
و «النكت على العمدة» للزركشي (ق 8). 

ينظر «مشارق الأنوار» (07857/97). 

لم أجده بهذا اللفظ. ورواه البخاري (1596) بلفظ : «إنما جعل النبي كَكِ الشفعة في كل 
ما لم يقسم». 
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«اللّهُمّ إنّي أَعُودُ ك مِنْ جار السُوءِ في دَارٍ المُقَامَقه2'0؛ حيث أنه في دار 
المقامة أشد منه في دار الترحال؛ فإن الضرر فيها يزول سريعًاء بخلاف 
دار الإقامة؛ فإنه يدوم . 

وأمّا الثاني : وهو تعلق الضرر بالمشاركة» وهو في العقار أكثر؛ فلهذا 
خص الشارع ثبوته فيه دون غیره» ما لم يقسم› ونفاها عند وقوع الحدود 
وتصريف الطرق» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم» وهذا مجمعٌ عليه 
عند العلماء. 

ومنها : عدم بوتها في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول» وهذا 
متفقٌ عليه عند العلماء» قال القاضي عياض ك: وشل بعض الناس 
فأثبت الشفعة في العروض . وهي رواية عن عطاء قال: تغبت في كل 
شيء حتى في الثوب. وحكى ذلك روايةً عنه ابن المنذر”” أيضًا. وعن 
الإمام أحمد روايةٌ أنها تثبت في الحيوان والبناء المفرد”»: ولا شك أن 
ذكر وقوع الحدود وتصريف الطرق يقتضي تخصيص ثبوتها بالعقار دون 
غيره» حيث أن ذلك لا يكون إلا في العقار» مع أنه ثبت التصريح بثبوتها 
في الحوائط والربوع وهي العقار» فصدر الحديث المذكور يقتضي ثبوته 


0 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸/ ۳۹٤‏ رقم9 )1908٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(رقم )۱١١‏ وأبو يعلى في «مسنده» 4١١/11(‏ رقم”507) عن أبي هريرة دك . 
وصححه ابن حبان (۳۴/ ۳۰۷ رقم7١1)‏ والحاكم .)077/١(‏ ورواه النسائي 
۲۷٤ /۸(‏ رقم/0019) بلفظ : «َمَوَدُوا يالل . ..». 

» «إكمال المعلم» .07١5/60(‏ 

© «الإشراف» (166/5). 

(4) ينظر «المغني» لابن قدامة (۷/ 5٠‏ 4). 


0٦‏ باب الرهن وغيره كتاب البيوع 
في المنقولات وغيرهاء وسياقه يقتضي عدم ثبوته فيها . 

ومنها : أن ثبوتها -افيما كرا - إنما يثبت فيما يكون قابلا للقسمة؛ لأن 
قوله : دفي گل ما آم شم س . يُشعر بأنه لابد أن يكون قابلًا لها مع رواية: 
«إنمَا الشْفَْةٌ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمُ» المقتضية للحصر وأن دلالة المفهوم مرجوحة 
بالنسبة إليها . 

ومنها : سقوط الشقعة بمجرد الجوار» وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء» وقال به من الصحابة ور : عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان. ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء 
وعمر بن عبد العزيزء والزهري» ويحيى الأنصاري» وأبو الزناد. ومن 
غيرهم: ربيعة» والأوزاعي» والمغيرة بن عبد الرحمن» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار؛ فإن رسول الله كله نفى 
سقوطهاء ورتبه على أمرين؛ وقوع الحدود» وتصريف الطرق» وكل 
منهما يلزمه الجوارء وإن قسم . 

ومنها: ثبوت الشفعة بشرطها لكل أحدء من مسلم وذميء ومقيم 
حضري » وغائب بدوي؛ حيث أنه َة أطلق الشفعة في كل ما لم يقسمء 
من غير بيان من تثبت له؛ فدلٌ على ثبوتها لمن ذكرناء وبشبوتها للذمي 
على المسلم كعكسه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور. وقال 
الشعبي والحسن وأحمد: لا شفعة للذمي على المسلم. 

وبثبوتها للأعرابي على المقيم في البلد قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق وابن المنذر والجمهور. وقال الشعبي: لا شفعة لمن 
لا يسكن المصرء والله أعلم . 
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2 4 اع ااا 2 5 اث ان وجو وله و اخ سرام 006 3 
عَن َب الله بْن عَمَرَ ويا قال : «أْصَاب عُمَرٌ أَرْضًا يحبر تی النبيّ 
كله ساره فيهّاء كَقَالَ: يا رَسْولَ الله ّي أَصَبْتُ مالا بير لم 
و ر 2 و 8 EE‏ - 3 0 
أْصِبْ مالا [قظا هُوَ أَنَْسُ عِنْدِي مِنْهُ فما تامُرني به؟ قَالَ: 
لا يْبَاعُ أَصْلّهَاء ولا يُورَتُء ولا يُومَبُء قَالَ: قُتَصَدَّقَ به عُمَرُ 
فی الْقُقَرَاءء وَفِى الْقُرَْىء وَفِى الرّكَابء وَفِى سَبيل الله» وَابْن 
السّبِيلِ» وَالضَّيْفِء وَلا جُتَاحَ عَلّى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ مِنْهَا 
ِالْمَعْرُوفٍ أَوْيْظهِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَولٍ فِيْده. وفي لفظ: «َيْرَ 
متا“ 


أمّا قول عمر وله : «هوَ أَنْفّسٌ) . فمعناه : أجود» والنفيس الجيدٌ» وقد 


مس -بفتح النون وضم القاء- نفاسة. 


واسم المال المذكور الذي وقفه عمر ويه : «تَمْغْ) بثاء مثلثة مفتوحة ثم 
ضرف 


ميم ساكنة ثم غين معجمة . 


وقوله ي : «إِنْ شِْتَ حَبَسْتٌ أَضْلَهًا وَتَصَدَّفْتٌ بهَا». قال الأزهري 9 : 


يقال: حبست الأرض ووقفتهاء وحبست أكثر استعمالا. وقال الشافعي 
كه“ : لم يُحبّس أهل الجاهلية -فيما علمته- دارًا ولا أرضًا تَبَرُرًا. 
قال: وإنما حبس أهل الإسلام. 


0 
0( 
زو 
)£( 
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من (م1. موافق لما في (العمدة» (رقم )۳٤١‏ و «الصحيحين؟. 

رواه البخاري ٤۱۸ /٥(‏ رقم۲۷۳۷) ومسلم (7/ ۱۲٣۵‏ رقم ۱۹۳۲). 
ينظر «مشارق الأنوار» .)۱۳١/١(‏ 

«الزاهر؟ (ص0*55. 

.)٥٤ /5( «الأم؛‎ 


0۸ باب الرهن وغيره كتاب البيوع 

قال العلماء من الشافعية وغيرهم : الوقف: تحبيس مال يمكن الانتفاع 
به مع بقاء عينه» يقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته» تصرف في جهة خير» 
تقربًا إلى الله تعالى . 

وأمّا قوله: «وَتَصَدَّفْتَ بهَاه. يحتمل أن يكون راجعًا إلى أصل المال 
المحبس» وهو ظاهر اللفظ». ويحتمل أن يكون راجعًا إلى الثمرة» على 
حذف [المضاف7' أي: وتصدقت بثمرتها أو ريعها. 

وقوله : «ُتَصَدَّقٌ بها غَيْرُ أنه لا باع أَضْلْهَاء وَلَا يُورَثُء وَلَا يُوهَبُ؛. 
لا شك أن أسباب الدخول في الملك ثلاثة أنواع : 

أحدها : ما يدخل بعوض دنيوي» كالبيع . 

والثاني: ما يدخل في الملك قهرّاء كالإرث. 

والثالث: ما يدخل بغير عوض ولا قهر» كالهبة. 

ولما كان الوقف خارجًا عن هذه الأسباب في رقبته» منع الشرع منه؛ 
حيث أنه منتقل في أصله عن الواقف تقربًا إلى الله تعالى بلفظ يدل عليهء 
كلفظ التحبيس المذكور في الحديث. 

فأما قوله: «قْتَصَدَّقَ بهَا؛. فهو راجع إلى الاحتمالين المذكورين: 

إن جعلناه بيانًا للتحبيس وخبرًا عن معنى الوقف: فلا يحتاج إلى قرينة» 
ولا إلى نية» بل يكون بمجرده» كالتحبيس والتسبيل. 

وإن لم نجعله كذلك: احتاج إلى لفظ يقترن به يدل عليهء كقولنا: صدقة 
مؤبدة محرمة» أو لا تباع» ولا توهب» لكن الفقهاء قالوا: لما كان لفظ 
الصدقة يحتمل الوقف» ويحتمل صدقة التطوع» قالوا: لابد من نيةٍ 
أو لفظ يدل علیه» ويكون قوله: «لا يباع...» إلى آخرهء إرشادًا إلى شرطه 
في الوقف؛ فيكون ثبوته بالشرطء لا بالشرع. 


) من «ش٤»‏ «ق٤»‏ «. 
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وقوله : «قَالَ: قَتَصَدَّقَ به عُمَرْ صَكه في الْمُقَرَاءِ ٠...‏ إلى آخره» المصارف 
التي ذكرها مصارف خير وقربةء فهي جهة الأوقاف. فلابد أن يكون معناها 
معلوماء فلا يوقف على ما ليس بقربةٍ من جهات العامة» ولا ما يكون مصرفه 
مجهولًا غير معلوم . 

والمراد ابِالْقُرتَى»: قربى عمر ديه ظاهرًا . 

وفي «الرّقَابٍ»: إما الكتابة» وإما العتق» على ما هو مذكور في الزكاة. 

وَفي «سَبِيلٍ الله : الجهاد عند الأكثرين» ومنهم من عدّاه إلى الحج وكل 
فربه . 

وَ«ابنِ السييل»: المسافرء والقرينة تقتضي اشتراط حاجته. 

رَ«الصيْف» : من نزل بقوم» والمراد : قرا ولا تقتضي القرينة تخصيصه 
بالفقراء. 

وقوله: «غَيْرَ مُتَئْله. معناه: جامع» وکل شيء له أصلٌ قديمٌ» أو جمع 
حتى يصير له أصلّ فهو مؤثلٌ» ومنه مجدٌّ مؤثل» أي: قديمٌ» وأثلة الشيء: 
أصله”"". والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: صحة أصل الوقف» وقد أجمع المسلمون على صحة وقف 
المساجد والسقايات» وكذلك الوقف على جهات القربات» وهو مشهورٌ 
متداولٌ خلفًا عن سلفٍ. 

ومنها : التقرب إلى الله تعالى بأنفس الأموال وأطيبهاء وعليه عمل أكا 
الصالحين من السلف والخلف» كعمر وغيره ويك . 

ومنها : و ا ل 
وقول؛ ليكون ذلك جميعه على مقتضى العلم والحكم الشرعي 


0 ينظر «مشارق الأنوار» )١9-14/1(‏ و «النهاية» (1/ 377). 


1 باب الرهن وغيره كتاب البيوع 
ومنها: أن ذكر ذلك ليس من باب إظهار العمل للرياء والتسميع . 
ومنها : أن التحبيس صريح في ألفاظ الوقف. 
ومنها : أن لفظ الصدقة في الوقف لابد فيها من ني ء أو قرينة تدل عليه . 
ومنها : أن أصل الوقف ينتقل إلى الله تعالى فُربةّء بحيث يمتنع بيعه وإرثه 

وهبته إذا كان في الصحة وجواز التصرف. 
ومنها : أن الوقف مخالفٌ لسوائب الجاهلية؛ حيث أن المقصود منه 

التبرر» فلو قصد به مضارة أحد أو منع حقٌ لم يصح باطنًا ولا ثواب فيه» 

وربما كان ملحقًا بسوائب الجاهلية في التحريم . 
ومنها : صحة شروط الواقفين المطابقة للكتاب والسنة. 
ومنها : فضيلة الوقف على [الصدقة الجارية . 
ومنها: فضيلته الوقف على]”(' الفقراء» وذوي القربى» والرقاب» 

وسبيل الله» وابن السبيل» والضيف» وما شاكل ذلك من الأمور العامة. 
ومنها : جواز الوقف على الأغنياء» حيث أن بعض المذكورين في 

الحديث غير مقيدٍ بالفقر» بل هو مطلق كذوي”"© ف وة ٠‏ 
ومنها : وجوب اتباع شروط الواقفين المطابقة للشرع. 
ومنها : تحريم أخذ العمال وغيرهم ممن يليها أكثر مما يستحقه شرعًاء 

وهو معنى الأكل على القيام بمصالح الأوقاف بالمعروف» وهو غير منضبط 

من جهة الشرع على التقدير» فيقدره الحاكم بطريقه» بعلمه أو ببينة . 
ومنها : جواز أكل الضيفان منها بالمعروف» بحيث لا يعكر أكلهم على 

تعطيل مقصود الشرع وشرط الواقف. 


(0 من «ش همقء «أ4. 
() في «ح24ء «ش»: «لذوي». والمثبت من «قء «م٠»‏ دأ 
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ومنها : كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف» بل يأكل ما يعتاد شرعًا » 
ولا يتجاوزه. 

ومنها : فضيلة صلة الأرحام وغيرهم من المحتاجين والوقف عليهم . 

ومنها : منقبة وفضيلة ظاهرة لعمر ضيه . 

ومنها: قبول شور المشاورء والمبادرة إلى ما أشار به. 

ومنها: أن خيبر فتحت عنوة. 

ومنها: أن الغانمين ملكوهاء واقتسموهاء واستقرت أملاكهم على 
حصصهم» ونفذت تصرفاتهم فيها. 

ومنها: استحباب المبادرة إلى فعل الخيرات المتعدية» والله أعلم . 


الحديث السادس 
عَنْ عُمَرَ لاه قال : «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ في سيل الله كََضَاعَهُ الذي 
گان عند كردت أن أشتربة» وَطدَنتُ أنه ييي نخصء فسأت 
اكب قافتال ر إل ولائكة في ا كَء وَإِنْ أغطاكة 
پيزکم» كن الايد في ويه كالما في يي . 
وق لن اي بَُوهُ في صي گالگلب يو في يي . 


وعن ابن عباس وها أن النبي بي قال : «العَاِدٌ في مِبَتهِ كَالعَائِدٍ في 
5 4 


zz 


)600 رواه البخاري (5/ ١707‏ رقم ۳۰۰۳). 
رواه البخاري /٥(‏ ۲۷۸ رقم 1797) ومسلم (۳/ ۱۲۳۹ رقم01570). 
رواه البخاري /٥(‏ ۲۷۷ رقم71771 ) ومسلم (۳/ ۱۲۴۱-۱۲۴۰ رقم؟177). 
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قوله: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَس في سيل الله». هذا الحمل حمل تمليكِ لمن 
أعطي الفرس» ويكون معنى كونه في سبيل الله : کر ا الل أعطاه 
عمر ديه كان غازيّاء فال الأمرٌ بتمليكه إياه إلى أنه في سبيل الله» أو نعته 
بذلك باعتبار المقصودء حيث أن المقصود من تمليك الفرس استعماله فيما 
العادة أن يستعمله فيه» وإنما قلنا ذلك لأن الذي كان عنده أضاعه ببيعه» ولم 
ينكر عليه ذلك» فإنه لو كان حمل تحبيس لامتنع بِيعُهُء إلا أن ينتهي إلى حالة 
لا يتتفع به فيما حبس عليه» وليس في اللفظ ما يشعر بذلك» ولو ثبت أنه 
حمل تحبيس لكان متعلقًا بمسألة وقف الحيوان. 

ويدل على أنه حمل تمليك» قوله کل : «وَلَا تَعْدْ في صَدَكَيَكَ» . . وسمى 
شراءه برخص عودًا في الصدقة» حيث أن العوض فيها ثواب الآخرة» فإذا 
اشتراها برخص فكأنه اختار عوض الدنيا على الآخرة» مع أن العادة تقتضي 
بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق فكيف بالمتصدق أو المملك بسيب تقدم 
إحسانه بذلك» فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح به. 

وقوله 44¥ : «لَا شرو وَلَا تَعَدْ في صَدَكيكَ». حمل هذا النهي أكثر 
العلماء على كراهة التنزيه» وحمله بعضهم على كراهة التحريم» وسيأتي 
إيضاحه في أحكام الحديث . 

وقوله َك : «َإِنْ آغظاگۀ بِدرْمَم». هو مبالغة في رخصه الحامل على 
شرائهء حيث أن ثواب الله تعالى عظيمٌء فلا يضيع بشيء من الدنياء 
قل أو أكثر. 

وقوله يكل: العا في هيت كلقا في کيو ِن الّذِي يَعُودٌ في 
صَدَقَيَهِ كَالكَلْبٍ يَعُودُ في قَْيه يكْهِ) . ذكر الكلب وعوده في القيء ليكون ذلك 
مبالغةً في التنفير عن العود في الهبة والصدقة› ولا شك في شدة كراهة 
ذلك» وهي من وجهين: 
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أحدهما : وقوع التشبيه في الراجع في الهبة بالكلب. 

والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء» وكل منهما قذرٌ نجس محرمٌ. 

ثم وقوع التشبيه بالكلب» وهو غير مكلف يقتضي عدم تشبيه العود بالهبة 
بالحرمة» فيكون التشبيه وقع بأمر مكروء في الطبيعة ليثبت به الكراهة في 
الشريعة» وبذلك تمسك أبو حنيفة في جواز رجوع الأجنبي في الهبة. 

وفي الحديث أحكام : 

منها : الإعانة على الغزو بكل شيء» حتى [بتمليك] فرس. 

ومنها: أنه يملكه من أعطيه. 

منها : جواز بيع الفرس من أعطيه والانتفاع بثمنه. 

ومنها: منع من تصدق بشيء» أو أخرجه في زكاقء أو كفارة» أو نذرٍ 
[ونحو]”" ذلك من القربات أن يشتريه ممن يتصدق”" 
أو يتملكه باختياره منه» فلو ورثه منه» فلا منع منه» ولا كراهة فيهء وكذا 
لو انتقل إلى ثالثِ» ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة» وهذا مذهب 
الشافعي وجمهور العلماء أن المنع للتنزيه» وقال جماعة من العلماء: 
النهي عن ذلك للتحريم . 

ومنها : تحريم الرجوع في الهبة» وفي معناه الرجوع في الصدقةء وإنما 
يحرم الرجوع فيهما بعد إقباضهماء والحديث عامٌ في كل هبةٍء لكنه 
مخصوص بجواز رجوع هبة الوالد لولده وإن سفل؛ لحديث النعمان بن 
بشير وه الآتي» ولا رجوع في هبة الأخوة والأعمام وغيرهم من ذوي 
الأرحام» وكل هذا مذهب الشافعي ومالك والأوزاعي» وقال أبو حنيفة 


به علیه» أو يَتّهبه» 


(» في «ح4: «تملك». والمثبت من من «اش)ء «ق4. «م٠»‏ «. 
) في «ح: «ويجوزة. والمثبت من «ش»» «ق٤‏ «مى «أ. 
م2 في «ق٤»‏ بون 2 «تصدق؟. 
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وآخرون: يرجع كل واهب في هبة الأجنبي إلا الوالد''' وكل ذي رحم 
محرم» والله أعلم. 


واتفقوا على كراهية الرجوع فيها مطلقّاء تنزيهاء لا تحريمًا. 


عَنٍ التعْمَانِ بن بير ڪه قَالَ: «تَصَدَّقَ َل ابي ببَعْضٍ مَالِِء فَقَالَتْ 


مي عَمْرَةبِنْتُ رَوَاحَة : لا أرْضَى حى فود رول الله بلله. كَانْطلقَ 
ابي إِلَى رَسُولٍ الله يكل لِيشْهدَهُ عَلَى صَدَكَتِي» كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلا : 
قعل هذا وليك كُلّهِمْ؟ ال: لا. كَالَ: انوا اله وَاغدلُوا مين 
أَْلَادِكُمْ . َرَجَحَ أبي » كَرَدّ يَلْكَ اصدا 0 

وفي لف" : قال: لا شهني اء كني لا أَشْهَدُ عَلّى جؤْر». 
وفي لف : «َأَشْهذ عَلَى هَذَا عَيْرِي». 


تقدم الكلام على النعمان بن بشير في باب الصفوف”“ 


وأمّا عمرة بنت رواحة" : فهي أخت عبد الله بن رواحة» وزوجة 


في «ش»: «الولد». موافق لما في «شرح مسلم؛ للنووي »)٦١ /١1(‏ وينظر «(شرح معاني 
الآثار؛ للطحاوي (4/ ۷۷) و «الحاوي» للماوردي(۷/ 256) و «المغني» لابن قدامة 
ات ١ (VY‏ 
رواه البخاري (5/ ۲٥۰‏ رقم۸۷٥۲)‏ ومسلم (۳/ ۱۲٤۳-۱۲۴۲‏ رقم ۱۳/۱۹۲۳) 
واللفظ له. 

رواه مسلم (۳/ ۱۲٤۳‏ رقم5/1777١).‏ 

رواه مسلم (۳/ ۱۲٤٤-۱۲٤۳‏ رقم7//1577(). 
تقدم 2/١‏ 1). 

ترجمتها في «الإصابة» (5/ 755 رقم .)۷٤٥‏ 
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بشير ابن سعد الأنصاري» وأم النعمان بن بشير ن لما ولدت النعمان 
حملته إلى رسول الله كي فدعا بتمرة فمضغها ثم ألقاها في فيه فحنكه 
بهاء فقالت: يا رسول الله NE‏ . فقال: «أمَا 
تَرْضَيْنَ أَنْ يَعِيْشْنَ كُمَا كاش حَالّهُ حَوِيْدًا وهيل شَهِيْدا وَمَكَلَ الجَنّةه0" . 
ومن حديثها عن النبي يه أنه قال: «وَجَبَ لحرو يعني : في الجهاو- 
عَلَى کل دات زظات. 
وأمًا «الجُؤر» لغة فهو : الميل عن السواء والاعتدال» فكل ما خرج عن 
ذلك فهو جور سواء كان حرامًا أو مكروهاء وقد يكون في الشرع للحرام وقد 
يكون للمكروه» فقد" استعمل فيه بمعنى الضلال وبمعنى الظلم» وكلاهما 
محرمات. 
وفي هذا الحديث أحكام: 
منها : جواز تسمية الهبة صدقة. 
ومنها: شرعية الإشهاد عليها 
ومنها: أن للأم كلامًا في مصلحة الولد وماله بحضرة أبيه» وأنه 
ا 
4 رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» /٤(‏ ۳۹۲) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
N9‏ 
2 رواه الإمام أحمد 0868/50 وأبو بكر بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 1 
۲ رقم7871-7437) والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۳۳۹ رقم 841) عن 
طلحة بن مصرف» عن امرأة من عبد القيس» عنها به دون تفسير معنى الخروج. 
ورواه الطيالسي في «مسنده» (ص5؟77 رقم177١)‏ وابن راهويه في «(مسنده» 
(/ ۲۹۷ رقم۲۱٤۲)‏ وأبو يعلى في «مسنده» (17/ 7١‏ رقم9/167) عن طلحة» عن 
امرأة من عبد القيس» عنها به» وفسر فيه الخروج: بالعيدين. وفي طرق الحديث 


راوية لم تسمء وهي : أمرأة من عبد القيس. 
0 في «ح٤»‏ «ش»: «وقد». والمثبت من «ق٤»‏ دما 0 
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ومنها : أن المفتي والشاهد لا يفتي ولا يشهد إلا بما يسوغ في الشرع . 
ومنها : وجوب الرجوع في الأعمال والأقوال» في المعاملات وغيرها 

إلى العلماء. 
ومنها: سؤال العالم والمفتي والشاهد عن شرط الحكم» وما يسوغ 

فعله» سواء كان الشرط واجباء أو مندوبًا . 
ومنها : أمر مخالف ذلك بتقوى اللهء والعدل بين الأولاد. 
ومنها: المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير» ولا حرج في 

النفس . 
ومنها : التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل» وقد ذكرت 

الحكمة من الشارع في ذلك بمحبة [الوالد]”'' أن يكون برهم له على 

السواء» فكذلك عطيته لهم على السواء”"» ولما كان التفضيل يؤدي إلى 
الإيحاش والتباغض بعدم بر الولد لوالده» لكونه فصل غيره عليه في 

العطية منع الشارع منه» وأمر بالتسوية بينهم . 
واختلف العلماء فى هذه التسوية» هل يسلك بها مسلك الميراث» فى أن 

للذكر مثل حظ الأنثيين» أم يسوي بين الذكر والأنثى من غير تفضيل؟ وظاهر 

الحديث يقتضي التسوية. وهو المشهور في مذهب الشافعي وغيره. 
فلو فضل بعضهم » أو وهب بعضهم دون بعض ؛ فقد اختلف الفقهاء فيهء 

هل هو محرم أو مكروه؟ 
فقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: 

هو حرامٌ؛ لتسميته ية ذلك جورًا ورجوع الواهب فيهاء مع أن العائد في 

»١(‏ في «ح»: «الولد». والمثبت من «#ش4» «قك «م٠»‏ أ 

20 يشير إلى ما رواه مسلم (۳/ ١14‏ رقم 17/1577) وفيه : قال يكه: «أيَسْركَ أَنْيَكُونُوا 
ليك في الْبِرٌ سَوَاءً؟؟ كَالَ: بَلَى». 
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هبته» كالعائد في قيئه» لا سيما وقد سماها صدقة عليه» والصدقة على الولد 
لا يجوز الرجوع فيهاء فالرجوع حينتظٍ هنا يقتضي أنها وقعت غير الموقع 
الشرعي» فلهذا نقضت بعد لزومها . 

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: هو مكروه كراهة تنزيه. وقد استدل 
على ذلك بقوله يكل «كَشْهِدْ عَلَى هذا غَيْرِي». فإنه يقتضي إباحة إشهاد 
الغيرء ولا يباح ذلك إلا في أمر جائزء ويكون امتناع النبي بي من 
الشهادة على وجه التنزه. 

قال شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد تنه" : وليس هذا بالقوي عندي؛ 
لأن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذنء إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك 
الفعل» حيث امتنع الرسول ب عن المباشرة لهذه الشهادة» [معلاة]”" بأنها 
جورء فتخرج الصيغة عن ظاهرها في الإذن بهذه القرائن» وقد يستعمل مثل 
هذا اللفظ في مقصود التنفير» ومما يُستدل به على المنع أيضًا قوله يكلل: 
«اتَقُوا الله». فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى» وأن التسوية 
تقوى. هذا آخر كلامه. 

وقال شيخنا أبو زكريا النووي ك : فإن قيل: قاله تهديدًا . قلنا: 
الأصل في كلام الشارع غير هذاء ويحمل عند إطلاقه صيغة أفعل على 
الوجوب أو الندب» فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة» وأما قوله كيل : 
«لا أَشْهَدُ عَلّى جَوْرِ؛ فليس فيه أنه حرام؛ لأن الجور هو: الميل عن 
الاستواء والاعتدال» فكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان 
حرامًا أو مكروهاء وقد وضح بما قدمناه أن قوله يكلك: «أَشْهِدْ عَلَى هذا 


.)۱۹۷ /۲( «إحكام الأحكام»‎ ١ 
. في النسخ: «معلل». والمثيت من «إحكام الأحكام‎ )١ 
.)٩۷-٦٦/۱۱( «شرح مسلم»‎ )۴( 
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غَيْرِي» دليل على أنه ليس بحرام» فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة 
تنزيه . هذا آخر كلامه. 

لكن الكلام الأول أمتن» والله أعلم . 

ومنها : بداءة المشهود عليه الشاهد بسؤال الشهادة عليه . 

ومنها : نهي الشاهد المشهود عليه عن إشهاده إذا كان مخالقًا لقواعد 
الشرع. 

ومنها : إنه إذا كان في إشهاد المشهود عليه وجه يجوز إشهاده مع مخالفة 
الأولى فلا بأس أن يقول الشاهد: أشهد على هذا غيري» إلا أن يكون 
الشاهد يعتقد التحريم فلا يقول ذلك» والله أعلم . 


الحديث الثامن 
عَنٍ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ يها أن الي كي عَامَلَ أل َير بشظر 


روو قن la‏ 6ه Dy, a‏ 
ما يځرج مِنْهًا مِنْ ثمر أو ززع . 


ما خيبر" : فهي اسم لحصون كانت لليهودء بينها وبين المدينة نحو 
أربع مراحل» والسلوك إليها من وراء أحد» غزاها رسول الله 4ة في 
أواخر المحرم سنة سبع من الهجرة» ومررت بطرقها راجعًا من المدينة 
-على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- في أواخر ذى الحجة سنة خمس 
وسبعين وست مائة. 

ولما غزاها ب فتح الله وخ عليه من حصونهم: حصن ناعه”", 
() رواه البخاري (0/ ۰۱٤‏ ۱۷ رقم۰۲۳۲۸ ۲۳۲۹) ومسلم ١185/7(‏ رقم951١0/1.‏ 
() ينظر «معجم البلدان» (15/ 559-474). 
© ناعِم: بكسر العين: حصن من حصون خيبر. «معجم البلدان» لياقوت (0/ )٠٠۴‏ . 
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والقموص”", والمّة0») اطا“ والكتيبة©» فحاز أموالهمء واشتد 
الحصار على حصنين» وهما: الوّطيح”” والسلالم"» حتى أيقنوا 
بالهلكة وسألوا أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له الأموال [ففعل» ثم 
سألوا أن يعاملهم في الأموال]" على النصف. فعاملهم على ذلك على 
أنه متى شاء أخرجهم» ولما بلغ ذلك أهل فدك" أرسلوا يسألونه في 
ذلك» وكانت هذه الحصون فيئًا للمسلمين» وكانت فك خالصة له كل 
واستمر اليهود على هذه المعاملة إلى أن مضى صدر من خلافة عمر 
ڪه فبلغه ما قاله النبي يه في وجعه: ١لا‏ يَجْتَمِعَنَّ في جَزِيْرَةِ العَرَبِ 
ویتان». فأجلاهم عنها . 


)١(‏ ضبطها في «ح» بالفتح والكسر وكتب فوقها: «معًا». والقموص: بفتح أوله؛ وضم 
ثانيه» بعده واو وصاد مهملة: حصن من حصون خيبر. «معجم ما استعجم» للبكري 
٠١96 /۲(‏ ) و «معجم البلدان» لياقوت /٤(‏ ۳۹۸). 

© الشّق: بكسر أوّله» وتشديد ثانيه : واد بخيبر. «معجم ما استعجم) (۳/ )8١6‏ والمعجم 
البلدان» لياقوت /٥(‏ 768) . 

ص نطاة: بفتح أوّلهء وبهاء التأنيث في آخره: واد بخيبر. «معجم ما استعجم» (6/ 17117) 
و«معجم البلدان» لياقوت (۲۹۱/۰). 

(4) الكتيبة: بفتح آوّله» وكسر ثانيه» على لفظ واحدة الكتائب من الجيوش : حصن من 
حصون خيبر. «(معجم ما استعجم» (5/ )۱۱۱١‏ و «معجم البلدان» لياقوت .)٤۳۷ /٤(‏ 

(») الوطيح: بفتح أولهء وكسر ثانيه» بعدهياء وحاء مهملة: حصن من حصون خيبر . المعجم 
ما استعجم) /٤(‏ ۱۳۸۰) و «معجم البلدان» لياقوت (0/ ۳۷۹). 

«» السَّلالِمٌ: بضم أوّلهء وبعد الألف لام مكسورة: حصن بخيبر» وكان من أحصنها 
وآخرها فتحًا على رسول الله ية . «معجم ما استعجم» (۳/ )۷٤١‏ و «معجم البلدان» 
لياقوت (۳/ 78#) , 

(۷) من «ش4ء «ق٤»‏ دما 0 

3 فدك: بفتح أوّله وثانيه : قرية بالحجاز. «معجم ما استعجم» )٠١١١ /٤(‏ و لمعجم 
البلدان» لياقوت .)۲۳۸/٤(‏ 

ك4 رواه الإمام أحمد (5/ 7175) والطبراني في «الأوسط» (؟/ ١7‏ رقم77١1)‏ عن = 
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وقال القاضي عياض“ كه : وقد اختلفوا في خيبر» هل فتحت صلخا 
أو عنوة أو لجلاء أهلها عنها بغير قتال» أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة 
وبعضها جلا عنه أهله؛ أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة؟ وهذا أصح 
الأقوال» وهي رواية مالك ومن تابعه» وبه قال ابنُ عيينة. قال: وفي كل 
قول أثرٌ مروي. وفي رواية لمسلم””: «أن رسول الله ية لما ظهر على 
خيبر أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله 
ولرسوله ية وللمسلمين» وهذا دليلٌ على أنها فتحت عنوة؛ إذ حقٌ 
المسلمين إنما هو في العنوة» وظاهر قول من قال: صلححاء أنهم 
صولحوا على كون الأرض للمسلمين» والله أعلم. 
وأمّا معاملته يك أهل خيبر؛ فحمله بعضهم على أنها كانت مساقاة على 
النخيل» وأن البياض المتخلل بين النخيل كان يسيرًاء فتقع المزارعة تبعًا 
للمساقاة. وذهب غيره إلى أن صورة هذه صورة المساقاة» وليست لها 
حقيقتهاء وأن الأراضي كانت قد ملكت بالاغتنام» والقوم صاروا عبيدًا؛ 
فالأموال كلها للنبي ية والذي ججعل لهم [منها]”" بعض ماله لينتفعوا 
به» (على أنه على حقيقته)“ المعاملة» وهذا يتوقف على أن أهل خيبر 
استرقواء فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين . 
= عائشة و . ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )١١6‏ عن أبي هريرة به . وفي 
الباب عن عمر وه وغیره» موقوقًا ومرسلا. ويشهد له ما رواه مسلم (۳/ ۱۳۸۸ 
رقم1771) عن عمر بن الخطاب يه أنه سمع رسول اله لا يقول: الأُحْرجَنّ 
الْيَهُود وَالنَصَارَى مِنْ جُرِيرَةِ الْعَرَبٍ حى لا أ إلا مُسْلِمًا. وينظر «فتح الباري» 
لابن حجر (787/6-/07817 . 
4 «إكمال المعلم» (۲۰۹/۰). 
) «صحيح مسلم» (۳/ ۱۱۸۷ رقم901١/5).‏ 
۳ من «ش»٤»‏ «ق٤»‏ «م4ء (أ4. موافق لما في «إحكام الأحكام» .)١158/5(‏ 


() كذا اضطربت العبارة في النسخ. وفي «إحكام الأحكام»: «لا على أنه حقيقة». 
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وفى هذا الحديث: 

دليلٌ على [جواز]”' المساقاة في الجملة» واختلفوا فيما يجوز عليه من 
الأشجار: 

فقال داود: يجوز على النخل خاصة»› وكأنه رأى المساقاة رخصة فلم 
يتعدها إلى غير المنصوص عليه . 
لكن قال: حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب. 
الأشجار» فيقاس عليه والله أعلم. 

وفيه : دليل على وجوب بيان الجزء المساقى عليه» من نصفي» وربع» 
وغيرهما من الأجزاء المعلومة؛ فلا يجوز على مجهولٍ» كقوله: على أن لك 
بعض الثمرة؛ فإن النبي َة عاملهم على الشطرء والشطر معلوم. إما 
بالنصف. وإما بالجزء المعلوم. واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها 
بما اتفق المتعاقدان عليه» من قليل أو كثير. 

وفيه: دليلٌ على" جواز المزارعة تبعًا للمساقاة» وهو مذهب الشافعي 
والأكثرين» لقوله: هين ثَمَرِ أو رَرْع» . فإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز 
منفردة» فتجوز تبعًا للمساقاة؛ فيساقيه على النخل ويزارعه على الأرض» 

وقال مالك: لا تجوز المزارعة» لا منفردة» ولا تبعّاء إلا ما كان من 
الأرض بين الشجر. 


() من ش۲ لما لله 
() بعده في «ق٤»‏ «م٤»‏ «أ»: «أنه على». 
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وقال أبو حنيفة وَزُفْر: المزارعة والمساقاة فاسدتان» سواء جمعهماء 
أو فرقهماء ولو عقدتا فسختا. 

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين 
وأحمد وابن خزيمة وابن سريج وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة 
مجتمعتين » وتجوز كل واحدة [منهما](' منفردة . وهذا هو الظاهر 
المختار لهذا الحديث» ولا يقبل كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعًا 
للمساقاة» بل جازت مستقلة» ولأن المعنى المجرّز للمساقاة موجوة في 
المزارعة؛ وقياسًا على القراض؛ فإنه جائزٌ بالإجماع» وهو كالمزارعة 
في كل شيء٠‏ ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار مستمرون 
على العمل بالمزارعة» وأما حديث النهي عن المخابر:9) فتقدم الكلام 
عليه في آخر باب «ما نهي عنه من البيوع»: وقد صنف ابن خزيمة وغيره 
كتبًا فى جواز المزارعة» واستقصوا وأجادواء وأجابوا عن أحاديث 


النهي» والله أعلم. 


الحديث التاسع 
عَنْ رَافِع بْنَ تحَديج ضف قال : ا أكترٌ الْأَنْصَارٍ حَمْلَا؛ ري 
الْأَرْضَ عَلَى اَن ا هلو ووَلَهُمْ هَلِوء فْرَيمًا ھج هله ووَلم د تخْرخ 
هو قََهَانَا عَنْ ذَلِكَء ما الْوَرِقُ قَلَمْ [ينه]")2 . 


() في «ح٩:‏ «منها». والمثبت من «ش؛4. «ق4: دما 2 

زفق تقدم (۳/ ٤٤٤-٤٤۲‏ ). 

6 في «ح: «ينهانا عنه». وفي «م2: «ننهى». والمثبت من «ش»» (ق»» 17أ2. موافق لما في 
«العمدة» (رقم 0806 . 

5» رواه البخاري (/ ۳۸۱ رقم۲۷۲۲) ومسلم (۲/ ۱۱۸۴ رقم /۱٥٤۷‏ ۱۱۷) واللفظ له . 
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ا : عَنْ حَنْظَلَة : ن س الْأَنْصَارِيّ قَالَ: «سَأَلتٌ لت رَافِعَ بْنَ 
ت َ 


حَدِيج عَنْ [كراءِ]" ار ا اور كَقَالَ: لا س 
N E‏ ۴ 

پء إِنْمَا گان [الئاس] ‏ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلل يمَا 

عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ الْجَدَاولٍء وَأَشْيَاءَ مِنَ الرّر زع َيَيْلِكُ 0 

هَذَّاء وَيسْلَم هَذَاء وَيَسْلَّمُ هَذَاء وَيَهْلِكُ هَذاء لم ُن لاس 

[كِرَا] إلا هَذَا؛ِ قَلِدَلِك رُجر عَنْهُء فما شَيْء مَعْلُومُ مَضْمُونٌ 


«الْمَاْيَانَات »: الأنهار الكبار» والْجَدَول: النهر الصغير. 


تقدم الكلام على رافع بن حََدِيج قريب . 
وأمّا حنظلة بن قيس : فهو زرقيٌء أنصاريٌ» مدنيٌ» تابعيٌ؛ ع 


وكان قليل الحديث» وروى له البخاري ومسلم وغيرهماء واسم جذهة : 
)¥( دك 4 (A)‏ 50 
عمرو بن حصن بن خلدة بن مخلد - بضم الميم - بن عامر بن زريق. 


وروى حنظلة عن: عمرء وعثمان» وعبد الله بن الزبير» وأبي هريرة » 


220 
22 


0( 
)£( 
)0( 
إلى 


إفذ 
(A)‏ 


«صحیح مسلم؟ (۳/ ۱۱۸۳ رقم .)۱۱۹/۱٩٤۷‏ 

في «ح4: «كرى». وفي «ق4: «كرا». والمثبت من 2ش لما د موافق لما في 
«العمدة؟ (رقم )۴١١‏ و «صحيح مسلم؟. 

من اش 4ع لق4ء «مء ننه موافق لما في العمدة» و «(صحيح مسلم؟. 

في «ح: اكرى». والمثبت من «ش)» «م٠»‏ 7أ4» موافق لما في «العمدة» و اصحيح مسلم» . 
تقدم (۳/ .)806٠‏ 

ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات»؛ (1/ ١/١‏ رقم1717١)‏ و «تهذيب الكمال» 
(۷/ 5-40 46) و «الإصابة» (1/ 8584 رقم 191). 

في «ش»: «خصين» موافق لما في «تهذيب الأسماء واللغات» و (الإصابة». 

ينظر «الإكمال؟ (۲۲۳/۷). 
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وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
وعثمان بن محمد الأخنسي› والزهري»› وقال”؟: ما رأيت رجلا أحزم 
ولا أجود رآيا من حنظلة بن قيس [كأنه رجل من قيس]"» والله أعلم. 

وأمّا «الحَقّلُ): فهو الأرض التي تزرع» ويسميه أهل العراق: القراح» 
وجمع الحقل: محاقل» وواحدها: محقلة» من الحقل» وهو: الزرع. 
والمبقلة من البقل”"؛ وتقدم تفسير المحاقلة في باب «ما نهي عنه من 
البيوع» . 

وأمّا «الكرَاءُ» فهو ممدودء وهو: الإيجار . 

«الْمَاِيَانَات»: بذال معجمة مكسورةء ثم ياء مثناة تحت» ثم ألف» ثم 
نون» ثم ألف» ثم مثناة فوق"» وحكى القاضي عياض" عن بعض الرواة 
في غير مسلم فتح الذال» وهو غريبٌ» وهذه اللفظة معربة ليست عربية» 
ومعناها"“ : مسايل المياهء وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل» وقيل: 
ما ينبت حول السواقي”2. وقد فسرها المصنف ب«الأنهار الكبار» . 

وأمّا قوله : «وَأَقْبَالٍ الْجَدَاوِلٍِ». فأقبال - بفتح الهمزة ثم القاف - وهي : 
أوائلها ورؤوسها". 


(۱) رواه عنه ابن سعد «الطبقات الكبير؟ 0/5/9 . 

() من «ش»ء «ق4» «م4ء (أ4. موافق لما في «الطبقات الكبير». 

© ينظر «الزاهر» (ص١١"0.‏ ©) تقدم .)٤٤۹/۳(‏ 

(0») ينظر «تهذيب اللغة» /٠١(‏ 755) و «لسان العرب» (كرا)ء وقال ابن دريد في «جمهرة 
اللغة :)١٠١78/57(‏ يمد ويقصر. 

0 ينظر «النهاية» (5/ 17" ). 

”۷» «إكمال المعلم» )١91//5(‏ و «المشارق» .)۳۷١/١(‏ 

) في «ح4: «معناه». والمثبت من «#ش4» «قك لما 40 

() ينظر «المعرب» (ص١١5)‏ و «القاموس المحيط» .)۸١ /٤(‏ 

.)۱۹۹/۲( ينظر «المشارق»‎ 60١ 
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والجداول جمع جدول» وقد فسره المصنف ب«النهر الصغير)» وهو 
كالساقية الكبيرة. 

ومعنى ذلك : أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها بِبذْرٍ من عنده» 
على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال الجداول» 
أو هذه القطعةء والباقي للعامل؛ فنهوا عن ذلك» لما فيه من الغررء 
فريما هلك هذا دون ذلك» وعكسهء والله أعلم . 

وأمّا أحكام الحديث: 

ففيه : دليلٌ على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة» وردٌ على من منعه 
مُطلقاء والأحاديث المطلقة بالنهي عن كرائها تُفسرٌ هذا“ الحديث؛ أن 
المراد به: بما عدا الذهب والفضةء وتقدم”” اختلاف العلماء في هذه 
المسألة في آخر باب «ما ينهى عنه من البيوع» والجواب عن اختلاف 
الأحاديث فيهاء والله أعلم . 

وفيه : دليلٌ على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار 
عند العقد؛ لمنعه ذلك على عهد رسول الله يله والزجر [عنه]9© 
بالإجارة» فدلٌ على أن الجهالة فيها لم تختفر. 

وفيه : دليل على جواز كرائها بشيءٍ معلوم مضمونٍ في الذمة؛ من الطعام 
[لقوله““ في الحديث: «فَأَمًا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ لا بَأمنَ بوه. وجواز 
ذلك هو مذهب الشافعي» ومَنعه هو مذهب مالك» وقد أشعر بعض 
روايات «الصحيح)”" بالجوازء بقوله: انْهِيَ عَنْ كِرَاءِ الأْض بِكذا ...» 
>١‏ كذا في النسخ» ولعل الصواب: «بهذا». وفي «إحكام الأحكام؛ (159/5): «وقد 

جاءت أحاديث مطلقة في النهي عن كرائهاء وهذا مُمّسر لذلك الإطلاق». 
تقدم (۳/ .)٤٥١‏ 0 من «ش٤»‏ «قى همك (أ4, 
(4) في «ح: «لقول». والمثبت من ش٤‏ «قى همك «أ. 
)0( «صحیح مسلم؟ (۳/ ۱۱۸۲-۱۱۸۱ رقم94١).‏ 


إلى قوله: «أَؤْ بِطَعَام بی . 

وفيه : دليلٌ على أن فعل الصحابة ر وقولهم بالأمر في عهده بلا مرفوحٌ 
حجةء يجب العمل به» والرجوع إليه. 

وفيه: دليل على وجوب الرجوع إلى ذلك بإخبار واحلٍ ونحوه عنهم» 
وأنه لا يشترط التواتر في ذلك. 

وفيه: دليل على وجوب الرجوع إلى الحقٌء والعمل به» من غير توقفب 
ولا مناظرة » والله أعلم . 


الحديث العاشر 

عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ڪه قَالَ: «قَضَى النَبِيْ كل يِالعُمْرَى لِمَنْ 
وُهِيَتْ 0 

وفي لفظ”": «مَنْ9' غير مُمْرَى لَه وَلِعَقِبِه» كَإِنَهَا لِنّذِي 
أغطيهَاء لا تَرْجِعٌ إلى الَذِي أَعْطَاهًا ؛ لَأنَهُ غظى عَطَاءً وَكَعْتْ فيه 
الْمَوَارِيتُ). 

وقال جابر*': نما الْعُمْرَى الي أَجَارٌ رَسُولُ الله ككل أن يَقُولَ: 
هي لَك وَلِعَقِيِكَ َأَمّا إا قَالَ: هي لَكَ ما عِشْتَء نها تَرْجِعُ 
إلى صَاحِبِهًا؛ . 

() في «ش»4ء «ق4: لمسمى6. موافق لما في «إحكام الأحكام» (119/5). 


۳) رواه البخاري (6/ ۲۸۲ رقم1778) واللفظ لهء ومسلم (53/8 ١7‏ رقم177/ 76). 

© رواه مسلم (۳/ ۱۲٤١‏ رقم .)۲۲/۱٣۲‏ 

(4) كذا في النسخء و «العمدة» (رقم .)۴١۸‏ وفي اصحيح مسلم؟: «أيما رجل». 

(ه) قال الزركشي في «النكت على العمدة؟ (ق 7؟): هو يضم أوله» على ما لم يسم فاعله» 
أجود من الفتح . 

() رواه مسلم ۱۲٤۹/۳(‏ رقم٣۲۳/۱۹۲).‏ 
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وفي لفظ لمسلم : «أَميِكُوا يكم نامء ولا تَفُسِدُوهاء 
1 مَنْ أَعْمَرٌ عُمْرَى كَهِيَ لِلَّذِي أغْورًَا رَهَا يا وما ولعقبو». 


أمّا «العمرى» مأخوذة من العمرء كالرقبى من المراقبة» كأن كل واحد 
منهما يراقب عمر صاحبه بموته. 

وفي العمر ثلاث لغات: ضم العين والميم» [وضمها]" وإسكان 
الميم» وفتحها وإسكان المي . 

ومعنى العمرى : تمليك المنافع وإباحتها مدة العمرء كقوله : جعلت لك 
هذه الدار عمرك»› أو حياتك› وئ عشت» أو حييت» أو بقيت» 
أو أعمرتكهاء أو ما يفيد هذا المعنر. 

وقوله: «وَلِعَقِبِكَ». فالعقب: أولاد الإنسان ما تناسلواء وهو: بفتح 
العين» وكسر القاف وإسكانها" . 

وقوله: «لأنّهُ أغطى عَطَاءً وَكَعَتُ فيو الْمَوَارِيتُ. يريد أنها التي شرط 
فيها له ولعقبه» ولفظ الحديث يدل على التقييد بذلك» قال بعضهم: 
ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق» من غير تقييدٍ بذكر العقب» 
یھ م دخ بهد لكنه بعيدٌ من تنصيص 
الحديث› بقوله: فمن غ عفرن له »٠‏ إلى آخره. 
() «صحیح مسلم! ۱۲٤۹/۳(‏ رقم 1/1537). 
) في «ح4: «فإنها4. والمثبت من لش4. «ق٤ء‏ (مقا؛ دأ موافق لما في «العمدة» (رقم 

۰ و (صحيح مسلمة. 
(۴) في «ح4ء «ش»: «وضمهما». والمثبت من «ق4. «م1, 2 
() ينظر «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص97) . 
(ه) ينظر «المشارق»2 (۲/ ۸۷) و «النهاية» (۲۹۸/۳) و تهذيب الأسماء واللغات» 

6). 
© ينظر «غريب الحديث؟ لأبي عبيد (1/ )١548‏ و «تهذيب اللغة» (1/ 0717/7 , 
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وقول جابر هه : (إنَّمَا الُْمْرَى الي أَجَارَ رَسُولُ الله يي . أي: التي 
أمضى» وجعلها للعقب» لا تعود ولا ترجع إلى صاحبهاء وقد نص على أنه 
إذا أطلق بمدة العمر أنها ترجع» وهو تأويل منه» ويجوز أن يكون رواه عن 
رسول الله به من حيث اللفظ؛ فإن كان مرويًا : فلا إشكال في العمل به. 
وإن لم يكن مرويًا : فهو يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي» هل يكون 
مُقدمّاء من حيث أنه يقع له قرائن تورثه العلم بالمراد» لا يمكن تعبيره 
عنها؟ والله أعلم . 

وقوله 444 : «أمْسِكُوا عَلَيْكُمْ [أَمْوَالَكُع]”"' ولا تُفْسِدُوهَا ...» إلى آخره. 
المراد به: إعلامهم أن العمرى هبةٌ صحيحةٌ ماضيةٌ» يملكها الموهوب له 
ملكا تامّاء لا تعود إلى الواهب أبدّاء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر 
ودخل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعاريةء 
يرجع فيها . 

واعلم أن العمرى تقع على وجوو: 

أحدها: أن يصرح بأنها للمعمّر ولورثته من بعده» فهذه هبةٌ محققة 
يأخذها الوارث بعد موته» ولا تعود إلى الواهب المعير أصلاء بل 
[إن]”" لم يكن لمن أعمرها وارث كانت لبيت المال. 

وثانيها : أن يعمرها مدة حياته» ولا يشترط الرجوع إليه» ولا التأبيدء 
بل يطلق» وفي صحتها خلاف للعلماء» وهو قولان للشافعي: 

الجديد: صحته› وهو الصحيح عند أصحابه. والثاني -وهو القديم-: 
أنه باطل . 


0 من «ش4ء «ق٤»‏ دما 2 
) من «ش4ء «ق٤»‏ دما 0 
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وقال بعض أصحاب الشافعي: القديم: أن تكون للمعمّر حياته» فإذا 
مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنه خصه بها حياته فقط . 

وقال بعضهم : القديم : أنها عارية يستردها الواهب متى شاءء فإذا مات 
عادت إلى ورثته . 

ولا شك أن الصحة في هذه المطلقة أولى من المقيدة بعودها إليه بعد 
[موت]"“ الموهوب له» أو إلى ورثته؛ لعدم اشتراط شرط يخالف 
مقتضى العقدء والذي ذكر في الحديث من قوله: «قَضَى رَسول الله ين 
يِالعُمْرَى» يحتمل حمله على هذه الصورة من الإطلاق» وهو أقرب؛ إذ 
ليس في اللفظ تقييد. 

ويحتمل أن يحمل على ما أعمره مدة حياته» مقيدًا برجوعها إليه بعد 
موته» وهو مبين بالكلام في الرواية الأخرى. 

ويحتمل أن يحمل [على]”” جميع الصور المطلقة والمقيدة» إذا قيل: 
إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم» وفي ذلك خلافٌ بين 
الأصوليين. 

وثالثها : أن يعمرها ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمّرء وفي صحتها 
خلاف عند أصحاب الشافعي» الأصح عندهم: الصحة؛ لإطلاق 
الأحاديث في العمرى» من غير تقييدِ» وعدلوا بذلك عن قياس الشروط 
الفاسدة؛ تقديمًا لمقتضى الحديث على القياس. 

وإنما جرى الخلاف في هذه الصورة لما فيها من تغيبر وضع الهبة. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: صحة العمرى مطلقًا . 
0 في «ح4: «عودا. والمثبت من «ش»» «ق٤‏ همك «أ. 
() من «شكء «ق٤ء‏ لمقء «أ4. 
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ومنها : أن الموهوب له [يملكها]”" ملكا تامّاء يتصرف فيها بالبيع» 
وغيره من التصرفات» وبصحتها وملكها قال الشافعى وأصحابه. وقال 
أحمد: تصح العمرى المطلقة دون المؤقتة. وقال أبو حنيفة: كنحو 
مذهب الشافعي» وهو قول الثوري والحسن بن صالح وأبي عبيد. وقال 
مالك - في أشهر الروايات عنه: العمرى في جميع الأحوال تمليك 
لمنافع الشيء المعمورء دون رقبته» كمنافع الدار - مثلّا - دون رقبتها . 

ومنها: الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها قبضًا 
وَضرًا : 

ومنها : النهي عن إفسادها بمخالفة الشرع قبضًا وصرقًا . 

ومنها : أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته» وتورث بعده» ولا يرجع 
فيها الواهب» لا في حیاته» ولا بعد موت من وهبت له. 

ومنها : أن الموت والإرث يقطع جميع الأملاك. 

ومنها : أن الحيل المحرمةء والمكروهة مفسدة للأموالء والله أعلم . 


الحديث الحادي عشر 
عَنْ بي هريره طله أن رَسُولَ الله كلل كَالَ: «لا يَمْتَعْمَ0” جار جَارَهُ 
أن بغر حَشَبَهُ في ڇڌارو. َم يول بُو رر ڪه : ما لي ارام 


عَنْهَا مَعْرِضِِينٌ » وال لأَرْمِيَنٌ بها بين تاگب . 


0 في «ح4: (يملك6. والمثبت من ش24 (ق4 (ماء دأ 

(5) في «الصحيحين؟: «يمنع؟. وقال الحافظ ابن حجر كله في «فتح الباري» :)۱۳١ /٥(‏ 
«لايمنع» بالجزم على أن لا ناهية» ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي, ولأحمد: 
دلا يمنعن». بزيادة نون التوكيد» وهي تؤيد رواية الجزم. 

رواه البخاري (0/ 11 رقم 1877) ومسلم (۳/ ۱۲۳۰ رقمة:15). 
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أمّا قوله ية : «حَشّبَهُ) فرٌوي بالإفراد والجمعء أمّا رواية الإفراد: فقال 
الطحاوي عن روح بن الفرج : سألت أبا زيد والحارث بن مسكين ويونس بن 
عبد الأعلى عنه» فقالوا كلهم : «حَشَّبَةٌ» بالتنوين على الإفراد. وقال 
عبد الغني بن سعيد : كل الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي””" . 
وقال القاضي عياض" كقله: روينا قوله «حَشَبَةًا في « «صحیح مسلم» 
وغيره من الأصول والمصنفات «حَكَبةً» بالإفرادء واكَشَّبَّهُ» بالجمع. 

وقوله : ١لأَرْمِينٌ‏ بها يَيْنَ كْتَافِكُمْ) . الضمير في «بها»» وبعده في «عنها» : 

عائدٌ إلى غير مذكور لفظاء بل معلّى› وهي : السّنة» أو الخصلةء 
أو الموعظةء أو الكلمات» وفي «سنن أبي داو : «لْتَكُسُوا رُؤُوسَهُمْء 
َقَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ أَعْرَضْتُم». 


() ينظر «إكمال المعلم» )۴١۷ /٥(‏ و «المفهم» (671/5) و «شرح مسلم» للنووي 
(EV)‏ 

١‏ رواه أبو جعفر الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (رقم )1١815 ۲٤۱۳‏ عن أبي أمية 
والمزني» بلفظ الجمع» ورواه البيهقي في «المعرفة» (9/ )۳٤‏ من طريق الطحاوي» 
عن المزني» وفي آخره: وقال: «خشبه؛ من غير تنوين» قال أبو جعفر: هكذا قرأه 
المزني علينا: «خشبه». وهو الصواب. قال: وقال يونس بن عبد الأعلى وجماعةء 
عن ابن وهب : «خشبة» بالتنوين. وقال الحافظ ابن حجر كن في «فتح الباري» 
(177-11/5): لأبي ذر بالتنوين على إفراد «الخشبة»» ولغيره بصيغة الجمع» 
وهو الذي في حديث الباب» قال ابن عبد البر : رُوي اللفظان في «الموطأ», 
والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحد الجنسء انتهى» وقال: وما ذكرته من اختلاف 
الرواة في «الصحيح» يرد على عبد الغني بن سعيدء إلا إن أراد خاصًا من الناس» 
كالذين روى عنهم الطحاوي فله اتجاه. 

"» «إكمال المعلم» /٥(‏ ۳۱۷) و «مشارق الأنوار» (۱/ 07817 . 

0( «سنن أبي داود» (۳/ ۳۱٣٩-۳۱٤‏ رقم )۴۱۳٤‏ ولیس فيه «رؤوسهم» , وقال أبو داود: 
وهذا حديث ابن أبي خلف» وهوأتم. أه. 
ورواه الإمام أحمد (7/ 75) والترمذي (*/ ٠۳۰‏ رقم10) وابن ماجه (۲/ ۷۸۲ 
رقمه ۲۳۳) وفيه: «طأطئوا رؤوسهم؟. 
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وقوله : «أَكْتَافْكُمْ؛. روي بالتاء المثناة فوق» وقال القاضي عياض ”© 

كله : ورواه بعض رواة «الموطأ»: «أَكْتَافِكُنْ» بالنون» ومعناه: بينكم » 

والكنف أيضًا: الجانب. 
ومعنى رواية التاء المثناة فوق: أني أصرح بها بيتكم» وأوجعكم بالتقريع 

بهاء كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه . 
وفى هذا الحديث أحكام : 
منها : مراعاة حقٌّ الجار في كل شيء» حتى في دخول الضرر عليه في 

ملكه. 
ومنها: تقديم حقٌّ الشرع على حظ النفس في الأملاك. 
ومنها: قبول حكم الشرع وإن كرهته النفس والانشراح له من غير 
ومنها : عدم منع الجار من وضع خشبه على حائط جاره عارية» بشرط أن 

لا يؤدي وضعها على الحائط إلى هدمه» فإن أدى وضعها عليه إلى هدمه 

وجب منعه إجماعًا ؛ لأنه ليس احتمال أحد الضررين بأولى من الآخر. 
واختلف العلماء في المنع إذا لم يكن ضررء هل هو للتحريم أم 

للكراهة؟ وفيه قولان للشافعي: 
أحدهما : وهو نصه في القديم» وفي «البويطى» وهو من كتب الشافعية 

الجديدة: التحريم . قال البويطى فى «باب اختلاف مالك والشافعي»: وقال 

مالك : للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره. وقال الشافعي" : 

(» «إكمال المعلم» /٥(‏ ۳۱۸-۳۱۷) و «مشارق الأنوار» (۱/ 17886 للا 07817 , 

(5) بعله في 0م4: «وهو نضّه في الجديد؟ . وقال البيهقي «المعرفة» (9/ ۳۷): حديث 
الخشب في الجدارء فإنه حديث صحيحٌ ثابتٌ» لم نجد في سنن رسول الله بلا 
ما يعارضهء ولا تصح معارضته بالعمومات» وقد نص الشافعي في القديم والجديد 
على القول بهء ولا عذر لأحد في مخالفته . وينظر «الأم» (4/ 540-534 . 
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ليس له أن يمنعه . 

والثاني: وهو نصه في الجديد: أنه لا يجب عليه تمكينه من وضعها على 
الحائط بل الأمر بوضعها عليه للندب» وحمل الحديث إذا كان بصيغة النهي 
على كراهة التنزيه؛ أو الاستحباب إذا كان بصيغة الأمر 0 , 

ونقل الخلاف في مذهب مالك أيضّاء ورجح أصحابه الندب 
أو الكراهة؛ وهو قول أبي حنيفة والكوفيين. 

وبالوجوب قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الحديث؛ لظاهر 
قول أبي هريرة» وإشعاره بالوجوبء فقوله: اما لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ » وَالله لأَرعِيّنٌ هَا َيْنَ أكْتَاِكُمْ». وهو يقتضي التشديد ولحوق 
المشقة والكراهة لهم؛ لأنهم فهموا الندب من الحديث» لا الإيجاب» 
فقال لهم أبو هريرة هه ذلك ردا لما فهموه» من أن الأمر للندب» 
لا الإيجاب»› والله أعلم . 

ومنها : المبادرة إلى العمل بالسّنة نديًا كانت أو وجويًا . 

ومنها : وجوب إظهار العلم والتكلم به سواء عمل به أو لم يعمل به. فإن 
المطلوب منه إبلاغه والعمل به فإذا فات العمل لم [آيفت]7" الإبلاغ. 

ومنها : أن العالم إذا فهم من أصحابه الإعراض عن السّنة والعمل بهاء 
أن يُعلمهم بما فهمه منهم» ويُغلظ عليهم في القول» سواء كان الإعراض 
بالفعل» أو القولء أو بالحال. 

ومنها : إقامة الحجة على المخالفين وإظهارها لهم؛ لبراءة الذمة منهاء 
والله أعلم . 


(» ينظر «البيان» للعمراني (5/ 711) و «الحاوي» للماوردي (5/ 81). 
() في احا اقا اما «أ4: «يفوت». والمثيت من «ش». 
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الحديث الثاني عشر 
عَنْ عَانِهَةَ ينا أ رَسُولَ الله وك كَالَ : ١مَنْ‏ ظَلَمَ قي شِبْر من رض 


ر اك 012 
طَوٌقه مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»”''. 


اما قوله کل : «مَنْ ظَلَمَ قي شِبْرا . فالقيد: بكسر القاف وإسكان الياءء 
أي : قدر شبرء يقال: قيد وقاد» وقيس وقاس» بمعنى واحد» وقيده بالشبر 
للمبالغة» 00007 زاد علیه؛ فإنه أولى مته" . 

وقوله: «ظوّقَةه. أي: جعل له طوقًا في عنقه كالغل [من سبع أرضين» 
ويكلف إطاقة ذلك]7" كما قال سبحانه وتعالى : مِ#سَيْطوَُوتَ ما بوا پو يوم 
افيه ال عمران: 014١‏ . وقيل: معناه أنه يطوق إثم ذلك» ويلزمه كلزوم 
الطوق في العنق؛ فعلى المعنى الأول يُطول الله في عنقه كما جاء في 
غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه . 

وقوله لا : «وِن سَبْع أَرَضِينَ) . الأرضون: بفتح الراء» ويجوز إسكانها 
في لغة حكاها الجوهري”“ وغيره” . 

وهذا الحديث مصرح بأن الأرضين سبع طباق» وهو موافق لقول الله 
تعالى : اانه الى علق سبح موت ون لأر لهه الطلاق: 011١‏ وأما تأويل 
المثلية على الهيئة والشكل فخلاف الظاهرء وكذا قول من قال: المراد 


() رواه البخاري ۳۳۸/۷ رقم196) وهذا لفظهء ومسلم (۳/ ۱۲۳۲-۱۲۳۱ 


رقم11517), 

»١‏ ينظر «جمهرة اللغة» (59/5؟1١)‏ و «الصحاح» (7/ 019) و «شرح مسلم» للنووي 
(/04). 

(۳) من «ق4. 


() رواه مسلم /٤(‏ ۲۱۸۹ رقم5861) عن أبي هريرة ڪه : 
(ه) «الصحاح٤‏ (۳/ ۱۰۹۳). 


0 ينظر «شرح مسلم» للنووي .)548/١١(‏ 
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بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم» لا أن الأرضين سبع طبقات» وهو 
تأويل باطلٌ» أبطله العلماء؛ بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من 
هذا الإقليم شيئًا من إقليم آخرء بخلاف طباق الأرض» فإنها تابعةٌ لهذا 
الشبر في الملك» فمن ملك شيئًا من هذه الأرض ملكه وما تحته من 
الطباق» قال القاضي عياض كه : وقد جاء في غلظ الأرضين 
وطباقهن وما بينهن حديثٌ ليس بثابت» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: 

دليل على تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته. 

وفيه : دليل على إمكان غصب الأرض» وهو مذهب الشافعي وجمهور 
العلماء» وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض. 

وفيه : تنبيه على أن من ملك أرضًا يملكها إلى قرارهاء وهذا لا خلاف 
فيه» كما يملك الهواء تبعًا للملك. 

وفيه: دليل على أن بعض العقوبات تكون من جنس المعاصي في 
الصورة» أو أزيد؛ للتنفير عن المعصية» وهذه العقوبة مقيدةٌ بعدم التوبة 
من هذه المعصية» فأما من تاب منها بشروطهاء ورد الظلامة» أوالتحلل 
من أربابها منهاء فلا تطويق عليهء والله أعلم. 


.)۴۲١ /٥( «إكمال المعلم»‎ »١( 


۸٦ 
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باب اللقطة كتاب البيوع 


باب اللقطة 


عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْجْهَنِيَ له فَالَ: «سَيْلَ رَسُولُ الله وك عن 
ااا ال أو الْوَرِقِ؟ قَقَالَ: اغرف وكَاءَهَا وَعِفَاضَهَا * 
عَرفُهَا سند إن لم تعر تُعْرَف كَاسْتَنْفِقْهَاء وَلْتَكنْ وَيعَة عِنْدَك 
ig]‏ جَاءَ صَاحِبُهَا”" يَومًا مِنَ الدَهْرِ كَأَدُمَا إلَْهِ. وَسَأَلَهُ عَنْ 
صَالّة الإبل» فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا ! دَعْهَاء كَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَمًا 
َسِقَامَهَاء ترد الْمَاء وَتأكُلٌ الجر ى يَجِدَهَا رها وسال 
0 الشَّاقء فَقَالَ: حدما كَإِنَمَا هِيَ لَك آؤ لِأَخِيِكَ أَوْ 


ست 


قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق 77): بتحريك القاف» بإجماع الرواة في هذا 
الحديث» كما قاله الأزهري» وقال صاحب «العين»: اللقطة اسم لما لقطء وبفتح القاف 
الملتقّط. قال ابن بري في «حواشي الصحاح؟: وهذا هو الصواب؛ لأن الفُعلة 
للمفعولء كالضخځكة»ء والفُعَلة للفاعل: كالضحكة؛ والتحريك للمفعول نادر. 
انتهى» وتلخص من كلامه: أن الفتح ليس بممتنع» وقال الزمخشري في «الفائق»: 
اللقّطة -بفتح القاف- والعامة تسكنها - ما يلتقط. وحكى الأزهري في كلامه على 
«مختصر المزني» مقالة الخليل؛ ثم قال: وهذا هو القياسء إلا أن الرواة أجمعوا 
على التحريك في حديث زيد بن خالد. اه. 

وينظر «الفائق» للزمخشري .0*91/١(‏ 

في «ح: «فإذا». والمثبت من «ش4» لقف دما . موافق لما في «العمدة» (رقم 
۴۳ و «(صحیح مسلم؟. 

كذا في النسخ» وفي حاشية «ق4» (العمدة؟» «صحيح مسلم؟: «طالبها». وعليه في 
حاشية «ق» علامة نسخة. 

بعده في «ح: «ضالة». وهذا اللفظ غير موجود في بقية النسخ» ولا في «العمدة» ولا في 
متخ ستلمء اتی قي الشرج يدوته: 

رواه البخاري (۱/ ۲۲ رقم ٩۱‏ وأطرافه ۲۳۷۲ ۲٤۲۹/۲٤۲۸ ۰۲٤۲۷‏ 2147381 
co (ETA‏ ۲ ومسلم (۳/ ۱۳٤۹‏ رقم ۱۷۲۲/ )٥‏ واللفظ له. 


كتاب البيوع باب اللقطة AV‏ 

آما زيد بن خالد الجهني”': فهو من جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن 
أسلّم بن الحاف بن قضاعة» يكنى أبا عبد الرحمن» ويقال: أبو طلحة. 

رُوي له عن رسول الله يكل أحد وثمانون حديئاء اتفقا على خمسة 
أحاديث» وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث» روى عنه جماعة من التابعين» 
مات بالمدينة» وقيل: بالكوفة» سنة ثمان وستين» وقيل: سنة ثمان 
وسبعين» وهو ابن خمس وثمانين سنة» وروى له أصحاب السنن والمسائد. 

وأمّا اللقطة فتقدمت لغاتها في كتاب الح . 

وأمّا الأمر بمعرفة وكائها وعفاصها؛ ليعلم صدق واصفها من كذبهء 
لتكون معرفته وسيلة إلى ذلك بذكر المالك لما عرفه الملتقط. 

وسمي المَُلْتَقّط لقّطة -بفتح القاف- وقياسه أن يكون لمن يكثر منه 
الالتقاط» كالهزأةء والضحكةء وأمثاله9 . 

والوكاء: بالمد وكسر الواوء ما يربط به الشيء» من صرة وغيرهاء 
بخ ا 

والعفاص: أصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة» ثم استعمل في 
الوعاء» فغلب فيد . 

وقوله: «فَإِنْ لَمْ تُعْرَف كَاسْتَنْفِقُهَاه. الأمر باستنفاقها أمر إباحةء 
لا وجوب» بلا خلافي. 

وقوله: «وَلْتَكُنْ وَدِبعَةٌ عِنْدَكَ). لفظ الوديعة مع الاستنفاق مجارٌ؛ فإن 
() ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ 7٠١‏ رقم188) و «تهذيب الكمال» 

5/6٠١‏ 58) و «الإصابة؛ (1/ 656 رقم08660). 
0( تقدم (۳/ ۲۷۰). 
© ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ 501 ”7) و «النهاية» (755/85). 


©) ينظر «مشارق الأنوار» )۲۸٦/۲(‏ و «النهاية» /٥(‏ 777). 
(ه) ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۹۷) و «النهاية» (۳/ “0397517 . 


A۸‏ باب اللقطة كتاب البيوع 


الوديعة تدل على الأعيان» وإذا استنفقت اللقطة خرجت عن كونها عيئاء 
ويجوز ذكرها مع الاستنفاق بلفظ الوديعة» من حيث أنه إذا جاء ربها 
وطلبها وجب ردها إليه» كما يجب رد سائر الأمانات» ويحتمل أن تكون 
الواو في قوله: «وَلْتَكُنْ وَدِيِعَةً) بمعنى: «أو»؛ فيكون حكمها حكم 
الودائع والأمانات إذا لم يتملكهاء فإنها تكون أمانة عنده» كالوديعة. 

وقوله: قن جَاءَ صَاحِبُهَا يوْمَا مِنَّ الدَّهْرِ كََدُهَا ليو . يعني : إذا تحقق 
صدق صاحبها أنها له إِمّا بوصفه لها بأمارة» وإمًا ببينة» على اختلاف بين 
الفقهاء في [ذلك](' فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها . 

وقوله : «وَسََلَهُ عَنْ ضَالَةِ ابل كَقَالَ: ما لَكَ وَلَهَا! دَعْهَاء قن مَعَهَا 
حِدَاءَهًا وَسِقَاءَمَاء تَرِدُ الْمَاء واگ الشّجَرٌ حَتَّى يَحِدَمَا رَيُهَاة. لا تقع 
الضالة إلا على الحيوان» يقال: ضل البعيرء والإنسان» وغيرهما من 
الحيوان. وهى الضوال» وأما الأمتعة: فتسمى لقطة» ولا تسمى ضالة» 
قاله الأزهري. 

ولما كانت الإبل مستغنية عن الحافظ والمتعهدء والنفقة عليهاء بما 
ركب في طبعها من الجلادة على العطش والحفاء» عبر عنهما بالحذاء 
والسقاء مجازان» كأنها استغنت بقوتها عن الماء والحذاءء فلا حاجة إلى 
التقاطها لعدم الجور”” عليها . 

وقوله : «وَسَألَُ عَنِ الشَّاقِ َقَالَ: «حُذْمَاء كَِنّمَا هي لَك أو لأخيكٌ. 
أو لِلذَّْبٍِ». يريد الشاة الضالة» ولما كانت الشاة عاجزة عن القيام بنفسها 
بغير حافظ» ومتعهدء وخيف عليها الضياع إن لم يلتقطها أحدّء وفي ذلك 
(0 من «شك («ق4 لمقء «أ4. 
(۲) «الزاهر) (ص 056-756 ,. 
(۳) في «ق4: «الخوف». 


كتاب البيوع باب اللقطة ۸۹ 


إتلاف لماليتها على مالكهاء أو التساوي بين السائل عنها وبين غيره من 
الناس إذا وجدهاء اقتضى الإذن في التقاطها بأخذها؛ لأنه لابد منهء إما 
لهذا الوجهء أو لغيره مما ذكرء والله أعلم. 

وفي الحديث أحكام: 

منها: جواز أخذ اللقطة» وهل هو مستحب أو واجب؟ فيه خلافٌ 
أو تفصيل . 

ومنها: وجوب التعريف سنةء وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل 
والكثير» في وجوب التعريف» وفي مدته» وقد اختلف أصحاب الشافعي 
فيه» والمختار عند المتأخرين”" منهم أنه يكفي تعريف القليل زمئًا يظن 
أن فاقده يعرض عنه غالبّاء وأن هذا حدٌ القليل. 

ومنها : إباحة استنفاقها بعد تملكها . 

ومنها: أن الملتقط أولى بذلك من غيره. 

ومنها: وجوب ردها إلى صاحبها بعينهاء أو بما يقوم مقامه» بعد 
تعريفهاء وبعد استنفاقهاء أو تملكهاء إذا تحقق صدقه بطريقة» وقال 
الكرابيسي من الشافعية: لا يلزمه ردهاء. ولا رد بدلها. وهذا منابرٌ 
للحديث» ليس بمذهب. 

ومنها : امتناع التقاط ضالة الإبل» إذا استغنت بقوتها عن حفظهاء وقال 
أبو حنيفة : يجوز التقاطها بكل حال . 

ومنها : التقاط ضالة الشاةء إذا خيف إتلاف ماليتها على مالكها. 

ومنها : أن الضالة لا يزول اسم ملك صاحبها عنها بضلالهاء وأنه متى 
وجدها أخذها. 


() في «ح٩:‏ «الأكثرين». والمثبت من «ش»2» «ق1ء «مىء (]4. 


51 باب الوصليا كتاب البيوع 
باب الوصايا 
الوصايا جمع وصية» كهدية وهداياء وقضية وقضاياء وهي مشتقة من 
وصيت الشيء أصيه : إذا وصلته» وسميت وصية؛ لأنه وصل ما كان في 
حياته بما بعده» ويقال: وصىء وأوصىء إيصاءًء والاسم: الوصية 
والوصايا(©. 


الحديث الأول 
ن َب الله بن عَم ا أن َسُولَ الله يك كَالَ : اماق مرو نلم 
- لَه َيء پُوصِي في - بيت تن إا صب موب ون . 
زاد مسل : قال ابن عر فا در ان E‏ 
الله ب يقول ذلك إلا وعندي وصيتي؟ . 


واعلم أن لفظ الحديث دال على الحتٌ على الوصيَةء لمن له شيء 
يوصي فيه» أما من عليه حقوقٌ ماليةء وله مال ولم يبق له وقتٌ في 
الحياة» ما يسع وفاءه بنفسه ولا بغيره» فإن الوصية بذلك وجب جا 
متعينة» ولا يدخل ذلك في لفظ الحديث» إلا أن [نتأول]” لفظة: لَه 
شَيْةٌ يُوصي فيو . بمعنى «عليه)» ويكون «فيه») بمعنى «به) . 

قد أجمع المسلمون على الأمر بالوصية» لكن مذهب الشافعي 
وجمهور العلماء أن الأمر بها للندب» لا للوجوب. 


() ينظر (الزاهرة (ص۳۷۲) و «تهذیب الأسماء واللغات» .)١۹۲ /٤(‏ 

() في (ح): «عنده مكتوبة٠‏ . والمثبت من «ش» «م٠ء‏ 7أ4. موافق لما في «العمدة» (رقم 
18 و «الصحيحين1. 

رواه البخاري ٤۱۹ /٥(‏ رقم۲۷۳۸) ومسلم ۱۲٤۴۹/۳(‏ رقم1571). 


)£( «صحیح مسلم؛ (۳/ ۱۲٣۰‏ رقم۱۹۲۷/٤).‏ 
(ه) في «ح٤»‏ «ش»: «تتناول». وفي «ق4: «يتأوّل. والمثبت من «م٤»‏ «أ. 


كتاب البيوع باب الوصليا ۹۱ 


وقال داود وغيره من الظاهرية [وغيرهم] : هو للوجوب؛ للحديث. 

ولا دلالة فيه لهم لعدم التصريح به وأما تأكيد الأمر بهاء والحث 
عليهاء فهو ظاهرٌ فیه» إلا أن يحمل على من عليه دين أو عنده وديعةٌ 
ونحوها ؛ فإنه يجب الإيصاء بذلك قطعا . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط 
للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عند" . 

فيستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته ويشهد عليهاء ويكتب فيها 
ما يحتاج إليه» فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه» والله أعلم . 

قال العلماء: ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقّرات المعاملات» 
وجزئيات الأمور المتكررة» كالشيء الذي جرت العادة بتدانيه» ورده 
على قرب» وكأنهم راعوا في ذلك المشقة» أما الوصية بالتطوعات في 
القربات فإن ذلك مستحب الوصية به قطعاء فكأن الحديث يحمل على 
الوصية بالواجبات» ورخص في الليلتين» أو الثلاث ليالٍء في رواية في 
«صحيح مسلم» دقع" للحرج» والعسر فيها . 

وفي الحديث أحكام : 

منها : الحتٌّ على الوصية . 

ومنها: أنها لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه ولا به. 

ومنها: جواز العمل بالكتابة فيهاء وبه قال الإمام محمد بن نصر 
المروزي من أصحاب الشافعي رحمهما الله تعالى» قال: يكفي الكتاب 
فيها من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث. وقال الشافعي وجمهور العلماء: 
0 في لح): «غيره». والمثبت من «(ش٤»‏ «ق4ء «م»» (أ4. 
() «مختصر المزني» (8/ .)۲٤۳‏ 


2 كذا في النسخ. 


51 باب الوصليا كتاب البيوع 


يشترط الإشهاد عليها؛ للا ترد» ولا يعمل بها. 

فإذا”'' أرادوا بالاشتراط لحقٌ الشرع فممنوع» وإن أردوا به لخوف 
فوات العمل بهاء وعدم نفوذهاء عند نزاع الورثة وغيرهم فمسلمم» وعلى 
ذلك ينزل الخلاف» والله أعلم . 

ومنها : منقبة ظاهرة لابن عمر ويا وفضيلته ؛ لمبادرته إلى امتثال أمر 
رسول الله كوه ومواظبته عليه . 

ومنها : جواز ذكر الإنسان عمله بالسّنة» ومواظبته عليها ؛ ليُقتدى به في 
ذلك»› والله أعلم . 


ا 
اح القع من وج شد يي“ كد 5 رسول الله قل 


- 
- 


بَلَعّ بي مِنَّ الوّجَع EEE‏ ¢ و ر أبنة» 


َنَاَنَصَدّقُ بن مَالِي؟ قال : لا. َمُلْتُ ا I‏ 
كَالَ: لا. قُلْتُ: : الل قال: : اقلت وَالثُلّتُ كير إِنَكَ أَنْ 


رس 24 اس 


َذَرَ ورك أَعْتِيَاة خَيْرٌ مِنْ أن تَذَرَهُْ هُمْ ال يفون التَّامِنَ 


ن» انگ 
لن تَنْفِقَ تَفَقَةٌ EEE‏ بهي بها وج اله إلا أجزت يهاه حى ما جل 
في في امراك . قَالَ: فَقَلْتُ: یا رسول الله حلت ادا صِحَابِي؟ 


0 في «ق٤»‏ «أ»: دفإن». وتصحف في 3م1. والمثبت من «ح؟. «ش؟. 

»١‏ قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق 77): قيده الزمخشري في «الفائق» بالنصب» 
بفعلٍ هضمر» أي : أوجب الشطر. وقال السهيلي في «آماليه: الخفض فيه أظهر من 
النصب؛ لأن النصب بإضمار فعل» والخفض مردود»ء أي معطوف على قوله: 
«بثلئي؟. اه. ينظر «الفائق» (۲/ 0555 . 
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قال: إِنّكَ لَنْ مُحَلفَ كتعْمَلَ عَمَلَا تََفِي بو وَجْهَ الله إِلّا ازْدَدْتَ بو 
َرَجَةٌ وَرِفْعَةٌ وَلَعَلّكَ اَن مُكَنْتَ حَتَّى يَكفِعَ ك أَفْوَامٌ وَيُضَرَّ بك 
آخَرُون) اللَهُمٌ أَنْضٍ لأضحابي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدُهُمْ كك 
َعْتَابِهِمْ لَكِنِ البَائِسٌ سَعْدُ ابْنُ حَوْلَة. يرثي لَه رَسُولُ الله كله أن 
مَاتَ بمكص30 , 


أمّا سعد بن أبي وقاص”" : فكنيته: أبو إسحاق» واسم أبيه: مالك بن 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
القرشي الزهري» يلتقي مع رسول الله ية عند الأب الخامس» وهو: 
كلاب بن مرة. 

أسلم قديمّاء وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله َء وكان سابع سبعة 
فى إسلامه» أسلم بعد ستة» روي عنه أنه قال : «أسلمت وأنا ابن تسع عشرة 
0 

ورُوي عنه أنه قال: «أسلمت قبل أن تفرض الصلوات» . 

وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وهو أحد الستة الذي 
جعل عمر َيه بينهم الشورى»ء وأخبر أن رسول الله يه توفي وهو عنهم 
راض» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

وكان مجاب الدعوة» مشهورًا بذلك»› تجاب دعوته» وترجى؛ لاشتهار 
إجابتها عندهم» وذلك لأن رسول الله با قال: «اللَُّمّ سَدّدْ سَهْمَهُ وَأَجِبْ 
4 رواه البخاري (193/5 رقم1796١)‏ ومسلم (۳/ 1161-116٠‏ رقم1774). 
() ترجمته في «تهذیب الأسماء واللغات» (1/ ۲۱٤-۲۱۳‏ رقم6١1)‏ و «تهذيب الكمال» 

(1۰/ ۹ -۴) و «الإصابة» (۲/ 8" رقم0195. 


© رواه الطبراني في «الكبيرة (۱۳۹/۱ رقم ”007 . 
©) «الاستيعاب» (۱۹/۲). 
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وق . وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى» وذلك في سرية 
عبيدة بن الحارث» وروی أنه قال في معنى نی ذللی" : 


ألا اهل جاء رسو الله أني 
أذود بها عدوهم ذيادا 
ميت" صحابتي بصدور نبلي 
بكلخُرؤونةوبكلسهل 
بسهم مع رسو لاله قبلي 
وجمع رسول الله يكل له وللزبي ر أبونة فقال لكل واحدٍ منهما: 
ارم فِدَاكَ أبي امي . ولم يقل ذلك لغيرهما فيما يقولون. 
وروي «أنه أقبل على“ رسول یی فقال له : أَنْتَ حَالي” . 


2 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۰/ ۳۳۸) عن أبي بكر الصديق ڪه به . 
ورواه بنحوه: عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۳۸/۱۱ رقم )۲۰٤۲۳‏ والبزار في لمسنده» 
٤۹/6(‏ رقم١11١)‏ والحاكم (/77, 668) عن سعد بن أبي وقاص #5 . 

VE ETE RE 0»‏ اولي A‏ 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۰/ 719 ۳۲۰). 

(۴) كذا في النسخ. وفي «الطبقات الكبير؛ و«المستدرك» و«تاريخ دمشق»: «حميت». وهو 
الصواب. 

() رواه البخاري (5/ ١١١‏ رقم906؟ وأطرافه: 0۸٠٤ء )11۸٤ ٤٠0۹‏ ومسلم 
(87/5 رقم١41١)‏ عن علي ويه . ورواه مسلم (18175/54 رقم )۲٤۱۲‏ عن 
سعد بن أبي وقاص 5 . 

)2 رواه البخاري (1/ 49 رقم ۳۷۲۰) ومسلم ۱۸۷۹٩ /٤(‏ رقم1417) عن الزبير بن العرام 4 . 

05 بعله في «ح2: «عهد». وهو لفظ مقحم. 

۷ رواه الترمذي /٥(‏ 1۰۷ رقم7187) والطبراني في «الكبير» ١45/١(‏ رقم997) 
وأبو يعلى في «مسنده» ۰٤۲ /٤(‏ ۷۸ رقمة 5 7١‏ ۲۱۰۱) عن جابر بن عبد الله يا . 
وصححه الحاكم .)٤۹۸/۳(‏ 
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وكان يقال: له فارس الإسلام» وكان أحد الفرسان الشجعان من 
قريش» الذين يحرسون رسول الله يكل في مغازيه. 

وهو الذي كرف الكوفة» ونفى الأعاجم » وتولى قتال فارس» أمَّرهِ عمر 
و على ذلك ففتح الله على يديه أكثر فارس» وله كان فتح القادسية 
وغيرها . 

وكان أميرًا على الكوفة فشكاه أهلهاء ورموه بالباطل» فدعا على الذي 
واجهه بالكذب عليه دعوة ظهر إجابتها . 

وعزله عمر َيه حين شكاه أهل الكوفة» في سنة إحدى وعشرين» وولى 
عمار بن ياسر الصلاة» وعبد الله بن مسعود بيت المال» وعثمان بن حنيف 
مساحة الأرضين» ثم عزل عمارّاء وأعاد سعدًا على الكوفة ثانية» ثم عزله 
وولى جبير بن مطعم» ثم عزله قبل أن يخرج إليها وولى المغيرة بن شعبة» 
فلم يزل عليها حتى قتل عمر» فأقره عثمان يسيرًاء ثم عزله وولى سعداء ثم 
عزله وولى الوليد بن عقبة. 

وقد قيل: إن عمر لما أراد أن يُعيد سعدا و على الكوفة أبى 
عليه» وقال: أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا أحسن أصلي . 
فت رکه . 

فلما ظعِن عمر ولي وجعله أحد أصحاب الشورى» قال: «إن 
وليها سعدٌ فذاك» وإلا فليستعن به الوالي؛ فإني لم أعزله عن عجزٍ 
ولا خيانة , 

وكان سعد ممن قعد ولزم بيته في الفتنة» وأمر أهله أن لا يخبروه من 
أخبار الناس بشيء» حتى تجتمع الأمة على إمام. 


21 ينظر «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري /٤(‏ ۴۷۹). 
0( رواه البخاري (۷/ ۷٩-۷٤‏ رقم 007٠١‏ . 
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وشئل علي بن أبي طالب و4 عن الذين قعدوا عن بيعته» فقال: أولئك 
قوم خذلوا الحقٌّء ولم ينصروا الباطل . 

روي له عن رسول الله كل ماتا حديثٍ وسبعون حدينّاء اتفقا منها على 
خمسة عشر» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بثمانية عشر. 

روى عنه من الصحابة: ابن عمرء وابن عباس» وجابر بن سمرة» 
والسائب بن يزيد» وعائشة أم المؤمنين ور . ومن التابعين: أولاده - 
محمدء وإبراهيم» وعامر» ومصعب - وابن المسيب» وأبو عثمان 
النهدي» وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وخلقٌ كثيرٌ سواهم. 

وروى له أصحاب السئن والمساند. 

مات بقصره بالعقيق» على عشرة أميال من المدينة» وحمل على 
أعناق" الرجال إلى المدينة» ودُفن باليقيع » وصلى عليه مروان بن الحكم . 

واختلف في تاريخ وفاته؛ فالأصح أنه سنة خمس وخمسين - وقيل : 
سنة إحدى - وقيل: سنة ست - وقيل: سبع - وقيل: ثمان وخمسين» 
وله ثلاث وسبعون سنة» وقيل: أربع وسبعون» وقيل: ثنتان وثمانون 
سنة» وقيل: ثلاث وثمانون سنة. 

وكان يقول: أنا يوم بدر””© ابن تسع عشرة سنة» ويقال: ابن أربع 
وعشرين» والله أعلم . 

وأمًا تفدية النبي بي له بأبويه فهو ثابت في «الصحيحين»“ من رواية 
علي وب قال: «ما سمعت رسول الله بي جمع أبويه لأحدٍ إلا لسعل». 


() «الاستيعاب» (۲/ 786). 

() في «ق»4: «رقاب». ومحتملة في 7أ4. والمثبت من لح4 ش24 «م). 

© في «ح24: «يوم بدر أنا». والمثبت من «(ش٤»‏ «مىء (أ24. 

2 رواه البخاري (5/ ١٠١١‏ رقم ۲۹۰ وأطرافه: مه١‏ 5 22:69 4) ومسلم 
(1817//5 رقم١581)‏ عن علي دك . 
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وأمًا تفديته َيه للزبير» وجمعهما له فذكرها الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر في «استيعابه)”' والله أعلم» ولا يلزم من عدم سماع علي 485 
جمع النبي بي أبويه لغير سعد أن لا يكون جمعهما لغيره» والله أعلم . 
فى الصحابة من اسمه سعد بن مالك غيره: 
أبو سعيد الخدري أسمه : سعد بن مالك بن سنان" . 
وسعد بن مالك بن خالد: من بني ساعدة» فمن الأنصار» وهو والد 
سهل بن سعد الساعدي”” . 
E: ٩ ٩ " 14 7‏ بلاق 250 
وسعد بن مالك العذري: قدم في وفد عذرة على النبي ل“ 8 
وأمًا سعد بن خولة: فقال ابن عبد البر: [هو]'2 من بني عامر بن 
لوي من أنفسهم عند بعضهم› وقيل: هو حليف لهم› وقيل: مولى 
ابن أبي رهم بن عبد العزى العامري» وقيل: هو من اليمن» حليف لبني 
عامر بن لؤي» وقيل : كان من عجم الفرس» وكان من مهاجرة الحبشة 
الهجرة الثانية . 
وذكر البخاري أنه هاجرء وشهد بدرّاء ثم انصرف إلى مكة ومات 
بها“ , وممن عدذَّه في البدريين ابن عقبة . 
»( «لاستیعاب» (۲/ .)۲١‏ والحديث رواه البخاري )۹۹/۷ رقم۳۷۲۰) ومسلم 
(۱۸۷۹/5 رقم7415) عن الزبير بن العوام 5ك . 
تقدم .)٥٤/۲(‏ 
۳ ترجمته في «الاستيعاب» (۲/ 5 7) و «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۰٤‏ رقم۲٠٠)‏ و 
«الإصابة» (۲/ 6-15" رقم .)۳۱۹٥‏ 
5) ترجمته في «الاستيعاب» (47/17) و «الإصابة» (۲/ ۳۳ رقم ۳۱۹۳). 
(0) ترجمته في «الاستيعاب» (۲/ )٤۳‏ و «الإصابة» (۲/ ۲٤‏ رقم .)۳۱٤٥‏ 
۷) من «ق٤.‏ 
© ينظر «شرح البخاري» لابن بطال (۳/ ۲۷۹) و «إکمال المعلم» (۳/ ۲۹۷) و «شرح مسلم» 
للنووي (۷۹/۱۱). 
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وقد ثبت في «الصحيحين)”' عن سبيعة أنها كانت تحت سعد بن خولة» 
وهي في بني عامر بن لڙؤي› وكان ممن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع 
وهى حامل» ذكره المصنف فى «باب العدة" . 

وقيل : لم يهاجر من مكة حتى مات . 

وقال ابن هشام: أنه هاجر إلى الحبشة» الهجرة [الثانية]““ وشهد بدرًا 

OR 2 
8 ویر‎ 

وتُوفي بمكة سنة عشرء وقيل: توفي بها سنة سبع في الهدنة» خرج 
مختارًا من المدينة إلى أرض مكة؛ فعلى هذا سبب بؤسه [سقوط هجرته 
لرجوعه مختارًا وبموته بهاء وعلى قول الآخرين سبب بؤسه]“ موته 
بمكة على أي حال كان» وإن لم يكن باختياره» لما فاته من الأجر 
[هجره]”"' لله تعالى. 

قال القاضي عياض“ كله: وقد رُوي في هذا الحديث أن النبي 
يك خلف مع سعد بن أبي وقاص رجلاء وقال له: (إِنْ تُوْفِىٌ بِمَكَةٌ 
قلا تدفنة 0 , 


0 «صحيح البخاري» (۷/ 50 رقم ۳۹۹۱) و «صحيح مسلم؟ (۲/ ۱۱۲۲ رقم544١).‏ 

» سيأتي (ص١0771).‏ 

© قائل ذلك: عيسى بن دينارء ينظر «شرح البخاري» لابن بطال (۳/ ۲۷۹) و «إكمال 
المعلم» (۳/ ۲۹۷) و «شرح مسلم؟ للنووي (0/9/11. 

(4) من «م٠»‏ (أ4. وكتب على حاشية «ح»: «لعله الثانية». 

(» ینظر «سيرة ابن هشام» (۱/ ۰۳٥۲‏ 0841/7 . 

0) سقط من «ح٤»‏ «ش»4» «م»ء (أ4. وأثبته من «ق٤.‏ 

05 في الح2: «هجرته٤.‏ والمثبت من «(ش٤ء‏ «ق»› مء 0 

» «إكمال المعلم» .)۳۹۸/٥(‏ 

() رواه الإمام أحمد(٤/ )٠١‏ عن عمرو بن القاري» وفيه : «يا عمرو بن القاري › إن مات = 
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0) 


وذكر مسلم في رواية في (صحيحه» ': «أنه كان یکره أن يموت في الأرض 


التي هاجر منها». 


وفي رواية أخرى لمسله”"©: «قال سعد بن أبي وقاص: خشيت أن 
أموت بالأرض التى هاجرت منهاء كما مات سعد بن خولة». وسعد هذا 
هو زوج سبيعة الأسلمية» والله أعلم . 


وقوله: «وَلا ري ِل اة . قال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي 
5" : هذه البنت اسمها: عائشة“» ولم يكن لسعدٍ -ذلك الوقت- 
ولدّء إلا هذه البنت» ثم عوفي من ذلك المرض» ورزق أولادًا كثيرين» 
ومعناه: لا يرثني من الولد وخواص الورثةء وإلا فقد كان له عصبةء 
وقيل : معناه لا يرثني من أصحاب الفروض . 

وقوله : «الفلْثُ وَالثُلْتُ كير . أما الثلث الأول فقال القاضي عياض“ 
يجوز نصبه ورفعه؛ فالنصب على الإغراء» أو على تقدير فعل» أي: أعط 
الثلث» وأما الرفع فعلى أنه فاعل» أي: يكفيك الثلث» أو على أنه مبتدأ 
حذف خبره» أو خبر محذوف المبتدأ. 


= سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة . وأشار بيده هكذا». ورواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» (۴/ 61/8 رقم 7777) عن الأعرج» وفيه أنه: السائب بن عبد القاري . 

)4 «صحيح مسلم» (۳/ ۱۲٣۲‏ رقم۱۹۲۸/ 0). 

) «صحيح مسلم» (۳/ ۱۲٣۳‏ رقم۸/۱۹۲۸). 

© «شرح مسلم٤‏ (۷۹/۱۱). 

©<( عائشة بنت سعد بن أبي وقاص ترجمتها في «تهذيب الکمال» (ه/ 975-/79) . وقال 
ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 7579): «ولا يرثني إلا ابنة لي». هي آم الحكم كما حررته 
في الصحابةء ووهم من قال : هي عائشة . لأنها لا صحبة لهاء وليست لسعد ابنة أخرى 
اسمها عائشة». وينظر «الإصابة» (6/ 781 رقم 017/١‏ . 

(ه) «إكمال المعلم» .)۴١٤ /٥(‏ 


1.۰ باب قوصلايا كتاب البيوع 


وأمّا قوله: «كَيِيّرَ) كر فى بحن E O‏ وبعضها 
بالموحدة؛ وكلاهما صحيحٌ. 

وقوله : «أَكَأْتَصَدَّقُ بعُلَنَى مَالِي؟» يحتمل أنه أراد بالصدقة: الوصيةء 
ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة» وهما عند العلماء كافة سواءء لا ينفذ 
ما زاد على الثلث إلا برضاء الوارث» وخالف أهل الظاهر؛ فقالوا: 
للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل مالهء ويتبرع به» كالصحيح. لكنه 
مرجوحٌ بظاهر قوله کا : E Eh‏ امع ی الذي أعتق في 
مرضه ستة أعبد» فأعد عتق ية اثنين وأرق أربعة“ 

قوله 4 : «إِنَّكَ أن تَذَرَ ورك ماه يرن أن َذَوَهُمْ عَالَةًيتَكَفَفُونَ 
النّاسنَ». ما قوله 1956" : أن وو وَرَنَنَكَ. فهو بفتح الهمزة وكسرهاء 
وكلاهما صحيح”” . و«العَالَةُ»: 0 ا أي: يسألون الناس 
في أكفهم . 

وقوله ڪل : «َإنّكَ لَنْ تن تمق ِي ھا وَج الله إلا ارت بهَاء حَتّى ما 
تَجْمَلُ في فِيّ امْرَأَتِكَ». النفقات على ضربين: واجبةٌ» ومندوبةٌ» وكلا 
النفقتين لابد في الأجر عليهما من قصد الطاعة وابتغاء الثواب عند الله 
تعالى» وهو بمعنى الاحتساب. 


4 رواه مسلم (۳/ 17848 رقم )١1774‏ عن عمران بن حصين ا . 

() بعده في «ح٤»‏ «ش»4» «م4. (أ4: «من». وليس هذا اللفظ في «ق». ولأنه ليس من 
الحديث حذفته . 

© قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق :)۲١‏ فالفتح على التعليل» والكسر على 
الشرطء قال النووي: كلاهما صحيح» ورجح القرطبيٌ «الفتحَ» وقال: الكسر 
لا معنى له. وكذا قال ابن الخشاب النحوي: الكسر خطأ؛ لأنه لا جواب له. وقال 
غيره: الكسر أطهر؛ لأنه كلام مستأنف» كقوله تعالى : إن إن درم4 [نوح: ۲۷] . 
اه. وينظر «تثقيف اللسان» (ص٠١٠۴)‏ و «مشارق الأنوار؛ )٤١/١(‏ و «المفهم» 
للقرطبي .)٥٤٥١ /٤(‏ 


ثم الثواب من الله تعالى : قد يكون جزاءً على العمل» وقد يكون ابتداء 
فضل منه سبحانه وتعالى» وكلاهما لا يتتقصان ثواب الله تعالى في الآخرة» 
إلا أن يقصد به حُظوظ النفوس الدنيوية» فينقصانه في الآخرة» أو يذهبانه» 
فإذا صد بالأعمال المباحة نوع من الطاعات» كالإحسان والمؤالفةء 
أو تقوية على طاعةٍ حت الشرع عليهاء ونحو ذلك» صارت عيادة 
وطاعة» مثاله الأكل والشرب والنوم والجماع» فإن هذه كلها من حيث 
وجودها مباحة» فإذا قصد بفعلها امتثال الأمرء أو ما يحصل بفعلها من 
الخير» ارتفعت بالقصد المذكور من الإباحة إلى الوجوب» أو الندب» 
على حسب محلهما”"' من الفعل» وكل هذا راجمٌ م إلى قوله لل : نما 
الأَعْمَالُ بالات" وأن العمل يثاب عليه بالنية. 


كتاب البيوع باب الوصليا 1١‏ 


لك و ا 
والتلذذ بالمباح» كيف والمرأة من أخص حظوظ الإنسان الدنيوية» وشهواته 
وملاذه المباحةء فتحقق أن هذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور 
الآخرة» ومع ذلك فقد أخبر َه أنه إذا قصد باللقمة ونحوها وجة الله و 
حصل له الأجر [بذلك]”" فغيره من الحالات أولى بحصوله» إذا أراد به 
وجه الله ء مع أنه ثبت في «الصحيح»“ أن الصحابة وء قالوا: 
يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرَأَبْثُمْ َو 
وَضَعَهَا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ وزْر؟ فَكَذَّلِكَ ا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالٍ گان لَه 
0( في ش24 «م»: «محلها». وفي «ق4: «محليهما». 

(۲) رواه البخاري (۱/ ۱٥‏ رقم )١‏ ومسلم (۳/ 1515-1616 رقم۱۹۰۷) عن عمر بن 
الخطاب و . 


مم من (ش٤»‏ دق 2م 
() «صحيح مسلم» (۲/ 1۹۷ رقم )1٠١١‏ عن أبي ذر ڪه . 


۴ باب فوصليا كتاب البيوع 


فيه اجر . لما سمعوا قوله ب : «وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَكَة . فإن ذلك عند 
الإطلاق يقتضي حصول الأجر بمجرد إتيانه شهوته من غير قصدٍ إلى شيء 
مما ذُكرء لكنه لما ثبت في «الصحيح»“ ذكر النفقة على الأهل والعيال 
يحتسبها؛ احتجنا إلى تقييدها بالنية» حيث أن الاحتساب لا يحصل 
إلا بالنية» والله أعلم. 

قوله : «قَقُلْتُ : َارَسُولَ لله» اَلَف بعد أَصْحَابِي؟ قال : إِنَّكَ لن كلت 
تعمل ملا تََِ تبتَفِي پو وَجْهَ الله تَعَالَى إلا ردت به د كَرَجَةٌ وَرِفْعَةً). معناه: 
العاف ان ب وإنما قال ذلك إشفاقًا من موته بمكة؛ لكونه 
هاجر منهاء وتركها لله تعالى» خشية أن يقدح تخلفه بعذر المرض في 
هجرته» أو في ثوابه عليهاء أوخشية بقاءه بمكة بعد انصراف النبي ككل 

وأصحابه إلى المدينة» وتخلفه عنهم بسبب المرض» e‏ يكرهون 
الرجوع فيما تركوه لله تعالى» وقد جاء في رواية أخرى”": «أخلف عن 
هجرتي؟1. 

قال القاضي عياض كله : قيل: كان حكم الهجرة باقيًا بعد الفتح 
لهذا الحديث» وقيل: إنما ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح» فأما من 


هاجر بعده فلا . 
وقوله کل : «وَلَمَلَكَ أَنْ تُحَنَّتَ حَنَّى يَنْتَفِعَ بك أَنْوَامُ وَيُضَرٌ بك 


آكَرُونَ». المراد بالتخلف الذي ذكره يكِ: طول العمر والبقاء في الحياة 

بعد جماعات من أصحابه» وكان كذلك؛ فعاش َه وفتح العراق 

وغيره» وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم» وتضرر به الكفار في دينهم 

)0 روى البخاري (20) ومسلم )٠٠١7(‏ عن أبي مسعود البدري طا عن النبي يكل قال : دإدًا 
افق الرَجُل عَلَى أَعْلِهِ يها كَهُوَ لَهُ صَدَفَةًا . 

2 «صحيح البخاري» (۱۹/۱۲ رقم/01), 

© «إكمال المعلم» (0/ 0756. 
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ودنياهم» فإنهم قتلوا على الكفرء وحكم لهم بالنار» وسبيت نساؤهم 
وأولادهم» وعُنمت أموالهم وديارهم» وولي العراق؛ فاهتدى على يده 
خلائق» وتضرر به خلائق» بإقامته الحقٌّ فيهم . 

وقد قال بعض العلماء من أهل المعرفة: «لعل» معناها الترجي» إلا إذا 
وردت عن الله کے ورسله صلى الله عليهم وسلم وأولياته و › فإن معناها 
التحقيق . وفي قوله يَكِ: «وَلَعَلّكَ أن تُكَلّف ...» إلى آخره» إشارة إلى ذلك» 
[ودليلٌ على]“ معجزة ظاهرة لرسول الله تكلل. 

ثم تخلف المهاجر بمكة هل يحبط عمله إذا مات بهاء سواء كان 
باختياره أم مطلقًا؟ قال القاضي عياض رحمه الله تعالى””: لا يحبط 
أجره إلا إذا كان باختياره من غير ضرورة. قال: وقال قومٌ: موت 
المهاجر بمكة يحبط هجرته كيفما كان. قال: وقيل: لم تفرض الهجرة 
إلا على أهل مكة خاصة. 
ٍ وقوله 4: «اللهُمّ مض لأضحَابي مِجْرَتَهُمْ ولا تَرْدَهُمْ عَلَى 
أَعَْابِهِمٌ) . دعاؤه ي لأصحابه بإمضاء هجرتهم دعاءٌ عامٌ» ومعنى إمضاء 
هجرتهم: إتمامها لهم من غير إبطالٍ. ومعنى «لا تَرُدهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) 
أي: بترك هجرتهم» ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية» وليس في 
ذلك دليلٌ على أن بقاء المهاجر بمكة قادح فيه [كيف كان]”" فإن اللفظ 
لا يقتضيه . 

وقوله 444: «لَكِنٍ البَاِس سَعْدٌ ابن حَوْلَةه. والبائس الذي عليه أثر 
البؤس» وهو: الفقر والقلة. 


(۱) من «(ش٤»›‏ «قى (أ), وفي 2م4: «ودلیل؟. 
(» «إكمال المعلم» .)۴١١/١(‏ 


(۳) من «ش4ء «ق٤»‏ دما 2 


£ باب قوصليا كتاب البيوع 

وقوله : يئي لَهُ رَسُولُ الله بي أن مَاتَ بِمَكً . هذا كلام الراوي لهذا 
الحديث» وتفسير لمعنى بؤسه»› وتوجعه يله [له]" وترفقه عليه» جميع ذلك 
لكونه مات بمكة. 

واختلف في كلام من هو من الرواة؛ فقيل: من كلام سعد بن أبي وقاص» 
وقد جاء مفسرًا في بعض الروايات””؛ وقيل: من كلام الزهري”": قال 
القاضي 1عياض]: وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهري» والله أعلم. 
وقد نقل أبو عمر بن عبد البر قولًا وغلّطهء وبين الغلط فيه» وهو أن 
سعد بن خولة مات قبل أن يهاجرء وقال: لأن ابن خولة لم يشهد بدرًا 
إلا بعد هجرته» وهذا ما لا يشك ذو لب فيه والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: استحباب عيادة المريض» واستحباب عيادة الإمام أصحابهء 

ومنها : جواز ذكر المريض ما يجده» من شدة المرض» لا في معرض 
التسخط والشكوى؛ فإن ذَكَرَّهِ رجاء دعاء العائد» أوليصف له ما يتداوى به: 
كان مستحبًا» ولم يكن ذلك قادحًا في صبره» وأجر مرضه. 

ومنها: إباحة جمع المال؛ لقوله: «وأنا ذو مال»» لأن هذه الصيغة 
لا تستعمل في العرف إلا لمال كثير. 

ومنها : استحباب الصدقة لذوي الأموال. 

ومنها : العدل بين الورثة ومراعاتهم في الوصية. 
) من ش۲ لمك د 
۲ «صحيح البخاري» (۱۱/ ۱۸٤-۱۸۳‏ رقم 5919). 
© ينظر «التمهیده (۱۳/ ۲۹۲) . 


(4) من «ش»» ينظر «إكمال المعلم» .)۴١۷ /٥(‏ 
(ه) ينظر «التمهيدة (۱۳/ ۲۹۳) و «الاستيعاب؟ (۲/ .)٤٥-٤٤‏ 
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ومنها : تخصيص جواز الوصية بالثلث» لكن قال العلماء : إن كان الورثة 
أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعًا» وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص 
من الثلث. 

ومنها : أن الثلث في باب الوصية في حدٌّ الكثرة» وقد اختلف المالكية 
فيه في مسائل ؛ ففي بعضها جعلوه داخلًا في حدٌ الكثرة بالوصية؛ لقوله كلا : 
«وَالثُلْتُ كير . وهذا يحتاج إلى عدم اعتبار دلالة السياق الذي يقتضي 
تخصيص كثرة الثلث بالوصية بل يؤخذ لفظًا عامّاء وإلى دلالة دليل على 
اعتبار مسمى الكثرة في الحكم المذكور؛ فيحصل المقصود. ويقال: 
الكثرة معتبرة في هذا الحكم» والثلث كثير» فهو معتبرٌء ومتى لم تلمح 
كل واحدة من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود. 

وقد مثّلوا ذلك بما ذهب إليه بعض المالكية أنه إذا مسح ثلث رأسه في 
الوضوء أجزأه. لأنه كثير؛ للحديث. فيقال له: لم قلت إن مسمى الكثرة 
معتبرٌ في المسح» فإذا أثبته"": لما قلت: إن مطلق الثلث كثيرء أو“ 
كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم» وعلى هذا فقس سائر المسائل» 
فيطلب فيها تصحيح كل واحدة من المقدمتين. 

وقد أجمع العلماء في الأعصار المتأخرة على أن من له وارث لا تنفذ 
وصيته بزيادة على الثلث» إلا بإجازته» وأجمعوا على نفوذ الزيادة في باقي 
المال بإجازته . 

وأمّا من لا وارث له؛ فمذهبنا ومذهب الجمهور: لا تصح وصيته فيما 
زاد على الثلث. وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه وأحمد - في إحدى الروايتين 
عنه - وإسحاق» وروي عن علي وابن مسعود وها . 


() بعدها في «إحكام الأحكام» (19/5/1): «قيل له . 
() في «ش»» «م4: «و4. موافق لما في «إحكام الأحكام». 
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ومنها: أن طلب الغنى للورثة» الذي يكفهم عن السؤال» والتطلع إلى 
ما في أيدي الناس» راجحٌ على تركهم فقراء عالة» يتكففون الناس» ومن 
هذا أخذ بعضهم ترجح الغنى على الفقرء واستحباب الغض من الثلث» 
وقيل: ينظر إلى قدر المال في الكثرة والقلة» فتكون الوصية بذلك اتباعًا 
للمعنى المذكور في الحديث» من ترك الورثة أغنياء. 

ومنها: الحتٌ على صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب» والشفقة 
على الورثة. 

ومنها : أن صلة القريب الأقرب» والإحسان إليه» أفضل من الأبعد. 

ومنها: أن الثواب في الإنفاق مشروظ بصحة النية في ابتغاء وجه الله 
تعالى» وهذا عسرٌ دقيقٌ إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة؛ فإن ذلك 
لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله تعالى» ويشق 
تخليص هذا المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة. 

ومنها : استحباب الإنفاق في وجوه الخير. 

ومنها : أن الأعمال الواجبة» [أو]('' المندوبة؛ أو المباحة يزداد الأجر 
في فعلها بقصد الطاعة» وأن المباح بالنية يصير طاعة يثاب عليه؛ فإن قوله 
يله: «حَتَّى ما تَجْعَلُ في فِيٌ امْرَأَِكَ؛ يقتضي المبالغة في تحصيل الأجرء 
لا تخصيص الثواب بالواجب والمندوب» كما يقال: جاء الحاج حتى 
المشاة» ومات الناس حتى الأنبياء. 

ولا شك أن الكلام في ذلك راجعٌ إلى قاعدةٍ كلية» وهي أن النية هل 
يحتاج إليها في الجزئيات بالنسبة إلى كل جزءء أم يكتفى بنيةِ عامةٍ [وقد 
ذكر الحارث بن أسد المحاسبي كله في ذلك مذهبين للسلف» وقال: 
الراجح عند أكثرهم الاكتفاء بنية عامة]”" لما في الإتيان بها في كل 


0 في «ح٩:‏ «و4. والمثبت من «ش4 لق «مق (أ4. 
) من «ش4ء «ق٤»‏ دما 0 


من الحرج والمشقة» مع أن الشرع حت على الاكتفاء بأصل النية 

ا الجهاد والحج» وحيث قال يكل : «أَنهُ لَو و مر أَحَدُكُمْ 
هر جار وَهُوَ لا يُِيدُ اَن يَسْقِيَ دَوَابَهُ كَشَرِيَتُْ گانَ له اجر . فيمكن أن 
يُعَذّى هذا إلى ا کی ا أو عامة» ولا يحتاج 
إلى الجزئيات في ذلك؛ حيث أن قصد طاعة الله تعالى تشمل جميع 
ذلك» وقد توهمت زينب الثقفية الاحتياج إلى ذلك في الجزئيات لما 
أرادت الإنفاق على من عندهاء وقالت: «لست بتاركتهم»" فتوهمت أن 
ترك النية» وحتٌ الطبع مما يمنع الصدقة عليهم» فأزيل ذلك عنها برفع 
الوهم فيه» وأمرت بالإنفاق من غير نية» وتقرير الأجر. 

ومنها : تسلية من كره حالة يخالف ظاهرها الشرع» ولا سبب له فيها؛ 
فإن سعدًا طبه خاف فوت مقام الهجرة وموته بالأرض التي هاجر منها بسبب 
المرض الذي وقع فيه. 

ومنها : أن الإنسان قد يكون له مقاصد دينية حت الشرع عليهاء فيقع في 
مكاره تمنعه عن مقاصدهء فينبغي له في هذه الحالة رجاء المصلحة من الله 
تعالى فيما يفعله به. 

ومنها : سؤال الله ود في إتمام العمل الذي قصده الإنسان على وجو 


كتاب البيوع باب قوصليا 1¥ 


)2 تكرر في «ح٤»‏ «قى (4. 

۲) رواه البخاري (65/5 رقم۲۳۷۱) ومسلم (۲/ 78٠‏ رقم ۸۷) عن أبي هريرة طف 

© كذا ذكر الشارح ل تبعًا للقاضي ابن دقيق العيد كه وهذه اللفظة من كلام آم المؤمنين 
آم سلمة وء رواها البخاري (9/ ٤٤٤‏ رقم۳۹۹٥)‏ ومسلم (۲/ 5986 رقم١ )٠٠١‏ عن 
أم سلمة و . 
وحديث زينب الثقفية ريا في الصدقة على زوجها عبد الله بن مسعود طبه : رواه البخاري 
۳۸٤ (‏ رقم1477) ومسلم (۲/ 545 رقم١١١٠)‏ عن زينب وا في الصدقة على 
أبنائها وزوجهاء وليس فيه هذه اللفظة . 


۸ باب قوصليا كتاب البيوع 


لا يدخله نقصٌ ولا نقضٌ لما ابتدئ به؛ لقوله 44 : «اللهُمّ مض لأضكابي 

ِجْرتهُمْ ولا رذهُمْ على أغقّايهم». 
ومنها : تعظيم أ مر الهجرة وتفخيمهاء فإن قوله كلل : «وَلَا تَرَدهُمْ عَلَى 

أَعْقَابِهِمٌ؛. يدل على ذلك . 
ومنها : فضيلة طول العمر للازدياد من العمل الصالح» ولا شك أن 

النبي بي قال: ا 0 

حيرا 0 وقال کل : دلا يَكَمَنَيَنٌ أَحَدُكُمْ 

الْمَوْتَ لِضُرٌ تَوَلَ بوء كَإِنْ گان لا بد كَاعِلَا كَلْيَقلَ: o‏ 

الحَيّاةٌ حيرا لي » وني ا گات الو خَيرًا لي . 
وقد سأل جماعة من السلف رحمهم الله تعالى النقلة إلى الله تعالى» 

واختار جماعة منهم الحياة وطولهاء وجماعة منهم لم يكن لهم اختيار مع 

الله تعالى» والأمر فيما نقل عنهم منرّل على خوفهم [على دينهم]”": 

ورجائهم فضل الله في طول العمر بكثرة الطاعة» والتفويض إليه سبحانه 

وتعالى من غير اختيارٍ. 
ومنها : الح على إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالأعمال. 
ومنها : معجزات كثيرة لرسول الله َيه في قوله لسعدٍء من طول عمره» 

وفتح البلادء وانتفاع أقوام [a1‏ وتضرر آخرين بحیاته» ودعائه لهم 

وعليهم . 

)١(‏ الشطر الأول رواه مسلم من حديث أبي هريرة ڪه (4/ ۲۰٠۰‏ رقم ۲۹۸۲). والشطر 
الثاني رواه البخاري ٠١۳-١۳۲ /١١(‏ رقم611 وطرقه: ٥‏ عن أبي هريرة 
ذك أيضًا » فجمعهما المؤلف کله وينظر ظر «الجمع ب بين الصحيحين» للحميدي 
(/ ۸ رقم”145). 


(۲) رواه البخاري (۱۰/ ۱۳۲ رقم571/1) ومسلم 7١754 /٤(‏ رقم ۲۹۸۰) عن أنس دك . 
© من لش «ق٤ء‏ لمقء «أ4. ©) من «قق هم «آ. 


كتاب البيوع باب الوصليا ۱۹ 
ومنها : منقبةٌ ظاهرةٌ لسعدٍء وفضائل عديدة. 
ومنها : كمال شفقته ية على جميع خلق الله تعالى» الأحياء منهم 
والأموات» على حسب مراتبهم » وتقييدها بالشرع. والله أعلم . 


الحديث الثالث 
وو عد 5 
عَنِ ابْنِ عَبّاس اء قَالَ : أن الاس عُضّوا و مِنَ الثلثِ إ اربع ؛ 


ك 


َإِنَّ وَسُولَ الله يله قال: التُلْتُء وَالثْلْتُ گی“ . 
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أمّا قول ابن عباس وه : «عَضّوا». فهو : بالغين والضاد المعجمتين › 


أي : نقصوا0 , 
وقوله : َو أن النَاسَ عَضّواء . هي صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب 
الغض إلى ما دون الثلث. 


أبي وقاص ا 

وفى الحديث: دليلٌ على استحباب النقص عن الثلث مطلقًا . 

وتقدم ذكرنا لمذهب الشافعي ؛ أنه إن كان ورثته أغئياء استحب الإيصاء 

ومذهب جمهور العلماء استحباب النقص مطلقًا . 

وعن أبي بكر الصديق ول4 أنه أوصى بالخمس» وعن علي وه نحوه» 
وعن ابن عمر وإسحاق بالربع» وقال آخرون بالسدس» وآخرون بدونه» 
(۱) «صحيح البخاري» (0/ ٤۳٤‏ رقم 71/47) ومسلم (۳/ 1١1768‏ رقم 157). 


© ينظر «مشارق الأنوار» (174/9). 
© (ص4۲). 


01۰ باب قوصليا كتاب البيوع 
وقال آخرون بالعشرء وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الوصية بمثل 
نصيب أحد الورثة. 

وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم و : أنه يستحب لمن له 
ورثة» وماله قليلٌ: ترك الوصيةء والله أعلم. 


() رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٤۱٤ /١١(‏ رقم01715. 


الحديث الأول 
ن عَبْدٍ الله بن عَبّاسٍ ڪه عَنِ النِّيَ كل ال : «ألْحِقُوا المرَائْضَ 
لھا كما بَقِيَ قَهُوَ لأولَى رَجُل ذكر)0". 
وفى رواية”" : «اقُسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ آهل الْفَرَائْضٍ عَلَّى کاب الله 


0 


ما ترگ الْفَرَائْضُ [فَلِاوْلَى]”" رَجُلٍ دگر». 


أمّا «الْمَرَائْض»: فهي”*' جمع فريضة» مأخوذة من الفرض» وهو: التقدير» 
والمراد هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى ؛ فإن سهمان أهلها تولى 
الله سبحانه وتعالى فرضهاء دون غيره من بيان الأنبياء والمرسلين» وهي : 
النصف» ونصفه» وهو الربع» ونصف نصفهء وهو الثمن» والثلثان» 
و[نصفهما]» وهو الثلث» وانصف]" نصفهماء وهو السدس. 


() رواه البخاري (۱۲/۱۲ رقم )٩۷۳۲‏ ومسلم (۲/ 1778 رقم1116) واللفظ له, 

© رواها مسلم (8/ ۱۲۳۶ رقمة151١/4).‏ 

() في «ح2: فهو لأولى». والمثبت من ش۲ «ق5» «م٠ء‏ 7أ4. موافق لما في 7 «العمدة» 
(رقم ۸ ) و اصحيح مسلم). 

(4) في «ح: «فهو». والمثبت من «ش4. «ق٤»‏ ما 4 

(o)‏ في اح «نصفها». والمثبت من «(ش٤›‏ ق م 0 موافق لما في «إحكام 
الأحکام» (۱۷۸/۲). 

«) في «ح٤:‏ «ثلث». والمثبت من «ش»» «ق٤ء‏ «م»ء (أ6. موافق لما في «إحكام الأحكام؟. 


11 كتاب الفرائض 

وقوله يكيةِ: كما قي كَهُوَ لوی رَجُلٍ دك . المراد بأؤلى رَجُلٍ : أقرب 
رجل» وهو مأخوذ من الولي» وهو: القرب» والولي - بإسكان اللام - على 
وزن الع 

وليس المراد ب«أولى» هنا : أحق. بخلاف قولهم: الرجل أولى بماله؛ 
حيث أنه لو حمل هنا على أحق» لخلا عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من 
هو الأحق. 

وقوله: «رَجُلٍ دَكرِ؛. وصف الرجل بأنه ذكر» تنبيه على سبب 
اتواه رع ارو اللي عي مب الم )ونيب ار ن 
[الإرث]» ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وحكمته أن الرجال 
يلحقهم مؤن كثيرة» بالقيام بالعيال» والضيفان» وإرفاد القاصدين» 
ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات» وغير ذلك. 

وقد أورة على ذلك إشكالٌ» وهو: أن الأخوات عصبة مع البنات» 
والحديث يقتضي اشتراط الذكورية في العصبة لاستحقاق باقي التركة. 

والجواب : أن ما ذكر هو من طريق المفهوم» وأقصى درجاته أن يكون له 
عمومٌ [فيخص]”" بالحديث الدال على الحكم المذكورء من كون الأخوات 
مع البنات عصبة» والله أعلم . 

وفي الحديث: دليلٌ على البداءة في قسمة التركات بالفرائض» بين 
أهل الفرض. 

وفيه: دليلٌ على أن العصبات لا يرثوا إلا بعد استيفاء أهل الفرائض 
فرائضهم . 
0 ينظر «النهاية» /٥(‏ ۲۲۹) و «لسان العرب» (ولي) . 
) في «ح»: «الأثرة. والمثبت من «ش»4» «قى همك «أ. 


(۳) في «ح4: «فيختص». والمثبت من «شك2» «قء «م٠»‏ أ موافق لما في «إحكام 
الأحكام». 


كتاب الفرائض رذن 

وفيه: دليلٌ على توريث العصبات» ويقدم الأقرب فالأقرب منهم» 
فلا يرث عاصبٌ بعيدٌ مع وجود قريب؛ فإذا خلف بننًا وأا وعمًا: 
فللبنت النصف فرضًاء والباقي للأخ» ولا شيء للعم. 

وفيه: دليل على الرجوع في قسمة الفرائض وأنصبائها إلى كتاب الله 
تعالى» حيث تولى الله تعالى قسمتها؛ تنبيهًا على شدة أمر الأموال» 
وصعوبته» وقد أكد سبحانه وتعالى [ذلك]7" بقوله: ریس رك أله إن 
لَه كا ليسا حَكِيما# [الناء: 11١‏ . وكذا القول في أموال الصدقات» حيث 
قال : اما ألصَدَكَتُ قرا والْسسكينٍ» إلى قوله تعالى : رة يرت 
لَه رال عي حي التوبة: ]٠١‏ . وقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمة 
أموال الغنيمة في سورة الأنفال» وأموال الفيء في سورة الحشر» وكل 
ذلك دليل على شدة تعظيم الأموال» وحرمتهاء وقطع المنازعة بسببهاء 
والله أعلم . 

واعلم أن العصبة ثلاثة أقسام: 

عصبة بنفسه: كالابن» وابنه» والأخ وابنهء والعم وابنه» وعم الأب 
والجد» وابنهماء ونحوهم. 

وقد يكون الأب والجد عصبة» وقد يكون لهما فرض؛ فمتى كان للميت 
ابن» أو ابن ابن: لم يرث الأب إلا السدس فرضًا. ومتى لم يكن له ولدء 
ولا ولد ابن : ورث بالتعصيب فقط . ومتى كان بنتء أو بنت ابن» أو بنتان» 
أو بنتا ابن: أخذ البنات فرضهن» وللأب من الباقى السدس فرضّاء والباقى 
بالتعصيب» والله أعلم . 

القسم الثاني: عصبة بغيره» وهو: البنات بالبنين» وبنات الابن ببني 
الابن» والأخوات بالأخوة. 


0 من «ش4ء «ق٤»‏ دما 02 


11 كتاب الفرائض 

والثالث"“: عصبة مع غيره» وهو: الأخوات للأبوين» أو للأب مع 
البنات» وبنات الابن؛ فإذا خلف بننًا وأخمًا لأبوين» أو لأب: فللبنت 
النصف فرضًاء والباقى للأخت بالتعصيب. وإن خلف بننًا وبنت 
ابن وأخنًا لأبوين» أو أخنًا لأب: فللبنت النصف» ولبنت الابن 
السدس» والباقي للأخت. وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأخنًا لأبوين» 
أو لأب: فللبنتين الثلثان» والباقى للأخحت» ولا شيء لبنتي الابن؛ لأنه 
لم يبق شيءٌ من فرض جنس البنات» وهو: الثلثان. 

واعلم أنه حيث أطلق العصبة» فالمراد به: العصبة بنفسهء وهو: كل 
ذكرء يدلي بنفسه بالقرابة» ليس بينه وبين الميت أنثى. 

ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال» ومتى كان مع أصحاب فروض 
مستغرقة فلا شيء له» وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم. 

وأقرب العصبات: البنون» ثم بنوهمء ثم الأب» ثم الجدٌ إن لم يكن 
أخ» والأخ إن لم يكن جدء فإن كان له أ وجدٌّ: ففيهما خلاف 
مشهورٌء وهما قولان للشافعي : 

أحدهما : يقدم الأخ ؛ لإدلائه بالأبوة» بوصف البنوة» والبنوة أقوى في 
جهة العصبة. 

والثاني : يقسم بينهما ؛ لتعارض الإدلاء بالأبوة» بوصف الأبوة والبنوة» 
فالجد أبو الأب» والأخ ابن الأب. 

ثم بنو الأخوة» ثم بنوهم -وإن سفلوا- ثم الأعمام» ثم بنوهم 
-وإن سفلوا- ثم أعمام الأب» ثم بنوهم -وإن سفلوا- ثم أعمام الجدء 
ثم بنوهمء ثم أعمام جد الأب» ثم بنوهمء وهكذا. 

ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلي بأب؛ فيقدم أ من أبوين على أخ 


0( في «ق2: «القسم الثالث؟. 


كتاب الفرائض 16 


من آب» ويقدم ابن أخ من أبوين على ابن أخ من أب» ويقدم عم لأبوين على 
عم لأب» وكذا الباقى. 

ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين ؛ لأن جهة الأخوة أقوى 
وأقرب» ويقدم ابن أخ لأب على عمٌ لأبوين» ويقدم عم لأب على ابن عم 
لأبوين» وكذا الباقي. 

وإنما ذكرنا هذه الفروع لدخولها جميعها تحت قوله 5 : «قَمَا بهي فهو 
لأَوْلَى رَجُلِ دگر». أو «لأوْلَى عَصَبَةٍ ذَكرِه2 كما ذكر في بعض الروايات» 
والله أعلم. 

وفيه : دليل لمذهب ابن عباس وء في أنه لو خلف بنتا وأخمًا لأبوين 
وأخا لأب: فإن للبنت النصف» والباقى للأخ» دون الأخت؛ لقوله 4لا : 
«ألْحِقُوا المرَائِضَ بِأَْلِهَاء كمَا بي كَهُوَ لوی رَجُلٍ دكره. ولم يكن رجلٌ 
ذكر بعد البنت» إلا الأخ من الأب» فلم يكن للأخت من الأبوين شيء» 
لكن الله سبحانه وتعالى فرض للأخت من الأبوين النصف» كما فرض 
للبنت النصف» بقوله 3 : إن أا هلك ليس له ود وَلهُ, خت كلها ذف ما 
رك وشو برا إن لم یکی کا وا االنساه: ۲۷ء وبقوله تعالى في البنت: 
اوإن كَانتَ وجك ها الصف [النساء: ١‏ فلم يبق بعد إلحاق الفرائض 
بأهلها شيء؛ فلم يكن للأخ شيء» وهذا مذهب الشافعي وجمهور 
العلماءء والله أعلم . 


0 قال ابن الملقن في «الإعلام» (۸/ 7): أورد إمام الحرمين والغزالي هذا الحديث بلفظ 
«عصبة» بدل «رجل». ولم أقف عليها في روايةٍ بعد الفحص التام عنهاء وادعى الرافعي 
شهرتهاء وقال ابن الجوزي: لا يحفظ. وقال ابن الصلاح: فيها نظرّء وبُعْد عن 
الصحةء من حيث الرواية» ومن حيث اللغة؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع» 
وإطلاقها على الواحد من كلام العامة وأشباههم من الخاصة. اه. وينظر نهاية 
المطلب» للجويني (9/ )8١‏ و «الوسيط» للغزالي (877/5”) و «تنقيح التحقيق» 
(5/ و«التلخيص الحبير» (۳/ ۱۷۷). 


15 كتاب الفرائض 


أسَامة ن رند حا كال : وة سول الله. انز عَدّا في 

قار بتكة؟ قال: 0 ٠‏ ثم قال: لا يَرثُ 

اكور الْمْسْلِمَ وَلَا يَرِتُ الْمْسْلِمُ الْكَافِرَو0" . 

أمَا أسامة بن زيد: فهو الجب وابن الجب» وتقدم ذكرهما” . 

وأمّا عقيل”": فهو بفتح العين وكسر القاف» فهو ابن عم النبي إلا 
وكان بنو أبي طالب أربعة: طالب» وعقيل» وجعفر» وعلي دي . ومات 
ات کا کان طقيل ی عور جار پر تی وكان طالب أسنّ 
من عقيل بعشر سنين» وجعفر أسنَّ من علي بعشر سنين. 

وكان عقيل من أنسب قريشء وأعلمهم بآبائها . 

كنيته : أبو زيد - وقيل: أبو عيسى - بن أبي طالب عبد مناف بن 
عبد المطلب. 

شهد بدرًا مع المشركين» وأسر يومئذ مكرماء ثم أسلم قبل الحديبيةء 
وشهد غزوة مؤتة» ومات بعدما عمي في خلافة معاوية. 


5 


0 رواه البخاري 1٩1/۷(‏ رقم )٤۲۸۳ ۰٤۲۸۲‏ ومسلم (۲/ 444 رقم ۰۱۳٣۱‏ ۱۲۳۳/۳ 
رقم 151). 
وقال ابن الملقن في «الإعلام» (۸/ 57-577): هذا الحديث أخرجه البخاري في 
«صحيحه؛ في مواضع مغرقًا ومجموعًا . ثم قال: وأخرج مسلم القطعة الأولى في 
الحج بألفاظ. وقال: وأخرج القطعة الثانية أول الفرائض. وقال: إذا عرفت ذلك 
فلفظ المصنف بسياقه ليس واحدٍ منهاء وأقربها إلى روايته سياقة البخاري له في 
«باب المغازي؟. 

تقدم (۲۸۸/۳» 185). 

© ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۳۷ رقم517) و «تهذيب الكمال» 
(۲۰/ 5-900 1) و «الإصابة؛» (۲/ 494 رقم۲۸٩0).‏ 


كتاب الفرائض 8¥ 


وروى عنه: الحسن بن أ بي الحسن» وابنه محمد وابن ابنه عبد الله» 

0 وغيرهم . و ا 2000 
قوله َل : : 'وَعَلْ تَر لتا عَقِيلٌ مِنْ ربَاع». ن أبا طالب لما 

جه وورثه عقيل وطالب؛ aT‏ 
مسلمين حيتت لم يرثا أبا طالب. 

والرباع: جمع ربع» وهو: المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: 
ا 

وقول أسامة: «يا رَسُولَ اللهء أَتَنْزِلُ عَدّا في دَارِكَ بمَك؟». يحتمل 
إضافة الدار إليه َيل لسكناه إياهاء لا لأنها ملكه يلي فإن أصلها كان 
لأبي طالب؛ لأنه الذي كفله بي حيث كان أكبر ولد عبد المطلب» 
فاحتوى عليها وعلى غيرها من أملاك عبد المطلب» وحازها وحده 
لسئّهء على عادة الجاهلية» ويحتمل أن الدار كان له يو نصيب» 
فأخرجها عقيل عن أملاك بني عبد المطلب كما فعل أبو سفيان وغيره 
بدور من هاجر من المؤمنين» وقد قال الداودي: فباع عقيل ما كان للنبي 
ية ولمن هاجر من بني عبد المطلب. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون» إذا قدموا بلدا 
أو غيره؛ لسؤال أسامة وليه عن ذلك» وتقرير سؤاله ية من غير نكير منه. 

ومنها: الجواب بأمر يلزم منه الامتناع مما سكل عنه» من النزول» 
أوغيره . 

ومنها : الدلالة لمذهب الشافعي» ومن قال بقوله: أن مكة فتحت 
صلحًاء ودورها ورباعها مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان في 


0 ينظر «مشارق الأنوار» (1/ 1/9 7) و «النهاية» (۲/ ۱۸۹). 


11۸ كتاب الفرائض 


ذلك؛ فتورث عنهم» ويجوز لهم بيعهاء وإجارتهاء ورهنهاء وهبتهاء 
والوصية بهاء وسائر التصرفات 

وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت عَنْوَة؛ فلا يجوز 
شيء من هذه التصرفات. 

ومنها: أن الكافر لا يرث المسلم» وهو مجمعٌ عليه. 

ومنها: أن المسلم لا يرث الكافرء وهو قول جمهور العلماء» من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقالت طائفة: يرث المسلم الكافرء منهم: معاذ بن جبل» ومعاوية» 
وسعيد بن المسيب» وروي عن إسحاق بن راهويه. 

وروي خلاف فيه عن : أبي الدرداء» والشعبي» والزهري. والصحيح 
عن هؤلاء كقول الجمهور. 

واحتج من قال بإرئه من الكافرء بقوله 45 : «الْإِسْلَامُ يَملُو ولا يُْلَى 
عَلَيْهه'2. ومن علوه إرث المسلم من الكافر» دون عكسه» وكأنهم لما 


0 رواه الدراقطني في «سننه» (۳/ 767 رقم ۰) والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (5/ )5١9‏ 
عن عائذ بن عمرو وه . وعلقه البخاري في «صحيحه؟ (۳/ )۲١۸‏ فقال الحافظ ابن حجر 
في «الفتح» (7/ 7501): كذا في جميع نسخ البخاري لم يعين القائل» وكنت أظن أنه 
معطوف على قول ابن عباس فيكون من کلامه» ثم لم أجده من كلامه بعد التتبع 
الكثيرء ورأيته موصولًا مرفوعًا من حديث غيره» أخرجه الدارقطني ومحمد بن 
هارون الروياني في «مسنده؛ من حديث عائذ بن عمرو المزني بسندٍ حسن . وقال: ثم 
وجدته من قول ابن عباس كما كنت أظنء ذكره ابن حزم في «المحلى» قال: ومن 
طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: «إذا أسلمت 
اليهودية أو النصرانية تحت اليهوديء أو النصراني يفرق بينهماء الإسلام يعلو 
ولا يعلى». اه. وللحديث شاهد رواه الإمام أحمد /٥(‏ ۲۳۰) وأبو داود ١75/7‏ 
رقم1917) عن معاذ بن جبل وء وصححه الحاكم (46/54") ولفظه: «إن 
الإسلام يزيد ولا ينقتص». وينظر «المحلى؟ (۷/ ١5‏ 7) و «تنقيح التحقيق» )۲٠٠ /٤(‏ 
و «نصب الراية» (#/ ۲۱۳) و «البدر المنير» لابن الملقن (9/ 7-9٠٠١‏ 7), 


كتاب الفرائض 1 


رأوا أن الشرع جوز نكاح [المسلم]”'' الكافرة الكتابية» قالوا بجواز إرثه 
من الكافر. 

وتأوله الجمهور على مجرد فضل الإسلام على غيره من الأديان» دون 
غيره من الأحكام» كإرث وغيره؛ لوجود التصريح في الحديث نصًا بعدم 
إرث المسلم من الكافرء فتعين المصير إلى التأويل» كيف ومن قال بإرئه 
لعله لم يبلغه الحديث» والقياس لا يعارض النص» والله أعلم. وهذا 
الذي ذكرناه في الكافر الأصلي. 

ما المرتد: فلا يرث المسلم إجماعًاء وهل يرثه المسلم؟ 

قال الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم : لا یرثه» بل يكون 
ماله فيكًا للمسلمين. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من 
المسلمين. وروي ذلك عن: علي » وابن مسعود» وجماعة من السلف. 
لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين. وقال 
الآخرون: الجميع لورئته المسلمين. 

أمّا توريث الكفار بعضهم من بعضء كاليهودي من النصراني » وعكسه» 
والمجوسي منهماء وهما منه: 

فقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: يرث بعضهم من بعض. لكن قال 
الشافعي: لا يرث حربي من ذمي» ولا ذمي من حربي . 

ومنع إرث بعضهم من بعض مطلقًا : مالك. 

وقال أصحاب الشافعي : لو كانا حربيين في بلدين متجاورين لم يرثاء 


والله أعلم . 


) من «ش4ء «ق٤»‏ «مء , 


< كتاب الفرائض 


الحديث الثالث 
عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ وها : «أَنَّ النَبِيّ ب نَهَى عَنْ بَيْع الوَلَاءِ 
و1" : 


«الولاء»: بفتح الواو وبالمدء وحقيقته: حقٌ يثبت بوصف» وهو: 
الاعتاقء ولا يقبل النقل إلى الغير بوجو من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوص 
يدوم بدوامه» ولا يستحقه إلا من قام به ذلك لوصف . 

وقد شبه النبي يكل الولاء بالنسبء فقال لل : «الْوَكَاءُ لُحْمَةٌ كُلّحْمَةٍ 
النّسَبِ0”". فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة» فكذلك الولاءء 
وفي الحديث دليلٌ على تحريم بيع الولاء» وفي معناهما: كل تصرف 
يقبل النقل؛ فلو باعه» أو وهبه: لم يصحء ولا ينتقل عن مستحقه. وبهذا 
قال جماهير العلماء من السلف والخلف» وأجاز بعض السلف نقله» 
ولعلهم لم يبلغهم الحديث» والله أعلم. 

ولعن النبي ية من تولى غير مواليه“» ونهيه أن يتولى العتيق غير 
مواليه؛ يدل ذلك جميعه على تأكيد التحريم في ذلك» سواء رضي 
الموالي بذلك؛ آم لم يرضوا؛ لأنه حقٌ أثبته الشرع فيحرم تضييعه 
كالنسبة» وتقييده يل في بعض الأحاديث: همَنْ تَوَلَى كومًا بِغَيْرِ إِذْنِ 
(0) رواه البخاري (5/ ۱۹۸ رقم )۲٥۳ ٥‏ ومسلم (۲/ ١58‏ رقمة .)١19١‏ 
() ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۲۸۷) و «النهاية» (771//5) , 

۳ رواه الشافعي في «مسنده» (۲/ ۱۸۲١‏ رقم١۹١٠)‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 


47/5 رقم۱۳۱۸) والبيهقي في «السنن الکبری؟ )1١197(‏ عن عبد الله بن عمر 
ينا . وصححه ابن حبان (11/ ۳۲۹-۳۲۰ رقم * 546) والحاكم (4/ 0741 . وينظر 
«المعرفة» للبيهقي )4*9/١5(‏ و «البدر المنير؟ (9/ 0/19-1/1 . 
رواه البخاري /٤(‏ ۹۸-۹۷ رقم )1417٠‏ ومسلم (۲/ 944-595 رقم ۰۱۳۷۰ ۱۱٤۷١‏ 
رقم 1717٠‏ عن علي 4 . وقي الباب عن عدة من الصحابة وك . 


£) 


~~ 


كتاب الفرائض 1 
مَوَالِيّه؛ . هو تقييدٌ خرج على الغالب؛ لأن التولي إلى غير الموالي غالبا إنما 
يكون بغير إذنهم» فلا يكون له مفهوم يعمل به» وفي الكتاب العزيز من ذلك؛ 
كقوله تعالى : رڪم أل في ررکم [النساء: 177 . 

وقوله : اړو فوا اوک قي ملق [الإسرّاء : 1 وغير ذلك من الآيات» 
التي قيد فيها بالغالب» وليس لها مفهوم يعمل بهء والله أعلم. 


الحديث الرابع 

عَنْ عَائِسَةَ وا انها قَالَتْ : گا في يرب ثلاث سن : يرث عَلَى 
رها حينَ عََقَتْء وعدي لَهَا لَخْمٌء فَدَحَلَ على رَسُولُ الله وك 
وَالْبْرْمةُ عَلَى الثّارء دا يَِعَام؛ أي بحي ام 4 الْيَيّتِ 
كَقَالَ : آم ا رمه عَلَى الا يها لَحمْ؟ فقاو : يَلَى رول 
الله» ذلك لحم صد مُق بو على بير كرغت أن نشك بء 
كََالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَكَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَيِيَةٌ. وَكَالَ التب كلل 
فيها : إِنَمَا الْوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْمَق7؟ . 


تقدم الكلام على بريرة » وحديثها» والكلام عليه وعلى أحكامه في أول 
حديث في باب الشرط في البيع”'2» وكذلك تقدم الكلام على قوله كلا : 
«إتما الْوَلَاءُ لِمَنْ انق" . 

وفى هذا الحديث: دليلٌ على أن من عتقت تحت عبدٍ أنه يثبت لها 
الان 


۱۱٤٤-۱۱٤۳ /۲( ومسلم‎ )511/4 ۰٥۰۹۷ رقم‎ ۳۱١ 47-4١ /۹( رواه البخاري‎ 4 


رقمة١16١).‏ 
() تقدم (ص6). © تقدم (ص١٠0).‏ 


۲ كتاب الفرائض 

وفيه : دليلٌ على أن الفقير إذا ملك شيئًا على وجه الصدقةء فأهداه إلى 
غيره» ممن لا تحل له الصدقة: جاز له أخذه» وأكلهء سواء كان الذي 
لا تحل له الصدقة فقيرًا إلى الهدية» أو غنيًا عنها؛ لأن النبي ب أخبر 
بأن اللحم ق يد مان يزيرة بان هدق ا وله اك 
منهاء مع كونه بي أتي من البيت بخبز وأدم» فكان غنيًا بذلك عن 
اللحمء ووصفه حينئذ بالهدية؛ فدلّ على جواز قبوله مع الغنى عنه. 

وفيه : دليلٌ على أن الشيء المحرم لوصف» يزول تحريمه بزوال وصفهء 
ويثبت بثبوته» ون الأيدي واستيلائها على الشيء بطريق يبيحه الشرع يُغير 
حكمه؛ فيخرجه من تحريمه على من كان حرامًا عليه إلى إباحته له. 

وفيه : دليلٌ على جواز الحيل المباحة» أو المستحبة بطريق الشرع. 

وفيه : دلِيلٌ على جواز [تبسط]7' الإنسان بالسؤال عمّا رآه في بيته» 
وعهده فيهء أو غير ذلك من أحوالهء فإنه ييه سأل أهله عن البرمة 
واللحم فيها على النار. 

وفيه : حسن الجواب بالصدق والخطاب. 

وفيه: استعمال الورع الذي لا يؤدي إلى مخالفة الشرع. من الزوجة 
للزوج» وكذلك لكل متبوع من تابعه. 

فيه أله إذااراى العالم أن تابه اج إلى فلي عل اورسك 
أن يذكره له مبتدءَا» من غير سؤال. 

وفيه : دليل على حصر الولاء للمعتق» وتقدم الكلام عليه في الشرط في 
البيع" . 
0 في «ح4: اتوسط». والمثبت من «ش»ء «ق٤ء‏ «م»» (أ4. موافق لما في «إحكام 


الأحكام» (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) تقدم (ص١٠).‏ 


كتاب الفرائض 11 
وفيه : دلي على أن أحكام الشرع تسمى سننًا . 
وفيه: دليل على فضل عائشة ونا وفقههاء وضبطها للأحكام والشرائع» 
ونقلها إلى الناس» وتعليمها إياهم» وإرشادهم إليهاء والله أعلم . 


التكاح في اللغة: الضمء ويُطلق على العقد وعلى الوطء فالأول ضضم 
في المعنى» والثاني ضمٌ في الصورة. 

واختلف في أصله لغة؛ فقال الأزهري: الوطء. وقال غيره: 
التزوج؛ لأنه سبب الوطء. ويقال: نكح المطرٌ في الأرض» ونكح 
النعامنٌ عينه : أصابها . 

وموضع «ن ك ح» في كلام العرب الصحيح للزوم الشيء الشيء» راكبًا 
عليه . 


ومن العرب من فرق بين «العقد» و«الوطء» بفرقٍ لطيفي؛ فإذا قالوا: نكح 
فلانة» أو بنت فلانء أو أخته : أرادوا عقد عليها . وإذا قالوا: نكح امرأته» 
أو زوجه: لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته» أو زوجه يستغنى عن ذكر 
العقد. 

ثم العرب تقول: كح المرأة -بضم النون وسكون الكاف- يريدون 
البضع؛ وهو: كناية عن الفرج؛ فإذا قالوا: تكحهاء أرادوا أصاب 
تُجُحهاء وهو: فرجها. وق ما يقال: ناكحهاء كما يقال: ياضعها. 
ويقال: تَكَحتُّهاء وتُكحت هي» أي: تزوجت. وأنكحته : زوجته. وهي 
ناك أي : ذات زوج . واستنكحها: تزوجها . هذا كلام أهل اللغة فيه" . 
0 «تهذيب اللغة» .)٠١١ /٤(‏ 
© ينظر «الصحاح» (۱/ )٤۱۳‏ و «المغرب» (۲/ ۳۲۷) و «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص١١٠)‏ . 


۳٦‏ كتاب النكاح 


وحقيقته عند الفقهاء ومجازه على أوجه ثلاثة 

أصحها : حقيقة في العقدء مجاز في الوطء . وقطع به قاطعون» وبه جاء 
القرآن العزيز في قوله تعالى: يا أل ءامنا إذا َكْحَثُمٌ مؤت 
طَلَفتْموهنَ من ّل أن مسوم [الأحرّاب: 144 . وفي السّنة النبوية كذلك. 

والثاني : عكسه؛ حقيقة في الوطءء مجاز في العقد» وبه قال أبو حنيفة . 

والثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك"» والله أعلم. 


الحديث الأول 
عن عبد الله بن مسعود وله قال : قال لتا رَس سول الله كلل : يا مَعْشَرَ 
ےو 


الشَبّاب, مَنْ استطاع مِنْكُمْ الْبَاءَة كَلْيَتَرَوَح ؛ 4 e‏ لِلْبَصَرِ 
وَأَحْصَنُ للمَرْج, وَمَنْ لَمْ يَسْتَِعْ علي بالصّوْم ؛ َإِنَهُ له ا 


ما المعشر فقال أهل اللغة: هم الطائفة الذين يشملهم وصفٌ؛ فالشباب 
معشرٌّء والشيوخ معشرٌء والأنبياء معشرٌّء والنساء معشرٌء وكذا ما أشبه 
ذلك. 

والشباب جمع شاب» ويجمع على شبان وشببة””» والشاب عند 
الفقهاء من الشافعية: من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة. 

وأمّا الباءة فأصلها في اللغة: الجماع» وهي مشتقة من المباءة» وهي : 
المنزل» ومن“ مباءة الإبل» وهي : مواطنهاء ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ 
© ينظر «(شرح صحيح مسلم؛ (۱۷۲-۱۷۱/۹). 
0 رواه البخاري ١47 /٤(‏ رقم6 198 وأطرافه: 6.56 58357) ومسلم ٠١۱۸/۲(‏ 


رقم .)١4‏ 
(۳) ينظر «النهاية» (۳/ )٤۳۸‏ . 
(4) في «ح٤ء‏ شك (مقء دأ «ومن؟. والمثبت من «ق4. 


ڪتاب النڪاح ۷ 


لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاء وفي الباءة أربع لغات: 

الفصيحة المشهورة: «الباءة» بالمد والهاء. 

والثانية : «الباه» بلا مد. 

والثالثة : «الباء» بالمد بلا هاء. 

والرابعة: «الباهة» بهاءين» بلا مد. 

ومعناها لغة: الجماع . 

وتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه المتعلقة بالتكاح 
فليتزوج» ومن لم يستطع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته. 
ويقطع شر منيه» كما يقطعه الوجاء. 

ووقع الخطاب للشباب لكونهم مظنة شهوة النساء» ولا ينفكون عنها 
غالبّاء بخلاف الشيوخ» لكن المعنى معتبرٌ إذا جد فيهم وفي الكهول. 

وقيل: معناها: المؤن؛ تسمية لها باسم ما يلازمها؛ فيكون معنى 
الحديث: من استطاع مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعها فليصم 
ليدفع شهوته؛ لأنه قال في الحديث: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالضّوْم». 
والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل 
الباءة على المؤن. 

وأمّا الوجاء" : فهو بكسر الواو وبالمدء وهو: رض الخصيتين» 
والمراد بالحديث: أن الصوم يقطع الشهوة وشرٌ المني» كما يفعله الوجاء 
[فهو من مجاز المشابهة] . 


»)١(‏ ينظر «تهذيب اللغة» )047/١6(‏ و «شرح السنة» (9/ )٤‏ و «مشارق الأنوار» )۷١ /١(‏ و 


«النهاية» /١(‏ 159). 
۲) ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد )٠١ /٤(‏ و «مشارق الأنوار» (۲/ 77/9) و «النهاية» 
)10۲/0( . 


© في لحاء «ش»» «م4ء «أ: «وأحصن». والمثبت من «ق. 


۸ كتاب النكاح 


وأمًا تعليله ب الأمر للمستطيع بالتزوج بقوله : اكَإِنهُ أحضٌ لِلْبَصَرِ 
وَأَخْصَنٌ لِلْمَرج». فيحتمل أن يكون قوله: «أَعَضٌ» و«أخصّن» استعمل 
لغير المبالغة» بل إخبارٌ عن الواقع» ويحتمل أن تكون «أفعل» على 
بابها ؛ فإن التَّقَرّي بالتزوج سبب لغضٌ البصر وتحصين الفرج» وهو أبلغ 
من غضّه وتحصينه بمجرد الصوم؛ فإن الداعي إلى النكاح مع وجودهء 
وتعبده(3) يضعف؛ فإنه قبلهما معارض بوجود الشهوة والداعي إلى 
النكاح» فإذا لم يستطع القيام بما يلزمه بسببه أحيل على الصوم» 
لما فيه من كسر الشهوة؛ حيث أن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل» 
تقوى بقوتهاء وتضعف بضعفهاء بخلاف التزوج ووجود النكاح؛ 
فإن الشهوة تزول به» أو تضعف» فتكون «أفعل» فيهما على بابهاء 
ووجود كثرتها في بعض الأشخاص بمباشرة الفعل نادرٌ» والأحكام تناط 
بالغالب. 

وقوله يكِِ: «قَعلَيْهِ بالضّوْم». اختلف النحاة في جواز الإغراء بالغائب؛ 
فمنعه بعضهم» وهذا الحديث حجةٌ علي" . 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : مراعاة الشهوات وحظوظ النفوس» بحيث لا تقدم على أحكام 
الشرع» بل تكون مقيدةً بها غير مطلقة. 
) في «ق۲: «وبعده». والسياق غير رائق على اللفظينء والسياق في «إحكام الأحكام» 

:)۱۸١/1(‏ «فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج» وفي معارضتها: 

الشهوة والداعي إلى النكاح» وبعد النكاح يضعف هذا المعارض ؛ فيكون أغض 

للبصر». وهو سياق رائق. 
ص قال أبو عبيد في «غریب الحديث؟ /٤(‏ ۱۷): قوله: (ُمَلَيْهِيالضّوْمٍ؟: فأغرى غاقباء 

ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهدء يقولون: عليك زيدّاء ودونك» وعندك. 

ولا يقولون: عليه زيدّاء إلا في هذا الحديث» فهذا حجةٌ لكل من أغرى غائبًا. اه. 

وينظر «المفهم» للقرطبي (5/ 85-41) و «فتح الباري» .)۱١-١١/۹(‏ 


ڪتاب النڪاح ۱۹ 

ومنها : الأمر بالتكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه» أما من لم يستطعه 
ولم تنق إليه نفسه فهو مكروه في حقه» وظاهر الأمر للمستطيع الوجوب . 

وقد قسم بعض الفقهاء النكاح إلى أحكام الشرع الخمسة» وهى: 
الوجوب» والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة. 

وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح» وكلامه 
محمول على تعذر التسري؛ فإن النكاح حينئلٍ يتعين وجوبه للتعذر» 
لا بأصل الشرع . 

والأمر بالتكاح مجمعٌ عليه» لكنه عند الشافعية وجمهور العلماء أمر 
ندب» لا إيجاب؛ فلا [يلزمه]"“ عندهم التزوج و[لا)" التسري» سواء 
خاف العنت أم لا. 

وأوجبه داود الظاهري ومن وافقه من الظاهرية والإمام أحمد -في رواية 
عنه- فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج» أو يتسرى. وقالوا: 
لا يلزمه في العمر إلا مرة واحدة. وقال أهل الظاهر: يلزمه التزوج فقط› 
ولا يلزمه الوطء. 

ولم يشترط بعض من قال بوجوبه خوف العنت» وتمسكوا بظاهر الأمر 
به في هذا الحديث وغيره من الأحاديث» مع قوله وك : انما طب لكين 
ليْسَج[الشاء: 1 وغير ذلك من الآيات» لکن تخييره سبحانه وتعالى في آخر 
الآية» بقوله: إو املك أَْتتَك» فإنه دالٌ على التخيير بين النكاح 
والتسري» والتسري غير واجب بالاتفاق» والتخيير لا يكون بين واجب 
وغيره» ولا يصح عند جميع الأصوليين؛ حيث يؤدي إلى إبطال حقيقة 
الواجب» وأن تاركه لا يكون آثما. 


4 في «ح٩:‏ «يلزم». والمثبت من «ش»» «ق «مى (أ24. 
() من «شكء لقف (أ4. 


1 كتاب النكاح 


وكأن من أوجبه مطلقًا جعله تعبدًا من الشرع» لحكمة التنزيه له سبحانه 
وتعالى بالانفراد بالوحدانية» وعدم اتخاذ الصاحبة والولدء تبارك وتعالى 
عما يقول الظالمون والجاحدون علرًا كبيرًاء ولقوله 4 : «لَكِنْي آني 
النْسَاءَء كُمَنْ رَغِْبَ عَنْ سُئَتِي كَلَيْسَ يِنّي»“ . وقد حمله الجمهور على 
الرغبة عن السّنة إعراضًا عتهاء وعدم اغتقاد لما هي عليه ئا مَنْ 
أعرض”" عنها لمعارض لها من السّنة أرجح منها فلاء وقد فعل ذلك 
يكل في عدم هدم الكعبة وجعل بابين لها متواطتين”"؛ مراعاة لمعارض 
أرجح منه في نظره ككل والله أعلم . 

وقسمه أصحاب الشافعي رحمهم الله في فعله وتركه أيهما أفضل إلى 
أربعة أقسام: 

أحدها : من تتوق إليه نفسه ويجد مؤنته؛ فيستحب له فعله . 

الثاني : عكسه؛ ولا يتوق إليه ولا يجد مؤنته؛ فيكره له. 

الثالث: لا يتوق ويجد المؤن؛ فقال الشافعي وجمهور أصحابه: ترك 
النكاح والتخلي للعبادة له أفضل » ولا يقال: النکاح له مکروه» بل تركه 
أفضل . وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية: التكاح له أفضل . 

الرابع: عكسه: تتوق إليه نفسه ولا يجد المؤن؛ فيكره له» ويؤمر 
بالصوم لتوقانه إليه. 

وقد استدل بعض العلماء من قوله تعالى : وار هم لمُروحهِمَ فون 
© ل لح روجهم أو ما ملكت ايم م عر مور [المعارج: ۲۹ ]۴١‏ . 


»١(‏ متفق عليه عن أنس ويه » وهو حديث التالي في «العمدة»؛ وسيأتي شرحه. 
)١(‏ في «ح4: «من إعراض». والمثبت من ش24 «ق٤»‏ «م»» (أ24. 
م يشير إلى ما رواه البخاري (۳/ 0١5‏ رقم01487) ومسلم (۲/ ٩٩۸‏ رقم 177) عن عائشة 


4») في «ق»: «لا». والمثبت من «ح4, «ش همك «أ. 


كتاب النكاح ۳ 


على أن ترك النكاح أفضل مطلمًاء قال: لأنه لا يقال لمن تزوج» أو تسرى 
بعد وصفه سبحانه وتعالى المؤمنين الحافظين فروجهم بالفلاح غير ملومين 
لرجحان التزوج أو التسري؛ فإن الأفضل راجح على الفاضل فكيف بما 
دونه» لكن السّنة بي بينت الأفضلية . 

واستدل الشافعي ككلله بهذه الآية على تحريم الاستمناء؛ حيث أنه غير 
داخل في الاستثناء من الحافظين”“ لفروجهم» فإنه تعالى لم يستشن 
إلا الأزواج والسراري» دون خضخضة بيد" وغيرهاء والله أعلم. 

ومنها : الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورات النكاح . 

ومنها: شرعية تعليل الحكمء فإنه ية علل الحكمة في الأمر بالصوم له 
«َنَهُ لَهُ وجا . أي: قاطع لمشقة المكابدة لشهوة التكاح. 

ومنها : الحث على غض البصرء وقد أمر الله تعالى ورسوله يلكو به فقال 
تعالى : لاقل لمن يسوا ون أبصصرهم وَيحنَظوأ م يحم الو.: ۰ . مول 
لموم يت يصن ِن امرون [الثور: 0١‏ . وقال يلل: «عُضُوا َبْصَارَكُمْ 
وَاحْمَظوا فزوج . 

ومنها : الحثُ على تحصين الفرج بكل طريتي أمر الشرحٌ به . 

ومنها: عدم التكليف بغير المستطاع» والله أعلم. 


() في الح0: شك لمق أ : «المحافظين». والمثبت من «ق24, 

9 أصل الخضخضة o‏ وهو إشارة إلى الاستمناء . ينظر «النهاية» (۲/ 09 , 

© رواه الإمام أحمد (6/ ۳۲۳) والبيهقي في «السنن الكبرى» )١84/5(‏ عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب عن عبادة بن الصامت وء وصححه ابن حبان (65:5/1 
رقم771) والحاكم .)١۹-۴١۸/٤(‏ وقال الهيشمي في «المجمع» (5/ ١٠٤٠ء‏ 
24 رواه أحمد والطبراني في «الأوسط»)» ورجال أحمد ثقات. إلا أن المطلب 
لم يسمع من عبادة. اه. وفي الباب عن عدة من الصحابة 55 ينظر لمجمع 
الزوائد؛ للهيثمي .)۳۰۱/۱١(‏ 


۴ كتاب النكاح 


الحديث الثاني 

1 كلك طل : : أ قرا مِنْ أَصْحَاب النَبِيَ يله سَألُوا 

أَرْوَاجَ التب يلك عَنْ عَم عمله في السرء كَقَالَ يَعْضْهُمْ: تريخ 

النّسَاءَ: وَقَالَ بَعْضِهُمْ: لا اكل اللّحمَ. اوناك عضي ااام 

عَلَى فراش . كل ترك ا د وا ْنّى عَلَيُهء وَقَالَ: 

کا بال فام الوا گداء لَِنٍ اص وَأنَامُ وَأضوم وَأفر, 
وروح النّسَاء ؛ قَمَنْ رَغِْبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ ئي 
تحقق الصحابة ون أمر الله سبحانه وتعالى لهم بالرجوع إلى النبي 

عي وجهرّاء وكانوا قد علموا أعماله الجهرية مدة صحبته» سألوا 
أزواجه عن عمله في السر ليقتفوا آثاره [السّرية]" كما اقتفوا ما أمكنهم 
من الجهرية» ثم ظنوا أن ترك التزوج وأكل اللحم والنوم على الفرش من 
آثاره يلو فبلغ ذلك النبي ية فخطب الناس» غير مواجو لمن قال ذلك 
بالإنكار عليه؛ ليحصل الجمع بين مصلحتي: بيان أحكام الله تعالى 
وإبلاغهاء من غير تعيين من خالفها وقال ما قاله جهلًا؛ ليرجع إلى الحق 
من غير تأنيب له بالتعيين» لحصول المقصود» والله أعلم . 

وفي الحديث أحكام : 

منها : وجوب تتبع آثاره يكل في الجملة؛ فما كان منها واجبًا قل على 
)22 رواه البخاري (9/ 5-0 رقم'0077) ومسلم (۲/ .)١50 ١مقر ٠١7١‏ وقال ابن الملقن 

في «الإعلام» (177/4): لفظ رواية المصنف هو لمسلم خاصة؛ فتنبه لهء ثم رأيت بعد 

ذلك المصنف نبه على ذلك في «عمدته الكبرى» فقال بعد أن ساقه : متفق عليه واللفظ 

لمسلمء وللبخاري نحوه. اه. وينظر «العمدة الكبرى؟ (ص 21/7 رقم771) و«النتكت 


على العمدة» (ق ۸). 
) من اش٤»‏ لق همك أ٤‏ . 


كتاب النكاح 1 
الوجوب» وما كان منها مندوبًا فعل على الندب» وقد يكون واجبا عليه كَل 
مندوبًا في حقناء وقد يكون عكسه. 

ومنها : التوصل إلى العلم والخير بكل أحدٍء من النساء والعبيد» إذا 
تعذر أخذه من أصل محله . 

ومنها : أنه ينبغى للإنسان أن يذكر ما اعتاده من الأعمال الشاقة التى يظن 
أنها طاعة؛ ليتيين أمرهاء ويرجع عنها إلى السّنة فيها . 

ومنها : البيان بأفعال العلماء وأقوالهم وأحوالهم. 

ومنها : أن ملادً النفس والبدنء إذا فعلها لامتثال الشرع فيما امتن به 
وأباحه» تصير طاعات مثابًا عليها . 

ومنها: تحريم فعل الشيء الجائزء أو الامتناع عنه رغبة عن السنةء 
بل إن فعله بغير مقصودٍ شرعي عنادًا لمقصود الشرع اقتضى أن يكون 
كفرّاء وقد تقدم تأويل قوله يَلِ: «مَنْ رَغْبَ عَنْ سي فَلَيْسَ مِني) في 
الحديث قبل“ 0 يُجرى كما ورد من 
غير تأويل؛ حيث أنه أبلغ في الردع عن مخالفة السنة. 

وقد استدل بالحديث من رجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات؛ 
حيث أن النفر الذين قالوا هذه الأقوال في الحديث من عدم التزوج وأكل 
اللحم والنوم على الفرش وقصدوهاء ورد ذلك عليهم بء وأكده بأن 
خلافه رغبة عن السّنة» ويحتمل أن يكون من باب كراهة التنطع والعُلرٌ 
في الدين» ويختلف ذلك باختلاف المقاصد؛ فمن ترك اللحم لمقصود 
شرعي محمودٍ [من تورع]" عن أكله لشبهة شرعية في عينه أو وصفه في 
ذلك الوقت لاختلاط الحلال بالحرام» أو مقصودٍ عادي صحيح؛ لخوف 
4 تقدم (ص۱۳۰). 
() في «ح: «متورع». والمثبت من «ش»» «قا «مقء (أ24. 


£ كتاب النكاح 


ضرر في بدنٍ» أو زيادة مرض: لم يكن [ذلك]7'' ممنوعًا . ومن تركه للغلو 
والتنطع والدخول في الرهبانية» لكونه من ذوات الأرواح في أصلهء وغير 
ذلك» فهو ممنوعٌ مخالف للشرع . 

لكن ظاهر الحديث تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة ومن وافقه» 
ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ولم يستحضر أعدادها غالبّاء فالأولى 
اتباع اللفظ الوارد في الشيء”” . 

ومنها : التنبيه على قاعدةٍ عظيمة في باب التوحيد والتنزيه» وهو: أن 
الدوام وعدم الزوال ثابتٌ لله تعالى» والتغير وعدم الديموميّة ثابتٌ لما 
سواه» فلما كان الأمر كذلك أجرى -سبحانه وتعالى- الموجودات كلها 
على وصفهاء وشرع الشرائع على ذلك رحمة بهاء ولهذا قال ا : 
«لكني أصلي وآنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني»؛ تنبيهًا على ما ذكرناء والله أعلم. 

ومنها: استحباب الخطب لأمور المسلمين الحادثة العامة التفع. 

ومنها: استحباب الثناء على الله تعالى فيها . 

ومنها : عدم تعيين من هو مقصود بالوعظ والتذكير والزجرء فإنه ينبغي 
أن يقول في ذلك: ما بال أقوام قالوا كذاء أو فعلوا كذا. 

ومنها : الحثٌ على متابعة السنةء والتحذير من مخالفتهاء والله أعلم. 

وقد يستدل به على [قبول]" خبر الواحد؛ لأنه ما عدا المتواترء ولم 
يعبت في الحديث أن النفر السائلين وأزواج النبي يكل المسؤلات بلغوا 
حدٌّ التواتر» فلو لم يكن مقبولًا عند الصحابة لما حَسّن سؤالهم لهنء 
(0 من «ش»» («ق4 (مقء (أ4. 


» كذا في النسخ. وفي «إحكام الأحكام» (۲/ :)۱۸١‏ «الشرع؟. 
6 في «ح٤»‏ 0 «قول». والمثبت من «ش»ء «ق٤»‏ 2م 


كتاب النكاح 16 


ولما سمع النبي ية إخبارهن عنهم » مع أن العلماء اختلفوا في حدٌّ التواتر» 
والمختار عند الأصوليين أن حدّه: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث 
حصل العلم بقولهم » وأن العدد في المخبرين غير محصور للتواتر» لكن 
قال القاضي أبو بكر : اعلم أن قول الأربعة لا يفيد العلم أصلاء 
وأتوقف في الخمسة. واختلف غيره على ستة أقوالٍ: اثنا عشرء 
وعشرون» وأربعون» وسبعون» وثلالمائة» وبضعة عشرء وعلذ بيعة 
الرضوان» وقيل: يشترط فيهم أن لا يحصيهم عدد ولا تحويهم بلدء 
وقيل: لا يكونوا من نسب ولا من بلد واحد» وشَرّط بعض من لا يجوز 
اعتماده اشتمالّهم على المعصوم. وهذا في التواتر في الأخبارء وأمًا 
التواتر في المعاني» كالكرم» والشجاعةء والبخل» والجبن» والفسق» 
والعدالة؛ فإذا وقع الاتفاق عليها مع وجود الاختلاف في كميتها وكيفيتها 
لا يقدح فيه؛ فإن راوي الجزئي مطابقة راو للكلي المشترك فيه تضمئاء 
ولأن امتناع الكذب عليهم يوجب صدق واحدٍ منهم جزمًا وهو 
المطلوب» والله أعلم . 


الحديث الثالث 
عن سعد بن ابي وقاص َيه قال : «رَدَّ رَسُولُ الله لل عَلَى عُثْمَانَ بن 
مون الل ولو أذ لَدُ لاخقضيئاه. 


أمّا سعد بن أبي وقاص: فتقدم ذكره قريبًا في باب الوصايا مستوفى”" . 


»١(‏ هو القاضي أبو بكر الباقلاني» ينظر «المحصول؛ للرازي (4/ )71٠١‏ و «تدريب الراوي» 
مو 

2 رواه البخاري (9/ 19 رقم )٥۰۷۳‏ ومسلم (۲/ 1١١7١‏ رقم7٠14)‏ 

۳ تقدم (ص97) , 


۳۹ كتاب النكاح 


وما عثمان بن مظعو" : فهو قرشيٌ» جمحىٌء كنيته: أبو السائب» 
وكان من فضلاء الصحابة ون وعبّادهم ومجتهديهم» أسلم ضيه بعد 
ثلاثة عشر رجلاء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرّاء لا خلاف في ذلك. 

قال ابن عبد البر كته : قد كان علي بن أبي طالب وليه وعثمان بن 
مظعون وأبو ذر همُوا أن يختصوا ويتبتلواء فنهاهم رسول الله َة عن 
ذلك» فنزلت فيهم : لد عل اديت موأ َمل لحت تح وتا ینا 
[المَائدة: ۹۳] ... الآية . 

وكان أحد من حرّم الخمر في الجاهلية» وقال: لا أشرب شرابًا يذهب 
عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني » ويحملني على أن أنكح كريمتي؛ فلما 
حرمت الخمر أتي وهو بالعوالي» فقيل: يا عثمان» قد حرمت الخمر. 
فقال: تبّا لهاء قد كان بصري فيها ثاق" . 

ولا شك أن تحريم الخمر عند الأكثرين بعد أحدء وهذا إنما يتجه على 
قول من قال: إن عثمان بن مظعون توفي بعد ثلاثين شهرًا بعد شهوده بدرًا» 
فيكون تحريم الخمر والقول له بتحريمها بعد أحد؛ لأن أحدًا كانت في السنة 
الثالثة من الهجرة» ووفاته على هذا القول بعد ثلاثة أشهر من أول السنة 
الخامسة من الهجرة» والله أعلم. 

وكان عثمان بن مظعون أول من مات من المهاجرين بالمدينة بعد رجوعه 
من بدرء وأول من تبعه إبراهيم ابن النبي ية وبل رسول الله َة عثمان بعد 
ما مات » فلما عُسل وكُفن قبل رسول الله بي بين عينيه» فلما دفن قال: 
(1) ترجمته في «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۳۲۱-۳۲١‏ رقم"9) و «الإصابةه (5/ 414). 
(» «الاستيعاب» (85/7). 
© رواهابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ۸۷) . 

24 رواه الإمام أحمد(5/ ۰٤۳‏ 66) وأبو داود (۳/ ۲۰۱ رقم 7177) والترمذي (۳/ 14ا- 

٥‏ رقم486) وابن ماجه /١(‏ 458 رقم567١)‏ عن عائشة و . وقال الترمذي: 


ڪتاب النڪاح 1¥ 


نعم السَلت هُوَ لتا عُْمَانْ ْنُ مَظعُون»" . ولما توفي إبراهيم ابن الني لا 
قال رسول الله يكل : «الْحَقْ ِالسَّلَفٍ الصّالِحِ عُثْمَانَ شو ولما 
وفيت زينب ابنة النبي ب قال: «الْحَقِي يِسَلَفِنَا الْكَبّر عُثْمَانَ ُن 
مَظْعُونْ)»””. وأعلم قبره بحجرء وكان يزوره» ووضع الحجر عند 
رأسه”* » وقال: ههَذًا قر رطا“ . 


وكان أول من دفن بالبقيع 9 في قول مصعب الزبيري . 
ولمامات أكب عليه النبى ل وجرت دموعه» وقال: «اذهب 
أبا السائب» فقد خرجت منها -يعني: الدنيا- ولم تلتبس منها بشيء»“ 


2 رواه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» )٠٠١-۹4/١(‏ عن قدامة بن موسى مرسلًا 
أو معضلًا . ويشهد له الحديثان التاليان. 

2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير»(1/ ۲۸٦‏ رقم ۸۳۷) عن الأسود بن سريع ويه » وقال 
الهيئمي في «المجمع؟ (9/ 0707: رجاله ثقات. 

© «الاستيعاب؟ (87/1) وهو جزء من حديث سيأتي 3 

(4) رواه ابن ماجه في «سننه» (1/ ٤۹۸‏ رقم1671) عن أنس بن مالك طبه وقال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» :)009/١(‏ إسناده حسنٌ . وله شاهد عند أبي داود (۳/ ۲۱۲ 
رقم ۴۲۰) والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ 517) عن المطلب بن أبي وداعة. 

(ه» رواه الحاكم )١90-149/(‏ من طريق الواقدي» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» 
عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه طب . وقال الذهبي في 
«التلخيص»: قلت: سنده واو كما ترى. وقال ابن الملقن في «البدر المنير؟ 
(55/6): فيه الواقدي» وحالته معروفة» وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة 
المديني» وهو تالف . 

)٠‏ زاد على حاشية «ق: «من المهاجرين؟. وعليه علامة نسخة. 

۷ روى الإمام مالك في «الموطا؛ /١(‏ 147 رقم66) وابن سعد في «الطبقات الكبير 
۳۹/0) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وام لها عات عثمان بن مرد ور جار اکھت ولم تلن متها ي 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۱/ 777): هو ل 
مرسلًا مقطوعًاء لم يختلفوا في ذلك عن مالك . 


۳۴۸ كتاب النكاح 

واستأذن النبي بيه في الخصاء لمشقة العزوبة في المغازي» فقال: «لاء 
ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام» فإنه مجفر»”"2. ورُوي: «مجفرة) . 

ولما مات قالت امرأته: هنيئًا لك [الجنة]" عثمان بن مظعون. 
فنظر إليها رسول الله َل نظرة غضب» وقال: مايدريك؟ قالت: 
يا رسول الله» فارسك وصاحبك! فقال رسول الله وله : إني رسول الله 
وما أدري ما يفعل بي. فأشفق الناس على عثمان» فلما ماتت زينب 
بنت رسول الله كلل قال رسول الله يكلِ: الحقي ابسلفنا]“ الخير 
عثمان بن مظعون» . فبكى النساء. 


= ورواه أبو نعيم في «الحلية» )٠١١ /١(‏ وفي «معرفة الصحابة» (4/ ۱۹٥۷‏ رقم١‏ 497) 
عن سفيان بن وكيع» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبي النضرء عن 
زياد» عن ابن عباس ڪا فوصله . 
ورواه المخلص في «المخلصيات» )٤٤١(‏ وابن عبد البر في «التمهید» /1١(‏ 17؟) 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء» )٤۸١ /٥(‏ عن محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير 
الليئي» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن محمدء عن عائشة وبا . وقال ابن عبد 
البر: قد رويناه متصلًا مسندًا من وجه صالح حسن . فذكره. وقال الذهبي : محمد بن 
عبد الله هذا المعروف بالمحرم ضعفوه. 

(۲» رواه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (۳/ ۳۹۷) والطبراني في «المعجم الكبير» (77/9 
رقم )417١‏ وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ ۱۹٩۷‏ رقم 497) عن عثمان بن 
مظعون وه . وقال الهيثمى فى «المجمع؛ (5/ 705-1767): وفيه عبد الملك بن 
قدامة الجمحي» کک جماعةء وبقية رجاله ثقات . 

»١‏ أي: مقطعة للنكاح» ونقص للماءء يقال : جفر الفحل يجفر جفورا : إذا أكثر الضراب 
وعدل عنه وتركه وانقطع . «النهاية» (71/48/1). 

(۳) من «ش4ء «ق٤»‏ دما 0 

4) في «ح: «بسلف». والمثبت من «ش»ء «ق٤»‏ دما 0 

)0( رواه الإمام أحمد (۱/ ۲۴۳۷ء ٥‏ والحاكم (۳/ ۱۹۰) عن ابن عباس وها به» وقال 
الهيثمي في «المجمع؟ (17//7): رواه أحمد» وفيه: علي بن زید» وفيه كلام؛ وهو 
موثق. اه. ورواه الطيالسي (ص١6”)‏ والطبراني في «الکبیر» (9/ ۲٠-۲٤‏ = 


ڪتاب النڪاح ۳۹ 


واختلف في تاريخ وفاته مع اتفاقهم على شهوده بدرّاء فقيل : سنة ثلاث 
من الهجرة» وقيل : بعد اثنين وعشرين شهرًا من مقدمه 4ي المدينة» وقيل : 
على رأس ثلاثين شهرًا من الهجرة بالمدينة. 
ورَثَنْه امرأتهء فقالت: 
ياعين جودى بدمع غير ممنون 
على امرء كان في رضوان خالقه 
طاب البقيع له سكنى وغرقده 
وأورث القلب حزنًا لا انقطاع له 
على رزية عثمان بن مظعون 
طوبى له من فقيد الشخص مدفون 
وأشرقت أرضه من غير تفتين 
حتى الممات فما ترقى له شوني 
وأمّا التبتل : فهو ترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى» وأصل 
التبتل: القطع» ومنه قيل لمريم عليها السلام: البتول» ولفاطمة عليها 
السلام: البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديئًا وفضلا ورغبة في 
الآخرة. ومنه: صلقة بتلة» أي: منقطعة عن تصرف مالكها" . وقال 
الطبري”": التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله 
تعالى بالتفرغ لعبادته . 


( 


= رقم ۸۳۱۷) عن ابن عباس اء وفيه: «فلما ماتت رقية بنت رسول الله يله بدلا من 
«زينب». وقال الهيثمي في «المجمع؛ (۹/ :)٠۲‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات» 

.)١١5/1١( رواه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١ 

.)95 /١( و «النهاية»‎ )۷۷ /١( ينظر «مشارق الأنوار»‎ )٠ 

© «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۷۷). 


£ كتاب النكاح 


ومعنى رد عليه [التبتل] : نهاه عنه» ولا شك أن رسول الله َة إنما رده 
عليه لأمور زائدة على مجرد التخلي للعبادة» بما هو داخل في باب التنطع 
والتشبيه بالرهبانية؛ لا أن“ ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمسمى 
التبتل ؛ فإن التبتل القاطع عن الحقوق الواجبة› من حقٌّ زوجة وغيرهاء 
أو المضر بالشخص: فإنه ممنوع. وأما التبتل الحامل على الإعراض عن 
الشهوات واللذات» من غير إضرار بنفسه» ولا تفويت حقٌّ لزوجة» 
ولا غيرها: ففضيلة؛ لا منع منهء 0 وهو معنى قوله 
تعالى : #واذكر اسم ديك وبل َه تيلا [التُزقل: 4] أي : انقطع إليه انقطاعًا 
حستا على وفق أمرنا ونهيناء وبهذا يحصل الجمع بين الآية والحديث؛ 
فيكون المقصود الإشارة إلى كثرة العبادات غير الشاقة» وملازمتهاء 
لدلالة السياق في الآية» من الأمر بقيام الليل» وترتيل القرآن» والذكرء 
لا ترك النكاح» والأمر بتركه؛ فإنه كان موجودًا مع الأمر بما ذكرنا في 
الآية الكريمة» لما في ترك النكاح» والاختصاء من الغلو في الدين» 
والتشديد على النفوس» والإجحاف بهاء كما يفعله كثيرٌ من جهال 
المتزهدين» وعبّاد المتنطعين. 

وفي الحديث أحكام: 

منها: عدم الإقدام على ما تحدثه النفوس من غير سؤال العلماء عنه 

ومنها : ترك التنطع وتعاطي الأمور الشاقة على النفس. 

ومنها: أن العلماء لا يأخذون الناس إلا بالشرع السهل» ورد المشاق 
عليهم . 
(0 من «شكء («ق4 لمكء (أ4. 


: (AY كذافي لحك «ق٤ء «م٠. وفي «شى «»: «لآن» . وفي «إحكام الأحكام؟ (؟/‎ ١ 
«إلا أن».‎ 


ڪتاب النڪاح £ 


ومنها: أن الإنسان قد يجتهد في أمور دينية» ولا يجوز له العمل 
باجتهاده من غير استنادٍ إلى دليل شرعي» لكنه غير مأثوم في الاجتهاد إذا 
كان مقصده صحيحًاء ويكون مخطنًا إذا خالف الشرعء مثابًا عليه» إذا لم 
يجد فيه نضّاء ولا من يرشده إلى الصواب. 

واعلم أن الاختصاء في الآدمي حرام قطعاء سواء كان صغيرًا أو كبيرًا» 
وكذا يحرم خصاء كل حيوانٍ غير مأكولٍ» وأما المأكول فيجوز خصاؤه في 
صغره» ويحرم في كبره؛ لعدم طيب اللحم في خصاء الكبير ووجوده في 
الصغير. 

ومنها: عدم المنع من ملادً الدنياء خصوصًا إذا قصد بها وجه الله 
تعالى» من تلذذ بنعم الله تعالى» أو تعرف لذة ما وعد الله تعالى [به]"© 
في الدار الآخرة» أو تعريف النفس افتقارها وحاجتها إلى غيرهاء 
أو الوقوف مع امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه وغير ذلك» والله أعلم . 


الحديث الرابع 
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: هيا رَسُولَ الله» الك أخني 
بِنْتَ ابي سُفْيَانَ . كَقَالَ: أَوَتُحِبينَ دَلِكَ؟ كَقُلْتٌ: نَعَمْء لَسْتٌ لَكَ 
بمخْلِيَة حب من َارَكِي في َير أخختي . قال الي يكه: إن 
َلِكَ لا بَجل ِي. قَالَتْ: فَإنَا نُحَدِّتُ أنّك ؛ ريد أن تنح ِنْتَ 
0 قَالَ: د 0 0 كَالَ: إِنَهَا 
لضاعة, أرطي وأا سلمة لني كلا تغرضن لع بيعو 


من ش٤‏ . 


£۲ كتاب النكاح 


ولا أَحَوَايَكُنّ . گال عُرْوَةُ: ووبب لاء لأبي لهب أَغْتقهاء E‏ 

الي بلا لما مات أَبُو لهب أريه بَعْضٌ أَمْلِهِ بكر حيبق كَقَالَ لَهُ 
مادا اھت قال آثوالهب : لَمْ أن بعد كيرا یت 
306 بعتاقتی O‏ 


«الجيبة» : الحالة» بكسر الحاء. 
أمّا آم حبيبة + فاسمها : رملة» وقيل : : هند بنت أبي سفيان صخر بن 


حرب بن أمية -أم المؤمنين- الأموية. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن 
جحش إلى أرض الحبشة فتوفي عنهاء فتزوجها رسول الله َيه وهي 
هناك» وكان تزوجه بها سنة ست» وقيل: سبعء وكنيت أم حبيبة بابنتها 
حبيبة بنت عبيد الله بن جحش» وكانت من السابقين إلى الإسلام. 


)١(‏ وقع في رواية عبد الرزاق: «وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه». وفي رواية 
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الإسماعيلي: «وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع». وقال 
الزركشي في «النكت على العمدة» (ق 4 ؟): قال ابن بطال: ومعناه -والله أعلم- أن 
الله سقاه ماء في مقدار نقرة لإبهامه؛ لأجل عتق ثويبة» كما ذكر في حديث أبي طالب 
أنه في ضحضاح من نارء لا في النار بسبب حفظه لرسول الله يلل بخلاف أبي لهب 
فإنه كان يؤذيه» فكان نصيبه من الرفق والرحمة دون أبي طالب. وقال غيره: أراد 
النقرة التي بين إبهامه وسبابته إذا مذ إبهامه» فصار بينهما نقرة» فيسقى من الماء بقدر 
ما تسع تلك النقرة» ذكر ذلك أبو ذر عن الحربي في «غريبه؟. اه. ينظر اشرح 
صحيح البخاري» لابن بطال (9/ )١98‏ و «فتح الباري» (59/9) . 

رواه البخاري (9/ )61١ ١مقر ٤۳‏ ومسلم (۲/ ۱۰۷۲ رقم549١).‏ وقال ابن الملقن في 
«الإعلام» (4/ :)١54‏ قوله: قال عروة. إلى آخره» ليس في مسلمء وإنما هو في 
البخاري خاصة:» كما نبّه على ذلك عبد الحق أيضًا في «جمعه». اه. ينظر «الجمع 
بين الصحيحين» لعبد الحق (۲/ 4٠١‏ رقم 7187) و «النكت على العمدة» (ق ۸). 
ترجمتها في «تهذيب الأسماء واللغات؟ (۲/ 69-768 رقم777) و «تهذيب الكمال» 
(ه*/ 1۷7-۱1۷0) و «الإصابة» (5/ ۳۰۷-۳۰٥‏ رقم 4 87) , 


ڪتاب النڪاح £۳ 


روي لها عن رسول الله ية خمسة وستون حديئاء اتفق البخاري ومسلم 
على حديثين» وانفرد مسلم بحديثين. 

روى عنها: أخواها: معاوية» وعنبسة. وابن أخيها عبيد الله بن 
عتبة بن أبي سفيان» وعروة بن الزبيرء وأبو المليح عامر بن أسامة 
الهذلي» وزينب بنت أبي سلمة» وغيرهم. 

توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين» و[قيل :]قبل موت معاوية بسنة» 
وكانت وفاة معاوية في رجب سنة ستين» وروى لها أصحاب السنن 
والمساند. 

وأمّا أختها المذكورة في الحديث فاسمها: عزة”" -بفتح العين 
المهملة وبالزاي المشددة- وهي مسماة في رواية في اصحيح مسلم» )2 
والله أعلم . 

وأمًا بنت أم سلمة فاسمها درة -واحدة الدر- بنت أبي سلمة بن 
عبد الأسد القرشية المخزومية» ربيبة النبي بي بنت امرأته أم سلمة زوج 
النبي بي وبناتها ربائب له كَل وكذا الذكور من أولادهاء وضبط بعض 
رواة مسلم اسمها: ذرة -بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء- واحدة 
الذر» وهو تصحيف لا شك فيه" . 
)١(‏ كذا في النسخ» والصواب: «عبد الله». وعبد الله بن عتبة بن أبي سفيان ترجمته في 

«تهذيب الكمال» (1717/15). وذكر على الصواب في ترجمة أم حبيبة ونا من 

«تهذيب الکمال» (ه"/ .)۱۷١‏ 


0) من «ق24. 

© ترجمتها في «الإصابة» /٤(‏ ۳۹۳ رقم .097١‏ 

(4) «صحيح مسلم» (؟/ ۱۰۷۳ رقمةة5١/15١).‏ 

(» ترجمتها في الإصابة» /٤(‏ ۲۹۷ رقم٩۳۹).‏ 

© ينظر «مشارق الأنوار» )757/1١(‏ و«المفهم» )۱۸١/٤(‏ و «شرح مسلم» للنووي 
6/16١١‏ ). 


ع1 كتاب النكاح 


وأمّا أبو سلمة فاسمه”'' عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
مولاة أبى لهب بن عبد المطلب» أرضعت النبى َل أيامًا قبل أن تأخذه 
حليمة السعدية ما من [لبن]”" ابن لها يقال له: مسروح. وأرضعت قبله 
حمزة بن عبد المطلب» وأرضعت بعله أيا سلمة هذا. وأم أبى سلمة: 
برة بنت عبد المطلب بن هاشم . كان ممن هاجر بامرأته أم سلمة إلى 
أرض الحبشة» ثم شهد بدرًا بعد أن هاجر الهجرتين» وجرح يوم بدر””© 
جرخا اندمل» ثم انتقض فمات منه» وذلك لثلاث مضين من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث من الهجرةء وتزوج رسول الله ية امرأته أم سلمة. 
وآمّا أبو لهب : فاسمه عبد العزى بن عبد المطلب» عم النبي كلل 
كني بأبي لهب؛ لحسنه وإشراق وجهه» ويقال: لهب بفتح الهاء 
وإسكانهاء وهي قراءتان» ابن كثير بالإسكان» والباقون بالفتح» مثل نهر 
ونهّرء لغتان» مع اتفاق القراء على أن دات هب 1المَسّد: *] مفتوحة 
الهاء لوفاق الفواصل2 . 
وثُوببة 0 : بثاء مثلثة مضمومة» ثم واو مفتوحة» ثم ياء التصغير» ۽ ثم باء 
() ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲٤١‏ رقم*””) و «تهذيب الكمال» 
(144-1410//16) و «الإصابة» (۲/ ۳۳١‏ رقم .)٤۷۸۳‏ 
() قوله : «لبن». مثبت من «ق٠.‏ وليس في بقية النسخ» لذلك ضبب في «ح؟ على «من؟, 
وكتب بالحاشية: لعله «مع؟. 
© قال ابن الملقن في «الإعلام؛ (۸/ :)١75‏ ووقع في «شرح ابن العطار»: «يوم بدر». بدل 
«أحد) وهو غريبٌ. 
(4) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (757/5 رقم4 41). 
(ه») ينظر «السبعة» لابن مجاهد (ص**٠۷)‏ و «الحجة للقراء السبعة» للفارسي )50١/5(‏ و 


«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (1/ 5 .)85١‏ 
() ترجمتها في «الإصابة» ۲٥۸-۲۵۷ /٤(‏ رقم ۲۱۳). 


كتاب النكاح .1 


موحدة» ثم A‏ 


والخير الذي لقيه أبو لهب من سقيه بعد موته لعتاقته ثويبة؛ لكونها 
أرضعت النبي ية تلك الأيام القلائل» قيل: إنها ثلاثة أيام؛ جزاءً له 
لرضاع النبي كل منهاء كما جوزي أبو طالب بذبه عن النبي ككلِ؛ أن 
جعل في ضحضاح من نار إكرامًا للنبي كيو في إِرْضَاعِه وتربيته» 
والذب عنه. 

واختلف في إسلامهاء والله أعلم. 

وقول أم حبيبة: «لَسْتُ لَك بِمُخْلِيَةه. هي بضم الميم» وإسكان الخاء 
المعجمة» وكسر اللام» أي: لست أخلى لك بغير ضَرةء ولا منفردة بدوام 
الخلوة بك» يقال: خلوت به [ومعه وإليه وأخليت به]”” إذا انفردت په" . 

وقولها: «وَأَحَبٌ مَنْ شارگني فِي حَيْرِ). وفي رواية في «(صحيح 
مسلما: «شرِكني» بفتح الشين وكسر الراء» ومعناه: شاركني في 
صحبتك» والانتفاع بك في مصالح الدنيا والآخرة. وذلك هو الخير 
لا يقابله خير. 

وسؤالها للنبي بيه نكاح أختها لاعتقادها خصوصية الرسول به بإباحة 
هذا التكاح» لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية؛ حيث أنه بي أبيح له في 
باب النكاح خصوصيات لم تبح لغيره» فاعتقدت أن نكاح أختها من ذلك ؛ 
لكمال رتبته يِه ولهذا اعترضت بنكاح درة بنت أبي سلمة» فكأنها تقول: 
كما جاز نكاح درة مع تناول الآية لهاء فليجز نكاح الأخت مع تناول الآية 
لها؛ للاجتماع في الخصوصية» وذلك مناسب. 


0 ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ ۱۳۷). 

0) من «ق24. 

© ينظر «النهاية» (۲/ .)۷٤‏ 

» ورواها البخاري (9/ ٦۲‏ رقم”١١0)‏ أيضًا . 


5٦‏ كتاب النكاح 


وكونها غير عالمةٍ بمدلول الآية -لاشتراكهما في أمر أخص» وهو 
التحريم العام» واعتقاد التحليل الخاص» فإن إخبارها 8 جهة الرسول 
له بتحريم نكاح الأخت على الأخت- لا يلزم منه أن يرد عليه 
[تجويز]”'' نكاح الربيبة لزومًا ظاهرًا؛ لأنهما إنما يشتركان حينئلٍ في أمر 
أهم”” من المراد» وهو قطع الرحم الذي أمر بوصله وحرم قطعه» ومن 
قطعه قطعه الله » ومن وصله وصله الله . 

وقوله کل : هِنْتٌ اَم سَلَمَة؟) قلت: نعم. يحتمل أن يكون سؤال 
استثبات ونفي إرادة غيرهاء ويحتمل أن يكون لإظهار جهة”" الإنكار 
عليهاء أو على من قال ذلك. 

وقوله يكل: «نَّا لو لَمْ تكن ريي في حجري ما حلت لِي». الربيبة : 
بنت الزوجة» مشتقة من الربٌ» وهو الإصلاح؛ لأنه يربها ويقوم بأمورها 
وإصلاح حالهاء ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية فقد غلط؛ لأن 
شرط الاشتقاق: الاتفاق في الحروف الأصلية» والاشتراك [مفقود]!»؛ 
فإن آخر «رب» باء موحدة» وآخر «ربّى» ياء مثناة من تحت . 

و«الحجر»: بفتح الحاء وكسرهاء والفتح أفصح” . 

وقوله: «بشّرٌ حِيبّة؛. قد ضبطها المصئّف بكسر الحاء المهملة وفسرها 
بالحالةء فكأنه قال: بشر حال» والحيبة والحوبة: الهم والحزن» والحيبة 
أيضًا: الحاجة والمسكنة" . 


0 في «ح4: «تزويج». والمثبت من اش لق «مق «أ٤.‏ 

»١‏ في «إحكام الأحكام» :)1١43/1(‏ «أعما. 

م2 في «ح2: «حجة) . والمث ت من «ش٤›‏ قا مء 0 

(4) من «إحكام الأحكام». 

(» ينظر «مشارق الأنوار» (1/ )١41‏ و «النهاية» (1/ 0787 . 

4 ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ )۲٠۹‏ و «النهاية» (557/1) و «النكت على العمدة» (ق 75) . 


ڪتاب النڪاح 4 


وقوله 4 : «كّلا تَعْرِضْنّ عَلِيٌ بَتَائَكُنٌ وَلا أَكَوَائَكُنَّ». هذا إشارة إلى أم 
اوبات آم اسلمة: وات آم ية ر 

ولما استندت أم حبيبة إلى اجتهادها دون ما صرّحت به الآبة من تحريم 
نكاح الأخت على الأخت ونكاح الربيبة؛ قال ل : «إنّهَا َو لَمْ كن رييبتي 
في حجري ما حَلَْتْ لي ؛ نّهَا لابه أي مِنْ الرّضَاعَة؛. ومعناه: أنها حرام 
عليّ بسببين: كونها ربيبة» وكونها بنت أخ» فلو فقد أحد السببين حرمت 
بالآخر. 
وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : تحريم نكاح الأختين في عقلٍ واحدٍ وعلى الترتيب» وهو محرمٌ 
باتفاق العلماء [بالنكاح]“ وأما بملك اليمين فهو كذلك عند علماء 
الأمصارء ونقل عن بعض الناس فيه خلافٌ» وقع الإجماع بعده على 
خلافه من أهل السنةء غير أن تحريم الجمع بينهماء إنما هو في وطئهما 
لا في ملكهماء فإن ملكهما غير ممتنع اتفاقّاء وقال الفقهاء: فإذا وطئ 
إحداهما لم يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو عتق أو كتابة» للا 
يكون مستبيحًا لفرجيهما معًا . 

ومنها : 58 نكاح الربيبة» وهو منصوص عليه في كتاب الله تعالى» 
لكن يحتمل أمر أم حبيبة في سؤالها نكاح أختها معها أنها لم يبلغها هذا 
الحكم من أ مر نكاح الربيبة؛ : حيث أن لفظ الرسول إل يشعر بتقديم نزول 
الآية» بقوله: الَو َم نَكْنْ رَبيبَتِي في حجري ما حَلّتْ لِي». وقد يحتج 
بذلك من يرى اختصاص الربيبة بكونها في الحجر» وهو داود الظاهري. 
قال: فإن لم تكن في حجر أمها فهي حلالٌ له. وذلك موافق لظاهر قوله 
تعالى : مورَبئُكْمُ أل في خُجُوركْمْ# [النساء: ”15 . ومذهب العلماء كافةً 


) من «ق24. 


£۸ كتاب النكاح 


سواه على التحريم مطلقاء سواء كانت في حجره أم لا» وحملوا التخصيص 
على أنه خرج مخرج الغالب» وإذا كان كذلك لم يبق له مفهومٌ يعمل به 
فلا يقصر الحكم عليه قال العلماء: ونظيره قوله تعالى: ول قلا 
ارک دم من ملقم [الأنقام: ]15١‏ ومعلومم أنه يحرم قتلهم مطلقّاء لكنه قيد 
بالإملاق؛ لأنه الغالب» ومثله قوله تعالى : ##ولا کرو می عل الل إن 
ردن صتا [الُور : ۳۳] ومعلومٌ تحريم إكراههن عليه مطلقًاء سواء أردنه أم 
لاء لكنه لما كان الغالب أن البغاء لا يحصل إلا بالإكراه فيّد به. 

قال شيخنا الحافظ المدقق أبو الفتح ابن دقيق العيد"“ : وعندي نظرٌ في 
أن الجواب المذكور في الآية هل يرد في لفظ الحديث أو لا؟ . 

ومنها: أن تحريم الجمع بين الأختين شاملٌ لصفة الجمع في عقدٍ 
واحل» ولصفة الترتيب فيه . 

ومنها : أن الزوجة وغيرها من الألزام يجوز لها الفكر والنظر في مصلحة 
نفسها ومن يتعلق بها من أقاربهاء ولا يجوز لها ولا لغيرها العمل به واعتقاده 
إلا بعد عرضه على العلم والعلماء» كما جرى لأم حبيبة وأختها. 

ومنها: وجوب البيان على العلماء إذا سئلوا [وكان عندهم علم مما 
سگلوا] عنه . 

ومنها: أن المنع مما سئلوا عنه» لو كان بوجه غير المسئول عنه» وجب 
ذكره وبيائه. 

ومنها: جواب المفتي» أو المستشار» أو من عرض عليه أمرّ» وكان 
ممتنعًا في الشرع : بأنه لا يحل لي » أو لك» والله أعلم. 


ذه «إحكام الأحكام؛ .)۱۸١/۲(‏ 
() سقط من «اح4ء اش 4ء «م٤»‏ 7أ0. ومثبت من «ق؟. 


كتاب النكاح £۹ 


عن أبي هريرة ضف قال : قال رسول الله وك : «لا يمع بين الْمرَأةٍ 
وَعَمّتهَاء وَلا بَيْنَ المَراة حالما . 


اعلم أن الجمع بين المرأة وعمتهاء ويينها وبين خالتها محرمٌ بالإجماع » 
ولا فرق بين أن تكون عمة أو خالة: حقيقيةً أو مجازيةً؛ فالحقيقية: كأخت 
الأم» وأخت الأب. والمجازية: كأخت أب الأب» أو أب الجدء وإن 
علاء وأخت أم الأم» وأم الجدة من جهتي الأم والأب» وإن علت. 
فكلهن يحرم نكاحهن بصفة الجمع بإجماع العلماء» وجوّزه جماعة من 
الخوارج والشيعة. 

ولا شك أن تحريم هذا الجمع مما أخذ من السْنةء إذ هي مبينة للكتاب؛ 


و ر 


لقوله تعالى : ورا ك الركَرَ لبي لاس مار 1ال :٠٠ء‏ وإطلاق 
الكتاب العزيز يقتضي إباحته؛ لقوله و3 : اوأجل لكم ما رة كمه [اشاء: 
٤‏ بعد تحريمه تعالى نكاح الأختين جمعًاء بقوله : وان كَجَمَعُوأ بيت 
آلْأْحَكَيّْوِ؛ الساء: *1] فاقتضى ذلك الإباحة مجردًا عن بيان السّنةء لكن 
الأمة خصت عموم الكتاب بخبر الواحد» وهو قول جمهور الأصوليين. 

ثم إن ظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية 
والجمع على صفة الترتيب» (لكن النهي إذا ورد كان وروده على مسمى 
الجمع مع حمله على الفساد)"؛ فيقتضي أنه إذا نكحهما معًا أن التكاح 
باطلٌ؛ حيث أنه حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد» وإن حصل 
الترتيب: فالثاني هو الباطل؛ لأن مسمى الجمع حصل به» كيف وقد 
() رواه البخاري (9/ 15 رقمة )01١‏ ومسلم (۱۰۱۲۸/۲ رقم۸٩٤٤۱).‏ 


» في «إحكام الأحكام؛ (141//1): «إذا كان النهي واردًا على مسمى الجمع» وهو 
محمول على الفسادة. 


10۰ كتاب النكاح 


روى أبو داود في «سننه»“ صحيحة: «وَلا نح الْبْرّى عَلَى الصّفْرَى 
ولا الصُْرَى عَلَى الْكَبرّى». وذلك مصرحٌ بجمع الترتيب. 

والعلة في النهي عنه ما يقع بسببه المضارة» من التباغض والتنافرء 
فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحمء وقد ورد إشعار بهذه العلة. 

وأمًا الجمع بينهما بملك اليمين: فهو حرامٌ عند العلماء كافة» ومباحٌ 
عند الشيعة» وقالوا: وتحريم الجمع في الأختين في الآية الكريمة إنما 
هو في التكاح. 

وقاس العلماء الجمع بينهما بملك اليمين على النكاح» وقاسوا الجمع 
بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها بملك اليمين على الأختين» 
واختصاص الجمع بين المذكورات كلهن بالنكاح غير مقبولٍ» بل جميع 
المذكورات في الآية الكريمة محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعًاء 
ويدل على ذلك قوله تعالی : لوَلمْْسَكتُ م آنا لاما ملگ اڪ 
[النساء: 4؟] فإن المراد بالمحصنات: المزوجات» وبملك اليمين: كل 
ملك» حصل ببيع» أو شراءٍء أو سبي» ونحو ذلك؛ فإنه لا يجوز وطئهن 
[بالنكاح» بل]”؟ بملك اليمين بعد الاستبراء» فلو أراد وطتهن بالنكاح 
لم يجزء إلا بعد عتقهن» أو مع عدم طول حرة» وألا يكون مزوجًا 
بحرة» والاستثناء في قوله تعالى عائدٌ إلى المحصنات» لا إلى جميع من 
ذكر في الآية من المحرمات إجماعًا؛ فدلّ [ذلك] على تحريم الجمع 


(» سنن أبي داود (۲/ ۲۲٤‏ رقم76١7)‏ عن أبي هريرة ڪه . 

(؟) كذا في لحك «ش»» «م٤»‏ 42 وفي «ق4: «تصحيحه». ولعله سقط شيء من العبارة» 
والحديث رواه الإمام أحمد (877/1) والترمذي (۳/ ٤٤۴۳‏ رقم77١١)‏ وابن حبان 
۷/0 رقم4177). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وسألت محمدًا - 
يعني : البخاري- عن هذاء فقال: صحيح . 

(۳) من «ش4ء «ق٤»‏ دما 0 9) من «ق24. 


كتاب النكاح 16١‏ 


بينهما بملك اليمين قياسًا» وعمومًا من الحديث» وإجماعًا من العلماء» 
فلا التفات إلى من أباحه» والله أعلم . 

وأمّا الجمع بين باقي الأقارب» كبنتي العم» أو بتتي الخالة» ونحوهما : 
فجوّزه العلماء كافة» إلا ما كي عن بعض السلف أنه حرمه» وكأنه نظر إلى 
المعنى في المنع من الجمع بين الأختين من“ قطيعة الرحم» واستدل 
العلماء بعموم قوله تعالى : اوأجل کم کا رر یکم چ [التساء: 154 . 

وأمّا الجمع بين زوجة الرجل وبتته من غيرها: فجوزه مالك والشافعي 
وأبو حنيفة والجمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى : لا يجوز ذلك . 
واستدل الجمهور بقوله تعالى : وال کم ا ر کلک [النّساء: 14] . 
والله أعلم . 

ومن حرمنا الجمع بينهما ممن ذكرنا إنما هو في العقد عليهما بالنكاح 
والوطء» لا في مجرد الملك» كما تقدم ذكره في الأختين؛ فلو عقد 
النكاح على إحديهما بعد الأخرى كان الأول صحيحًا والثاني باطلاء 


والله أعلم. 


الحديث السادس 
عن عقبة بن عامر طايه قال: قال رسول الله كل : إن حى الشّروط 
اَذ تُوقُوا پو ما EE‏ به الْفُرَوج9؟. 


أمَا عقبة بن عامر”": فاختلف فى كنيته على أقوال؛ أشهرها: 


() في «ح٤:‏ «في٤.‏ والمثبت من «ش»ء «ق» مء 4 

() رواه البخاري )0/ ۰ رقم ۷۲۱( ومسلم )۲/ 11-10 رقم۱۸٤۱).‏ 

© ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۳۳۹/۱ رقم٤١٤)‏ و «تهذيب الكمال» 
(۲۰/ ۰-۲۰۲ ۲) و الإصابة» (۲/ ٤۸٩‏ رقم۰۱٦٥).‏ 


,16 كتاب النكاح 
أبو حماد» ويقال : أبو سعاد» ويقال: أبو أسد» ويقال : د بو عامر» ويقال: 
أبو عمروء ويقال: أبو الأسودء ويقال: أبو عبس . وهو: عقبة بن عامر بن 
5-14 0)2 
عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غثم ` بن 
الربعة بن رُشدان بن قيس بن جهينة. 
وللبخاري حديث » ولمسلم تسعة . 
ل 0 وابن عباس» وأبو أمامة» ومسلمة بن 
وروى له أصحاب السنن والمساند. 
EEA E‏ 2 ا اا 8 
يخضب بالسواد» وقول : 
¥ نسودأعلاهاوتأبىأصولها # 
وابتتى بمصر دارًا» وكان له بدمشق دار بناحية قنطرة سنان من باب توما» 
ومات بمصر في آخر خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين» ودفن بمقبرتها 
)00 اضطربت النسخ في نقط الحرفين الأولين» والمثبت من «ق٤.‏ وكتب على حاشيتها : 
«غثم بن الربعة بالغين المعجمة والثاء المثلثةء كذا قيده الإمام أبو جعفر محمد بن 
حبيب النحوي البغدادي في کتاپه «المؤتلف والمختلف». وكذا قيذه الوزير 
أبو القاسم الحسين بن علي المغربي في كتابه «الإيناس بعلم الأنساب». وقيده 
ابن ماكولا عشم بن الربعة بالعين المهملة والثاء المثلئة» والله أعلم بالصواب. قاله 
شيخنا حافظ العصر الفخر الديمي أدام الله النفع به». قلت: ينظر: «مختلف القبائل 
ومؤتلفها؛ لابن حبيب (ص۸۹) و «الإيناس») للوزير المغربي (ص‌۲۲۹) و «توضيح 
المشتبهة لابن ناصر الدين 280 


2 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ ۳۲۱ رقم9٠704)‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (9/ 015 . 


تا نكا lof‏ 


العظمى» وقبره مشهور بهاء وزرته في سنة سبعمائة . 

وأمّا ما حكاه الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في 
«استيعابه»“ عن خليفة بن خياط أنه قال: قتل عقبة بن عامر يوم 
النهروان شهيدًا سنة ثمان وثلاثين. فقال: وهذا غلط منه» وفي كتابه 
بعد: وفي سنة ثمان وخمسين توفي . وقوله كله موافق للحفاظ» وتغليطه 
لخليفة وكتابه صحبحٌ» والله أعلم. 

وأخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد وجماعة» وألزموا الوفاء 
بالشروط» وإن لم تكن من مقتضى العقدء كأن لا يتزوج عليها 
ولا یتسری» ولا يخرجها من البلدء ولا يسكن بها إلا في بيټِ معين» 
ولا يقسم لهاء ولا ينفق عليها ونحو ذلك. وحمل الإمام الشافعي وأكثر 
العلماء هذا الحديث [على]( شروط لا تنافي مقتضى النكاح ومقاصده» 
كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها 
بالمعروف» وأنه لا يقصر في شيء من حقوقهاء ويقسم لها كغيرهاء 
وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه [ولا تنشز عليه» ولا تصوم تطوعًا بغير 
إذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه]'" ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه 
ونحو ذلك» فأما ا 
أو لا يتسرى عليهاء أو لا ينفق عليهاء فلا يجب الوفاء به» ويلغو 
00 ويصح النكاح بمهر المثل» لقوله بل : «كُل شَرْط لَيْسَ في کتاب 

01 فهر بَاطل)29' . 
) «الاستيعاب» )١١7/7(‏ وينظر «تاريخ خليفة بن خياط؛ (ص191. 7710) و «طبقاته» 

(ص۱۲۱). 
۳) في «ح»: «لا» وضبب عليه . والمثبت من «ش٤»‏ «ق «مقء (أ24. 


(۳) من «ش۲» لقف لمك «أ». 
5» رواه البخاري /٥(‏ ۲۱۹ رقم7950) ومسلم (۲/ 1181-1187 رقم٤‏ 4/190). 


غ16 كتاب النكاح 


قال شيخنا ني القع او جد > وفي حمل الحديث على ما هو من 
مقتضيات العقد ضعفٌء قال: لأنها أمور لا تؤثر الشروط في إيجابهاء 
فلا [تشتد]”" الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيهاء ومقتضى 
الحديث أن لفظ: «أَحَقٌّ الشُرُوطِ» يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي 
الوفاء وبعضها أشد اقتضاء له» والشروط التي تقتضيها العقود مستوية في 
وجوب الوفاء» ويترجح عليها الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة 
الأبضاع وتأكيد استحلالها. هذا آخر کلامه» فحینئذ كأنه رحمه الله تعالى 
يجعل الشروط نفس استحلال الفروج بالعقد عليها بعد أن كانت محرمة 
لا غيرء والله أعلم . 


عن عبد الله بن عمر وا : «آنّ رَسُولَ الله كلل نَهَى عَنْ الشّمَار. 
وَالشّعَارٌ: اَن يُروْجَ الرَّجُلُ اة عَلَى أن يُرَوْجَهُ ابْنَتهُ» وَلَيْسَ 
هما الصَّدَاقٌ90 . 


الروايات©؟, وقد بين فی بعضها أنه من كلام نافع . 


أما «الشغار»: فهو بكسر الشين وبالغين المعجمتين » واختلف أهل اللغة 


0 «إحكام الأحكام؛ (۱۸۸/۲). 

© في النسخ : «تستندة. والمثبت من «الإحكام؟. 

© رواه البخاري (57/9 رقم2117) ومسلم (۲/ ٠١5‏ رقم518١).‏ 

(5) ينظر «الفصل للوصل المدرج» للخطيب /١(‏ ۳۸۸-۳۸۳) و «الاستذكار» لابن عبد البر 
(/*(. 

(ه» رواها البخاري (۱۲/ ۳٤۹‏ رقم )1٩٦۰‏ ومسلم (۲/ ۱۰۳۴ رقم518١/084)‏ 


كتاب النكاح 166 
في أصلهء فقال ثعلب: هو مأخوذ من شغر الكلب برجله إذا رفعها فبال» 
كأن العاقد يقول: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. وقيل: 
هو مأخوذ من شغر البلد إذا خلى» كأنه سمي بذلك لشغوره'”" من 
الصداق. وقيل: الشغار: البعده كانه بسن عن طرق الحق» ويقال: 
شغرت المرأة رفعت رجلها عند الجماع" . 

قال ابن قنيبة”": كل واحدٍ منهما يشغر عند الجماع . 

وكان الشغار من نكاح الجاهلية» ولا شك أن الحديث صريح في 
النهي عنه. 

وأجمع العلماء على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات 
وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا. 

وصورة العقد عليه الواضحة: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك» 
ويْضْعٌ كل واحدة صداق الأخرى . فيقول: قبلت . 1 

وتفسير الشغار من الراوي يشعر بأن جهة الفساد فيه وجوه: 

أحدها : تعليق العقد. 

الثاني : التشريك في البضع . 

الثالث: اشتراط العُرو عن الصداق. وهو مفسدٌ عند مالك» وتفسير نافع 
يشعر بهء لكنه لملازمته لجهة الفسادء لا أن عدم ذكر الصداق يقتضي 
بمجرده فساد العقد» فلا يكون له حينظٍ مدخل في النهي. 

وأجمع العلماء على النهي عن نكاح الشغار» فلو عقد فهل يكون باطلًا 
أم صحيحًا ويجب به مهر المثل؟ 
() من «ق». وفي بقية النسخ : «الشغور. 


© ينظر «مشارق الأنوار» )7١65/51(‏ و «النهاية» (۲/ .)٤۸١‏ 
© ينظر «غريب الحديث» (۲۰۷/۱). 


1۵٦‏ كتاب النكاح 


فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد إلى أن النهي يقتضي إبطاله . 
وقال مالك : يفسخ قبل الدخول وبعده» والفسخ يقتضي صحته» وفي رواية 
ته : وم 

وقال شيخنا أبو الفتح الإمام كه : وعند مالك فيه تقسيم» ففي 
بعض صور العقد باطل عندهء عقيو الكو ل 
ويثبت بعده. وهو ما إذا سمى الصداق في العقد بأن يقول: زوجتك 
ابنتي بكذا على أن تزوجني ابنتك بكذا. فاستخف مالك هذا لذكر 
الصداق»› والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة: يصح بمهر المثل. وهو محكيٌ عن عطاء والزهري 
والليث» وهو رواية عن أحمد وإسحاق» وبه قال أبو ثور وابن جرير؛ 


والله أعلم . 


ن َل بن أبي طالب ڪه أذ لين تي عن ع٠‏ مع يوم 
حير وَعَنْ ن وم الْحُمْرِ لامي“ . 


أمّا علي بن أبي طالب ضفي فتقدم الكلام علي . 

وأمّا نكاح المتعة فهو أن يتزوج إلى مدة» موقا لا مطلقّاء ولا شك أنه 
كان جائرًا في أول الإسلام: وروى إباحته من الصحابة وون : ابن مسعودء 
وابن عباس» وجابر» وسلمة بن الأكوع» وسبرة بن معبد الجهني وان . 
لكنهم لم يذكروا في رواياتهم إباحته في الحضرء وإنما كان في أسفارهم 
ده «إحكام الأحكام» (۱۸۹-۱۸۸/۲). 


)( رواه البخاري (//894م- ۰ رقم"١47)‏ ومسلم و١‏ رقملا*5١/١"0.‏ 
() تقدم /1١(‏ 054 


ڪتاب النڪاح 10¥ 


في الغزو وغيره» وضرورتهم إليه لعدم وجود نسائهم معهم وبلادهم حارة 
وصبرهم عنهن قليل» وقد ذكر مسلم“ في حديث ابن أبي عمر”" انها 
كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتةء وعن ابن عباس 
نحوه””» ثم حرمت تحريم تأبيد» لا تأقيت بعد أن أبيحت ثم خرمت. 
ولا شك أن الإجماع منعقد على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفةٌ من 
المبتدعة -ورُوي عن ابن چریے ٤‏ فإنهم قالوا بجوازه» وتعلقوا بأحاديث 
الإباحة» وبقوله كة: و بو متهن فَمَانْوهُنَ أجُووَشنَ) [النّساء: 14] . 
وروي في قراءة ابن مسعوو“ 5 : «إلى أجل». وهي شاذة» لا يُحتج بها 


( «صحیح مسلم؟ (۱۰۲۷-۱۰۲۹/۲ رقم”١54١0717/1.‏ 

0 كذا في النسخ: «ابن أبي عمر». وكتب على حاشية «ق4: «ابن أبي عمر هذا هو محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدني المكي» شيخ مسلم؛ وصاحب «المسند». قاله شيخنا حافظ 
العصر الفخر الديمي فسح الله في مدته» . قلت : الذي في «صحيح مسلم» :)١١1757/5(‏ 
قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه 
رجل فاستفتاه في المتعة» فأمره بهاء فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاء قال: 
ما هي؟ والله. لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة 
في أول الإسلام لمن اضطر إليهاء كالميتةء والدم» ولحم الخنزيرء ثم أحكم الله 
الدين ونهى عنها». وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري المدني 
القاص» روى له الجماعةء ترجمته في «تهذيب الكمال» .)7148/١17(‏ ولم أقف 
على رواية لمسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر في هذا الباب. 

© رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ )7١0‏ عن ابن عباس د . ورواه البخاري في 
(صحيحه) (9/ ۷۱ رقم0117) بنحوهء وينظر «فتح الباري» لابن حجر (1/7/9) . 

5) قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ 10۹) عن عبد الملك بن جريج : «هو في 
نفسه مجمعٌ على ثقته مع كونه قد تزوج نحوًا من سبعين امرأة نكاح المتعة» كان يرى 
الرخصة في ذلك» وكان فقيه أهل مكة في زمانه». 

(ه) نسبها له المازري في «المعلم» )۴۹١ /١(‏ ونقلها عنه غيره» ولم أقف عليها مسندة» إنما 
وقفت عليها من قراءة أبي بن كعب وابن عباس اء وينظر اتفسير الطبري» (8/ ۱۷۷- 
۹ و «معاني القرآن» للنحاس (۲/ )5١1‏ و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ .)٠٠١‏ 
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قرأنًا ولا خبرّاء ولا يلزم العمل بهاء وما تقل عن ابن عباس من القول 
بجوازه رجع عنه إلى نع . 

وثقل عن زفر -من الحنفية- أنه قال: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه. 
وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح» فإنها تلغى 
ويصح العقد. 

وما نقل بعض الحنفية عن مالك من جوازه فهو خطأ قطعًاء وأكثر الفقهاء 
على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت» وعدّاه مالك بالمعنى إلى 
توقيت الحل» وإن لم يكن في عقدٍء كما إذا علق طلاق امرأته بوقتٍ 
لابد من مجيئه: وقع عليه الطلاق الآن» وعلّله أصحابه بان ذلك ثابت 
للحلٌ؛ وجعلوه في معنى نكاح المتعة. 

وأمّا تقييد النهي عنها في الحديث بيوم خيبر فهكذا هو في «الصحيحين» 
من رواية علي له وهو الصحيح» وذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع 
إباحتها يوم آوطاس »۰ ومن رواية سبرة بن معبد إباحتها يوم الف 
-وهما واحد- ثم حرمت يومئذ» وفي حديث الكتاب تحريمها يوم خيبر 
وهو قبل الفتح. 

وروي في غير «الصحيح» عن علي و رواية شاذة““ أن النهي كان في 
غزوة تبوك» وهو غلط ممن رواه عن الزهري» وهو إسحاق بن راشد؛ لأن 


© رواه الترمذي (۳/ ٤٤۰‏ رقم77١١)‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/ 8٠؟5-1١95),‏ 
وينظر «الاستذكار» )٠١-۲۹۷ /۱١(‏ و «التلخيص الحبيرا (۳/ ۳۲۹-۴۲۰( و «فتح 
الباري» لابن حجر .)۷۷-۷٩/۹(‏ 

(۲) «صحیح مسلم) (۲/ ۱۰۲۴۳ رقم .)۱۸/۱٤٤ ٥‏ 

(۴) «صحیح مسلم؟ (۲/ ۱۰۲۴ رقم٩١٤۱).‏ 

» رواها ابن عبد البر في «التمهيد» /١١(‏ 45) وقال: وليس إسحاق بن راشد ممن يلتفت إليه 
مع هؤلاء ولا يعرج عليه . وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» :)٠۴١ /٤(‏ ولم 
يتابعه أحد على هذاء وهو غلط منه. وينظر «نصب الراية» (۳/ )۱۸٠-۱۷۸‏ . 


كتاب النكاح 168 
مالگا رحمه الله تعالى رواه في «الموطأ»“ وسفيان بن عيينة والعمري 
ويونس وغيرهم» كلهم رووه عن الزهري» وفيه: يوم خيبر. 

وقد روى أبو داود”" النهي عنها من حديث سبرة في حجة الوداع» قال 
أبو داود: وهذا أصح . 

وقد روي عن سبرة أيضًا إباحتها في حجة الوداع» ثم نهى النبي يَكةٍ عنها 
حينئلٍ إلى يوم القيامة”" . 

وروي عن الحسن البصري”*؟: أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء . 
وروي هذا عن سبرة أيضّاء ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين 
وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي”"" وإسحاق بن إبراهيه””© 

5 5 000 e, A 

ویحیی بن يحبى””' فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة. 

قال العلماء: ذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم تكن 
يومئل ضرورة ولا عزوبة» بل أكثرهم حجوا بنسائهم » والصحيح أن النهي 
عنها كان في حجة الوداع مجردًا عن الحاجة إلى المتعة» كما جاء في 
0 «الموطأ» (۲/ ٤٤٥‏ رقم١).‏ 
0 «سئن أبي داود) (7/ 771-777 رقم۲۰۷۲» 7017). وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 


1 وذهب أبو داود إلى أصح ما روي في ذلك. 

6 «صحيح مسلم) (۲/ ۱۰۲١‏ رقم" .)01/1١5:‏ 

5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۷/ 605-6٠7‏ رقم .)٠٤١٤ ١‏ 

(ه) كذا في النسخ: «محمد». وفي «صحيح مسلم»: «أحمد». وهو الصواب» وأحمد بن 
سعيد الدارمي ترجمته في «تهذيب الکمال» (۱/ 915-/0711. 

0 «صحيح مسلم) (۲/ ۱۰۲۰-۱۰۲۴ رقم 00/14. 

(۷) «صحيح مسلم) (۲/ ۱۰۲۵ رقم" .)017/1١5:‏ 

«صحيح مسلم)» (۲/ ۱۰۲۰ رقم”7/1450). وكذا ذكر مسلم الوقت في رواية 
أبي بكر بن أبي شيبة (7/ 1١77‏ رقم15/14+7) وفي رواية حسن الحلواني وعبد بن 
حميد ٠١77/5(‏ رقم"١5١05/1).‏ 
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غير رواية» ويكون تجديده يومئذٍ النهي عنها لاجتماع الناس فيه؛ ليشتهر في 
الأقطار بتبليغ الشاهد الغائب» ولتمام الدين» وتقرير الشريعة» كما قرر يك 
غير أمرٍ من قواعد الدين» وتبيين الحلال والحرام» وبك حينئلٍ تحريم المتعة 
إلى يوم القيامة. 

قال بعض العلماء''2: نسخ الله تعالى القبلة مرتين» ونكاح المتعة 
مرتين » وتحری ٩‏ الحمر الأهلية مرتين» قال: ولا أحفظ رابعًا. 

وقال آخرون: إنما نسخت المتعة مرة واحدة يوم خيبر» وتحريمها في 
حجة الوداع لهذا المعنى . 

وفي هذا نظرّء من حيث أنه صح أن رسول الله َه أذن فيها في الفتح» ثم 
حرمها بعد ذلك» وكان سفيان بن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث 
[عليٌ]”" إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية؛ لا في نكاح 
المتعة^» ولا شك أن الرخصة فيه وقعت بعد خيبر لسبب» وهو ما ثبت 
في «الصحيحين» من رواية أبن مسعود طبه » قال: «كنا نغزو مع رسول 
الله يك ليس معنا نساءء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص 
لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل»”“. ولولا معرفة علي بن أبي طالب 
ديه بذلك» وأن النهي وقع بعد الرخصة آخرًا لما أنكر الإباحة على 
ابن عباس . 
() هو الإمام أبو بكر بن العربي» قاله في «عارضة الأحوذي» (۱۳۹/۲). 
0( بعده في «ش»2: «لحوم؟. 
© من «ق٤.‏ 
) ينظر «التمهيد؛ )91/١١(‏ و «فتح الباري» لابن حجر (9/ 0/7 . 


(» رواه البخاري ١757/4(‏ رقم6١451»‏ وأطرافه: ۱ء 601/6 ) ومسلم (۲/ ۱۰۲۲ 
رقم )٠٤١‏ واللفظ له. 


كتاب النكاح 3 


وقد جمع القاضي عياض كل“ بين الروايات في الإباحة والتحريم؛ 
فقال: يحمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم 
الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث 
تحريمها يوم خيبر صحيحٌ» لا مطعن فيه بل هو ثابتٌ من رواية الثقات 
الأثبات» لكن في رواية سفيان بن عيينة أنه نهى عن المتعة وعن لحوم 
الحمر الأهلية يوم خيبر؛ فتكون الإباحة بعده للضرورة بعد التحريم» ثم 
حرمت تحريمًا مؤبدّاء ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدّاء وإشاعة 
له» لا تحريم نسخ لضرورة الإباحة يوم فتح مكة؛ فإنه صح أنه أباحها فيه 
ثم حرمهاء وتكون رواية إباحتها يوم حجة الوداع ساقطة لما ذكرنا من 
عدم الاحتياج إليهاء حيث أن أكثرهم كان معهم نساؤهم» وقول 
الحسن: إنها كانت في عمرة القضاءء لا قبلهاء ولا بعدها. مردودٌ 
بالأحاديث الثابتة في الكتاب وغيره في تحريمها يوم خيبر» وهي قبل 
عمرة القضاءء وما روي من الإباحة يوم فتح مكة ويوم أوطاس فهي 
مختلفة عن راو واحد» وهو سبرة بن معبد؛ فيترك ما خالف الصحيح 
منهاء ويثبت ما وافقه. هذا بعض معنى كلام القاضي» وقال أيضًا: وقد 

وقال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي قدس الله روحه'": والصواب 
المختار: أن التحريم والإباحة كانا مرتين» فكانت حلالا قبل خيبر» ثم 
حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهماء 
ثم حرمت يومئدٍ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة» واستمر 
التحريم» ولا يجوز أن يقال: الإباحة مختصة بما قبل خيبر» والتحريم 


00 «إكمال المعلم» ان 0" 
0( «شرح صحيح مسلم» (9/ ۱۸۲-۱۸۱) . 
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إباحة يوم الفتح؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة صريحة في 
ذلك فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع تكرير الإباحة» والله أعلم . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن هذه 
المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه» وفراقها يحصل بانقضاء 
الأجل من غير طلاقٍ» ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع 
العلماء إلا الروافض. 

قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه» سواء 
كان قبل الدخول أو بعده» إلا ما حكي أولّا عن زُّر. 

واختلف أصحاب مالك رحمه الله تعالى هل يُحد الواطئ فيه» ومذهب 
الشافعي رحمه الله تعالى: أنه لا يحد لشبهة العقد والخلاف فيه . 

ومأخذ الخلاف: اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل 
يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعًا عليها؟ 

والأصح عند الشافعية أنه لا يرفعه» بل يدوم الخلاف» ولا تصير 
المسألة مجمعًا عليها أبدّاء وبه قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا 
مطلقًا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها؛ فنکاحه صحيحٌ حلالا"» ليس 
ليس هذا من أخلاق الناس. وشذٌَ الأوزاعي» فقال: هو نكاح منتعة» ولا خير 
فيه. والله أعلم . 


4 «إكمال المعلم» اه ). 
) في «ق٤»‏ د «حلال». والمثبت من لحك «(ش٤»‏ «م٤.‏ 


كتاب النكاح 1 


وفى الحديث: تحريم لحوم الحمر الأهلية» وهو مذهب الشافعى 
والعلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف» فروي إباحته وتحريمه عن 
ابن عباس وعائشة وبعض السلف» وروي عن مالك كراهته وتحريمه» 


والله أعلم . 


عن أبي هريرة وله أن رسول الله ی قال : «لا تنْكَح الأَيُمُ حَنّى 
تَسْتَأْمَرَء وَلا تكح الْبكرٌ حٌى ساد كَالُوا: يا رَسُولَ الله 


المراد بالأيم هنا : الثيب» فكأنه أطلق بإزائه» وقد فسرته الروايات 
الصحيحة”" : وهو استعمال أكثر أهل اللغة؛ ولهذا جُعلت مقابلة للبكرء 
وهو قول علماء الحجاز والفقهاء كافة» وينطلق على امرأة لا زوج لها 
صغيرة كانت أو كبيرة» بكرا أو يبا باتفاق أهل اللغة. 


والأيمة في اللغة: العزوبة» ورجل يم وامرأةٌ أيمّء وحكى 
أزو افیف ای يا 


4 رواه البخاري (98/9 رقم 01 وطرفه 1۹۷۰) ومسلم (۱۰۳۹/۲ رقم819١).‏ 

) روى البخاري (۱۲/ 67-186 رقم1974) عن أبي هريرة ڪه عن النبي كلل قال: 
١لا‏ تكح الْبكُرٌ حَتَّى تُستأدُنَ وَل الب حى تُستأمَر . 

(» في «حكء «ق4ء (م4» (أ4: «عبيد». والمثبت من «ش». والنقل من «مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة (۲/ 16). وأبو عبيدة معمر بن المثنى وأبو عبيد القاسم بن سلام كلاهما 
من أثمة اللغة. 

©) ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ 8ه-25) و «النهاية» .)۸٤-۸۳ /١(‏ 
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وقال الكوفيون -من الفقهاء- ورفّر: الأيم: كل امرأة لا زوج لهاء بكرًا 
كانت أو ثْيّاء كما هو مقتضاه في اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق 
بنفسها من وليهاء وعقدها على نفسها النكاح صحيحٌ. وبه قال الشعبي 
والزهري» قالوا: وليس الولي من أركان صحة التكاح» بل من تمامه. 

وقال الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة 
الولي. 1 

وقوله : «حَتَّى نَسْتَأمَرَه. أي: يطلب الأمر منهاء وأصل الاستئمار: 
طلب الأمر. 


وقوله في البكر: «حَكى تُسْتَأَدُنَه. أي: يُطلب الإذن منهاء وأصل 
الاستتذان: طلب الإذن. 

وقوله كل : «أَنْ تَسْكْتٌ». إنما جعل السكوت إذنا ؛ لأنها قد تستحي أن 
تفصح بالإذن» وأن تظهر الرغبة في النكاح» فيستدل بسكوتها على سلامتها 
من آفة تمنع الجماع» أو سبب لا يصلح معه النكاح لا يعلمه غيرها . 

واعلم أن لفظ النهي في الأيم والبكر في قوله يَكلِ: «لا تُنْكحٌُ) إما أن 
يحمل على التحريم» أو على الكراهة؛ فإن حمل على التحريم تعين أحد 
أمرين في البكر: 

إما : «اليتيمة» إذ لا يجب على الأب استئذان كل بكر ؛ لتمكنه من إجبار 
الصغيرة» والبالغة مع البكارة عند الشافعي. ا 

وإمّا البكر: «الصغيرة» فلا تجبر عند أبي حنيفة» وتمسكه بالحديث 
قوي؛ لأنه أقرب إلى العموم في لفظ «الْبِكُرٌ». وريما يزاد على ذلك بأن 
يقال: الاستئذان إنما يكون في حقٌّ من له إذن» ولا إذن للصغيرة» 
فلا تكون داخلة تحت الإرادة» ويختص الحديث بالبوالغ؛ فيكون أقرب 
إلى التناول. 


كتاب النكاح 156 


وفي الحديث : دليل على اشتراط استثمار الثيب في نكاحهاء ولا يُعرف 
أمرها في ذلك إلا بالنطق بالإذن بخلاف البكرء وتعين ذلك لما صح أنه يكل 
قال: «لَا ناح إلا ولي“ . وهو يقتضي نفي الصحة» والنطق في الثيب 
واجبٌ بلا خلاف» سواء كان الولي أبّا أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها 
بممارسة الرجال» وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسدٍء أو بوطء 
شبهة» أو بزناء فلو زالت بوثبة أو بأصبع» أو بطول التعنيس» أو وُطئت 
في دبرها؛ فلها حكم الثيب» على أصح الوجهين عند الشافعية؛ نظرًا إلى 
الثيوبة» وقيل: حكمها حكم البكر» فيكون إذنها السكوت؛ نظرًا إلى 
العلة في وجوب النطق في الثيب» وهي ممارسة الرجال» وهذه لم 
تمارسهم» نعم من وطئت في دبرها فقد وجدت الممارسة في غير محل 
الثيوبة» وزوال حيائها به أكثر من وقوعه في محلهء فينبغي أن يكون 

اشتراط نطقها بالإذن راجحاء بحنًا ونقلا . 
وفيه : دليلٌ على شرعية استئذان البكرء سواء كان الولي أبّا أو جدًا 

أو غيرهما؛ فإن الحديث عامٌ بالنسبة إلى لفظ البكرء وهو عامٌ أيضًا 

بالنسبة إلى كل ولي» وهذا هو الصحيح عند الشافعية. وقال بعضهم: إن 
كان الولي أبّا أو جدًّا فاستئذانه إياها مستحبٌء وإن كان غيرهما فلابد 

من النطق؛ لأنها تستحي من الأب والجد أكثر من غيرهما . 

0 رواه الإمام أحمد 1Y ء۹٤ /٤(‏ ۸ وأبو داود (9/1؟71 رقم 00١86‏ والترمذي 
(5*//5 رقم١١1١)‏ وابن ماجه (۱/ ٥۰٥‏ رقم۱۸۸۱) وابن حبان (9/ ٤٨٨-۳۸۸‏ 
رقم ٤۰۸۳ ٤۰۷۸ ۰٤٩۷۷‏ +504) والحاكم )۱۷١/۲(‏ عن أبي موسى الأشعري 
د . وصححه الأئمة عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم . ينظر «علل الترمذي الكبير» /١(‏ 578 أ )87٠‏ و 


«السئن الکبری» للبيهقي )٠١8-1٠1//7(‏ و «تنقيح التحقیق» (4/ ۲۹۳-۲۹۰) و 
«تهذيب السنن» لابن القيم (۲/ ۱۹۰-۱۸۹) و «إرشاد الفقيه؛ (۲/ .)٠٤١-٠٤١‏ 


وفي الباب عن عدة من الصحابة أ . 


كا كتاب النكاح 


وفيه : دليل على أن السكوت في البكر كافي في الإذن لجميع الأولياء؛ 
لعموم الحديث» ولوجود الحياء» سواء قلنا باستحبابه» أو وجوبه. 

وفيه وجة: أنه كافي في الأب والجد دون غيرهما . 

واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى في اليتيمة» هل يكتفى 
فيها بالسكوت؟ والحديث يقتضي الاكتفاء به» وقد ورد مصرحًا به في 
حديث آخر"» ومال إلى ترجيح هذا القول من يميل إلى الحديث من 
أصحابه» وقيل: لابد من النطق. ورجحه أهل الفقه منهم -أعني 
أصحاب الشافعي . 

ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن. 
وشرطه بعض المالكية» واتفق أصحاب مالك على استحبايه . 

واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح: 

فقال مالك والشافعي: يُشترط» ولا يصح نكاح إلا بولي. 

وقال أبو حنيفة: لا يُشترط في الثيب» ولا في البكر البالغ» بل لها أن 
تزوج نفسها بغير إذن وليه" . 

وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليهاء ولا يجوز بغير إذنه . 

وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. 


)00 رواه الإمام أحمد(؟7/ ۲٥۹‏ 4!6) وآبو داود (۲/ 771 رقم )۲۰۹٤ ۰۲۰۹٣‏ والترمذي 
۷ رقم۱۱۰۹) والنسائي (5/ ۸۷ رقم ۳۲۷۰) وابن حبان (9/ ۳۹۲ رقمة/41) 
عن أبي هريرة َيه وقال الترمذي: حديث حسن. قلنا: في الباب عن عدة من 
الصحابة ور وينظر «تنقيح التحقيق» /٤(‏ 716-/717) و «البدر المنير» (۷/ -٥۷۴‏ 
.(o¥€‏ 

» قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ :)١١‏ إلا أنه كان يقول: إن زوجت المرأة 
نفسها من غير كفء فلوليها فسخ ذلك عليهاء وكذلك إن قصرت في مهرهاء فتزوجت 
بدون مهر مثلهاء فلوليها أن يخاصم في ذلك» حتى يلحق بمهر مثل نسائها . 


كتاب النكاح ذل 


احتج مالك والشافعي بحديث عائشة ونا قالت: قال رسول الله يكل : 
ايا امْرََة خث بِمَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا كَِكَاحُهَا بَاطِل. ثلاث مرات» . 
أخرجه أبو داو والترمذي © وابن ماخ وقال الترمذي: حَديتٌ 
حسنٌ. وبحديث أبي موسى الأشعري َيه أن النبي كل قال: «لَا نِكَاحَ 
ِل ولت . أخرجه أبو داوو والترمذي“ وقال: هو عندي حسنٌ. 
وصححه ابن ” وقبلة البخاري”" وإن رُوي مرسلاء وقال: 
الزيادة من الثقة مقبو 

وكل ذلك 0 نفي الصحة'. 


واحتج داود بحديثٍ في «صحيح مسلم»"""“ في الفرق بين البكر 
والثيب» وأن القت أحق بنفسهاء والبكر تستأذن» وأجاب أصحاب 


الشافعي عنه» بأنها أحق بمعنى: شركها"" في الحق» بمعنى: عدم 


إجبارها عليه» وأنها أحق في تعيين الزوج. 


() الحديث صححه ابن حبان /٩(‏ 785 رقم 01/4 ) والحاكم (۱۹۸/۲). وينظر «تهذيب 
السنن» لابن القيم (6/ 184-184) و «البدر المنير» لابن الملقن (۷/ "051-881). 

0 «سنن أبي داود؛ (۲/ ۲۲۹ رقم 01041 . 

«جامع الترمذي» (۳/ ٤٨۸-٤۰۷‏ رقم7١١1).‏ 

() «سنن ابن ماجه» (۱/ 568 رقم۱۸۷۹). 

(» تقدم الكلام عليه وذكر من صححه من الأئمة. 

«سنن أبي داود» (۲/ ۲۲۹ رقم 86 0 

.)١1١١ ١مقر‎ ٤۰١ /۳( «جامع الترمذي»‎ ( 

0 رواه الحاكم في «المستدرك» )۱١١/۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١8/1/(‏ عنه . 

(9) رواه البيهقي في «الكبرى» (۱۰۸/۷) عنه. 

0٠‏ يعني : نفي صحة النكاح بغير ولي» لا نفي صحة الحديث. 

١ 0 6010‏ رقم )۱٤۲۱‏ عن ابن عباس و أن سول الله لقال : : الیب 

حق فقا من وَلِيُّهَاء وَالِْكْرٌ تسْكَأمَرُ وَإِْنَا سكُوتُهَا». 


0 57 2 م : «شركتها). 


54 كتاب النكاح 


واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإنها تستقل فيه بلا ولي» 
وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة [والصغيرة](©2 
وخص عمومها بهذا القياس» وتخصيص العموم بالقياس جائرٌ عند 
كثيرين من أهل الأصول. 

واحتج أبو ثور بالحديث الذي ذكرناه عن عائشة وها : «أيّمَا مرا 
نُكِحَت بَِيْرِ إِذْن مَوَالِيهَا فَنْكَاحْهَا بَاطِلٌ». ولأن الولي إنما يراد ليختار 
كفوّاء ولدفع العار» وذلك يحصل بإذنه. 

وأمّا داود فقال العلماء: ناقض داود مذهبه في شرطه الولي في البكر 
دون الثيب؛ لأنه إحداث قولٍ في مسألةٍ مختلفي فيها لم يُسبق إليه» 


ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا. 


الحديث العاشر 
عَنْ عَاِشَة وة الث : «جَاءث امْرَأَةٌ رَِاعَةَ الْقُرَطِيَ إلى الس كل 
َقَالَتْ: كنت عِنْدَ رِقَاعَة الْقُرَطِيَ مَطَلَّقنِي كَبَتّ طلاقِي» كَتَرَوجْتُ 
بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الزَّييرِِ وَإِنّمَا مَعَهُ نل هُذْبَةِ الؤب. قَتَبَسّمَ 
رَسُولُ الله يكل وَكَالَ: أَتُرِيدِينَ اَن تَرْحِعِي إِلَى رِكَاعَة؟ لاء حَنّى 
دوقي عُسَبْلَهُ وَيَذُوقَّ عُسَيْلتَك. قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرِ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ 
ابْنُ سَعِيلٍ بِالْبَابٍ يَنَْظِرٌ أن يُؤدَنَ لَه قتادی: یا ابا بكر ألا تَسْمَعْ 


إلى هَلِهِ: مَا تَهَرٌ به عِنْدَ رَسُولٍ الله بلا" . 


0 في «ح٤»‏ ش۲ لمق «أ»: «الصغيرة». وضبب في «ش» موضع الواو. والمثبت من 
«ق». موافق لما في «شرح مسلم» للنووي (۹/ .)٠٠١‏ وعليه يستقيم الكلام. 

0 رواه البخاري /٥(‏ 797-196 رقم۲۹۳۹ وطرفه )٥۲٦۰‏ ومسلم (۲/ ٠۰۵۹-۱۰۵۵‏ 
رقم .)۱٤۳۳‏ 


كتاب النكاح 15 

آنا عائشة فتقدم الكلام عليها . 

وأما امرأة رفاعة7”: فهى صحابية» واختلف فى اسمها على أربعة 
أقوال: فالمشهور: أنها تّميمة -بفتح التاء- والثاني: ثُميمة -بضمها- 
والثالث : سهيمة› والرابع : عائشة . 

ذكر القول الأول والثالث الخطيب البغدادي في «مبهماته»") وقال : 
بنت وهب بن عبيلة . 

وذكر الثاني والرابع شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي“ 

ولم يذكر ابن بشكوال في «مبهماته»””' غير الثاني» وهي: تميمة بضم 
التاءء وقال: بنت وهب» كذا فى «الموطأ)» . 

وقال أبو عمر النمري الحافظ" : تميمة بنت وهبء لا أعلم لها غير 
قصتها مع رفاعة بن سموال -حديث العسيلة- من رواية مالك في «الموطأ». 

وأمًا رفاعة القرظ #0 : فهو صحابى» وهو: ابن سموال» ويقال: 
ابن رفاعة» من بني قريظة» رُوي عنه أنه قال: «نزلت هذه الآية مِوَلْقَدَ 
EE‏ الآية» في عشرة أ أنا نا أحد ۲“ . وهو مذكور 


0 تقدم (۱/ ۲۸۳) . 

0 ترجمتها في «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۷١‏ رقم 1 )8١‏ و«الإصابة» (4/ 195 رقم٤ .)۲١‏ 
”» «الأسماء المبهمة» (ص ٥٠۷-٠٠٥‏ رقم١۴)‏ ولم يضبط «تميمةا . 

5»> «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» ( ص۷٩٥‏ رقم 5 17). 

(ه) «غوامض الأسماء المبهمة» (۲/ ٦۲۲‏ رقم716). 

4 «الموطأ» (۲/ ٤۲۸‏ رقم۷١).‏ © «الاستيعاب» /٤(‏ 9568). 
(۸) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات»(1/ ۱۹۱ رقم *۱۷) و«الإصابة»(1/ 014 رقم1179). 
() رواهابن جرير في «تفسيره» (777/14) والطبراني في «المعجم الكبير» (5/ ٠۳‏ 


رقم ۳٩٥٤ء .))6٤‏ وقال الهيثمي في «المجمع» 68/0 ): رواه الطبراني 
بإسنادين» أحدهما متصل ورجاله ثقات . 


كن كتاب النكاح 

وأمّا القرظي“: بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة ثم ياء 
السب فهي نسبة إلى قريظة › وهي : أسم رجل نزل أولاده قلعة حصينة 
بقرب المدينة فنسبت إليهمء وقريظة والنضير أخوان» من ولد هارون 
النبي ككل والله أعلم . 

وأمّا عبد الرحمن بن الرَّبيرا': فهو صحابي» وأبوه الزّبير -بفتح الزاي 
وكسر الباء- بلا حلاف" قتل كافرًا يهوديًا في غزوة بني قريظةء والزبير 
هو ابن باطاء وقال ابن عبد البر”ث“: ابن باطياء وهو الذي قالت فيه امرأته 
تميمة : «إنما معه مثل هدبة الثوب». و«كان تزوجها بعد رفاعة بن سموال» 
فأعرض عنهاء ولم يستطع أن يمسها فشكته ...» الحديث . وكذا ذكره غيره 
من المحققين. 

وذكر عبد الرحمن بن الوبين: ابن مئذهة وأبو نعيم الأصبهاني“ في 
كتابيهما «معرفة الصحابة)» وقالا: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن 
زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 


الأوس. 
قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى": والصواب 
الأول. 


وأمّا خالد بن سعيد”'' فكنيته أبو سعيد بن سعيد بن العاصي بن أمية بن 


.)٤١٤ /٤( ينظر «الأنساب» للسمعاني‎ »١( 

) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۹٩‏ رقم”7”4) و «تهذيب الكمال» 
(۱۷/ 98) و «الإصابة» (۲/ ۳۹۸ رقم؟617). 

© ينظر «الإكمال» (5/ )١157-١176‏ و «مشارق الأنوار» /١(‏ 016 . 

)٤۱۹/۲( «الاستيعاب»‎ )4( 

(ه) «معرفة الصحابة؛ ۱۸٤٤ /٤(‏ رقم۷٥۱۸).‏ 


.)۲/۱۰( «شرح صحيح مسلم»‎ (VW 
رقم۲۱۹۷).‎ ٤٨۷-٤۰0٩/۱( ترجمته في «الإصابة»‎ (9 


ڪتاب النڪاح 1۷۱ 


عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي» أسلم قديمًا بعد أبي بكر 
الصديق» وقال ضمرة بن ربيعة”'": كان إسلام خالد مع إسلام الصديق» 
وقيل: كان ثالّاء أو رابعّاء وقيل: خامسًا. 

قالت آم خالد””: تقدمه ابن [أبي]”" قحافة؛ وعلي بن أبي طالب» 


)£( 
وزيد بن حارثة» وسعد بن أبي وقاص 


وقال ابن حبان””: وقد قيل : إنه أسلم قبل أبي بكر الصديق 5 ؛ لرؤيا 
رآها في رسول الله يكل وأمه من خزاعة غ0 

هاجر إلى أرض الحبشة» هو وأخوه عمرو بن سعيدء وأقام خالد بها 
بضع عشرة سنة» وقدم على النبي كَل (فكلم المسلمين)”" فأسهموا له 


0 ينظر «الاستيعاب» (۱/ ۳۹۹). 

© أم خالد هذه هي : أَمَة بنت خالد بن سعيدء وهي مشهورة بكنيتهاء ولدت بالحبشة» 
وقدمت مع والدها منها. ينظر ترجمتها في «الطبقات الکبیر؟ لابن سعد )177/١١(‏ 
و «الإصابة» (6/ ۲۳۸ رقم 87). 

© من «ق4. «الطبقات الكبيرة؛ «الاستيعاب»» «تاريخ دمشق؟. 

(5) رواهابن سعد في «الطبقات الكبير؛ /٤(‏ ۹۰) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (۱/ ۳۹۹) 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ (15/ 0/1 . 

n (0) 

0 كذا في النسخ» وأصلي «الثقات» لابن حبان. والصواب: أن أمه من خزيمة. فهي : 
آم خالد بنت خباب بن عبد ياليل بن ناشب بن غِيّرة بن سعد بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة بن خزيمة. أما التي من خزاعة فهي امرأة خالد بن سعيد › 
واسمها : هُمينة بنت خلف . ينظر «الطبقات الكبير» لابن سعد )77/١/1١١(‏ و «نسب 
قريش» للزبيري (ص٤۷١)‏ و «مختلف القبائل» لابن حبيب (ص 06) و «جمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم (ص 18٠‏ 147). 

0 قوله: «فكلم المسلمين». ليس في «ش». ومثبت من بقية النسخ . وقوله : «وقدم على 
النبي ية فكلم المسلمين فأسهموا له ومن معه». فيه سقطء تقديره: «وقدم على 
النبي يل يوم فتح خيبر فكلم المسلمين فأسهموا له ومن معه». أو نحو ذلك. وينظر 
«(سيرة ابن هشام» (۲/ 0709 . 


رفن كتاب النكاح 


ومن معه» ثم رجعوا معه يك إلى المدينة» وأقاموا بهاء وشهد مع رسول الله 
بي عمرة القضية» وفتح مكة» وحنيئاء والطائف» وتبوك» وبعثه رسول الله 
يله على صدقات اليمن» فتوفي رسول الله بي وهو باليمن. 

وكان قدومه من أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب» واستعمله رسول 
الله لله با على صدقات مَذْحجء وعلى صنعاء اليمن. 

وقال ابن حبان”١2:‏ واستعمله رسول الله يِل على صدقات بني زُبيد. 

وهو أول من كتب «بسم الله الرحمن الرحيم». وكان سبب إسلامه أنه 
رأى في النوم أنه وقف به على شفير النار» فذكر من سعتها ما الله أعلم 
به وكأن أباهُ يدفعه فيهاء ورأى رسول الله ككل آخدًا بحقويه لا يقع فيهاء 
ففزع» وقال: أحلف بالله إنها لرؤيا. ولقي أبا بكر بن أبي قحافة» 
فذكر ذلك لهء فقال أبو بكر: أريد بك خيرء هذا رسول الله ي فاتبعه» 
وإنك ستتبعه في الإسلام الذي يحجزك أن تقع فيهاء وأبوك واقع فيها . 
فلقي رسول الله ية وهو بأجياد» فقال: يا محمدء إلى من تدعو؟ 
قال: «ادعوك إلى الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» 
وتنخلع”" ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصرء ولا يضر 
ولا ينفع» ولا يدري من عبده ممن لم يعبده». قال خالد: فإني أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . فشر رسول الله بي بإسلامهء في 
قصة جرت له مع أبيه» وتغيب عنه””» والله أعلم. 

تل خالد بأجنادين» قبل وفاة أبي بكر م ضيه بأربع وعشرين ليلة» سنة 
ثلاث عشرة [من الهجرة] 9 اا 00 


.)1١* /#( «الثقات»‎ »( 

() كذا في «ح٤»‏ «ق4. «م4. وفي «ش»» آ٠‏ «الاستيعاب»: «تخلع؟. 
0 ينظر (الاستيعاب» .)5١1/١(‏ 

(5) من «ش». 


ڪتاب النڪاح 1 


وقيل: فل بمرج الاو سه الو موا 

وأجنادين: بفتح الهمزة» وقيل: بكسرها”". والله أعلم. 

قولها : «فطلقني فبت طلاقي» . معناه: طلقني ثلاناء ويحتمل من حيث 
اللفظ أن قولها : «فبت طلاقي» أن يكون بإيقاع آخر طلقة» ويحتمل أن يكون 
بإرسال الطلقات الثلاث» ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل 
على البينونة عند جماعة من الفقهاء» وليس في اللفظ عمومٌ؛ ولا إشعارٌ 
بأحد هذه المعاني» وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد» ومن 
احتج بهذا الحديث على شيء من هذه الاحتمالات لم يصب؛ لأنه إنما 
دل على مطلق البت» والددل بعلي المظلق: ا يدل على أحد قيديه بعينه . 
لكن سياق الحديث يدل على أنه طلقها ثلانًا [إِمَا جملة وإمّا مفرقة] © 
بقوله يكل: «أَتحِبينَ أَنْ تَرْجِهِي إلى رِكَاعَة؟ لا حى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ...» 
الحديث . 

وقولها : «وَإِنَمَا مَعَهُ مِعْلُ هُذْبَةِ التّب». الهدبة: بضم الهاء وإسكان 
الدال“» وهو: طرفه الذي لم يُنسجء شبهوا الهدبة بهدب العين» وهو: 
شعر جفنها“ . 


0 الصٌّر: بالضم ثم الفتح والتشديد والراءء كأنه جمع صافرء مثل شاهد وشُهّدء وغائب 
وكيب والصافر الخالي» وهو مرج الصّفّر : موضع بين دمشق والجولان صحراء كانت 
بها وقعة مشهورة في أيّام بني مروان. «معجم البلدان» (459/7). 

© قال الحازمي في «الأماكن» (ص55): الدال مفتوحة» كذا يقوله أكثر أصحاب 
الحديث» ومن المحصلين من يكسر الدال. وقال ياقوت الحموي في «معجم 
البلدان» :)١79/1(‏ تفتح الدال فتكسر معها النون» فيصير بلفظ التثنية» وتكسر 
الدال وتفتح تح النون» بلفظ الجمع . وهي موضع معروف بالشام» من نواحي فلسطين . 

م من «ق24. 

(4) بعده في «ق2: «المهملة». وعليه علامة نسخة. 

() ينظر «تهذيب الأسماء واللغات» /٤(‏ ۱۷۹). 


VE‏ كتاب النكاح 

وقال شيخنا الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد ك : فيه وجهان: 

أحدهما : أن تكون شبهته بذلك لصغره. 

والثاني : أن تكون شبهته [به]!" لاسترخائه وعدم انتشاره» والله أعلم . 

وقوله يله «أثْرِيدِينَ أَنْ ثروي إِلَى رَِاعَة؟» لما ذكرت زوجها 
عبد الرحمن بن الزَّبيرء وما يتعلق به من هدبة الثوب» فهم عنها إرادة 
فراقه؛ حيث أن المرأة ذكرت بالكناية ما يمنعها من الدوام معه. 
والرجوع إلى رفاعة؛ فقال كلِ: 1لا]”"»2. أي: ذلك لا يحصل لك» 
على تقدير أن يكون الأمر كما ذكرت. 

وقوله يَكلةِ: «حَنََى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ. في تأنيث 
«العسيلة» أربعة أقوال: أحدها: أن العسل يذكر ويؤنث؛ فمن أنثه قال 
في تصغيره: عسيلة. وقيل: أنث على معنى النطفة. أو على نية اللذة. 
أو أراد قطعة من العسل . 

واستعمال لفظ «العُسيلة» فيما ذكرنا مجازء إما من اللذة» وإما من 
مظتتهاء وهو: الإيلاج» على مذهب جمهور الفقهاء الذين يكتفون بتغيب 
الحشفة» وأضعف الأقوال قول من قال في «العسيلة»: إنها أنشت على 
معنى النطفة؛ حيث أن الإنزال لا يشترط . 

وتبسمه ييه تعجب من جهرهاء وتصريحها بأمر تستحي النساء من ذكره 
في العادة» أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني. 


0 «إحكام الأحكام» (۱۹۲/۲). 

) من «ق4 «م4ء «إحكام الأحكام». 

(۳) من «ش) لقك (ماء ل 

(4) ينظر «الزاهر» (ص557) و «إكمال المعلم؛ )5١7/5(‏ و «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ۲- 
0 


ڪتاب النڪاح 1۷o‏ 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : أن المبتوتة بالطلاق الثلاث لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا 
غيره» وهو صريح القرآن العزيز. 

ومنها : أن المراد بتكاح الثاني : العقد والوطءء هذا قول جميع العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وانفرد سعيد بن المسيب فلم يشترط 
الوطء» كما حمل قوله تعالى : ی نک روا عير [البقرَة: ]۲۳١‏ على 
العقد دون الوطءء وكما حمل قوله تعالى: ولا نکاما تک بكم 
قى الاه [الشاء: ؟1] على العقدء وقال: النكاح حقيقة في العقد. 
وتقدم اختلاف الفقهاء في ذلك» أول كتاب النكاح"ء وهذا الحديث 
حجةٌ عليه ومخصص لعموم الآية» ومبين للمراد بهاء ولعل سعيدًا لم 
يبلغه الحديث» فأخذ بظاهر القرآن وشذَّ في ذلك» ولم يقل أحدٌ من 
العلماء بقوله» إلا طائفة من الخوارج. كما شذ الحسن في قوله: 
لا يحلها إلا وطء فيه إنزال؛ التفات إلى معنى «العسيلة». 

ومنها : أنه قد يُستدل به على أن إحلال الزوج الثاني يتوقف مع الوطء في 
شرطه على الانتشار؛ فإن قولها: «وإنما معه مثل هدبة الغثوب» يدل على 
الاسترخاء وعدم الانتشار [لاستبعاد]”" أن يكون العضو قد بلغ في 
الصغر إلى حدٌّ لا تغيب فيه الحشفة» أو مقدارها الذي يحصل به 
[التحليل]”" وقد اتفق العلماء على (أن تغييب ذلك في ذلك كافي)“ في 
ذلك من غير إنزال المني» إلا ما حكيناه في شذوذ عن الحسن البصري 
في اشتراطه . 


4 تقدم (ص6؟1١).‏ 

؟) من «إحكام الأحكام؛ (۱۹۲/۲). 

ف من «إحكام الأحكام». 

(O‏ في «ق»: «أنه تغييب ذلك في قبلها كاف». 


۱۷٦‏ كتاب النكاح 


ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل للأول؛ لأنه ليس بزوج» ولابد في 
حلَّها للأول من انقضاء عدتها من الثاني» ولا يحل للثاني تكاحها حتى 

تنقضي عدتها من الأول» والله أعلم. 
ومنها : إظهار ما في النفس مما يخالف الشرع والعادة» ولا يستحيى من 

ذكره؛ ليعرف حكم”" الله تعالى» وما يجب منه» والأصل في ذلك قوله 

تعالى لنبيه ڳا فإ ونی فی تَفسِلك ما أله مدید ونی الاس وان حن أن 
كد امراب ۰ . ولو كان الله سبحانه وتعالى كاتمًا شيئًا على أحد 

لكتم هذا ولم يبين حكمه"» بل جعله قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة. 
وقد تمسك العلماء بهذا وأمثاله على أن الشرع ليس له باطنٌ يخالف 

ظاهره»› ولا ظاهر يخالف باطنه» بل باطنه وظاهره سواء في حكم الله 

تعالى» ويجب تعرفه والوصول إليه بكل طريق ممكن. والحكمة في كونه 

كذلك لأجل معرفة الدرجات» وما يترتب عليها من الثواب والعقاب» 

وهذا كله بالنسبة إلى حكم الشرع مجرداء وأمًا العمل به» للثبوت عند 

الحكام» وترتيب الحكم عندهم بالثبوت بالأقارير والبينات» فإن علموا 

ما ثبت مخالقًا لحكم الله تعالى حرم عليهم ثبوته» وترتيب حكمهم عليه» 

فإن لم يعلموا ذلك ولم يحصل في قلوبهم ريبة فيه ساغ لهم الثبوت» 

والحكم بالطلب الصحيح من غير أولي الرّنّب. 
واعلم أن الله تعالى لما أرسل الرسل» وأنزل الكتب عليهم» وأمر الأمم 

4 في لح4: لحكمة؟. 

0( روي عن عائشة وا قولها : لو كان رسول الله ية كاتمًا شيا من الوحي لكتم هذه الآية: 
فإ وة كفل رئ أنمم أنهو ...4 الآية. رواه الإمام أحمد (5/ 75١‏ 777) والترمذي 
(/ ۲-۲ رقم/ 2 عن الشعبي عن أم المؤمنين عائشة وء وقال الترمذي : 
هذا حديثٌ غريبٌ . ورواه الترمذي (۰/ ۳۲۹ رقم۸ ٠‏ عن الشعبي» عن مسروق» 
عن عائشة وا وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


ڪتاب النڪاح ۷Y‏ 
بطاعتهم» واتباع ما في الكتب ضلت اليهود وغيرت وكتمت وبدلت» 
وقالت: لم نكلف إلا ما ظهر لنا منهاء ولم نكلف بما بطن منها؛ فكفروا 
بذلك» وضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله تعالى» 
ولما تكرر ذلك منهم بعث الله تعالى عيسى ب بالإنجيل مصدقًا للتوراة» 
وحكمًا ومواعظء وأحكامًا قلبية مُلينة للقلوب» وأمرهم بالعمل بالتوراةء 
فضلت النصارى» واعتمدت على العمل بالقلوب دون الجوارح -وهو 
المراد بقول العلماء: علم الباطن- وأهملوا أحكام الظواهر؛ فكفروا 
بذلك . 

فبعث الله وك محمدًا ب بالقرآن العظيم تبيانًا لكل شيء» وجعل سبحانه 
وتعالى إليه ييي البيان ظاهرًا وباطئّاء وأمره سبحانه وتعالى وأمته 
بالاستقامة» فقال تعالى : اسوم گنا أْمِرْتَ) امُود: 011 . وقال ية لرجل 
قال له: «يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا 
بعدك. قال: قُل: آمَنْتُ بالل ثم اسْكَقَمْ»©2. أي: استقم على أمر الله 
تعالى ظاهرًا وباطتاء فقول الفقهاء: يشترط ثبوت العدالة في الظاهر 
والباطن. وتقول": نفذ الحكم في الظاهر دون الباطن» وعكسه» ومن 
أنكر وجوب أمر الله تعالى في الظاهر أو في الباطن كفرء والله يعلم 
المفسد من المصلح» وهو سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء. 

ومنها : التبسم تعجبّاء أو فرحا بمن سأل عن أحكام الشرع» وأظهر 
ما في نفسه» مما يخالف العادة في إظهاره. خصوصًا النساء» فإنهن 
محل الحياء» فالتعجب منهن في ذلك أكثر من الرجال؛ لشهامتهمء 
وجبنهن . 


4 رواه مسلم (۱/ 56 رقم۳۸) عن سفيان بن عبد الله الثقفي 445 . 
() في «ش»» (أ4: «يقولون». 


۱۷۸ كتاب النكاح 


ومنها: ملازمة أبي بكر الصديق له يَكلِ؛ِ لتعرف الأحكام» وسماع 
العلم» وهذه منقبة له ضَفِي؛ فإنه كان أكثر الصحابة ر مواظبة ليلا 
ونهارّاء سفرًا وحضرًا . 

ومنها: حياء أهل مكة ونسائهم من الجهر بمثل ما ذكرته امرأة رفاعة» 
ولا شك أن الحياء في ذلك مذمومٌ؛ أو غير محمودء ولهذا قال ا : «نِعُمَ 
النْسَاءُ ِسَاء الأنْصَارِء لَمْ يَمْتَعْهُنَ الحَياء أن يَتمَقَهْنَ في الدّينِ» 7" . 

وكان خالد بن سعيد مكيّاء ولهذا أنكر رفع صوتها بما ذكرته» من أمرها 
وأمر رفاعة وعبد الرحمن بن الزبير» وقال بالنداء لأبي بكر: ألا تسمع هذه 
ما تجهر به عند رسول الله ل؟ . 

ومنها : الأدب مع العلماء والحكام بعدم رفع الصوت بين أيديهم وعند 
سؤالهم» خصوصًا من النساء؛ فإن رفع الصوت أقبح منهن من الرجال» 
ولهذا أنكر خالد بن سعيد جهرهاء والله أعلم. 


الحديث الحادي عشر 
عَنْ ا بن مَالِكِ له قال: «مِنْ السُنَة إذًا تَرَوّج الْبِكْرٌ عَلَى 
لتيب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا وَكَسَمَّء وَإِذَا َرَو التيّتِ أَقَامَ عِنْدَهَا تلاا 


وة و دمر ی ا 


ثم كَسَمَ . قال أَبُو قلابة : كَلَو2" شِفْتُ لَقُلْتٌ : إن اسا رَقَعَهُ | 
التي 0 


() لم أجده مرفوعًاء وإنما وجدته عن آم المؤمنين عائشة ينا من قولهاء رواه مسلم 
۷ رقم۳۳۲/ )1١‏ وعلقه البخاري (7177/1) في باب الحياء في العلم. وقد 
سبق في كتاب الطهارة كذلك. 

) في «ش4ء «ق4: «ولوة. وكذا سيأتي في الشرح. 

© رواه البخاري (9/ 715 رقم5115) ومسلم (۲/ 1١85‏ رقم451١).‏ 


ڪتاب النڪاح 1۹ 

تقدم الكلام على آنس” وأبي قلابة" . 

واعلم أن قول 0 «من السّنة كذا». حكمه حكم المرفوع 
إلى رسول الله بي وهذا اختيار أكثر الأصوليين والفقهاء والمحدثين» 
قالوا: لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سّنة رسول الله يك وإن كان يحتمل 
أن ذلك قاله عن اجتهاد رأي» ولهذا جعله بعضهم موقوفاء ولكن 
الأظهر خلافه. 

وأمّا قول أبي قلابة: «وَلَوْ شِعْتٌ لَقُلْتٌ : إن أَنَسَا رَفَعَهُ ٠...‏ إلى آخرهء 
يحتمل قول أبي قلابة أمرين : 

أحدهما : أن يكون ظن ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس فتحرز عن ذلك 
تورعًا . 

والثاني : أن يكون ظن قول أنس: «من السّنة». في حكم المرفوع» فلو 
E‏ أنه في حكم المرفوع. 

قال شيخنا أ EE‏ یر" : : والأول أقرب؛ لأن قوله: 
«من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريت اجتهاديّ محتمل» وقوله: 
إنه رفع؟ نص في رفعه» وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ محتملٌ إلى 
ما هو نص غير محتمل . 

وقال شيخنا أبو زكريا النواوي رحمه الله تعالی : معنى قوله: امن 
السّنة كذا» التصريح بالرفع» فلو شعت أن أقوله بناء على الرواية بالمعنى 
لقلته» ولو قلته كنت صادقًاء والله أعلم. 

فحينئظٍ يرجع عدم تصريحه بالرفع إلى التورع» وأما قول شيخنا 
0 تقدم (۱/ ۲۹۳). 


0( تقدم .)۲۹٩/۲(‏ 
(م) «إحكام الأحکام» (۲/ ۱۹۳-۱۹۲). 


24 «شرح صحيح مسلم؟ .)55/١١(‏ 


14 كتاب النكاح 


أبي الفتح : أنه يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل . فهو صحيحٌ 
إذا لم يكن اصطلاحهم في قولهم: من السّنة كذا. صريحًا في الرفع» وأنه 
بمنزلة قوله: قال رسول الله بيه كذاء أو فعله. أما إذا كان اصطلاحهم 
كذلك» وصرحوا به فلا يبقى لاحتمال اقتضاء الرفع والاجتهاد فيه وجة» 
والله أعلم . 

والحديث يقتضي أن هذا الحق في البكر والثيب إنما هو إذا كانا 
متجددين على نكاح امرأة قبلهاء ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وإن 
لم يكن قبلها غيرهاء وكذا استمر عمل الناس على هذاء وإن لم يكن 
قبلها امرأة في النكاح» والحديث لا يقتضيه. 

واختلف العلماء في الحق للجديدة» هل هو للزوج أو للزوجة؟ 

فمذهب الشافعي والجمهور: أنه حقٌ للمرأة على الزوج لأجل إيناسهاء 
وإزالة الحشمة عنها لتجددها . 

وقال بعض المالكية: هو حقٌّ للزوج على جميع نساته. 

وقال ابن عبد البر"“: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب 
الزفاف» سواء كان عنده زوجة أم لا؛ لعموم قوله يَكله: اذا تَرَوّجَ الْبِكْرَ 
ام عِنْدَهَا سَبْعَاء وَإِذَا تَرَوّحّ الَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلانَا. ولم يخص من لم 
يكن له زوجة. 

وقالت طائفة: الحديث إنما هو فيمن له زوجة» أو زوجات غير هذه؛ 
لأن من لا زوجة له هو مقيعٌ عندها كل دهره؛ مؤنس لهاء متمتعٌ بهاء 
مستمتعةٌ به؛ فلا قاطع» بخلاف من له زوجات؛ فإنه جعلت هذه الأيام 
للجديدة تأنيسًا لهاء متصلًا لتستقر عشرتهاء وتذهب حشمتها منه 
ووحشتهاء ويقضي كل واحدٍ منهما لذته من صاحبه» ولا ينقطع الدوران 


0 ينظر «التمهيد» /١١(‏ 1۳) و «الاستذكار» (0/ .)٤٤١-٤٤١‏ 


كتاب النكاح 14١‏ 


على غيرهاء ورجح القاضي عياض هذا القول. 

وقال البغوي -من الشافعية- في «فتاويه»: وهذا الحق إنما يثبت 
للجديدة إذا كان عنده أخرى يبيت عندهاء فإن لم يكن له أخرى» أو كان 
لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حقٌ الزفاف» كما لا يلزمه أن يبيت عند 
زوجاته ابتداء . 

قال شيخنا الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: والأول أقوى 
لعموم الحديث” . 

قال شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد القاضي رحمه الله تعالى" : وأفرط 
بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرًا في ترك الجمعة إذا جاءت 
في أثناء المدة» قال: وهذا ساقظ منافي للقواعد؛ فإن مثل هذا من الآداب 
والسنن لا يترك له الواجب» ولما شعر بهذا بعض المتأخرين» وأنه لا يصلح 
أن يكون عذرّاء توهم أن قائله يرى الجمعة فرض كفاية» وهو فاسدٌ جدًا ؛ 
لأن قول هذا القائل مترددٌء محتمل أن يكون جعله عذرًا وأخطأ في ذلك» 
وتخطئته في هذا أولى من تخطتته فيما دلت عليه النصوص من وجوب 
الجمعة على الأعيان. هذا آخر كلامه. 

قلت : والكلام في أن مقامه عندها عذر في ترك الجمعة“ ينبني على أن 
المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجبٌّ أو مستحبٌ» 
ومذهب الشافعي كك تعالى وأصحابه وموافقيهم أنه واجبّء وهي رواية 


0 «إكمال المعلم؛» (537/5). 

) «شرح صحيح مسلم» .)50/١١(‏ 

«إحكام الأحکام» (۱۹۳/۲). 

(4) على حاشية «ق»: «حاشية : هذا قول ساقط كما تقدم» وليس مراد الحديث أن يقيم عندها 
ليا ونهارًاء إنما هو ألا يبيت عنها الليالي» وتزوج النبي ية في المدينة مرات كثيرة؛ فلم 
ينقل عنه أنه ترك الجماعة في صلاة واحدة ولا الجمعةء فما أبرد هذا الكلام . . .٠.‏ 


A۲‏ كتاب النكاح 


ابن القاسم عن مالك» وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب . فإذا 
قلنا: أنه واجبٌء وأنه حقٌ للزوجة على الزوج» اقتضى ذلك أن يكون عذرًا 
في ترك الجمعة» كما يعذر في تركها من له قريبٌ يخاف موته» ونحو 
ذلك» كيف والجمعة في وجوبها وحكمها إذا فاتت تصلى ظهرًاء كيف 
وحقوق الآدميين إذا تعارضت مع حقوق”" الله تعالى قدمت عليه عند 
جماعة من العلماء؛ وريما هو الراجح عند بعضهم» وإن أدى إلى ترك 
حقٌ الله بالكلية؛ حيث إن حقّه -سبحانه وتعالى- مبني على المسامحة» 
وحقٌ الآدمي مبني على المشاحة. 

وينبغي أن يكون المقام عندها عذرًا في ترك الجمعة إذا لم ترض بترك 
حقّهاء فأمّا إذا رضيت بتركه فلا يكون عذرًا في تركها قطعًاء وقد أخرج 
كه 7" وأبو داور والترمذي )0( واا معنى ترك الواجب 
عيتا لأجل حدثان العهد بالعرس في حديث قتل الحية بالرمح من رجل» 
هو ابن عم [أبي]0 سعيد الخدري» وأنه كان أسرع موتا من الحيةء وأنه 
اة أمر بتحذيرها ثلانّاء ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه"“ يعد 


() على حاشية «ق4: «حاشية: إنما هو واجب في الليلء ويخرج في النهار لمصلحة 
ومعذرة» والله أعلم؟. 

) في «ش»4» «ق4» «م4: احق». والمثبت من لحك .٤(‏ 

(۴) «صحيح مسلم؟ ١1/05/5(‏ رقم9175). 

(4) «سنن أبي داود؛ (4/ 775-16 رقم/51 6169-61) . 

.)۱٤۸٤مقر‎ ٠٥ /٤ ( «جامع الترمذي»‎ )( 

6 «السنن الكبرى» للنسائي ٥ /٥(‏ رقم841/1). 

0 من «ش4ء «ق٤»‏ دما 0 

(۸) من «ش4ء «ق٤»‏ دما ذأ 

(» هذا لفظ أبي داودء ولفظ مسلم : اوو لاك يام كَإِنْبَدَا لَكُمَْعدَدلِكَء كاوه رما 
هو شَيْطانَ) . وهو أيين. 1 


كتاب النكاح ,148 


الغلاث» وقالوا فيه: «أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة أتى أبا سعيد 
الخدري» ووجد حية تتحرك تحت سريره وأن أبا سعيد» قال: إن ابن عم 
لي كان في هذا البيت» فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله» وكان 
حديث عهلٍ بعرس» فأذن له رسول الله ل ...» وذكر الحديث» ولا شك 
أن الجهاد كان في زمن النبي بي فرض عين» خصوصًا يوم الأحزاب» 
مع مصابرة الكفار بقتال رسول الله يل بظهر المدينة» ومصابرته لهمء 
ومع هذا أذن له رسول الله يكل في تركه لأجل أهله وكونه حديث عهدٍ 
بعرس» فلو لم يكن ذلك راجحا على جهاد فرض العين لما أذن لهء 
فالجمعة أمرها أخف من ذلك" والله أعلم. 

وفي هذا الحديث : العدل بين الزوجات. 

وفيه: أن حق الزفاف بالإقامة عند المزفوفة ثابتٌ» وأنها تقدم به على 
غيرها . 

وفيه : أنها إذا كانت بكرًا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاءء وإن كانت 
ثيبا كان لها الخيار إن شاءت سبعًا ويقضي السبع لباقي النساء» وإن شاءت 
ثلانًا ولا يقضي» وهذا مذهب الشافعي وموافقيه ومالك وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وابن جرير وجمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة والحكم وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر. 
واستدلوا بالظواهر الواردة في العدل بين الزوجات. 

وحجة الشافعي هذا الحديث مع غيره من الأحاديث» وهي مخصصة 
للظواهر العامة والله أعلم . 
»١(‏ على حاشية ١ق4:‏ «حاشية : هو لم يستأذن في ترك الجهادء وإنما أراد المضي إلى بيته ثم 

يرجع لاشك في ذلك والمصابرة لا يجب فيها ألا يتغير أحد من مكانه» ولا يذهب 


لحاجة أو ضرورة ثم يرجعء وغيره يقوم مقامه إلى أن يرجع» والله أعلم. قاله ... 
وكتبه بخطه في نسخة المصنف رحمهما الله تعالى ... وجميع الحواشي التي .٠...‏ 


1685 كتاب النكاح 


الحديث الثاني عشر ع 7 
عن ابن عباس وكا قال : قال رَسُولُ الله ككل «لَوْ أن أَحَدَهُمْ إذَا اراد 


2 
و - 


عقر E f‏ ه رد يكوك امي i‏ عمعفة قوف 242 
أن يَأَتِيَ هله قال : سم الله الهم جنبنا الشيطان وَجَنْبٌ الشيْطان ما 
روت ج کو ےہ مسوم ا و کے 1ه د ە 2 

َرَقتَنَا ؛ إن إن يقدر بَينَهُمَا وَلَدّ في دَلِكَ لم رَه الشّبْطان أَبَ7)1" . 


آم قوله ي : «لَمْ يره الشَّيْطَانْ أَبَدَاء . فقال القاضي عياض رحمه الله 
تعالى”"': لم يحمل أحدٌ الحديتٌ في نفي ضرره على العموم في نفي جميعه» 
من الوسوسة والإغواءء قال: وقيل: المراد الّمْ يَضُرُ الشَّيْطَان»: أنه 
لا يصرعه» وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته» بخلاف غيرهء هذا معنى 
كلامه. 

فالحديث يحتمل أن يؤخذ عامًا يدخل تحته الضرر الديني» ويحتمل أن 
يؤخذ خاصًا بالنسبة إلى الضرر البدني» بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه» 
ولا يداخله فيما يضر عَفله أو بدنه» هذا أقرب وإن كان التخصيص على 
خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد 
معصومًا من المعاصي كلهاء وقد لا يتفق ذلك ويعز وجوده» ولابد من 
وقوع ما أخبر عنه يِه أما إذا حملناه على الضرر في العقل أو البدن 
فلا يمتنع”" ذلك» ولا يدل دليلٌ على وجود خلافه» والله آعلم . 

وفي الحديث : دليلٌ على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء 
الجماع. 

وفيه : الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان. 


(» رواه البخاري (۱۱/ ۱۹٩‏ رقم 1۳۸۸ وأطرافه: ۰۱٤۱‏ ۳۲۷۱ ۳۲۸۳ ۵۱۹۰ء 
٩‏ ومسلم ۱۰٥۸/۲(‏ رقم .)۱٤۳٤‏ 

.)51١ /5( «إكمال المعلم)‎ ١ 

في لحا 5 «يمنع؟. والمثبت من «ش4ء «قء «م. 


كتاب النكاح 140 


وفيه : الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في كل حال لم ينه الشرع 
عنه» حتى في حال شهوات الإنسان وألذهاء والله أعلم. 

وفيه: إشارة إلى" ملازمة الشيطان لابن آدم» من حين خروجه من ظهر 
أبيه إلى رحم أمهء إلى حين يموت» والله أعلم . 


الحديث الثالث عشر 

عَنْ عُفْبَةَ بن عَامِرٍ ڪه أ رَسُولَ الله يكل قال : «إيّاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَى 

النْسَاءِ. قَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ 

قَالَ: الْحَمْوُ اموت“ . 

ولمسله”": عن أبي الطاهر» عن ابن وهب» قال: سمعت الليث 

يقول: الحمو: أخو الزوج» وما أشبهه من قارب الزوج» ابن العم 

ونحوه. 

تقدم الكلام على عقبة بن عامر قري . 

وأمّا الرجل المبهم من الأنصار: فلا أعلم اسمه. 

وأمّا أبو الطاهر : فاسمه: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
السرح» قرشي» أموي» مولاهم» مصري» مولى تهيك مولى عتبة بن 
أبي سفيان . 

روى عنه جماعة من الأئمة وغيرهم» روى عنه مسلم دون البخاري» 
() في «ح٩:‏ «على؟. 
رواه البخاري (9/ 547 رقم )٥۲۳۲‏ ومسلم (5/ ۱۷۱۱ رقم۲۱۷۲). 


(© «صحيح مسلم» (6/ ۱۷۱۱ رقم۲۱/۲۱۷۲). 
(4) تقدم (ص١16١).‏ 
)٥(‏ ترجمته في «تهذيب الكمال» .)5١!/-516 /١(‏ 


1۸٦‏ كتاب النكاح 


وروی عنه: : أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وأبو زرعة» وأ بو حاتم» 
ويعقوب بن سفيان» وغيرهم من الأئمة. 

قال أ بو حاته”"": e‏ وتوفي سنة تسع و وأربعين وماثتين . 

وأمّا ابن وهب“ : فأسمه: عبد الله بن وهب بن مسلمء و 
أبو محمد» 3 قرشي › فهري. 0 
الرحمن يزيد بن أنيس الفهري . 

سمع الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وغيرهم» وسمع منه : الليث بن 
سعد -أحد شيو خه- وخلق سواه . 

كتب إليه مالك کتابا» وعنونه نعمًا له ب «الفقيه»» ولم يكتب بذلك معنونًا ب 
«الفقيه» إلا إليه”” . 

وهو في طبقة مالك في الفقه. اتة تفقوا على علمه وتوثيقه وورعه وعبادته» 
ا و ومائة. روى له البخاري ومسلم. 

وأمًا اللیث فكنيته فكنيته : أبو الحارث بن سعد بن عبد الرحمن» مصري » 
لح نون نار سو الي مار وقيل : مولى خالد بن ثابت بن 
ظاعن الفهمي» وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس» من أهل أصبهان. قال 
ابن يونس : وليس لما قالوه من ذلك عندنا صحةء والمشهور أنه فهمىٌ» 

e 

وفهم من قيس عيلان 
»١(‏ «الجرح والتعديل؟ (۲/ .)٠١‏ 
) ترجمته في «تهذيب الكمال» /١5(‏ ۲۸۷-۲۷۷). 
© ينظر «تذكرة الحفاظ» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وفيه: «مفتي أهل مصرا. 
(4) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۷۴ -٤۷رقم4۷)‏ و «تهذيب الكمال» 

.)010- 5 


(ه» نقله المزي في «تهذيب الكمال» (5 0765/17 . 
© ينظر «الأنساب» .)٤۱۳/٤(‏ 


ڪتاب النڪاح AY‏ 


سمع جماعة من التابعين وخلقًا من أتباعهم . 

وروی عنه من شيوخه: محمد بن عجلان» وهشام بن سعد» وخلق 
سواهم. 

قال الشافعي : كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيّعه أصحابه. 

واستقل بالفتوى بمصرء اتفقوا على علمه» وورعه» وتوثيقه» ونبله» 
اء 

ولد سنة ثلاث أ و أربع وتسعين» ومات في شعبان سنة خمس وستين» 
وقيل: ست أو سبع وسبعين ومائة» وقيل: سنة خمس وسبعين» وقد 
استكمل إحدى وثمانين سنة. 

روى له البخاري ومسلم. 

وقد فسر الليث بن سعد الحموء وقال أهل اللغة": الأحماء: أقارب 
الزوج» والأختان أقارب الزوجة» والأصهار يعمهماء والحم واحد 
الأحماءء وفيه أربع لغات: حما كقفاء وحمو مثل أبو» وحم مثل أب» 
وحمء بإسكان الميم مهموز» وأصله: حمو -بفتح الحاء والميم- وحماة 
المرأة أم زوجهاء قال 0 لا لغة فيها غيرها . 

والمعنى في ذلك: أ نه إذا كان رأيه هذا في أ بي الزوج» وهو محرم» 
فكيف الغريب» أي: فليمت ولا يفعلن» وهذه الكلمة تقولها العرب» 
كما تقول: الأسد الموت» والسلطان النارء أي: لقاؤهما مثل الموت 
والنار. يعني: أن خلوة الحمو معها أشد من خلوة غيره من الغرباء؛ لأنه 
ريما حسّن لها أشياء» وحملها على أمور تثقل على الزوج» من التماس 
© ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (4/ )۲٤۹‏ و «تثقيف اللسان» (ص؟7١1)‏ و «مشارق 


الأنوار» )١199/1(‏ و «النهاية» .)٤٤۸/١(‏ 
0( «الصحاح» 14/0(. 


A4۸‏ كتاب النكاح 


ما ليس في وسعه» أو سوء عشرة» أو غير ذلك» ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع 
الحمو على باطن حاله بدخول بيته. 

ولما كان الحمو يستعمل عند الناس في أبي الزوج» وهو محرم من 
المرأة» ويمنع دخوله عليها؛ فسّره الليث بما يزيل هذا الإشكال» وحمله 
على من ليس بمحرم؛ فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة» والحديث دال 
على تحريم الخلوة بالأجانب» فحينئذ تأويل قوله: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ) 
يختلف بحسب اختلاف الحمو؛ فإن حمل على محرم المرأة» كأبي 
زوجها احتمل قوله: «الْحَمُوُ الْمَوْتُ) أن يكون بمعنى: أنه لابد من إباحة 
دخوله» كما أنه لابد من الموت. وإن حمل على من ليس بمحرم احتمل 
أن يكون هذا الكلام [خرج]“ مخرج التغليظ والدعاءء أو كراهية 
لدخوله؛ حيث فهم من قائله طلب الترخيص فغلظ عليه بوصفه بالموت»› 
أو الدعاء بأن من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضًا من دخول 
الحمو الذي قصد دخوله› أو تشبيه كراهة دخوله بكراهة دخول الموت. 

وقوله ية : «إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَّى النْسَاءِه. مخصوصيٌ بغير المحارم» 
وعامٌ بالنسبة إلى غيرهن» ولابد من اعتبار أمر آخر» وهو أن يكون 
الدخول لأجل الخلوةء أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع» كالدخول 
للتطبيب والتعليم ونحوهما. 

وفي الحديث: تحريم الدخول على النساء لغير حاجة شرعية والخلوة 
بهن» وفي معنى ذلك الخلوة بالأمرد الحسن الذي يفتتن به» وكل من في 
الخلوة به إفساد على زوج» أو أب أو ولي لليتيم» أو مالك فإن 
الخلوة بالزوجة» والولد» واليتيم» والمملوك» وإفسادهم على من ذكر 
حرام لحقّهم» بخلاف المرأة غير المحرم والأمرد الحسن؛ لأن التحريم 


)4 من «ش». 


كتاب النكاح باب الصَّدَلقَ 106 


فيهما لأجل من خلا بهماء ويتضمن ذلك الإفساد عليهماء وعلى وليهماء 
والله أعلم . 

وفيه: السؤال عمّا يلزم أن يكون داخلا في عموم الكلام؛ فإن قوله: 
اكم وَالدَّخُولَ عَلَى السا . يعم الحمو وغيره فسأل عنه. 

وفيه : الجواب بأمر يلزم منه التغليظ في النهي» والتحذير من ارتكابه» 


والله أعلم . 


باب الصَدَاق 
الصَّدَاق -بفتح الصاد وكسرها- مهر المرأة"» وكذلك الصَّدُقة -بفتح 
الصاد وضم الدال- ومنه قوله وك : واا اليْسَهَ صَدَكَبينَ غ [التّساء: [é‏ 
والصٌّدْقة -بضم الصاد وتسكين الدال- أربع لغات مشهورات. وأصدقت 
المرلة؛ بيت لهذا فنداقًا ..,وللعداق أشماء؟ الصذاق؟ والمهر: 
والنحلة» والفريضة» والأجرء والعليقةء والعقر” . 


الحديث الأول 
عق امبف 2 5 رو چ توق +228 م ولوك" ع ع ني 2 دهان 
عَنْ انس بْنِ مَالِكِ طب «آن رسول الله يك أعْتقَ صَفِيَة» وَجَعَلَ عِثْقَهَا 


صَدَاقه1ة9 . 
أمّا صفية : فتقدم الكلام عليها في باب الاعتكاف”؟. 


() في «ح٤:‏ «المثل». والمثبت من «ش24» (ق4: ما 2 

© ينظر «مشارق الأنوار» )4١/1(‏ و «تهذيب الأسماء واللغات» .)٠۷١ /١(‏ وزاد البعلي 
في «المطلع؟ (ص777) : وصَدُقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها- حكى الأخيرة 
أبن السيد بشرحه. 

. )۸٩ رقم1778/‎ ٠١55 /۲( ومسلم‎ )57١١ ۰٤۲۰۰ البخاري (05/1 رقم‎ © 

2 تقدم (۳/ ۲۱۳). 
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اعلم أن لرسول الله ية خصائص في النكاح ليست لغيره» خصوصًا في 
النکاح بلا عوض» بقوله تعالى : وة مُؤْمَ إن وَعَتَ فسا ّي إن د أي 
أن تكن کالم أله من دون مون [الأحرّاب: ]0 

ولما كان العتق قربةٌ محضة إلى الله تعالى» وأن القربة لا يجوز جعلها 
عوضًا من أعواض الدنياء فإن الصداق مقابل بالعقد مجردًا مع الموت» 
أو بالاستمتاع [مع العقد]“ استشكل العلماء حديث صفية» وجعل عتقها 
صداقهاء وقالوا: إنما سمي العتق صداقًا على سبيل المجاز» وتزوجها 
يلل بغير صداق على سبيل الخصوصية؛ حيث أن العتق قام مقام 
الصداق» إن لم يكن ثم عرض غيره. 

وقيل: أعتقها , وتزوجها على قيمتها. وكانت مجهولة› وكان ذلك من 

وقيل : معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت» فلزمها الوفاء 
به؛ لأن العقد وقع على النكاح والعتق» ولا شك أن ظاهر الحديث يقتضي 
لزوم العقد على شرط ذلك» وصحة الصداق» وإن كان شرطه لا يجوز؛ 
لتشوف الشارع إلى العتق» فيصح العتق لأجله. ولا يجوز شرطه 
لمخالفته» وهو قول جماعة» منهم: الزهري والثوري. ونقل عن أحمد 
وإسحاق أيضّاء قالوا””: لا يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون 
عتقها صداقهاء لكنه يلزمها ذلك ويصح الصداق. لكن القياس يمنع 
ذلك؛ فحينئظٍ يتردد الحال بين ظنٌّ العمل بظاهر الحديث» أو احتمال 
الخصوصية في الواقعة» وإن كانت على خلاف الأصل» ويتأنس في ذلك 
بما ذكرنا أولا من كثرة خصائصه كلل في النكاح» والله أعلم . 
4 في «ح4: «للعقدا. وفي «أ»: «بالعقد. وفي «ش».» «م٠:‏ «العقد». والمثبت من «ق2. 
ينظر «مسائل الکوسج» (؟/ .)۱۹٤-۱۹۳‏ 


كتاب النكاح باب افصّدَاقَ ليلا 


واختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجهاء ويكون عتقها 
صداقها : 

فقال الجمهور -منهم: مالك والشافعي وأبو حنيفة- : لا يلزمها أن 
تتزوج به» وهو إبطال للشرط. 

قال الشافعي : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت» ولا يلزمها 
الوفاء بأن تتزوجه» بل عليها قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانّاء 
وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة» وما يلزم من الأعواض لمن لم يرض 
بالمجان. 

فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها قيمتها 
للسيدء وإن تزوجها على قيمتها؛ فإن كانت القيمة وي ولها: صح 
الصداق» ولا يبقى له عليها قيمة» ولا لها عليه صداقٌ. وإن كانت 
مجهولة: فالأصح (من وجهين للشافعية): أنه لا يصح الصداق» 
ويجب مهر المثل» والتكاح صحيح . 

ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة» على ضرب من 
الاستحسان"» وأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف. 

وتقدم مذهب الزهري والثوري وما نقل عن أحمد [وإسحاق]”" من لزوم 
ذلك بالنسبة إليها دون جواز شرطه» وظاهر الحديث مع هؤلاءء والقياس مع 
الأولين» ويؤولون الحديث على أن عتقها قائم مقام الصداق» وأنه سماه 
باسمه» كما تقدم. والله أعلم . 


() في «م4: «وجهان للشافعية». وفي «إحكام الأحكام» :)١97/17(‏ «وجهي الشافعية». 
والمثبت من «ح». «شى «قى «أ٤.‏ 

() في «ش»» (م2: (الاستحباب؟. 

(۳) من «شكء «ق٤»‏ لما 0 


1۹۴ باب الصداق كتاب النكاح 
ولایو من جد ابوا عتق الأمة وتزوجهاء وقد جاء 
التصريح به والح عليه في حديثٍ آخر في «الصحيح». لكنها إذا 
كانت موطؤة له بالملك وأعتقها وتزوجهاء هل تحتاج إلى استبراء؟ فيه 
وجهان للشافعية: 
أصحهما عندهم : لا يحتاج إليه لعدم المحذور من اختلاط المياه. 
والثاني: يحتاج إليه تعبدّاء والله أعلم . 


الحديث الثاني 

عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعِدِيّ هه أن رَسُولَ الله يله جائ مرا 
فَقَالَتْ: إني وَمَبْتُ نَفْسِي لَكَ. TT‏ 
يا رَسُولَ الله» رَوجْنِيِهَاء إِنْ لَمْ يَكْنْ لَكَ بها حَاجَةٌ. َقَالَ: 
هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ تُصِدِقُهَا؟ فَقَالَ: NT‏ 
كَقَالَ رَسُولُ الله ككل : 0 E‏ جَلَمْتٌ ولا إِزَارَ لك 
كَالْتَمِسُ صسَيْكًا. قَالَ: ل: كَالْتَمِس وَلَّوْ حَاتمًا مِنْ 
حَدِيدٍ. قر ك.د ل رَسُولُ الله كلِهِ: رَوَجتْكَهَا 
بِمَا مَعك من الْقدآن2200 


1 


حمل 


رواه البخاري (۲۹/۹ رقم 9047) ومسلم (1/ 114 كارن رقم )١94‏ عن أبي موسى 
الأشعري طب قال: قال رسول الله با : ةنهم ران اي 


آمَنّ بيه وَآمَنّ ن بمْحَمَّدٍ كل وَالعَبْدٌ المَمْلُود إدًا اکى حى الله وَحَقَّ مَوَالِيه» وجل 
گات عِنْدَهُ اَم كيبا كَأَحْسَن تَأدِيبَهَاء وَعَلَّمَهَا قََخْسَن تَمْلِيمَهَاء ٠‏ ثم أغتقَهًا كَتَرَوّجَهَا 
لَه ران . 


0( «صحيح البخاري» (۸/ 591١‏ رقم9 607 وطرفه : ۲ ) و «صحيح مسلم؟ (۲/ ٠١51١‏ 
رقم .)۷۷/۱٤۲‏ 


ڪتاب النڪاح باب الصدَاق ۹۳ 


تقدم الكلام على سهل بن سعد أول باب الجمعة . 

وأمًا المرأة الواهبة نفسها : فاختلف العلماء في اسمها؛ فقال أبو القاسم 

خلف بن بشكوال رحمه الله تعالى" : قيل : إنها خولة بنت حكيم» كذا في 
«صحيح البخاري)” “. وقيل: أم شريك» وقيل: ميمونة» حكى ذلك 
إسماعيل القاضي . هذا آخر كلامه. 

وقال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى : قال 
الأكثرون: هي أم شريك» واسمها: غزية» وقيل: غزيلة بنت دودان» 
وقيل: بنت جبار“» وقيل: اسمها: خولة بنت حكيم . هذا آخر كلامه. 

قال أبو محمد البغوي في «معالم التنزيل» له" : واختلفوا في التي 
وهبت نفسها للنبى ية هل كانت امرأة منهن ی2 ازواجت فقال 
عبد الله بن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي يكلِةٍ امرأة وهبت نفسها 
منه» ولم يكن عنده امرأ ة إلا بعقد نكاح» أو ملك يمينء وقوله تعالى: 
50 ن وَكبَتَ نسب لالاحرّاب: ]٠‏ منه على طريق الشرط والجزاء؛ وقال: 
وقال آخرون: بل كان عنده موهوبة» واختلفوا فيها؛ فقال الشعبي: هي 
زينب بنت خزيمة الأنصارية -يقال لها: أم المساكين- وقال قتادة: هي 
ميمونة بنت الحارث . وقال علي بن الحسين ومقاتل: هى أم شريك بنت 
حارثة”" من بني أسد. وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم من 
بني سليم . هذا آخر کلامهء والله أعلم. 


.)٤٤١ /۲( تقدم‎ 0 

© «المبهمات» (۲/ 5748 رقم٤۲۳).‏ 

. «صحيح البخاري» (9/ 1۸ رقم0117) عن عروة مرسلا‎ )١( 
بنحوه.‎ )۴۷١ /۲( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )4 

(ه» كذا في النسخ الخطيةء وفي «تهذيب الأسماءة: «جابر). 
«) «معالم التنزيل» 0754/50 . 

60 كذا في النسخ الخطيةء وفي «المعالم»: «جابر؟. 
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ولیس في هذا الحديث ما يدل على أنه ييه كان عنده موهوبة» ولا عدمه» 
بل يدل على أن امرأة وهبت نفسها منهء وآن رجلا ساله ترويجها ياء إن لم 
يكن له إليها حاجة وأنه زوجها إياه. 

وأمّا الرجل الذي سأل رسول الله بي أن يزوجها منه فلم أظفر به 
ولا علمته» والله أعلم. 

وأما قوله 4 : «رَوّجْتكَهَا ما مَعَك مِنْ الْقُرآنه. اختلفت الروايات في 
لفظة: «زوجتكها»؛ فالذي رواه الأكثرون» منهم: البخاري ومسلم: 
«زوجتكها». قال القاضي عياض" : قال الدارقطني: والصواب رواية 
من روى «رَوَّجْتْكَهَا؛. قال: وهُمْ أكثر وأحفظ. ورُوبت في «صحيح 
مسلم»": «مُلّكتها» -بضم الميم وكسر اللام المشددة- على ما لم يسم 
فاعله» وكذا هي في معظم النسخ منهء ونقلها القاضي عياض عن رواية 
[الأكثرين]”" لمسلم. قال: وفي بعض النسخ «ملكتكها» بكافين» وكذا 
زُويت في «البخاري»“ . قال: وقال الدارقطني: رواية من روى 
«ملكتها) وَهُم. 

قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى” : ويحتمل صحة 
اللفظين» ويكون جرى لفظ ذكر التزويج أولًا فملكهاء ثم قال له: اذهب فقد 
ملكتها بالتزويج السابقء والله أعلم . 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد رحمه الله تعالى"©: وهذا قد 


(» «إكمال المعلم» /٤(‏ 041). 

لقف «صحيح مسلم؟ (۲/ ۱۰٤۱-۱۰٤۰‏ رقم479١/7/5).‏ 

في «ح٩‏ و لم4: «الأكثر». والمثبت من «ش٤ء‏ «قاء (أ24. 

(4) «صحيح البخاري» (۸/ 596 رقم* 60 وأطرافه 0۰۸۷» 5115 ۰۵۱٤۱١‏ 0۸۷۱). 


)0( «شرح صحيح مسلم) (۹/). 
«» «إحکام الأحکام» .)۲٠١-۱۹۸/۲(‏ 
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يعكسه الخصم على قائله» ويقول: جرى أولا لفظ التمليك فحصل به 
التزويج» ثم عبر عن هذا التزويج آخرًا بقوله: «فقد زوجتكها». قال : 
هذا بعيدٌ؛ أولًا : فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي 
اختلف فيهاء وأنها التي انعقد بها النكاح» وما ذكره يقتضي وقوع أمر 
آخر يعقد به النكاح» واختلاف كل واحدة من اللفظتين» وهو بعيد جدًا . 

وأيضًا: فلخصمه أن يعكس الأمرء ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ 
التمليك» وقوله كَكِ: «زوجتكها» إخبارٌ عما مضى بمعناه؛ فإن ذلك 
التمليك هو تمليك نكاح. 

وأيضًا : فإن رواية من روى : «ملكتكها»” التي لم يتعرض لتأويلها ييعد 
فيها ذلك» إلا على سبيل الإخبار عن الماضي» وهو بمعناه» ولخصمه أن 
يعكسه» وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح» والله أعلم . 

قلتٌ: إنما قصد شيخنا أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى بما ذكره من 
الاحتمال الائتلاف بين الروايات؛ حيث أنه أولى من الاختلاف إذا أمكن › 
فأما إذا لم يمكن فإن الترجيح متعينٌء والله أعلم. 

وأمّا قوله ككل : «بمّا مَعَك مِنْ الْقَرْآنِ) . فقد اختلف في «الباء» في «بما» : 

فمنهم: من يرى أنها التي تقتضي المقابلة في العقودء كقولك: بعتك 
كذا بكذاء وزوجتك بكذا. 

ومنهم: من يراها باء السببية» أي: بسبب ما معك من القرآن؛ إِمّا 
بأن يخلي النكاح عن العوض» على سبيل التخصيص بهذا الحكم بهذه 
الواقعة» وإمّا بأن يخلي عن ذكره فقط» ويثبت فيه حكم الشرع في أمر 
الصداق» والروايات مختلفة في لفظ هذا -أعني : «يمًا مَعَك)- ويتسارع 
إلى تأويله . 


() في «حكء «إحكام الأحكام»: «ملكتها». والمثبت من «ش4» «ق24 «م٠»‏ دأ 


155 باب لتاق كتاب النكاح 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» الذي ترجى بركته. 

ومنها: جواز هبة المرأة نفسها للنبي بء ونكاحها له» كما في الآية 
الكريمة» في قوله تعالى : «إوَئلة مُؤْممَة إن بت فسا لي إن أراد لين أن 
سكا حالص للك من ذون اومن [الأحرّاب: ]٠١‏ . فإذا تزوجها على 
ذلك صح النكاح من غير صداقء لا في الحالء ولا في المآل» 
ولا بالدخولء ولا بالوفاة» وهذا هو موضع الخصوصية له يي من الآية 
والحديث» بخلاف غيره» فإنه لابد من المهر في نكاحه؛ إما مسمّى» 
وإما مهر المثل . 

ومنها: استدلال بعض الشافعية به على انعقاد نكاحه َة بلفظ الهبة» 
ومنهم من منعه إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج» كغيره بء وجعل 
الخصوصية في عدم لزوم المهر فقط. 

واختلف العلماء في انعقاد النكاح لكل أحدٍ بلفظ التمليك على التأبيد» 
أم لابد من لفظ التزويج والإتكاح؟ 

فقال أبو حنيفة: بانعقاده بلفظ التمليك. 

وعن مالك رحمه الله تعالى رواية: أنه ينعقد بلفظ الهبة» والصدقة› 
والبيع إذا قصد به التكاح» سواء ذكر الصداق أم لا . 

وقال الشافعي» والثوري» وأبو ثور» وكثيرون من أصحاب مالك» 
وغيرهم» ومالك -في إحدى الروايتين عنه- لا ينعقد إلا بلفظ التزويج 
أو الإنكاح» ولا يصح النكاح بلفظ الرهن» والإجارة» والوصية. 

ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ : الإحلال والإباحة» حكاه 
القاضي عياض رحمه الله تعالى . 


4 «إكمال المعلم» .(oA/)‏ 


ڪتاب النڪاح باب الصدَاق 14۷ 

ومنها : جواز طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه . 

ومنها : إرشاد كبير القوم رعيته إلى المصالح والرفق بهم؛ لقوله كَل 
«إرَارَكَ هَذَا إن أَعْطَيَها جَلَسْتٌ وَلا إِرَارَ لَك . 

ومنها : استحباب أن لا يخلي العقد من ذكر الصداق؛ حيث أنه أقطع 
للنزاع» وأنفع للمرأة» فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها 
نصف المسمى» فلو لم يكن تسمية لم يجب صداق» بل يجب المتعة. 
م تَسُوهنٌ أ تفصو هن َيس #[البقرّة: ۲۳] فهذا تصريحٌ بصحة النكاح 
والطلاق من غير مهرء ثم يجب لها المهر» وهل يجب بالعقدء أم 
بالدخول؟ 

فيه حلاف مشهورٌ للشافعي وغيره» وهما قولان: أصحهما: بالدخول» 
وهو ظاهر الآية. 

ومنها : جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة آم لا؟ حملا 
على ظاهر الحال» قاله الخطابي"» قال: وعادة الحكام يبحثون عن ذلك 
احتياظا» قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يزوج القاضي من جاءته تطلب 
الزواج» حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولي حاضرء وليست في زوجية 
ولا عدة. فمن أصحابه من قال هذا شرظ واجبٌ» والأصح عندهم: أنه 
استحبابٌ» واحتياظ» ولیس بشرط . 

ومنها : جواز الصداق بما قل أو كثر مما يتمول إذا تراضى به الزوجان» 
وكانا ممن يجوز تصرفهما؛ حيث أن خاتم الحديد في نهاية من القلة» وهذا 
مذهب الشافعي وجماهير السلف والخلف» منهم: ربيعة» وأبو الزناد» 
وابن أبي ذئب» ويحيى بن سعيدء والليث بن سعد. والثوري» 


)6 «معالم السنن؟ (۲۱۲-۲۱۱/۳). 
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والأوزاعي» ومسلم بن خالد الزنجى» وابن أبي ليلى» وداود» وفقهاء أهل 
الحديث» وابن وهب -من أصحاب مالك- وهو مذهب العلماء كافة من 
الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين» وغيرهم» قالوا: يجوز 
ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير» كالسوط والنعل وخاتم الحديد 
ونحوه . 

وقال مالك : أقلّه ربع دينار» كنصاب السرقة. قال القاضي عياض رحمه 
الله تعالى”': وهذا مما انفرد به مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقلّه عشرة دراهم . 

وقال ابن شبرمة : أقله خمسة دراهم» اعتبارًا بنصاب السرقة عندهما . 

وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهمًا. وقال مرة: عشرة. 

وكل هذه المذاهب مخالفة للسنةء وأهلها محجوجون بهذا الحديث 
الصحيح الصريح . 

ومنها : جواز اتخاذ خاتم الحديد» وفيه خلاف للسلف» وللشافعية فيه 
وجهان: 

أصحهما عندهم: عدم الكراهة» قالوا: والحديث في النهي عنه 
ضعيف . 

والثاني : الكراهة؛ لكون الحديد من لباس أهل النارء فكأن هذا الوجه 
يقول: يجوز اتخاذه» ويكره لبسه» والله أعلم. 

ومنها : جواز كون تعليم القرآن صداقًاء ويلزم منه جواز الاستئجار 
لتعليم القرآن» وكل منهما جائرٌ عند الشافعي» وبه قال عطاء والحسن 
ابن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم» ومنعه جماعةٌء منهم: الزهري 


0 


وأبو حنيقة . وهذا الحديث مع الحديث الصحيح : ِن احق ما أَحَذْتُمْ 


4 «إكمال المعلم» (01//5). 
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عَلَْهِ أَجْرًا كاب اله“ . يرد قول من منع ذلك» ونقل القاضي عياض "° 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة» والله أعلم . 


ابن 


0 
22 
م 


(4) 


2 
إلى 


2202 


الحديث الثالث 
ن اتس بْنِ مالك ڪه : ١اد‏ رَسُول الله يك رى عَبْدَ الرّحْمَنٍ بن 
عَوْفٍ وَعَلَيْه ر" رَعْفَرَانٍء قَمَالَ النِيْ يكله: مَهْيَمْ؟ كَقَالَ: 
ا رَسُولَ الله تَرَوّجْتٌ امْرَأةً. قَقَالَ: مَا أَصْدَفْمَهَا؟ قال: ون“ 
واو مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ: ارك الله لَك أَوْلِمْ وَلَو سا0 . 


تقدم أنس غير مرة» وتكلمنا عليه . 


وأمّا عبد الرحمن بن عوف”" فكنيته : أبو محمد بن عوف بن عبد عوف 
عبد" الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي 


رواه البخاري (۲۰۹/۱۰ رقم )٥۷۳۷‏ عن عبد الله بن عباس وا . 

«إكمال المعلم» (5/ 085). 

قال ابن الملقن في «الإعلام؛ (۸/ :)۴١١‏ وهذه اللفظة -أعني : «الردع»- لم أرها في 
«الصحيحين». اه. قلت: رواها الإمام أحمد /١/؟)‏ وأبو داود (۲/ ۲۳٣-۲۳۵١‏ 
رقم۲۱۰۹). 

قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق :)٠١‏ الأحسن نصبه؛ لأن الاستفهام جملة 
فعلية» فإن «ما» مفعول «أصدقتها»؛ فليكن الجواب كذلك طلبًا للتشاكل» ويجوز الرفع 
بتقدير الجملة الأسمية » بأن تكون اما» مبتدأ » لكن لا بد من تقدير عائد» أي : أصدقتها إياه . 
رواه البخاري (9/ 1١79‏ رقم )٥۱٥٥‏ ومسلم (۲/ ٠١57‏ رقم۷٩٤۱).‏ 

ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ -٠*‏ ۳۰۲ رقم 7817) و «تهذيب الكمال» 
4/19 219-837) و «الإصابة» (517-4157/5 رقم0۱۷۹). 

كذا في «ح4. «م»» «أ»» «الإصابة». وليس في «ش»» «تهذيب الأسماء واللغات». وفي 
«ق٤»‏ «الاستيعاب» (۲/ ۳۹۳)ء «تهذيب الكمال؟: «عبد بن1. 


+ باب افصّداق كتاب النكاح 
الزهري» كان اسمه في الجاهلية: عبد عمروء وقيل: عبد الكعبة» فسماه 
رسول الله ككهْ: عبد الرحمن. 

ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قبل أن يدخل رسول الله ك دار 
الأرقمء وكان من المهاجرين الأولين» جمع الهجرتين جميعًاء هاجر إلى 
أرض الحبشة» ثم قدم قبل الهجرة» وهاجر إلى المدينة» وآخى رسول 
الله كك بينه وبين سعد بن الربيع . 

وذكر ابن أبي خيثمة”'' من حديث زيد بن أبي أوفى «أن رسول الله وَل 
آخى بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف» . وهذا الإخاء كان بمكة“) 
والأول بالمدينة . 

وشهد بدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله بء و«بعثه رسول الله ا 
إلى دومة الجندل» وعمّمه بيده» وأسدلها بين كتفيه» وقال له: سِرٌ باسم 
الله. وأوصاه بوصاياه لأمراء سراياه» وقال له: إن فتح الله عليك»› فتزوج 


بنت ملكهم. أو قال: شريفهم. وكان الأصبغ بن ثعلبة بن ضمضم 
الكلبي شريفهم» فتزوج بنته تماضر بنت الأصبغ» فهي أم ابنه أبي سلمة 
الفقيه) © , 

وكان عبد الرحمن بن عوف وَل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى» وأحد الذين مات رسول الله 


© «التاريخ الكبير» السفر الثاني .)۱۸۳١(‏ 

)٥‏ وهو حديث طويل» سأل ابن أبي حاتم أباه عنه» فقال: هذا حديث منكرء وفي إسناده 
مجهولين . «علل الحديث؟ .)۲٥۹۸(‏ 

»٠(‏ لفظ الحديث يرد ذلك ؛ فإن أوله : عن زيد بن أبي أوفى قال: «دخلت على رسول الله 4يا 
مسجد المدينة». فالصواب أنه حديث منكر؛ فلا يتكلف الجمع بينه وبين الأحاديث 
الصحيحة . 

(5») رواهالواقدي في «المغازي» (۲/ )27١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبير» (۳/ )١7١‏ وابن 

عساكر في «تاریخه» (59/ ۸۰). 


ڪتاب النڪاح باب الصدَاق ۴۰ 


كه وهو عنهم راضٍ» وصلى رسول الله ية خلفه في سفره . 


وروي أنه يَكِةِ قال: «عبد الرحمن بن عوف سيد من سادات 
المسلمين»”2 . 

وأنه قال: «عبد الرحمن بن عوف أمين في السماء وأمين في 
الأرض»". وكان أمين رسول الله ييه على نسائه . 

وجرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة» وجرح في رجله فكان 
يعرج منها . 

وكان كثير المال» كان تاجرًاء وكان له ألف بعيرء وثلاثة آلاف شاة» 
ومائة فرس ترعى بالنقيع» وكان يزرع بالْجُرْف“ على عشرين ناضحًاء 
وكان يدخر من ذلك قوت أهله سننّه . 

وقال صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: صالحنا امرأة 

0 
عبد الرحمن بن عوف التي طلقها في مرضه من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين 
(a‏ 

ألا“ . 


ع 5 7 5 32 
ورُوي عن غيره أنها صولحت بذلك عن ربع الثُمن من ميرائه. 


() في غزوة تبوك؛ كما رواه مسلم (۱/ ۳۱۸-۳۱۷ رقم٤۲۷)‏ عن المغيرة بن شعبة 5 . 

() ينظر «الاستيعاب» (۲/ 08946 . 

© رواه البزار (۱۱۳/۲ رقم575) والحاكم )۴٠١-۳۰۹/۳(‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب؟ (۲/ )۴۹١‏ عن علي بن أبي طالب ويه . وقال البزار: هذا الحديث 
لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد من هذا الوجهء وأبو المعلى اسمه 
فرات بن السائب. اه. وقال الذهبي في «التلخيص:: أبو المعلى هو فرات بن 
السائب» تركوه. 

(4) هو موضع على ثلاثة أميال من المدينةء نحو الشام. «معجم البلدان» .)١49/5(‏ 

(ه» رواه ابن سعد في «الطبقات الکبیر» (/ )١١۷‏ وفيه : ثمانين ألا . وينظر «الاستيعاب» 
١و‏ . 
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وروي عنه أنه كان يدعو و[آهو]"“ يطوف بالبيت: «اللهم قني شح 
فى 


وزويغنه أنه أ فون يزع واحدٍ ثلاثين عبدّاء و«لما حضرته الوفاة 
بكى بكاءً شديدّاء فسئل عن بکائه» فقال: مات مصعب بن عمير على 
عهد رسول الله َيه وكان خيرًا مني ولم يكن له ما يكفن فيهء وإن 
حمزة بن عبد المطلب كان خيرًا مني ولم نجداله]”" كفتاء وإني أخشى 
أن أكون ممن عجلت له طيباته في حياته الدنياء وأخشى أن أحبس عن 
أصحابى بكثرة مالي“ . 

وتزوج نساءً كثيرة» وكان له من البنين يوم مات عشرة» سوى بنات كن 
له» وهم : محمدء وإبراهيم» وحميدء وزيد» وأبو سلمة» ومصعب» 
وسهل» وعثمان» وعمروء والمسور. 

وروى عنه: من الصحابة: ابن عمرء وابن عباس» وجابر» وأنس» 
وجبير بن مطعم» والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن عامر بن ربيعة. ومن 
التابعين : بنوه: إبرأاهيم» وحميد» ومصعب» وغيرهم. 

وروي له عن رسول الله يكل خمسة وستون حديكًاء اتفق البخاري 
ومسلم على حديثين » وانفرد البخاري بخمسة» وروى له أصحاب السنن 
والمساند. 

ومات بالمدينة» ودفن بالمدينة» وصلى عليه عثمان بن عفان» أوصى 
عبد الرحمن بذلك» واختلف في تاريخ وفاته؛ فقال ابن حبان 
الحافظ : مات لست بقين من خلافة عثمان» وهو ابن خمس وسبعين 
سنة. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر”": توفي سنة إحدى وثلاثين. 


4 من «ش۲» «ق٤»‏ لمك «أ». 0 ينظر «الاستيعاب» .)۳۹٩/۲(‏ 
(۳) من «ش)ء «ق٤»‏ (ماء لزنه 9) رواه البخاري )١171/5(‏ بنحوه. 


ده» «الثقات» (۲/ .)۳٤١‏ «) «الاستيعاب» (۲/ ۳۹۸). 
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وقيل: سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن خمس وسبعين -وقيل: ابن اثنتين 
وسبعين- سنة. قال: وقال ابن سعد : كان سن عبد الرحمن بن عوف 
ثمائيًا وسبعين سنة. 

وأمّا المرأة التي تزوجها فلا أعلمها مسماة"» والله أعلم. 

وأمّا قوله: «ردع من زعفران؟ . فالردع -براء ودال وعين مهملات"- 
وهو أثر لونه“. ومعناه: أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب 
العروس لم يقصده» ولا تعمد التزعفر» وإنما كان معناه ما ذكرناه حيث 
ثبت النهي عن التزعفر للرجال» وكذا أيضًا نهى الرجال عن 
الخلوق”“ ؛ لأنه شعار النساءء وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء 0" 


فهذا اختيار المحققين في معناه. 


(۱) هو إبراهيم بن سعدء كما في «الاستيعاب». أما محمد بن سعد صاحب «الطبقات الكبير» 
فقد ذكر فيه (*/ (٠٣١‏ أنه توفي وهو يومئذ ابن خمس وسبعين. 

)١‏ على حاشية «ق»: «حاشية: التي تزوجها عبد الرحمن قال أبو عمر: هي بنت أنيس بن 
رافع» وولدت له القاسم . قاله الشيخ كمال الدين النشائي في شرحه المسمى ب «الشهدة 
على العمدة. اه. 
قلنا : ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٤۳۲ /٤(‏ رقم )١١4‏ أن اسمها آم إياس بنت 
أبي الحيسر الأنصارية» وقال: سماها ابن القداح في «أنساب الأوس». اه. وينظر 
«معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)174/١(‏ 

© قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق :)١‏ هو بالعين المهملةء ولو قرئ بالمعجمة 
لصح من جهة المعنى . 

©) ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ ۲۸۷). 

(») رواه البخاري (۱۰/ ۳۱۷ رقم )٥۸٤ ٩‏ ومسلم (7/ 1777 رقم۰۱٠۲)‏ عن أنس بن مالك 

0 رواه الإمام أحمد(4/ 277١‏ وأبوداود(4/4/,رقم”417) عن عمار بن ياسر ڪا . وفي 
الباب عن عدة من الصحابة وق . 

۷» رواه البخاري (۱۰/ 46" رقم )0۸۸٩‏ عن عبد الله بن عباس ها . 


£ باب فصّدَلقَ كتاب النكاح 


وقد قيل: إنه يرخص فيه للرجل العروس 00 وقد ذكر أبو عبید أثرّاء 


أنهم كانوا يرخصون فيه للشاب أيام عرسه. 

قال : وقيل : لعله كان يسيرًا فلم ينكرء وقيل: كان في أول الإسلام 
من تزوج لبس ثويًا مصبوعًا علامة لسروره وزواجه . قال: وهذا غير معروف . 
وقیل : يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه» ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس 
الثياب المزعفرة» وكا مالك عن علماء المدينة» وهو مذهب ابن عمر 
وغيره. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك. 

وقوله ب: «مَهْيَمْ2. هذه كلمة يمانية» ومعناها: ما أمرك وما شأنك» 
وقيل: يحتمل أنها مركبة . 

قوله: «َرَوّجْتٌ امْرأة. فَقَالَ: ما أَصْدَقْتَهَا؟ قا : وَرْنَ توا مِنْ دَهَّب» . 

النواة: ل وفسرها أكثر العلماء بخمسة دراهم 
من ذهب» وقال أحمد بن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث. ومنهم من قال: 
المراد نواة التمرء أي: وزنها من ذهب . وقال بعض المالكية: النواة ربع 
دينار» عند أهل المدينة. 

وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم » قال: ولم يكن هناك ذهب» 
إنما هي خمسة دراهم» تسمى نواة» كما تسمى الأربعون: أوقية» وقول من 
قال: المراد نواة التمر مرجوحٌ» ولا يتحرر”” الوزن به؛ لاختلاف نوى 
التمر في المقدار» والذي قال: إنها من ذهب يجعله متعلقًا بوزن» ومن 
فال إنها قضة يتجعلها متعاقة بترا : 


() بعده في «ش»2: «ولا تعمد التزعفر». 0 «غريب الحديث» .)٤١٤ /١(‏ 
»١‏ القائل هو : القاضي عياض كله ينظر «إكمال المعلم» /٤(‏ 085-046). 

©) ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ ۳۹۰) و «النهاية» /٤(‏ ۳۷۸). 

)0( في «ق» : «يتحزرا. 

0 ينظر «معالم السنن» (۴/ )١٠١‏ و «إكمال المعلم» /٤(‏ 0۸۷). 


ڪتاب النڪاح باب فصّدَاقَ 1۰0 


وقوله كللة: ويم َل کاود الوليمة«عضعفة من الولم :ووه 
الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان» ا 
أصلها تمام الشيء واجتماعه» والفعل منها أولم» وهي الطعام المتخذ 


لل 
قال الشافعية وغيرهم”" : الضيافات ثمانية أنواع: 
الوليمة للعرس. 


والخُرس -بضم الخاء وبالسين المهملة» ويقال: بالصاد-: للولادة. 

والإعذار -بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة- للختان. 

والوكيرة: للبناء. 

والنقيعة لقدوم المسافرء مأخوذة من النقع» وهو: الغبار» ثم قيل: إن 
المسافر يصنع الطعامء وقيل: يصنعه غيره له. 

والعقيقة : يوم سابع الولادة. 

والوضيمة -بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة-: الطعام عند المصيبة. 

والمأدبة -بضم الدال وفتحها-: الطعام المتخذ ضيافة» بلا سبب. 

ولما كان شهر النكاح مطلويًا للشرع مخالفة للسفاح؛ شرع إعلانه بسبب 
الوليمة» وجمع الناس لهاء وكذلك ضرب الدف لهء والله أعلم. 

وأمًا قوله: «وَلَوْ ِشَاوِ» فإنه يفيد معنى التقليل» والَوْ هذه ليست التي 
تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره» وقيل: هي التي تقتضي معنى التمني» 
والله أعلم. 
0 ينظر «تهذيب اللغة» للأزهري .)5٠7/١6(‏ 


(۲) ينظر «الغريب المصنف» )١197-191١/١(‏ و «الزاهر» للأزهري (ص0-579١47)‏ و 


٦‏ باب فصّدَاقَ كتاب النكاح 

وفي هذا الحديث أحكامٌ: 
يختلف منها . 

ومنها: استحباب تسمية الصداق» إما قبل العقد على العادة» أو في 
نفس عقد التكاح؛ حيث أنه ية سأله عما أصدقهاء بما يقتضي أن يكون 
أصل الصداق متقررًاء وإلا لما احتاج إلى السؤال عنه» بخلاف السؤال 
ب «هل»2. 

ومنها: ما كانت الصحابة ور [عليه]”'' من عدم التغالي في صُدُّق 
النساءء مع أن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وأغنيائهم» 
وعمل بالسّنة في قلة المهرء ولهذا قال ككللِ: «حَيْرٌ التكاح ايسر . 
وفي حديث آخر: احَيْرٌ النْساءِ أيسرهنٌ مَهرّ» . 

ومنها : استحباب الدعاء للمتزوج بقول: بارك الله لك» أو نحوه. 

ومنها : شرعية الوليمة للعرس» واختلف العلماء هل الأمر بها للوجوب 
أم للاستحباب؟ والأصحٌ عند الشافعية أنه سنةٌ مستحبةٌ» وحملوا الأمر على 
الندب» وهو قول مالك وغيره. وأوجبها داود وغيره. 


() من (م٤.‏ 

I 0‏ رقم۲۱۱۷) والطبراني في «الأوسط» (۲۲۱/۱ رقم 1/7) عن 
عقبة بن عامر وه وصححه ابن حبان (9/ ۳۸۱ رقم 01/7 8). 

۳ رواه الإمام أحمد (5/ )١56‏ والحاكم )١1/8/7(‏ والبيهقي (۷/ 15؟) عن عائشة وي 
بلفظ : «أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا» وعند الإمام أحمد «أيسرهن مؤنة». ورواه 
الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١١١١ ء١١٠١١مقر !/9-19/8/1١(‏ وابن حبان 
(9/ 47" رقم 407) عن ابن عباس ا بلفظ : «خيرهن أيسرهن صداقًا». وقال 
الهيئمي في «المجمع؟ :)۲۸١ /٤(‏ فيه رجاء بن الحارث» ضعفه ابن معين وغيره» 
وبقية رجاله ثقات . وينظر «المقاصد الحسنة» (ص5١ 7١9-17‏ رقم 407). 


ڪتاب النڪاح باب فصّدَاقَ ¥ 

واختلف في وقت فعلها عند المالكية : 

والأصحٌ عند مالك وغيره: أنه يستحب فعلها بعد الدخول. 

وعند جماعة من المالكية استحبابها عند العقد. 

وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول . 

ومنها : أنه يُستحب للموسر أن لا يُولم بأقل من شاة» ونقل القاضي 
عياض" الإجماع على أنه لا حدَّ لقدرها المجزئ» بل بأي شيء 
أولم من الطعام حصلت الوليمة» وقد ثبت في «صحيح مسلم)”" أن 
وليمة عرس صفية كانت بغير لحم. ووليمة زينب أشبعنا خبرًا ولحمًا؟. 
وهذا كله جائرٌء تحصل الوليمة به» لكن يستحب أن تكون على قدر 
حال الزوج. 

واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين» فكرهته طائفة ولم تكرهه 
طائفة» واستحب أصحاب مالك رحمه الله تعالى أن تكون أسبوعًا للموسر› 


والله أعلم . 


0 ينظر «إكمال المعلم» .)0۸۸/٤(‏ 

؟» (إكمال المعلم؛ .)0۸۸/٤(‏ 

(۳) «صحيح مسلم» (۲/ ۱۰۲۱-۱۰٤١‏ رقم1776/ ۸۷) عن أنس بن مالك 5 . 

» رواه البخاري (۸/ 84 رقم٤۷۹٤)‏ ومسلم (57/17 ١٠١‏ رقم1478١)‏ عن أنس بن مالك 


. 


الطلاق مشتق من الإطلاق» وهو : الإرسال والترك» ومنه: طلقت 


البلاد» أي: تركتهاء ويقال: طلّقت المرأة وطلّقت -بفتح اللام وضمها- 
والفتح أفصح”"“. 


الحديث الأول 
شهدا مة 0 27 عو ل كه و رعو ر 2 2 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر وه : «أنه طلق امْرَأَئَهُ وهي حَائْضٌ»ء فَذْكَرَ ذلك 
ےھ ل د ع جا و ا ا a‏ 
عمر وهه لرسول الله وك فتغيظ فيه رسو ل الله وي ثم قال : ليراجعهاء 
0 ھە ت s4‏ < دوي ا انا 5 
ثم لِيُمْسِكهَا حٌى نَظهْرٌ ثم تجيض قَتَظهُرَ فَإِنْ بَدَا لَه أن يُطَلْقَهَا 
ےم چە 5 5 ےر س فعس 8 ER‏ 
لْيُطَلَقْهَا قل أن يَمَسهَا» هيلك الْعِدَّةٌّ كَمَا أَمَرَ الله ع3" . 
E ON ua‏ سا شف > اومهف ار SS‏ 
وَفِي لفظ : «حتى تحيض حيضة مستقبلة سِوَّى حَيِضْيَهًا التي 
كي 
طلقها فيها». 
وَفِي َف : «تَحُبَّتْ مِنْ طلاقِهَاء وَرَاجَعَهَا عبد الله گما أمَرَهُ 
رَسُولُ الله كلكا . 
في «ح: «أفضل». والمثبت من «ش»4» «قكء «م٠»‏ «أ». وينظر «مشارق الأنوار» 
(271 و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص١١١)‏ و «المطلع» (ص ”07# . 
رواه البخاري (4/ 617١‏ رقم۹۰۸٤)‏ ومسلم (1/ 1١9‏ رقم1811). 


رواه مسلم (۲/ ١١96‏ رقم .)٤/۱٤۷‏ 
رواه مسلم (۲/ ۱۰۹۵ رقم١١٤۱/٤).‏ 


5 كتاب الطلاق 


أمّا ذكر عمر د ويه طلاق ابنه عبد الله امرأته» وهي حائض» فالظاهر أنه 
لمعرفة الحكم فيه . 

وأمًا «تغيظه َه فيه فيحتمل أمرين : 

أحدهما : لكونه فعل ما يقتضي المنع ظاهرًا من غير تثبت. 

والثاني : a ES‏ عر عله 

وقوله ي لعمر: (الِيُرَاحِعْهَاء ثم ليمْسكهًا حَنَّى تَظهُرٌ م حیض 
كُتَظهُرًا . طامر راج ا ره وأن امتداد 
المنع من الطلاق إلى أن تطهر من الحيضة الثانية؛ لأن صيغة «حتى» للغاية . 

ولا شك أن الأمر بالرجعة في ذلك ليس هو لأجل الطلاق في الحيض» 
إنما هو لأجل استمرار استباحة وطئهاء حيث أن دوام المعاشرة لها في 
الحيض سبب للوطء في الطهر بعده» فبالدوام على حكم الطلاق يمتنع 
الوطء فيه والتلذذ 5 قبله» إما بالمباشرة في غير الفرج أو فيما فوق 
الإزار» وإما بغيره» فتكون الرجعة سببًا لدوام العشرة» وعدم الطلاق 
فيه» فنبه ية بالأمر بالمراجعة على أنها ليست لغرض الطلاق» بل لظهور 
فائدتها. 

ومن العلماء من أجاب بأن فائدتها العقوبة له لتكون سببًا لتوبته من 
معصيته واستدراك جنایته. 

لکن ما ذكرناه أولًا أظهر؛ لأن ابن عمر و كان جاهلًا بحكم الطلاق 
في الحيض» ولهذا سأل أبوه عمر طبه عنه» ومعلوم أنه ليس من فعل معصية 
جاهلًا كمن فعلها عالمّاء خصوصًا قبل حكم الشرعء مع أن نظر الشرع دائرٌ 
بين موافقة الأمرء ودوام التكاح» وحسن العشرة» فالمراجعة بعد الطلاق في 
الحيض أقرب مما ذكرء والله أعلم. 


() في «ح4: «خيانته». والمثبت من «ش٤»‏ ١ق‏ «أق «م). 


كتاب الطلاق للف 

ثم من العلماء من علّل امتناع الطلاق في الحيض بتطويل العدة؛ فإن 
الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة» فيطول زمان التربص. 

ومنهم من علَّله بوجود الحيض فقط وصورته» وبنوا على العلتين 
[مسألتين ]37 : 

إحداهما : إذا طلقها في الحيض وهي حامل» وقلنا إن الحامل تحيض ؛ 
فمن علّل بتطويل العدة: لم يحرم؛ لأن انقضاءها هنا بوضع الحمل على 
كل حالٍ. 

ومن علّل بالحيض» وأدار الحكم عليه: حرم الطلاق فيه. وهو الظاهر 
من إطلاق الحديث؛ حيث أنه ية أمر بالمراجعة من غير استفصالٍ» 
ولا سؤالٍ عن حال المرأة في الحمل والحبال» وترك الاستفصال في مثل 
هذا ينزل منزلة عموم المقال» عند جميع أرباب الأصول. 

[المسألة]”" الثانية: إذا سألت المرأة الطلاق في الحيض؛ فإن علّلنا 
بتطويل العدة عليها : لم يقتض تحريمه فيه؛ لأنها رضيت بإدخال الضرر 
عليها بسؤالها الطلاق فيه. 

وإن عللناه بصورة الحيض ووجوده: حرمه. 

والعمل بظاهر الحديث أولى في ذلك؛ لترك الاستفصال فيه. وقد 
يجاب في المسألتين بالأصل؛ فإن الأصل عدم السؤال وعدم الحمل. 

واعلم أن الأمة أجمعت على تحريم الطلاق في الحيض بغير رضا 
الزوجة» فلو طلقها: أثم» ووقع طلاقهء ويؤمر بالرجعة. وإن شل بعض 
أهل الظاهرء وقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذونٌ له فيه. فأشبه طلاق 
الأجنبية . وذلك باطلٌ؛ للأمر بمراجعتهاء لأنه لو لم يقع لم يكن رجعة. 


0 في «حقء «ش»» «ق4» (أ4: «مسألتان». والمثبت من (م4. 
) من «ش4ء «ق٤»‏ دما 0 


1 كتاب الطلاق 


فإن قيل : المراد بالمراجعة في الحديث : الرجعة اللغوية» وهي الرد إلى 
حالها الأول من غير احتساب طلقة. 

قلنا: هذا غلظ؛ حيث أن الحقيقة الشرعية مقدمةٌ على اللغوية باتفاق 
أهل أصول الفقهء كيف وابن عمر قد صرّح بأنها حُسبت من طلاقهاء 
وراجعها كما أمر رسول الله وَكِلَ. 

واعلم أن الطلاق يقع في الشرع على أربعة أقسام: حرامٌ؛ ومكروة. 
وواجبٌء ومندوبٌ» ولا يكون مباححا مستوي الطرفين. 

فأمًا الواجب: ففي صورتين: 

إحداهما: في الشقاق بين الزوجين إذا ترافعا إلى الحاكم» وبعثهما إلى 
حكمين» ورأيا المصلحة في الطلاق: وجب عليهما الطلاق. 

الثانية: في المُولي إذا مضت عليه أربعة أشهرء وطالبته المرأة بحقهاء 
فامتنع من الفيئة والطلاق: فإن الصحيح من القولين للشافعي : أنه يجب على 
القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية. 

وأمّا المكروه: فأن يكون الحال مستقيمًا بينهما فيطلق بلا سبب» وعليه 
يُحمل قوله 4 : «أَبْمَضُ الْحَلَالٍ إلى الله الطّلَاقُ». رواه أبو داو“ 


(Wo 
. وعیره‎ 


4 رواه أبو داود (۲/ 700-184 رقم۲۱۷۷) عن محارب بن دثار مرسلا. ثم رواه 
۲۲9 رقم۲۱۷۸) عن محارب بن دثار عن ابن عمر ڪا متصلًا . 

۳ رواه ابن ماجه (۱/ 560 رقم۲۰۱۸) والحاكم (؟/195١)‏ عن محارب بن دثار عن 
ابن عمر وا متصلًا . وقال الخطابي في «معالم السئن» :)۲١١/۴(‏ المشهور في هذا 
عن محارب بن دثار مرسل عن النبي ب ليس فيه ابن عمر. وقال ابن عبد الهادي في 
«المحرر» (057/1): وقد روي مرسلاء وهو أشبهء قاله الدارقطني» وقال 
أبو حاتم : إنما هو محارب عن النبي ية مرسل . وقال ابن أبي داود: هذه سنةٌ تفرد 
بها أهل الكوفة. اه. وينظر «العلل؟ لابن أبي حاتم /١(‏ 571 رقم1791) و «العلل» 
للدارقطني (۱۳/ ۲۲۵) و «السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ 07157 . 


ڪتاب الطلاق 1۳ 


وأمّا الحرام: ففي ثلاث صور: 

إحداها : في الحيض» بلا عرض منها ولا سؤالها . 

والثانية: في طهر جامعها فيهء قبل بيان الحمل. 

والثالثة : إذا كان عنده زوجات فقسم لهن» فطلق واحدة منهن قبل أن 
يوفيها قسمها. 

وما المندوب : فهو أن لا تكون المرأة عفيفة» أو يخافاء أو أحدهما أن 
لا يقيما حدود الله» أو نحو ذلك» والله أعلم . 

وأمّا جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عند الشافعية » لكن الأولى 
تفريقهاء وبه قال أحمد وأبو ثور. ١‏ 

وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعةٌ. 

وهذا كله فيما إذا طلق من غير أن يجعله يمينا يمتنع به» ويمنع به» فإنه 
مكروه قطعًاء ولو قيل: إنه حرام لم يمتنع» والله أعلم . 

وقوله ية : اليُرَاجِعْهَا». وفي لفظ مسلم : مره َْمُرَاجِعْهَا». يتعلق بذلك 
مسألة أصولية» وهي : أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء 
أم لا؟ فإن النبي يي قال لعُمر: «مُرْهُ كَلْيَرَاحِعْهَاء. وفي لفظ الكتاب: 
الِيرَاجِعْهَا». فالأمر لعبد الله كان من عمر بأمر النبي كله وعلى كل حال 
فلا ينبغي أن ينظر في الأحكام المتعلقة بالأمر أنها أمر أم لا . 

وقوله يل: «كَبْلَ أن يَمَسّهَا. معناه: قبل أن يطأهاء وإنما كان الطلاق 
في الطهر الذي جامعها فيه بدعيًا حرامًا لخوف الندم» حيث أن المسيس 
سبب الحمل وحدوث الولد» وذلك سبب للندامة على الطلاق» بخلاف 
ما إذا تبين الحمل فطلقها بعد ذلك؛ فإنه يكون من أمره على بصيرة» 
فلا يندم» فلا يحرم. 

وقوله يكلله: َلك الْعِدَُّ كُمَا آَمَرَ اله» بعد قوله: انم يُمْسِكْهَا حَتَّى 


£ كتاب الطلاق 


الأقراء المذكورة في القرآن هي الأطهار؛ حيث قال ي : «كَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ 
يلها يلها بعد قوله: هم يض طهر مع أن الله تعالى لم يأمر 
بطلاقهن في الحيض بل حرمه فدلّ ذلك جميعه على أن الأقراء الأطهارء 
وأن الإشارة بقوله به : َلك الِْدَّهُا إليها. فإن قيل: الضمير في قوله: 
َلك يعود إلى الحيضة. قلنا: هذا فاسدٌ؛ حيث أن الطلاق في الحيض 
غير مأمورٍ به» بل يحرم» وإنما الإشارة بها عائدٌ إلى الحالة المذكورة» 
وهي حالة الطهرء أو إلى العدة. 

وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة: على أن القرء في اللغة 
يطلق على الحيض» وعلى الطهر» واختلفوا في الأقراء المذكورة في 
القرآن» في قوله تعالى : «المطلقت ربصت پانشسهن له وو 1البقرة: ۲۲۸] 
وفيما تنقضي به العدة: 

فقال مالك والشافعي وآخرون: هي الأطهار. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعى وآخرون: هي الحيض . وهو مروي عن عمر 
وعلي وابن مسعود وء وبه قال الثوري وزفر وإسحاق» وآخرون من 
السلف» وهو أصح الروايتين عن أحمدء قالوا: لأن من قال بالأطهار 
يجعلها قرءين وبعض الثالث» وظاهر القرآن أنها ثلاثة» والقائل بالحيض 
يجعلها شرطّاء فتكون ثلاث حيضات كوامل» فيكون أقرب إلى موافقة 
القرآن . 

ولهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهارء 
قال: ولكن لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة› ولا تنقضي بطهرين 
وبعض الثالث. وهو مذهب تفرد بهء بل القائلون بالأطهار اتفقوا على 
أنها تنقضي بقرءين وبعض الثالث» حتى لو طلقها وقد بقي من الطهر 
لحظة يسيرة حسب ذلك قرءًاء ويكفيها طهران بعده. 

وأجابوا عن الاعتراض: بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليهما اسم 
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الجمع» في قوله تعالى: الح أَشَهر مَعَلُوم: مومت [البقر: :191 ومعلوم أنها 
شهران وبعض الثالث» وفي قوله تعالى : #كمَن َمَجَلّ في ومن [البقرة: ]٠١١‏ 
المراد في يوم وبعض الثاني . 

واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتها؟ 

فالأصح عند الشافعية: أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث. 

وفي قولٍ: لا تنقضي حتى يمضي يومٌ وليلةٌ. 

والخلاف في مذهب مالك» كهو عند الشافعية. 

واختلف القائلون بالحيض أيضًا ؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: حتى 
تغتسل من الحيضة الثالثة» أو يذهب وقت صلاة. 

وقال عمر وعلي وابن مسعود والثوري وزفر وإسحاق وأبو عبيد: حتى 
تغتسل من الحيضة الثالثة. 

وقال الأوزاعي وآخرون: تنقضي بنفس انقطاع الدم. 

وعن إسحاق رواية: أنه إذا انقطع الدم انقطعت الرجعة» ولكن لا تحل 
للأزواج حتى تختسل» احتياطاء وخروجًا من الخلاف» والله أعلم . 

وقوله: «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهًا». يعني: أن الطلقة الواقعة في الحيض 
منقصة لعدد الطلاق محسوبة منه. 

وفي الحديث أحكام : 

منها : تحريم الطلاق في الحيض. 

ومنها : [أنه]“ إذا طلق فيه وقع . 

ومنها: الأمر بمراجعة المطلقة الحائض» واختلف فيه: 

فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء 
المحدثين وآخرون: الأمر بها للاستحباب. 


0 من «ش»» «ق٤»‏ دما 2 
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وقال مالك وأصحابه : للوجوب» ويجبر الزوج على الرجعة إذا طلق 
في الحيض . 

ومنها : تحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه . 

ومنها : أن الطلاق في غير زمن الحيض لا إثم فيه» وكذلك في الطهر 
الذي لم يجامعها فيه لكنه مكروه لقوله كهِ: «أَبْمَضُ الْحَلَالٍ إلى الله 
الطَلَاقُ»”". فيكون حديث ابن عمر هذا لبيان عدم التحريم» وهذا 
الحديث لبيان كراهة التنزيه . 

ومنها: أن الرجعة لا تفتقر إلى رضى المرأة» ولا وليهاء ولا تجديد 
عقد. 

ومنها : أن الأقراء في العدة هي الأطهارء وتقدم اختلاف العلماء فيه» 
وتقريره» والاعتراض عليه» والجواب عنه. 

ومنها : الاعتداد بالطلقة الواقعة فى زمن الحيض من عدد الطلاق» وهو 
مذهب الجمهور. 

ومنها : الأمر بإمساك المرأة المراجعة بسبب الطلاق في الحيض بعدّة. 

ومنها : أن الأمر المعلّق على شرط عدم عند عدم الشرط ؛ فإنه كل أذن 
في الطلاق قبل مسيسها وقيّده به» وفي ذلك دليلٌ على امتناعه في الطهر الذي 
ا كذ لأنه ١ EE‏ 

ومنها : عدم الإقدام على شيء قبل مراجعة الشرع فيه. 

ومنها : الغيظ لأجل المخالفة» وعدم المراجعة للكبارء والمقتدى بهم» 
خصوصًا الأقرباء والأصحاب. 

ومنها : التثبت في الأمور؛ لأجل مراعاة مصالحهاء ودفع مفاسدها . 


(» تقدم تخريجهء وأن الصواب أنه مرسل (ص‌۲۱۲). 


كتاب الطلاق ذا 


ومنها : السؤال عن العلم لغيره» خصوصًا إذا كان المسؤول من أجله 


ولا [أو]”" قريبًا . 


ومنها: مراعاة كتاب الله تعالى في الأحكام الشرعية» والرجوع إليه. 
ومنها: المبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه. 


الحديث الثاني 
عَنْ قَاطمَة نت یس ن با نرو بن حفص طَلَقهَا ال وَهُوَ 
ابت -وفي روا : طلقها تلاا كَأرْسَلَ إلا وکيل بشَعِيرء 
فة قال : واه ما لَكِ ڪيا من شَيءٍ. فيجاءث رَسُول الله 


ae 


يكل دَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُء قَقَالَ: يْسَ لَكِ عَلَبِْ تقَقَة نَقَقَهَ -وَفِي فط : 
ا کا أذ تعد في بيت أم شري 00 2 


1 تَضْعِينَ ایك دا للت تاؤنيني. EE‏ كلما NE‏ 
دَگرْٿ لَهُ: ان مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي ي سْفْيَانَ واا جَهْمِ حَطْبَانِيء كَقَالَ 
رسو ل1 لله کل : نا أَبُو جم قلا يَضَعُ عَم 6 غاتقه› تقد وَآمَا 
ماني : ر 7 . فگرهنةء كم 
قال : الكجي أَسَامَةَ بْنَ رَبْدِ يد فَتَكحَنه؛ فَجَعَل الله فيه حيرا 
راغت ب . 

من «شكء (ق4ء الما 2 

رواها مسلم (۲/ ١١١8‏ رقم .)۳۸/۱٤۸۰‏ 

.)۳۷/۱٤۸۰ رقم‎ ١١18 /۲( مسلم‎ 

رواه مسلم (۲/ ١١١15‏ رقم .)۳1/٤۸١‏ ولم يخرجه البخاري بهذا السياق» قال 
ابن الملقن في «الإعلام» (۸/ :)٠١‏ الحديث بهذه السياقة من أفراد مسلم» = 


994۸ كتاب الطلاق 
آمّا فاطمة بنت قيس" : فهى أخت الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن 
وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة القرشية الفهرية» وكانت أكبر من أخيها هذا بعشر سنين» 
وكانت من المهاجرات الأول؛ لها عقلٌ وكمالٌ» وفي بيتها اجتمع 
أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب ضيه » وخطبوا خطبتهم 
المأثورة» قال الزبير" : وكانت امرأة نجودًا . والنجود: النبيلة. 
وقدمت الكوفة على أخيها الضحاكء وكان أميرًا. 
روي لها عن رسول الله يكل أربعةٌ وثلاثون حديئّاء اتفق البخاري ومسلم 
وروى عنها جماعة من التابعين» منهم: عروة بن الزبير» والقاسم بن 
محمد بن أبي بكرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والشعبى» وكل هؤلاء فقهاء. 
وروی لها أصحاب السنن والمساند. 
وأما أبو عمرو بن حفص" فالأكثرون على أنه أبو عمرو بن حفص › 
ويقال: أبو حفص بن عمروء وقيل: أبو حفص بن المغيرة» ويقال: 
أبو عمرو بن حفص بن عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
= والبخاري ذكر فيه قصة انتقالها فقط . اه. وينظر «التكت على العمدة» للزركشي (ق ۸) 
و«فتح الباري» لابن حجر (9/ ۳۸۷). 
() ترجمتها و في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ 67 رقم767) و «تهذيب الكمال» 
(/ 750-154 و «الإصابة» ۳۸٩ /٤(‏ رقم801). 
()» ينظر (الاستيعاب» (5/ ۳۸۳). 


© ترجمته ڪه في «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۹۲ رقم۳۹۷) و «تهذيب الكمال» 
(119-11/85) و «الإصابة» (6/ ۱۳۹ رقم١‏ ۸۰). 
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القرشي المخزومى . واختلف في اسمه: فقيل : عبد الحميد» وقيل: أحمد» 
وقيل: بل اسمه كنيته» وذكره البخاري فيمن لا يُعرف اسمه. 

بعثه رسول الله ييه مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى اليمن حين 
بعثه» فطق امرأته هناك فاطمة بنت قيس» وبعث إليها بطلاقهاء ثم مات 
هناك» وأبو عمرو هذا الذي كلم عمر بن الخطاب وه مواجهة في عزل 
خالد بن الوليد ويه فاعتذر عمر ط4 يوم الجابية» وقال: «أعتذر 
إليكم من خالد» فإني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين» 
فأعطاه ذا البأس وذا اليسار وذا الشرف» ونزعه”" وأثبت أبا عبيدة بن 
الجراح» فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله لقد نزعت غلامًا - 
أو قال: عاملا- استعمله رسول الله ية وأغمدت سيفًا سلّه» ووضعت 
لواءً نصبه رسول الله َء ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم. فقال 
عمر له : أما إنك قريبٌ القرابةء حديتٌ السَّنَّء تغضبٌ لابن عمك . 
أخرجه النسائي“ : عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عن وهب بن زمعة» 
عن عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن يزيد» سمع الحارث بن يزيد» يحدث 
عن عُلي بن رباح» عن ناشرة بن سمي اليزني» قال: سمعتٌ عمر بن 
الخطاب وه يقول يوم الجابية» فذكره. وهو إسنادٌ صحيحٌ مليحٌ» 
والله أعلم . 

وأمّا آم شريك هذه فقيل : إنها التي وهبت نفسها للنبي يكوه وتقدم ذكرها 
قريبًا في الحديث الثاني من باب الصداق” . 


0 «التاريخ الكبير؛ (9/ 65 رقم5"9). 

() في «السنن الكبرى» للنسائي : «فنزعته؟ . 

© ورواه الإمام أحمد (۴/ )٤١١‏ والطبراني في «الكبير؛ (۲۹۹/۲۲ رقم771) وقال 
الهيئمي في «المجمع؟ (9/ :)۳٤۹‏ رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. 

() «سنن النسائي الكبرى؟ (ه/ ۷۷ رقم 45417). 0) تقدم (ص‌۱۹۳). 


° كتاب الطلاق 

قال أبو عمر بن عبد البر الحافظ رحمه الله تعالى" : أم شريك القرشية 
العامرية» اسمها: غزية بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن 
حجر -ويقال: حجير- بن عبد معيص بن عامر بن لوؤي . وقيل في نسبها : 
أم شريك بنت عوف بن جابر بن ضباب بن حجير بن عبد معيص بن عامر بن 
لؤي . يقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي يل واختلف في ذلك» وقيل في 
جماعة سواها ذلك» روى عنها سعيد بن المسيب أن النبي يك أمر بقتل 
الأوزاغ". وقد روى عنها جابر بن عبد الله يقال: إنها المذكورة في 
حديث فاطمة بنت قيس» قوله 44 : «اعْتَدّي فِي بَيْتِ آم شَرِيكِ). 

وقد قيل في اسم أم شريك: غزيلة”"» وقد ذكرها بعضهم في أزواج 
النبي ي ولا يصح من ذلك شيء؛ لكثرة الاضطراب فيه› 0 
رسول الله َيل نكحها » قال : كان ذلك بمكة» وكانت عند أ بي العكر بن 
سمي بن الحارث الأزدي» فولدت له شريكاء وقيل: إن أم شريك هذه 
كانت تحت الطفيل بن الحارث فولدت له شريكاء والأول أصح 

ENES 
. كره غيرة الأنصار. هذا كلامه بحروفه» والله أعلم‎ 

اتفق البخاري ومسلم لها على حديثِ واحدٍء وروى لها مسلمٌ حديئًا 
آخر» وروى لها جماعة من أصحاب السئن والمساند. 

وأما ابن أم مكتوم فتقدم ذكره في الأذان“ , 

وأمًا معاوية“ وأسامة”"' فتقدما أيضًا. 


() «الاستيعاب» (555/5-/ا85). 

© رواه البخاري (5/ ٤۰٤‏ رقم/* "8 وطرفه ۳۳۵۹) ومسلم /٤(‏ ۱۷۷ رقم۲۲۳۷). 
في «ح1: «أم غزيلة». والمثبت من «ش»» «ق٤»‏ «م4» (أ4. موافق لما في «الاستيعاب». 
9) تقدم (۱۱۸/۲). 0 تقدم .)٤٩۸/۲(‏ 

.)6١8/5( تقدم‎ 


ڪتاب الطلاق 1 

وأمّا أبو الجهم هذا: فقال شيخنا أبو زكريا 0 الحافظ 9035 : 
واعلم أن أبا الجهم هذا -بفتح الجيم- مكبرء هو أبو الجهم المذكور في 
حديث الأنبجانية0؟ 0 الجهيم المذكور في «التيمم» وفي 
«المرور بين يدي المصلي»؛ فإن ذلك بضم الجيم -مصغر- والله أعلم . 

[وقال”": إن أبا الجهم هذا هو ابن حذيفة القرشي العدوي» ونسبه 
بحيى بن يحيى -أحد رواة «الموطإ»- فقال: «أبو الجهم بن هشام». ولم 
يوافقه أحد من رواة «الموطإ» ولا غيرهه ]0 . 

وقد بسطت الكلام في هذا في أول «باب المرور بين يدي المصلي»“ 
من هذا الكتاب» والله أعلم. 

وأمًا قوله : «أنه طلقها البتة». يحتمل أنه طلقها ثلانّاء ويحتمل أنه 

آخر ثلاث تطليقات» وكل منهما يصدق عليه أنه طلقها البتة» وروي في 


«الصحيح». لكنه ظاهر فى أنه كان طلّقها قبل هذا طلقتين» ٠‏ ثم طلّقها 
طلقة كانت بقيت من عدد الثلاث» وروي هذا في «الصحيح»" أيضًا 


0 «تهذيب الأسماء واللغات» .)7١57/9(‏ 

© رواه البخاري (۱/ 015-616 رقم ”الا وطرفاه: ۰۷٥۲‏ 0۸۱۷) ومسلم (891/1 
رقم067) عن عائشة وا . 

(۳) «شرح صحيح مسلم» للنووي (١١//ا9).‏ 

(4) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۳/ ۸۳): قد وهم فيه یحیی بن یحیی صاحبناء وغلط 
غلطًا سمبجا ؛ لأنه ليس في الصحابة أحد يقال له : «أبو جهم بن هشام» ولا قاله أحدمن 
رواة مالك لهذا الحديث» ولا غير مالك. وإنما هو «أبو جهم» هكذا جاء ذكره في هذا 
الحديث عند جماعة رواته غير منسوب» وهو أبو جهم بن حذيفة بن غانم العدوي 
القرشي» وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يكفي من ذلك من ذكره» وأظن يحيى 
شبه عليه بأبي جهل بن هشام» والله أعلم . 

() من (ق24. 

.)٤٥٥١/۱( تقدم‎ )« 


۷ «صحيح مسلم» 111/1 رقم .)٤۱/۱٤۸۰‏ 


زفق كتاب الطلاق 


وروي في (صحيح مسل رواية -في حديث الجساسة- توهم أنه 
مات عنهاء وهي ليست على ظاهرهاء بل قال العلماء: إنها وهم» 
أو مؤولة. والله أعلم . 

وقوله: «وهو غائب». قد ذكرنا في ترجمته أنه كان غائبًا مع علي ذه 
باليمن» وذكرنا أنه مات هناك» وأنه واجه عمر ديه بكلام في حقٌّ خالد بن 
الوليد لما عزله بالجابية» ويلزم من ذلك رجوعه من اليمن» فلعله رجع إليه 
ومات بهء والله أعلم . 

وقوله : «قَأَرْسَلَ إِليْهَا وَكِيلَهُ بشَعِيرِ». وكيله مرفوع على أنه هو المرسل» 
ويحتمل أن يكون منصوبّاء ويكون الضمير في «وكيله» عائدًا على 
أبي عمرو بن حفص» ويكون وكيله مرسلًا من جهته بالشعير إليها . 

وقوله : «نَسَحْطَتْهُ؛. معناه: كرهته ولم ترض به. 

وقوله : «تَأمَرَهَا اَن تَعتَدٌ في بَيْتِ أَمٌ شَرِيكِء ثم قَالَ: يَلْكَ امرَآةيَفْشَاهَا 
أُصْحَابِي». معناه: أن الصحابة و كانوا يزورون أم شريك» ويكثرون 
التردد إليها لكثرة صلاحهاء فرأى النبى ية أن على فاطمة من الاعتداد 
عندها حرجّاء من حيث أنه يلزمها الفط من لها ونظرها 
إليهم» وانكشاف شيء منهاء وفي التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم 
وترددهم مشقةٌ ظاهرةٌ فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه 
لا يببصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك ولا يلزم من 
إذنه لها يي بالاعتداد في بيته الإذن لها في النظر إليه» بل فيه أنها تأمن 
عنده من نظر غيره إليهاء وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن 
النظر بلا مشقة» بخلاف مكثها في بيت أم شريك. 


2 «صحيح مسلم» 1/0 رقم۲٤۲۹).‏ 


كتاب الطلاق اررق 

قال شيخنا أبو الفتح بن دقيق العيد رحمه الله تعالى2'0: وهذا القول 
إعراضٌ عن التعليل بعمى ابن آم مكتوم» وكان يقوى لو تجرد الأمر 
بالاعتداد عنده عن التعليل بعماه» وما ذُكر من المشقة موجودٌ فى نظرها 
إليه» مع مخالطتها له في البيت» ويمكن أن يقال: إنه إنما ل بال 
كونها تضع ثيابها من غير رؤيته لهاء فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم 
باعتدادها عنده» والله أعلم . 

قوله کي : «إذًا حَلَلْتِ كآذنيني». معناه: إذا انقضت العدة من الطلاق 
فأعلمينى وآذنينى حر 

قوله يكِ: «أمّا بُو بهم ملا يَضَعٌ الْمَضَا عَنْ َاتَقِهه. العاتق: ما بين 
العتق والمنكب» وفي معناه تأويلان: 

أظهرهما : أنه كثير الضرب للنساءء بدليل رواية في اصحيح مسلم»”© 
قال فيها: «إنه ضراب للنساء». 

والثاني : أنه كثير الأسفار. 

وقوله يل : د«وَآَمًا مُعَاوِيَةٌ َصُعْلُوك؛. هو: بضم الصادء أي : فقير» 
يعجز عن القيام بحقوق الزوجة”” . 

قولها : «وَاعْتَبَطتُ». معناه: أنها لما امتثلت أمر رسول الله َة في نكاح 
أسامة وله اغتبطت به . وقد ضبطوا «اغتبطت» -بفتح التاء والباء- ووقع في 
بعض روايات مسلم لفظة: «بو». ولم يقع في أكثرها. والغبطة: تمني مثل 
حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه» وليس هو بحسد» عند أهل اللغة» 
قالوا: يقول: غبطته بما نال أغبطه -بكسر الباء- غبظا وغبطة فاغتبط» 


.07١1//9( «إحكام الأحکام»‎ ١ 


() «صحيح مسلم» (۱۱۱۹/۲ رقم .)841//١58‏ 
© ينظر «مشارق الأنوار» .)٤۸/۲(‏ 


YE‏ ڪتاب الطلاق 


هو كمنعته فامتنع » وحبسته فاحتبس . 

وأمّا إشارته كي عليها بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله» وحسن 
طرائقه» وکرم شمائله؛ فنصحها بذلك» فكرهته لكونه مولى» ولكونه كان 
أسود جدّاء فكرر عليها النبي كله الحثّ على زواجه؛ لما علم من 
مصلحتها في ذلك» وكان كذلك» ولهذا قالت: «فجعل الله لي فيه خيرًا 
واغتبطت»؛ ولهذا قال بي في رواية في صحيح مسله”؟: «طاعة الله 
وطاعةٌ رسوله خيرٌ لل . 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة؛ لعدم إنكار النبي ية في رواية : 
«طَلَقََا نَلانَاه. وفيه الاحتمال الظاهر في كونه أوقع عليها طلقة هي آخر 
الثلاث» كما تقدم. 

ومنها: أنه لا نفقة للمطلقة البائن الحائل ولا سكنى» وقد اختلف 
العلماء في ذلك: 

فقال ابن عباس ويا وأحمد بن حنبل بظاهر هذا الحديث. 

وأوجب النفقة والسكنى : عمر بن الخطاب وأبو حنيفة. 

وأوجب مالك والشافعي وآخرون: السكنى دون النفقة؛ لقوله تعالى : 
امكو من حت سكم ين وَجْرثُ4[الطلاق: +1» وأما سقوط النفقة فأخذوه 
من المفهوم في قوله تعالى: اون كن أت حل افوأ لَك [الطلاق: +] 
فمفهومه أنه إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن» وقد تُوزعوا في تناول 
الآية للبائن في قوله وك : ##أمكوهنَ» . 

ويحتاج من قال لها السكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا؛ فمنهم 


0 «صحيح مسلم؟ (۱۱۱۹/۲ رقم )٤۷ /۱٤۸۰‏ . 
0( ينظر «شرح صحيح مسلم» (۹۸/۱۰). 


كتاب الطلاق fo‏ 


من اعتذر بما كي عن سعيد بن المسيب”2 وغيره'”: أنها كانت امرأة 
لَسِنَّةَ» واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال. 

وقيل : لأنها خافت في ذلك المنزل» وقد روى مسلم في (صحيحه)”"© 
أنها قالت: «أخاف أن يقتحم على . 

وسياق الحديث على خلاف هذين التأويلين؛ فإنه يقتضي أن سبب 
اختلافها مع الوكيل وسخطها الشعيرء وذكر الوكيل أن لا نفقة لها» حتى 
حملها ذلك على سؤال رسول الله َيه عن ذلك» وجوابه لها بعدم النفقة 
عليه» أن ذلك الاختلاف سبب لبيان عدم وجوب النفقة» لا ما ذكر من 
الاعتذار» فإن قام دليلٌ أقوى من هذا وأرجح عُمل به. 

وأمّا عمر ويه فقال : «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا يك بقول امرأة جهلت 
أو نسيت» . قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكنى . قال 
الدارقطني” : قوله: «وسنة نبينا يلكا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها 
جماعة من الثقات» واحتج من لم يوجبها بهذا الحديث. 

أمّا البائن الحامل : فتجب لها النفقة والسكنى . 

وأا الرجعية: فتجبان لها بالإجماع. 


2 رواه عبد الرزاق في «مصنفه» ”> رقم۱۲۰۳۸) وأبو داود في «سننه» (۲/ ۲۸۹ 
رقم۲۲۹) وإسحاق في لمسنده) /٥(‏ ۲۳۳-۲۳۲ رقم۲۳۷۸» ۲۳۸۰) بنحوهء 
ورواه الشافعي في «مسنده» (۲/ ۱۹۸٤‏ رقم )۱٤١‏ والبيهقي في «الکبری» (۷/ )٤۳۳‏ 
عن ميمون بن مهران عن سعيد بلفظ : «وكان للسانها ذرابة . . .٠.‏ وينظر «التلخيص 
الحبير؟ (۳/ .)٤۸۳- ٤۸۲‏ 

۲ ينظر «سنن البيهقي الکبری» (4/ )٤۳۳-٤۳۲‏ ففيه عن عائشة وا وسليمان بن يسار . 

(۳) «(صحیح مسلم» (۲/ ۱۱۲ رقم۸۲٤۱).‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ ۲٤‏ رقم۲۷١٠١٠)‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (رقم 
۷ 18474) وابن حبان (۱۰/ ٩۳‏ رقم 476). 

ده «العلل» (۲/ .)١51-١5٠‏ 


٦‏ كتاب الطلاق 


وأمّا المتوفى عنها : فلا نفقة لها بالإجماع» والأصح عند الشافعية : 
وجوب السكنى لها . فلو كانت حاملا ؛ فالمشهور: أنه لا نفقة لهاء كما 
لو كانت حائلا . وقال بعض أصحاب الشافعي : تجب. وغلطوه» والله أعلم . 

ومنها : وقوع الطلاق في غيبة المرأة. 

ومنها : جواز الوكالة في أداء الحقوق» وقد أجمع العلماء على هذين 
الحكمين. 

ومنها: جواز زيارة الرجال المرأة الصالحة» إذا لم تؤد إلى فتنتهم 
وفتتتها . 

ومنها : تحريم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي» وتحريم نظره 
إليها . 
وقد احتج بحديث فاطمة على جواز نظرها إلى الأجنبى» والذي عليه 
جمهور العلماء وأكثر الشافعية: تحريم نظرها إلى الأجنبي» كما يحرم 
نظره إليها . 

وقد علل جواز اعتدادها في بيت ابن أم مكتوم بأنه رجل أعمى» وهو 
مقتض لعدم رؤيته لهاء لا لعدم رؤيتهاء وقد استدل من قال بالتحريم 
بقوله تعالى : ل مؤي بسو من أتصترهم ©[الثو: 1٠١‏ وول مؤي 
يَقَصْضْنَ مِنْ أََصَرِهِنَ## [الثور: 1*١‏ » ولأن الفتنة مشتركةٌ»ء وكما يخاف 
الافتتان بها يخاف افتتانها بهء ويدل على ذلك ما رواه أبو داو“ 
والترمذي”" وغيرهما”" باسناو حسنِ من حديث نبهان مولى أم سلمة» 
() «سنن أبي داود) (5/ 7 رقم5117). 
) «جامع الترمذي» ٩٤ /٥(‏ رقم۲۷۷۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
© رواه الإمام أحمد (01-67/6) والنسائي في «السنن الکبری» /٥(‏ 91 رقم١‏ 4 97) 

وابن حبان (۱۲/ ۳۹۰-۳۸۷ رقم6616, 086175): وقال النسائي: لا نعلم أحدًا 

روى عن نبهان غير الزهري . 


كتاب الطلاق ¥ 


عن أم سلمة: «أنها كانت هي وميمونة عند النبي يي فدخل ابن أم مكتوم 
فقال النبي ككلِِ: احتجبا منه» فقالتا: إنه أعمى لا يبصرناء فقال النبي 
: أفعمياوان أنتماء ألستما تيصرانه؟». قال الترمذي: حديتثٌ 
حسنٌ”". ولا يُلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجةٍ معتمدة" . 

قال شيخنا أبو الفتح القاضي رحمه الله تعالى”": وفي الاستدلال بالآية 
للتحريم نظرٌ؛ لأن لفظة «من» للتبعيض» ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة 
حَرّم النظر عليهاء فإذًا هذه حالة يجب فيها الغض» فيمكن حمل الآية 
عليهاء ولا تدل حينئذٍ على وجوب الغض مطلمًاء أو في غير هذه 
الحالة» وهذا وإن لم يكن ظاهر الآية“» فهو محتملٌ له احتمالا جيدّاء 
يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف. 

ومنها : جواز التعريض بخطبة البائن» وفيه خلافٌ عند الشافعية. 

ومنها: جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة» ولا يكون من 
الغيبة المحرمة؛ وقد ذكر العلماء ما يباح من الغيبة في ستة مواضع » 


() بعده في أ4: «صحيح». وكذا في «جامع الترمذي» و «الأحكام؛ للضياء .)١١١ /٥(‏ 
والمثبت من «ح4» «شق «قق وين وكذا في «شرح مسلم للنووي» .)91//١١(‏ 

2 قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۱/ ۲۹۰): نبهان مجهولٌء لم يرو عنه غير ابن شهاب» 
وروی عنه ابن شهاب حديثين لا أصل لهما : أحدهما : هذا. والآخر: حديث المكاتب 
أنه إذا كان معه ما يؤدي وجب الاحتجاب منه. قال: وهما حديئان لا أصل لهماء 
ودفعهما. وقال: حديث فاطمة بنت قيس» حديثٌ صحيح الإسنادء والحجة به 
لازمة. قال: وحديث نبهان لا تقوم به حجة. 

رم «إحكام الأحكام» .)۲١۷-۲۰۹/۲(‏ 

(4) في «إحكام الأحكام»: «اللفظ». 

(ه) الستة مواضع هي : 
الأول : التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية 
أو له قدرة على إنصافه من ظالمهء فيذكر أن فلانا ظلمني» ونحو ذلك. 
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته = 


4 كتاب الطلاق 


ومنها: جواز استعمال المجاز للمبالغة» وجواز إطلاق مثل هذه 
العبارة» فإن أبا جهم لابد وأن يضع عصاه حالة نومه» أو أكله. وكذلك 
معاوية لابد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلاء لكن اعتبر حالة الغلبةء وهجر 
النادر اليسير» والمجاز في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في معاوية؛ لأن 
لنا أن نقول: أن لفظة «المال» انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلى 
إلى ما له قدر من المملوكات» وذلك مجارٌ شائعٌ» ينزل منزلة النقل» 
فلا يتناول الشيء اليسيرء بخلاف ما قيل في أبي جهم . 

ومنها : التصريح بأن أحد الخاطبين معاوية بن أبي سفيان. خلاقًا لما 
قيل: إنه معاوية غیره» وهو غلظ . 

ومنها : أن الحق في الكفاءة في النكاح [حقٌ](2 للزوجة والأولياء 
ب على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه . 

الثالث: الاستفتاءء بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان بكذاء فهل له ذلك آم لا؟ 

ونحو ذلك. 

الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم » وذلك كجرح المجروحين من الرواة 

للحديث والشهود. وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة. 

الخامس : أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته» كالمجاهر بشرب الخمرء أو مصادرة 

الناس» وأخذ المكس» وجباية الأموال ظلماء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره 

بما يجاهر به. 

السادس : التعريف» فإذا كان الإنسان معروفا بلقب -ك: الأعمش» والأعرج» 

والأصمء والأعمى» والآحول» والأفطس- جاز تعريفه بذلك بنية التعريف. 

وقد ذكرها غير واحد من العلماءء وألف العلامة محمد بن علي الشوكاني رسالة 

«رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة؟» وناقشها بتفصيل كبير» وهي مطبوعة 

معروفة. 
(0 من «شكء «ق٤ء‏ «ما» «أ4. 


كتاب الطلاق باب العدة ۹ 

ومنها : أن كفاءة الدين والعلم والفضل لا يعارضها غيره من المال 
والشسبف: 
ومنها: جواز نكاح القرشية للمولى بلا كراهة شرعية . 

ومنها : نصيحة الكبار أتباعهم» وتكريرها عليهم» ورجوع الأتباع إلى 
قولهم» وتركهم حظوظهم العادية» والله أعلم. 

ومنها: جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة من الاستفتاءء 
وغيره. 

ومنها: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية للحاجة. 

ومنها : جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يحصل للأول إجابة؛ لأنها 
ذكرت أن معاوية وأبا الجهم خطباها ولم تجبهماء وذكر لها النبي يك أسامة 
بعد خطبتهماء وقبل إجابتها لهما. 

ومنها : إرشاد الإنسان إلى مصلحتهء وإن كرهها وتكرير ذلك عليه. 

ومنها : الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم . 


باب العدة 


الحديث الأول 
عَنْ سبع الأسْلوية «أنّهَا كَانَثْ خت سَعْدٍ بن خَوْلةٌ وَهْرَمِنْ يني 
عام ني لوي وكا م هد بذ كفي عله في ع الوا 
-وَهِيَ حَامِل- لم نهب نكب أن وَضَعَتْ حَمْلهَ بعد وكا فلم تَعَلّتْ 
اها ل ِلْحُطَاب ؛ دحل عَلَيهَا بُو السََايلٍ بن بَْكَكٍ 
د ل 0 كَقَالَ لَهَا: ما لِي اراك متتل 


00 من «(ش٤»‏ «(ق مء 2 موافق لما في «العمدة؟ (رقم 4( و «الصحيحين؟. 


f‏ باب العدة كتاب الطلاق 


علب اثرَجين]"' الماح » وَالله ما أَنْتِ ت بتَاكح حَنّى حى َم عَلَيْك أَريَعَةٌ 


أَشْهْر وَعَشْرَا(''. قَالَتْ د شيعه : كلما َال لي دك جَمَغْتُ علي نابي 
ج امیت ایت رَسْولَ يل فسالل عَنْ : كَلِكَ؟ قأفتاني باي ق 
حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتٌ حَمْلِيء وَأَمَرَنِي بالتّرْويج إِنْ يَدَا لي» . 

قال ابن شهاب: ولاأرى أا أذ توج حينَ وضَعثْ؛ ون كَانَتْ 


في ڌيها» عي ا د يَقْرَيُها رَوْجها حتی تظه9 . 


آمّا سبيعة“ : فهي بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة“» وهي 


بنت الحارث الأسلمية» روي لها عن رسول الله يلل اثنا عشر حديثًا . 
روى عنها عمر بن عبد الله بن الأرقم . 


قال أبو عمر بن عبد البر*2: روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء 


[أهل]”" الكوفة من التابعين حديثها هذا. يعني «بحديثها هذا»: المذكور 
أنها كانت تحت سعد بن خولة. 


قال: وروی عنها عبد الله بن عمر وَقيّاء أن رسول الله كل قال : » 


شيو ف دراه ی وود ل لوفو د عن وة ا رقف نت ر ل » کەو 
اشتطاع مِنْكُمْ أن يَمُوتَ بِالْمَدِيئَة كليَمُتْ؛ كَإِنَهُ لا يَمُوتُ بها خد إلا كنت 


22) 


(220 


في «ح24: «تريدين». والمثبت من «ش»» «ق24», (م4» (أ4. موافق لما في «العمدة» و 
«الصحيحين؟. 

كذا في النسخ : «وعشرا». والذي في «العمدة و «صحيح مسلم» و «إحكام الأحكام : 
(وعشرا. 

رواه البخاري (۷/ 50 رقم ۳۹۹۱) ومسلم (۲/ ۱۱۲۲ رقم584١)‏ واللفظ له. 
ترجمتها ونا في «تهذيب الأسماء واللغات؟ (۲/ ۳٤۷‏ رقم 747) و «تهذيب الكمال» 
زه*/ 19 )١195-‏ و «الإصابة»؛ (/ "رقم ١اه).‏ 

ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 77*6) . 

.)۳۳۰-۳۲۹ /٤( «الاستیعاب»‎ 

من اش٤»‏ اماع «أ4؛ موافق ل«الاستيعاب». 


كتاب الطلاق باب لعدة ۳1 
له شَهِيدًا أو سَفِيعًا وم الويام . 

قال: وزعم العقيلي أن سبيعة التي روى عنها عبد الله بن عمر هي غير 
الأولى» ولا يصح ذلك عندي”" . هذا آخر كلامه. 


روى لها البخاري ومسلم وجماعة من أصحاب السنن والمساند» ولم 
وأمّا وضعها حملها فكان بعد وفاة زوجها بليالٍ» قيل: إنها شهرء 
وقيل: خمس وعشرون ليلة» وقيل دون ذلك» والله أعلم . 


وما سعد بن خولة فتقدم ذكره في باب «الوصية)”" . 


0 رواه أبو بكر بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 56 رقم77170) وأبو بكر بن 
أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» السفر الثالث (1757) والطبراني في «المعجم الكبير 
(/ رقم۷٤۷)‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ )٠١‏ وفي «(معرفة 
الصحابة» )۳۳٤۹/(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ ٦٤‏ رقم١۳۸۸)ء‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» (07057/7: رواه الطبراني في «الكبير؛» ورجاله رجال 
الصحيح» خلا عبد الله بن عكرمةء وقد ذكره ابن أبي حاتم» وروی عنه جماعة؛ ولم 
يتكلم فيه أحد بسوء . 
ورواه الإمام أحمد (۲/ )۷٤‏ والترمذي (711/6 رقم۳۹۱۷) وابن ماجه (؟/ ٠١4‏ 
رقم۳۱۱۲) عن ابن عمر وها مرفوهًا . وقال الترمذي: حسن صحيح . وصححه 
ابن حبان (9/ ٥۷‏ رقم ۱ .)۳۷٤‏ 

)١‏ قال ابن حجر في «الإصابة»: وانتصر ابن فتحون للعقيلي» فقال: ذكر الفاكهي أن سبيعة 
بنت الحارث أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية إثر العقد وطي الكتاب» ولم تخف» 
فنزلت آية الامتحان؛ فامتحنها الي ية ورد على زوجها مهر مثلهاء وتزوجها عمر. قال 
ابن فتحون: فابن عمر إنما يروي عن سبيعة يعني امرأة أبيه . قال: ويؤيد ذلك أن هبة الله 
في «الناسخ والمنسوخ» ذكر أن النبي ية لما انصرف من الحديبية لحقت به سبيعة بنت 
الحارث امرأة من قريش . فبان أنها غير الأسلمية. 

(۳) تقدم (ص!9). 


f‏ باب العدة كتاب الطلاق 


وأمّا أبو السّنابل -بفتح السين- فاسمه”'' : لبيد ربه» سئل يحيى بن معين 
عن اسمه» فقال: بغيض سأل عن بغيض: لبيد ربه. وقيل: اسمه عمرو. 
وقيل: حبة -بالباء الموحدة» وقيل: بالنون”"- بن بعكك -بفتح 
الموحدة وسكون العين المهملة ثم كافين الأولى مفتوحة”"- بن 
الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
أسلم يوم الفتح» وقيل: إنه سكن الكوفة. 

روى عنه الأسود بن يزيد النخعي» قال الترمذي : لا نعرف للأسود 
سماعًا من أبي السنابل» E‏ -يعني : البخاري- لا أعرف أن 
أبا السنابل عاش بعد النبي ب . وذكر ابن سعد أنه بقي بعد النبي كلل. 

وروى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. 

قال ابن عبد البر الحافظ”؟: كان شاعرًاء ومات بمكة. 

وأمّا ابن شهاب”" : فهو منسوب إلى جد جدّه» وهو أبو بكر محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب القرشي الزهري المدني» سكن الشام . 

(سمع : أنسّاء وسهل بن سعدء وأبا الطفيل عامر بن واثلة» والسائب بن 
يزيد» وسُنينًا أبا جميلة» وعبد الرحمن بن أزهرء وربيعة بن عباد الديلي» 
ومحمود بن الربيع» ورجلا من بَليَ له صحبة. 
0 ترجمته ويه في «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۲٤۱‏ رقم757) و «تهذيب الكمال» 

(/ 846-/7"41) و «الإصابة؛ ٩٩ /٤(‏ رقم ١٠لاه)‏ . 


0 ينظر «الإکمال» (۲/ ۳۲۰). © ينظر «مشارق الأنوار» .)١1١1/1(‏ 
(4) «جامع الترمذي» .)٤۹۸/۳(‏ (ه) «الطبقات الكبير» (58/5). 


) «الاستيعاب» (45/5). 
(۷) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ٩۲-۹۰‏ رقم4؟) و «تهذيب الكمال» 
.(E-- 0‏ 


كتاب الطلاق باب العدة اروا 


ورأى: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وعبد الله بن 
تعلبة بن صعير» وأبا أمامة بن سهل بن حنيف» وخلقًا كثيرًا من التابعين» 
وغيرهم)”" . 
قال عراك بن مالك: أعلمهم جميعًا -يعنى : ابن المسيب» وعروة» 
وكان إمامًا جليلًا فقيهًا فاضا ناشرًا للعلم باذلًا له» مات ليلة الثلاثاء 
لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة في ناحية الشام» 
وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وأوصى أنه" يُدفن على قارعة الطريق بضيعة 
المعجمتين"» وبدا بالباء الموحدة والدال المهملة9؟2. 
وروى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمساند. 
أمَا ذكر سعد بن خولة «وهو في بني عامر بن لؤي» فهو هكذا في جميع 
النسخ: «في بني عامر» وهو صحيحٌ» ومعناه : ونسبه في بني عامر [أي]* : 
0 كذا في النسخء وفيه شيء٠‏ والسياق في «تهذيب الأسماء واللغات» )41-9٠ /١(‏ بين 
جليٌء هكذا : «سمع : أنس بن مالك» وسهل بن سعد» والسائب بن يزيدء وسنيئًا -في 
المطبوع: شبيبًا- أبا جميلة» وعبد الرحمن بن أزهرء وربيعة بن عباد -بكسر العين 
وتخفيف الباء- ومحمود بن الربيع» وعبد الله بن علبة بن صعير» وعبد الله بن 
عامر بن ربيعة» وأبا أمامة أسعد بن سهل بن حنيف» وأبا الطفيل» ورجلا من بلي له 
صحبة وهؤلاء كلهم صحابة. ورأى ابن عمر» وسمع خلائق من كبار التابعين 
وأئمتهم. روى عنه خلائق من كبار التابعين وصغارهم» ومن أتباع التابعين» ومن 
شيوخه؟ا. 
0) في «قكى «م4: «آن». © «معجم البلدان» (۳۹۸/۳). 
(4) «معجم البلدان» (8785/1). () من «ش»ء دق همك 40 


£ باب العدة كتاب الطلاق 

وذكر الحافظ أبو القاسم بن بشكوال”": أن زوج سبيعة كان أبا البداح بن 
عاصم بن عدي الأنصاري» قال: حكى ذلك أبو [عمر]”” النمري عن 
ا 

والخُطاب كه وشابٌ؛ فالكهل: أبو السنابل» والشاب: أبو اليسرء 
والله أعلم. 

وقوله: «هلمْ تَنْشَبْ) أي: لم تمكث. 

[وقوله]”*»: «قَلَمًا تَعلَّتْ مِنْ نِفَاسِهًا؛ معناه: طهرت من نفاسها . 

وفي الحديث أحكام : 

منها : أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا بوضع الحمل» حتى 
لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله: انقضت عدتها» وحلت في 
الحال للأزواج» وا مقس داك الفا لفن واي س راحم اتك 
كافة» إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي : أن عدتها بأقصى 
الأجلين؛ فإن تقدم وضع الحمل على تمام أربعة أشهر وعشر انتظرت وضع 
الحمل . وروي عن ابن عباس الرجوع عنه» ويصحح ذلك أن أكابر أصحابه 
يقولون بقول الغلفاء» ديق لو وضعت بعد مو ته بساعة انقضت ٠‏ كمطاء: 
وعكرمة» وجابر بن زيد. 

وسبب هذا الخلاف: تعارض عموم قوله تعالى : مِ#وَالَدِينَ توو نکم که 


() «غوامض الأسماء المبهمة» (۱/ ۱۹۷ رقم 07 . 

في «ح: «عمرو؟. والمثبت من «ش٤ء‏ «قا»› تمق «أ. وأبو عمر النمري هو الإمام 
العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري الأندلسي» صاحب التصانيف الفائقة» المتوفى سنة ثلاث وستين وأربع مائة. 
ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ 197). 

. 078-1١ 5 /٤( «الاستيعاب»‎ © 

4) من «ق24. 


كتاب الطلاق باب العدة fo‏ 


و 


[البقرة: 17 ... الآية» مع قوله تعالى : ووت امال أجلن أن يسن له 
[الظلاق: 4] فإن كل واحدة من الآيتين عام من وجدء خاصٌ من وجه؛ فعموم 
الأولى: وهي المتوفى عنها زوجهاء سواء كانت حاملًا أم لاء والثانية: 
وهي لإَولَتُ الاما سواء كانت المرأة متوفى عنها زوجها أم لاء فلعل 
هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين؛ لعدم ترجيح 
أحدهما على الآخر عنده» وذلك يوجب أن لا يرفع تحريم العدة السابق 
إلا بيقين الحل» وذلك بأقصى الأجلين. لكن فقهاء الأمصار اعتمدوا 
على هذا الحديث؛ فإنه مخصصٌ لعموم قوله تعالى: «#وَالَذِنَ يموعن 
منكم [البقرة: 184] مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل . 

ومنها : أن المعتدة تنقضي عدتها بوضع الحمل» وإن لم تطهر من 
النفاس» كما صرح به الزهري. وهو مقتضى قولها: «قافتاني بأنّي كَدْ 
حَلَّلْتُ حِينَ وَضَعْتٌ حَمْلِي١.‏ وقال الشعبي والحسن وحماد وإبراهيم 
النخعي -فيما روي عنهم-: لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسهاء 
متعلقين بقوله: «قَلَّمّا تَعَلّتْ مِنْ نِفَاسِهَا -أي: طهرت- قال لها: كَدْ 
طهرْتٍ”" انگجي مَنْ شِئْتِ». رنّب الحلّ على التعلي» فيكون علة له 
وهو ضعيفٌ؛ لتصريح الرواية بأنه أفتاها بالحلٌّ بوضع الحمل» على أي 
وجو كان» من مضغةٍ أو علقةء أو استبان فيه الخلق أم لاء حيث رتب 
الحلّ على وضع الحمل» من غير استفصالٍ» وترك الاستفصال في قضايا 
الأحوال تنزل متزلة العموم في المقال. 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى": وهذا 
هاهنا ضعيفٌ؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق» ووضع المضغة 


20 كذا في النسخ» والصواب: «حللت». 
«إحكام الأحکام» (۲/ .05١١‏ 


1 باب العدة كتاب الطلاق 
والعلقة نادرٌء وحمل الجواب على الغالب ظاهرٌء وإنما تقوى تلك القاعدة 
حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض» ويختلف الحكم باختلافها . 

قلت: والقائلون بانقضاء العدة بوضع الحمل لم يختلفوا في انقضائها 
بوضع الحمل» سواء كان كاملا أم ناقص الخلق» أم مضغة أو علقةء إذا 
كان فيه صورة خلق آدمی› سواء كانت خفية تختص النساء بمعرفتها» أم 
جلية يعرفها كل أحدء بخلاف القطعة من اللحمء إذا لم يتصور فيها خلق 

وقول ابن شهاب : «غَيْرَ أَنهُ لايَفْرَبُها رَوْجُها حى تَظهُرَا. معناه: أن 
زواجها بعد وضع الحمل صحيحٌ» وأن وطئها حال النفاس حرام 
کغیرهاء وهو مجمع عليه » والله أعلم . 

ومنها : جواز تجمل المرأة للخْصّاب» بشرط ألا يكون فيه زورٌ في ملبس 
أو تيء من تفليج سن أو وصل شعر» أو تحمير [وجه]”(' أو كثرة مال» 
أو غير ذلك مما يرغب في نكاحها عادة؛ فإنه كذبٌ وغشنْء والله أعلم. 

ومنها : أن التكاح لا يجب على المرأة؛ لأمره يل لسبيعة به إن بدا لها 
فلو كان محتمًا من جهة الشرع لم يقيده باختيارها . 

ومنها : التوقف عن الأمر حتى يراجع الشرعء والأمر به. 

ومنها: الفتيا في العلم» وأنها واجبةٌ إذا تعينت. 

ومنها : أن الإنسان إذا رأى من غيره ما يخالف العادة» وكان في ظنّه أنه 
لا يجوزء لا بأس أن يتكلم بما في ظنه» وإن كان الشرع على خلافه؛ حيث 
أنه قصد خيرًا . 

ومنها : أن المرأة تخرج في حاجتها ليلا ونهارًا إذا لم يكن لها من يقوم 
مقامها فيهاء وأن الليل أولى لذلك» إذا لم يترتب عليه مفسدة» والله أعلم . 


(۱) من «(ش٤»‏ أ وفي دق 2م «وجنة؟. 


كتاب الطلاق باب العدة A4‏ 


الحديث الثاني 
َن رت بت اَم لَه ييا اّٺ: ؤي حَويم لأ ية َف 
بصفرَة فَمَسَحَفة بذِرَاعَيْهاء وَكَالَتْ : إِنَّمَا أَصَْعُ هَذَا لأنّي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله وله يَقُولُ: لا جل لامْرَةِ تومن اط اليم الآخِرِ أن 
تُحِدَّ فق ل ثْ إلا عَلَى رؤج أرْبَعَة َة اَشْهُرٍ وَعَفر. 


«الحميم»: القرابة. 


أما زينب بنت آم سلمة”'" فهي ربيبة رسول الله کل وأبوها أبو سلمة 


عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية 
المخزومية» ولدت بأرض الحبشة» وكان اسمها: برة» فسماها رسول 


ات 


: زینب 


روى لها البخاري حديثًا» ومسلم آخرء وقد رويا لها عن أمها وغيرها . 


روى عنها من التابعين من فقهاء المدينة» وغيرهم. وروى لها أبو داود 


(0 
42) 


و 
)£( 


(e) 


وما آم حبيبة فتقدم ذكرها . 
وأمّا الحميم المتوفى فلا أعرفه مُسمَى في المبهم ولا غيره“ . 


رواه البخاري (۳/ ۱۷٤‏ رقم )١178*‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲۵ رقم4485١09/1)‏ واللفظ له . 
ترجمتها ونا في «تهذيب الكمال» (ه"/ 185-146) و «الإصابة» (6/ ۳١۷‏ 
رقم٤۸٤).‏ 

رواه مسلم (۳/ ۱۹۸۷ رقم .)۲۱٤٣‏ 

تقدم (8175/1). 

في رواية البخاري ومسلم (۲/ ۱۱۲۳ رقم5457١68/1)‏ : «قالت زينب: دخلت على أم 
حبيبة زوج النبي يك حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب؟ . وينظر «الإعلام» 
لابن الملقن (۸/ 0849 . 


۳4 باب العدة كتاب الطلاق 


ومعنى الحميم في الأصل: الماء الحارء ويقال لحامة الإنسان» 
وخاصته» ومن يقرب منه: حميمٌ أيضّاء وكأنه لما كان القرب من 
الشخص حاملًا على حرارة الحمية له والشفقة عليه سمي حميمًا؛ 
لمشابهة الماء الحار في المعتى . 

قولها: «قَدَعَتْ بصُفْرَةِ. الصفرة: خلوق -بفتح الخاء- طيبٌ 
مخلوط) وإنما دعت به لتدفع صورة الإحداد بمسحها به. 

«بذراعيها» : وفي «مسلم» : «بعارضيها». أمّا الذراعان: فهما عظما 
المرفقين إلى الرصغ من اليدين. وأمًا العارضان: فهما جانبا الوجه» فوق 
الذقن إلى ما دون الأذن» فيحتمل أنها مسحت بعارضيها وذراعيها؛ لكون 
ذلك أظهر ما في بدن الإنسان؛ ليكون أبلغ في ظهور العمل بالشرع في ترك 
الإحداد على الميت غير الزوج . 

وقوله يَكله: «لا يل لامرَأةٍ تمن بالله وَالْيَوْمٍ الآخِرِ أن تُحدٌ َوْقَ تُلاثِ 
إلا لى رفي أزَعة أَشْهرِ وَعَشْرًاا . قال أهل اللغة والغريب : يقال أحدت 
المرأة» تحدء إحدادًا -رياعيًا- وحدت» تحد -بضم الحاء وكسرها- حِدًّا 
-بكسر الحاء- هكذا قاله الجمهورء أنه يقال: أحدت» وحدت» رباعبًا 
وثلاثيًا. وقال الأصمعى: لا يقال إلا رباعيّاء ويقال: امرأة حاقٌ 
ولا يقال: حادة. 

ومعنى ذلك في اللغة: الحزن» ولبس ثيابه» وترك الزينة. وهو عند 
الفقهاء: ترك الطيب والزينة . 

0 ينظر «مشارق الأنوار» )۲١١/١(‏ و «النهاية» (5557/1). 
(۲) ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ 778) و «النهاية» .)۷١/١(‏ 


إفرف «صحيح مسلم ١١757/17(‏ رقم547١)‏ وهي رواية البخاري. 
(4) ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد )٠٠١ /١(‏ و «الصحاح» للجوهري (1/ 457) و 
«مشارق الأنوار» للقاضي عياض )١185 /١(‏ و «النهاية» لابن الأثير (1/ 0767 . 


ڪتاب الطلاق باب العدة ۹ 

والحكمة في شرعية الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق: أن الطيب 
والزينة يدعوان إلى النكاح» ويوقعان فيه» فنهيت عن ذلك؛ ليكون 
الامتناع منه زاجرًا عن النكاح لكون الزوج ميثًا لا يمنع معتدة عن 
النكاح» ولا يراعيه ناكحها ولا يخاف منه» بخلاف المطلق الحي» فإنه 
يستغني بوجوده عن زاجر آخرء ولهذه العلة وجبت العدة على كل متوفى 
عنها زوجها وإن لم يكن مدخولًا بهاء بخلاف الطلاق» فاستظهر للميت 
وجوب العدة وجعلت أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن الأربعة فيها تنفخ الروح 
في الولدء إن كان» والعشرٌ احتياظ» وفي هذه المدة يتحرك الولد في 
البطن» قال العلماء: ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساءء ويجعل بالأقراء» 
كالطلاق؛ لما ذكرناه من الاحتياط للميت. 

ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة» ألحقت بالغالب في حكم 
وجوب العدة والإحدادء والله أعلم. 

وأمّا تقييده به تحديد تحريم الإحداد على غير الزوج بما فوق الثلاث» 
فليس فيه الإذن بفعله في الثلاث وما دونهاء وإنما هو تقييد خرج 
مخرج العادة للنفوس» وغلبة طبعهاء كما جعل في الهجرة بين المسلمين 
فوق ثلاث» لكن مفهومه في الثلاث الإباحة؛ لأجل حظ النفوس 
ومراعاتهاء ولهذا دعت أم حبيبة ونا بالخلوق وتمسحت به؛ لعلمها 
بأن الشارع لم يأذن في الإحداد على غير الزوج مطلقّاء من غير أن 
تفعل ذلك بعد الثلاث» حيث علمت أن قوله يهل مقيدًا بالثلاث إنما 
هو مراعاة للعادة في حظ النفوس» لا لأجل الإذن في الإحداد في 
الثلاث› والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء ولا خلاف فيه في 
الجملة» وإن اختلفوا في التفاصيل. 


f‏ باب العدة ڪتاب الطلاق 


ومنها : وجوبه على كل زوجة» سواء كانت مدخولًا بها أو قبله؛ لقوله 
َك : إلا عَلَى رَؤْج'. 

ومنها: وجوبه على كل امرأة [سواء]“ كانت صغيرة أو كبيرة» حرة 
أو أمة» مسلمة أو كافرة» وهذا مذهب الشافعي والجمهور؛ لقوله 4ي : 
دلا يحل لامْرَأَةا. وهو عامٌ في جميع النساء» يدخل فيه جميع من 
ذكرناء لكن في دخول الصغيرة تحت لفظ المرأة نظرٌء فإن وجب من غير 
دخوله تحته فبدليلٍ آخر. 

وقال أبو حنيفة» وغيره من الكوفيين» وأبو ثور» وبعض المالكية: 
لا يجب على الزوجة الكتابية؛ حيث لا مدخل له في اللفظ» من وصف 
المرأة بالإيمان بالل واليوم الآخرء فيختص بالمسلمة دونها . 

لكن الوصف الذي له سببٌ مخصوصٌ لفائدة غير اختلاف الحكم» لم 
يدل على اختلاف الحكم؛ فالتقييد بالإيمان بالله واليوم الآخر ليس لتقييد 
الحكم به» بل لتأكيده؛ مثل قوله تعالى: ول اھ وکوا إن ثم 
مومت [المائدة: ]۲١‏ فإنه يقتضي توكيدًا من التوكل بربطه بالإيمان» 
فكذلك المسلمة» لما كانت هي التي تستثمر خطاب الشارع» وتنتفع به 
وتنقاد له: فيد الحكم به للتوكيد. لا للإثبات» فكما يقال: إن كنت 
ولدي فافعل كذاء كذلك يكون معنى التقييد بالإيمان لتأكيد التحريم» لما 
يقتضيه سياقه ومفهومه. والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة الأمة. 

وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولدء ولا الأمة إذا توفي [عنهما]”© 
سيدهماء ولا على الزوجة الرجعية» وقد يؤخذ ذلك من الحديث؛ حيث أن 


0 من «ش4» «ق٤»‏ دما 2 
) في «ح: «عنها». والمثبت من شك لق «م»ء (أ4. 


كتاب الطلاق باب العدة إقن 


المستولدة والأمة ليستا 00 والحكم متعلق بالزوجية» والرجعية 
متضمنة لمن لم يمت [عنها]”'2 زوجهاء والحكم مُقيدٌ بمن مات . 

واختلف العلماء في المطلقة ثلانًا؛ فقال عطاء وربيعة ومالك والليث 
والشافعي وابن المنذر”: لا إحداد عليها . 

وقال الحكم وأبو حنيفة والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد: عليها الإحداد. 
وهو قول ضعيفٌ للشافعي. 

وحكى القاضي عياض" قولًا شاذًا غريبًا عن الحسن البصري: أ 
لا يجب الإحداد على المطلقة ولا على المتوفى عنها زوجها. 

واستدل من قال: لا إحداد على المطلقة ثلانًا بقوله يل: «إلا على 

میت . فخص الإحداد بالميت”' بعد تحريمه في غیره» مع اتفاق 
العلماء ء على وجوبه على من توفي عنها زوجهاء وليس في لفظ الحديث 
ما يدل على وجوبه على المطلقة ثلانّاء والله أعلم. 

ومنها : أن مدة العدة للمتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهاء 
وبهذا قال كافة العلماء» وحكي [عن]"“ يحيى بن أبي كثير والأوزاعي 
أنها أربعة أشهر وعشر ليالٍ» وأنها تحل في اليوم العاشر. والذي 
عليه العلماء غير من ذكرنا أنها لا تحل حتى تدخل ليلة الحادي عشر» 
ثم التقييد بالمدة المذكورة خرج على غالب المعتدات» أنهن تعتددن 
بالأشهر. 

أمًا الحامل فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى 
() في «ح4: «عندها». والمثبت من «ش٤ء‏ ١ق‏ همك (أ24. 
0 ينظر «الإشراف» /٥(‏ ۳۷۳-۳۷۲) . 
»١(‏ «إكمال المعلم» )1۸/١(‏ وينظر «الإجماع؟ لابن المنذر (ص75١).‏ 
() كذا في النسخ» «إكمال المعلم». والصواب: «إلا على زوج». كما في لفظ الحديث. 
(ه» كذا في النسخ. 0 من «شكء «قى «أ». 


رذن باب العدة كتاب الطلاق 
تضع » سواء قصرت المدة أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد بعده. وقال 
بعض العلماء: فلا إحداد عليها بعد أربعة أشهر وعشرء وإن لم تضع 
الحملء والله أعلم. 

ومنها : منقبة لأم حبيبة ا ؛ حيث بادرت إلى امتثال أمر الشرع» بترك 
الإحداد. وفعل ما ينافيه من الطيب وغيره» وترك عادة الناس في ذلك» 
والرياء والتسميع وغير ذلك» والله أعلم . 

ومنها : ذكر [الدليل] للفعل المخالف لعادة الناس» وأن أمر الشارع 
فوق كل أمرء وأنه يجب متابعته» والله أعلم . 


الحديث الثالث 
عَنْ اَم عَطِيّةٌ ينا أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لا تحِدٌ مرا عَلَى مَيْتِ 
كَوْقّ ثلاث إلا عَلَى رچ أَرْبَعَةَ أشْهُرِ وَعَشُْرَاء ولا تَلْبَسٌ كوبا 
یر إلا َب عضب ولا کیل ولا كفل ب إلا إن 
هرت نيل د ِن مِنْ قُسْط أَوْ ا 


0 


«العصب»: ثياب من اليمن» فيها بياض وسواد. 

تقدم الكلام على أم عطية”". وتقدم الكلام على الإحداد» وحكمهء 
وحكمته» وحدٌ آخر وقته في الحديث قبله. 

وقوله يَكلِهِ: «ولا تلبس كَوْيَا م مَضْبُوكًا إلا نَوْبَ عَضب» . أما المصبوغ 
فالمراد به: الثوب المصبوغ للزينة . 
) في «ح»: «الليل؟. والمثبت من «ش٤ء‏ «قى «م٤»‏ «أ٤.‏ 


© رواه البخاري (۹/ 4*7 رقم 26747 )٥۳٤۳‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲۷ رقم۹۳۸) واللفظ له . 
م تقدم (۲/ .)٤۹۱‏ 


ڪتاب الطلاق باب العدة Er‏ 


وآمًا الثوب العصب فهو بفتح العين وسكون الصاد المهملتين» وهو نوعٌ 
من برود اليمن يعصب غزلها. ثم يصبغ معصوبّاء ثم ینس وقد فسره 
المصنف بغير هذا. 
وقوله يَكِِ: «وَلَا تَكْتَحِلَ) هو نهي للحادة عن الاكتحال. وفي 
«الموطأ»”'' من حديث أم سلمة الإذن فيه بالليل ومسحه بالنهار» وحمله 
العلماء على أنها كانت محتاجة إليه فأذن لها فيه بالليل ومنعه بالنهار؛ 
بيانًا لجوازه عند الحاجة ليلاء مع أن الأولى تركه» فإن فعلته مسحته 
بالنهار» فحديث الإذن فيه لبيان أنه غير حرام بالليل للحاجة» وحديث 
النهي محمولٌ على عدم الحاجة» وأما حديث التي اشتكت عينها فنهاهاء 
هري 0 00 سد وتأوله 
وأمّا قوله َل : 000 9 1 بده مِنْ قْسْط أو أَظْمَارِ» 
بضم النون» القطعة» والشيء اليسير“ . 
والقسط”“: بضم القاف» ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف» 
وبتاء بدل الطاء. الأظفار“ وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور»› 
وليسا من مقصود الطيب» وخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة 
الرائحة الكريهة من المحل» تتبع به أثر الدم» لا للتطيب» والله أعلم . 
0 ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 95) و«النهاية» (۳/ 756). 
© «الموطأ» (۲/ ٤۷٥‏ رقم6١٠).‏ 
© ورواه البخاري أيضّاء وهو الحديث التالي في الباب. 
(4) ينظر «مشارق الأنوار؛ (7/ 7) ولاشرح صحيح مسلم» (۱۱۹-۱۱۸/۱۰). 
(ه) ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۹۳) و«النهاية» (5/ )٠١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(47/5). 
إلى كذا في النسخ› ولعلها زائدة. 


00 باب العدة كتاب الطلاق 

وفي الحديث أحكام : 

منها : نهى الحادة عن لبس المصبوغ للزينة» وفي معناها المعصفرة» 
وهذان مجمعٌ عليهماء فلو صبغ بسواد؛ فرخص فيه عروة بن الزبير 
ومالك والشافعي» وكرهه الزهري» فمن كرهه علل بكونه مصبوعًا» ومن 
رخص فيه -وهو الجمهور- قال: لأنه غير مراد للزينة . 

ومنها : جواز لبس الثوب العصب للحادة» وهو مذهب الزهري . وقال 
مالك: يجوز الغليظ منه فقط . 

واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين ؛ أصحهما عندهم : التحريم 
مطلقًا . والحديث حجةٌ عليهم . 

قال ابن المنذر”': رخص جميع العلماء في الثياب البيض . وقد يُؤخذ 
من مفهوم الحديث. 

ومنع بعض متأخري المالكية: جيد البيض» والسواد الذي يتزين به. 

قال أصحاب الشافعي : ويجوز للحادة ليس" ما صبغ ولا يقصد منه 
الزينة. 

وهل يجوز لها لبس الحرير؟ فيه وجهان؛ أصحهما عندهم : الجواز. 

قالوا: ويحرم عليها حلي الذهب والفضة. وكذا اللؤلؤ. وفي وجه: 
يجوز اللۇلۇ. 

ومنها: (تحريم الاكتحال على الحادة للزينة» وقد اختلف العلماء فيه 
مع اتفاقهم على تحريمه لغير الحاجة لقصد الزينة)" فقال سالم بن عبد الله 
() ينظر «الإشراف» /٥(‏ 271/9 . () بعده في «ق2: «كل2. 
(» كذافي النسخ» والسياق مضطربء والذي في «شرح مسلم؛ للإمام النووي(١5/1١١):‏ 

«وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة» فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك 


-في رواية عنه- يجوز إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه» وجوزه بعضهم عند 
الحاجة وإن كان فيه طيب» ومذهبنا جوازه ليلا عند الحاجة بما لا طيب فيه . 


كتاب الطلاق باب العدة f0‏ 


وسليمان بن يسار ومالك -في رواية عنه-: يجوز إذا خافت على عينهاء 
بكحل لا طيب فيه. وجوّزه بعضهم عند الحاجة» وإن كان فيه طيبٌ. 
ومذهب الشافعى: جوازه ليا عند الحاجة» بما لا طيب فيه. 


ومنها : جواز تطييب محل الحيض للحادة عند انقطاع الدم بالقُسط 


والأظفار؛ لإزالة الرائحة الكريهة» لا لقصد التطيب» وهو من باب 
الرخص» والله أعلم . 


الحديث الرابع 

عَنْ اَم سَلَمَةَ ونا كَالَتْ : «جَاءَتٌ ل رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ : 
يا رَسُولَ الله» إِنَّ ابْتتِي في عَنْهَا رَوْجْهَاء وذ اشْتَكُتْ عَيْتَهَا 
أَنتَكْحُْلْهًا؟ قال رَسول الله 4: لا. مَرَئَيْنِ أو ثَلانَا. كُلَّ كلك 
يفول ل تم قَالَ: إِنَمَا هِي أَرْبَعَةٌ آَشْهُرٍ وَعَشْر20 وَقَدْ كَانَتْ 
اتائ في الجا زم رة على رأسي الول 


2و 3 


فَقَالَتُ رَينَبُ: كانت الْمَرَأَةٌ إذا توفي عَنْهَا رَوْجْهَا : مَخَلَتْ حِفْشّاء 
1 ا مم 8ه ة ف ساو سور عار | سور 7 
ئى بِدَابِّ -حِمَارٍ أو شَاةٍ أَوْ طبر -تتفتض بوء لما تفص بِشَيْءِ 
E 3‏ وو 2 مومع NS A a‏ 
ا ت» ثم تخرج فتغطى بَعْرَةَ» فتَرْمِي بهاء ثم تراجع بعد 
ا اتلك وق وي E‏ 


7 ت 
٤‏ 


«الحفش»: البيت الصغير. و«تفتضص»: تدلك به جسدها. 
في «حاء «ش»: «وعشرًا». والمثبت من «ق4. (مك, لزنه 


رواه البخاري (9/ 7596-4 رقم ۳۳ offY‏ وطرقاة 34م (0V‏ ومسلم 
١16-117‏ رقم ۰۱٤۸۸‏ 4۹{ . 


4٦‏ باب العدة كتاب الطلاق 

أمّا أم سلمة : فتقدم ذكرها . 

وآمّا المرأة المبهمة وزوجهاء فقد سماها الحافظ أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال في كتابه «الأسماء المبهمة»" وقال: المرأة السائلة 
للنبي بي هي : عاتكة بنت عبد الله بن نعيم العدوي. والمتوفى رحمه الله 
تعالى» هو: المغيرة المخزومي”". كذا في «موطأ» ابن وهب. 

قوله: «فقالت زينب». القائل «فقالت زينب»: هو حميد بن نافع » 
الراوي عن زينب. 

وزينب هي بنت أبي سلمة» وهي راوية هذا الحديث عن أمها 
أم سلمة» والله أعلم . 

قولها: «وَكَدْ اشْتَكَتُ عَيْنَهَا؛. (ضبطنا عينها)“ برفع النون ونصبها 
عن أبي محمد المنذري وغيره؛ فالرفع: على الفاعلية» بأن تكون العين 
هي المشتكية» وهو المجزوم به عند شيختا الحافظ أبي زكريا النووي 
رحمه الله تعالى". وأما النصب: فعلى أن يكون في «اشتكت» ضمير 
الفاعل» وهي ابنة المرأة» ورجح هذا الحافظ المنذري رحمه الله 
تعالى“. لكنه وقع في بعض روايات «مسلم»: «عيناها» فيقتضي ترجيح 
الرفه © . 


.)٤۱۸/۱( تقدم‎ 0 

0( «غوامض الأسماء المبهمة» ۳٠٤-۳٥۳ /١(‏ رقم .)١١‏ 

م ينظر ترجمته و في «الإصابة» (۳/ )٤٥٤‏ . 

(4) ينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (۷/ ٠٠‏ 5). 

(0» ينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (90/ )۱۸٥‏ و «الإصابة» /٤(‏ ۳۱۷ رقم٤۸٤).‏ 
«) ليس في «ق24. 

(۷) ينظر «(شرح صحيح مسلم» (۱۱۳/۱۰). 

5 «مختصر سنن أبي داود» (۱۹۸/۳). 

() ينظر «فتح الباري» لابن حجر (۳۹۸/۹). 


كتاب الطلاق باب العدة يكنا 


«أكتَكْحُلُهَا؟ فقال: لا». ما أفتكحلها: فهو بضم الحاء . 

وفي قوله َي «لا». وجهان: 

أحدهما : أنه منع تنزيه . 

والثاني: تأويل النهي المذكور على أنه لا يتحقق الخوف على عينهاء 
وقد ذكرنا في الحديث قبله الجمع بين الروايات فيه» واختلاف العلماءء 
والله أعلم . 

وقوله يلك «إنّمَا هي أَرْبَعَةٌ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ». هو تعليلٌ للمدةء 
وتهوينٌ للصَبّر عما معت منه -وهو الاكتحال في العدة- بعد بعد أن كانت 
المدة سنة. 

وقوله كلِه: «وَكَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنٌّ فِي الْجَاهِلِيّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى 
رَأْسٍ الْحَوْلٍ)». قد فسرته زينب بنت أم سلمة في الحديث» ولم يدرج 
فيه» واختلف العلماء في الإشارة به إلى ماذا؟ فقيل: هو إشارة إلى 
العدة» كأنها رمت بها بعد انقضائهاء كرميها بالبعرة المذكورة» 
وانفصالها منها . 

وقيل: هو إشارة [إلى]”" فعلها في السّنة التي كانت تعتد بهاء من 
دخولها الحفش» ولبسها شر ثيابهاء وصبرها على ذلك» وعلى ترك 
الطيب» كأنه يقول: إن ترك إحداكن الاكتحال في مدة أربعة أشهر وعشر 
هينٌ بالنسبة إلى حقٌّ الزوج وما يستحقه من المراعاة» كما يهون الرمي 
بالبعرة . 

وقولها: «دخلت حِفْشًّاة. الحفش: بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء 
وبالشين المعجمة» أي : دخلت بيئًا صغيرًا حقيرًاء قريب السّمك» وجمعه: 


2 ينظر «شرح مسلم؛ .)١١5/١١(‏ 


0) من «ق24. 


YEA‏ باب العدة كتاب الطلاق 
أحفاش» والتحفش: الانضمام والانجماع" قال الشافعي كط" : 
تعالى" : هو الصغير الخرب. 

وقيل: الحفش شبه القفة“ يصنع من خوص تجمع فيه المرأة غزلها 
وسقطها كالدرج. فشبه به البيت الصغير , 

وقولها: «ثم نؤتى بدابة حمار أو شاة» هو بدلٌ من دابة. 

وقولها : «فتفتض به»: هو بفتح التاء ثالث الحروف وسكون الفاء وبعدها 
تاء مثناة فوق ثم ضاد معجمة. ومعناه: أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس 
ماء ولا تقلم ظفرّاء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض -أي : تكسر 
ما هي فيه من العدة- بطائر تمسح به قبلها . وتنبذه فلا يكاد يعيش » هكذا قاله 
القتيبي"2 عن الحجازيين فيما سألهم عنه. 

وقال غيره: فيموت لقبح ريحها وقذارتهاء وسمي فعلها ذلك [افتضاضا 
كأنه كسر لعدتها وما كانت فيه بفعلها ذلك» والفض: الكسرء ومنه: فض 
الخاتم. وقیل : تفتض] تتفرج به مما كانت فیه» وتزيله عنهاء أو تزول 
بذلك من مكانها وحفشها الذي اعتدت فيه» والفض: التفرق» ومنه: 
اتسوا أمِنْ ولک4 [آل عمران :104[ و انفضواً شأ إا [الجمعة EYE‏ 


0( في «ق2: «والاجتماع؟. 

() «مسند الشافعي» .)۲۹۷٦/۲(‏ 

() «الموطأ» (۲/ )٤۷٤‏ بنحوه. 

4 في «مشارق الأنوار»: «القبة . 

(») ينظر «غريب الحديث؟ للخطابي (۲/ )0۸٤‏ و «الزاهر» (ص۸٤۳)‏ و «مشارق الأنوار» 
(۲۰۸/1) و «النهاية» .)٤١١ /١(‏ 

() ينظر «غريب الحديث» لابن قتيبة (5/ 5957 -/591) و «تهذيب اللغة» .)٤١٤ /١١(‏ 

(۷) من «ق». وسقط من بقية النسخ. وينظر «مشارق الأنوار» .)١١١/۲(‏ 


كتاب الطلاق باب العدة £۹ 

وقال مالك : تمسح به جلدهاء كالتْشْرّة. 

وقال ابن وهب: تمسح بيدها عليه أو على ظهره. 

وقيل : هو مشتق من الفضة » كأنها تتنظف بما تفعله بذلك مما كانت فيه» 
وتغتسل بعده» وتنتقي من درنهاء حتى تصير كالفضة» والافتضاض: 
الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ. 

قال الأزهري”"': وروى الشافعي رحمه الله تعالى هذه اللفظة بالقاف 
والباء الموحدة والصاد اميك وي فاا تأخذه بأطراف 
أصابعها . وقرأ الحسن : «فقبصت قبصة) . 

وفسّره آخر: بأنها تعدو بسرعة نحو منزل أبويها؛ لأنها كالمستحية من 
قبح منظرها . وقال الأخفش : معناه: تتنظف وتنتقى من الدرن» تشبيها لها 
بالفضة في نقائها وبياضها . 

وفي هذا الحديث: 

دليلٌ صريحٌ على نسخ الاعتداد بسنةٍ المذكور في الآية الثانية من سورة 
البقرة» ولا شك أن عدة الوفاة كانت في ابتداء الإسلام حولاء وكان يحرم 
على الوارث إخراجها من البيت قبل تمام الحول» وكان نفقتها وسكناها 
واجبةٌ في مال زوجها تلك السنة ما لم تخرجء ولم يكن لها الميراتُء 
فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتهاء وكان على الرجل أن يوصي 
بهاء وكان كذلك حتى نزلت آية الميراث» فنسخ الله نفقة الحول بالربع 
والثمن» ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر. 
(» «الموطا» (۲/ .)٤۷٤‏ 
) «الزاهر» (ص۸٤۹-۳٤۳)‏ و «تهذیب اللغة٩‏ (۸/ .)٤۷٤/۱١ ء۳۸۴٤ ۳٤۹‏ 
© ينظر «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جني (۲/ .)٥٥‏ 


(4) ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ )١171‏ و «النهاية» (۳/ /٤ ٠٤٥٤‏ 6) و #شرح صحيح مسلم» 
)١1١6/1(‏ و «لسان العرب» (فضض). 


.56 باب العدة كتاب الطلاق 


وفيه: السؤال عن العلم من المرأة لغيرهاء خصوصًا إذا كانت 
ممن ليست له عادة في الخروج من البيت» أو كان اللبث في البيت 
واجبًا عليه . 

وفيه: المنع من الاكتحال للحادة مطلقّاء وتقدم الكلام عليه» والجمع 
بين الأحاديث فيه» واختلاف العلماء في الحديث قبله. 

وفيه: تكرير الجواب في الفتوى ب «لا2 تأكيدًا للمنع. 

وفيه : تخفيف العمل على السائل» أو المسؤول له بذكر ما كلفه في 
الجاهلية من المشقة. 

وفيه: حصر عدة الوفاة في أربعة أشهر وعشر لغير الحامل» حيث لم 
تذكر حملا في السؤال» وأطلق الجواب بالحصر ب (إنما»» فلما لم تذكره 
دلّ على أنها كانت غير حامل بدليل بيان حديث سبيعة الأسلمية في 
ال واا هه ارقن به والله أعلم . 


اللعان والملاعنة والتلاعن: ملاعنة الرجل امرأته» يقال: تلاعنا 
والتعناء ولاعن القاضي بينهماء وسّمي لعانًا لقول الزوج: وعلي لعنة الله 
إن كنت من الكاذبين. 

وإنما اختير لفظ اللعن على الغضب» وإن كانا موجودين في الآية 
الكريمة» وفي صورة اللعان؛ حيث أنه متقدم في التلاعن في الآية عليه» 
ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها؛ لأنه قادر على الابتداء باللعان 
دونهاء ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانهاء ولا ينعكس. 

وسمي لعانًا من اللعن» وهو: الطرد والإبعاد؛ لأن كلا منهما يبعد عن 
صاحبه» ويحرم النكاح بينهما على التأبيد» بخلاف المطلق وغيره. 

واللعان -عند جمهور أصحاب الشافعي- يمين . وقيل: شهادة. وقيل : 
يمين فيها شَوْبٌ شهادة. وقیل: عكسه. 

قال العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة» 
ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما . 

والحكمة لتجويزه": لحفظ الأنساب» ودفع المعرة عن الأزواج”" . 


0 قوله: «لتجويزه». غير واضح في «ش». وفي «ق4» (أ4: «في تجويزه». والمثبت من 
عق م 

© ينظر «الزاهر» (ص7”7*5) و «مشارق الأنوار» )۳٠١ /١(‏ و «تهذيب الأسماء واللغات» 
09 --1۲4). 


for 


زفق 
0( 


عه 5 ج ع ع af TE‏ 
e e‏ ن لان ال : يا رسول الله أَرَأَيْتَ 
95 


له لم يجيه . فما كا بَعْدَ دَلِكَ أا كَقَالَ: إن الذي سالك عَنْهُ 
ايت 4 كَأَنْوَلَ الله عق مَؤُلاءِ | الآياتِ في سُورَةِ الور ولد 
مون ارو ES‏ .. قَتَلاهُنّ عَلَيْهِء وَوَعَطَلهُ ودر وار ان عات 
الدّنيًا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ الآخِرّق فَقَالَ: لاء الي بَعََكَ بالق ء 
كا كدت EE‏ ار الدّنيًا 
علد ا قَالَتْ: لاء وَاَلّذِي يَعَمَكَ بِالْحَقٌ» إِنّهُ 
لكاو ذا اج شود ازيم اوت باه كه نين 


- 2 


اتر فيه وسكت سكت على مل لد 3 
ن 


3 a 25 - 


الصَّاوقِينَ . وَالْحَامِسَة: اَن َع الله عَلَيْه إِنْ گان مِنْ الْكَازِيِينَ. ثُمٌ 


0 ثم قَالَ lL‏ 1 
00 

فی اظ : : هلا سیل لَك عَلَيّهَا. قال ا سول الله مَالِى؟ قَالَ: 
نكف | ل مل اال قَهُوَ يما اسْتَحْلَلتٌ مِنْ فَرْجهَاء 
وَإِنْ گنت كَذَبْتَ فهو أَبْعَدُ لَكَ نها . 


في «ح: «أحدهما». والمثبت من ش24 «ق»: «م4: (أ4. موافق لما في «العمدة» (رقم 
۴۷ و «الصحيحين؟. 
رواه البخاري (۹/ ۳۹۹ رقم ٥۳۱۱‏ وطرفه )0۳٤٩‏ ومسلم (۲/ ۱۱۳۲ رقم .)۱/۱٤۹۳‏ 
رواه البخاري /٩(‏ ۳۹۷ رقم 6717 وطرفه )570٠‏ ومسلم (۲/ ۱۱۳۲-۱۱۳۱ رقم0/1497). 


كتاب اللعان 


كتاب اللعان for‏ 


اعلم أن قصة اللعان هذه كانت في شعبان سنة تسع من الهجرة» ومن نقل 
ذلك القاضي عياض #5 عن ابن جرير الطبري» والحافظ أب 00 
ابن حبان البستي» قال : سنة تسع من الهجرة» ثم قال: :ثم لا 
رسول الله 5 بين عويمر بن الحارث بن عجلان ل 
عاصم- وبين امرأته بعد العصرء فى مسجده» فى شعبان» قال: «وذلك 
أنه أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء لو أن أحدنا ...» وساق 
الحديث بكماله . 

وقد اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات في اللعان» هل هي 
بسبب عويمر العجلاني» أم بسبب هلال بن أمية» وكل من القولين ثابت 
في «الصحيح»؟ 

لكن قال جمهور العلماء: إنها نزلت بسبب هلال بن أمية» وقد ثبت 
التصريح بذلك في «صحيح مسلم», قال: «وكان أول رجل لاعن في 

قال الماوردي في كتابه «الحاوي»“ من الشافعية: الأكثرون قالوا: 
قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني. قال: والنقل فيهما مشتبه 

وقال ابن الصباغ -من الشافعية- في كتابه «الشامل»: قصة هلال تبين 
أن الآبة نزلت فيه أولاء قال: وأما قوله ب لعويمر: ِن الله أَنْوَلَ فيك 
وَفِي صَاحِبتِكَ)”*'. فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكمٌ عام 
لجميع الناس. 
(» «إكمال المعلم» .)۸٦/٥(‏ م «اليقات» (۲/ ع ١٠٠1م‏ 0), 
ف «صحيح مسلم؟ (۲/ 1١١15‏ رقم٩۹٤۱).‏ © «الحاوى» .)٥/۱۱١(‏ 
(») رواه البخاري (8/ ۳۰۳ رقم )٤۷٤‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲۹ رقم5917١)‏ عن سهل بن سعد 


. 


13 كتاب اللعان 


قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى : ويحتمل أنها 
نزلت فيهما جميعًاء فلعلهما سألا في وقتين متقاربين» فنزلت الآية فيهماء 
وسبق هلال باللعان؛ فيصدق أنها نزلت في ذاء وفي ذاك» وأن هلالا اول 
من لاعن . 

واعلم أن الخطيب أبا بكر البغدادي الحافظ رحمه الله تعالى قد بن 
في كتابه «المبهمات»" اسم الملاعن لهذه المرأة» والذي رميت بهء 
فقال: الرجل الملاعن لهذه المرأة: هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن 
عبد الأعلى" شهد بدرًا. والرجل الذي رميت به شريك ابن 
السحماء“» والسحماء أمه» وهي أيضًا أم البراء بن مالك» وأما هو: 
فشريك بن عَبّدة بن مُعتب بن الجد بن عجلان» شهد أبوه عبدة بدرًا . 

ثم روى الخطيب القصةء ثم قال: وقد روينا لعويمر العجلاني قريبًا من 
هذه القصة في اللعان» وإسناد كل واحدة من القصتين صحيحٌ» فلعل 
القصتين اتفق كونهما معًا في وقتٍ واحدٍء أو في ميقاتين» ونزلت آية 
اللعان في تلك الحال» لا سيما وفي حديث عويمر گره رسول الله يكل 
المسائل» يدل على أنه كان سبق بالمسألة» وأن رسول الله ييه ستل عن 
ذلك غير مرةء فهذا يصحح القصتين معّاء مع ما رويناه عن جابرء قال: 
«ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال». هذا آخر كلام الخطيب. 


0 «شرح صحيح مسلم» (۱۲۰/۱۰). 

() «المبهمات» (ص۷۸٤-۸۱٤).‏ 

» كذافي النسخ. وفي «المبهمات» و «تهذيب الأسماء» و «الإصابة»: «الأعلم». 
وهلال بن أمية بن عامر ويه ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ٠١۹‏ 
رقم6١7)‏ و «الإصابة» (505/9- 1٩۷‏ رقم491/8). 

(4) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» ۲٤٤ /١(‏ رقم617؟) و «الإصابة» (۲/ ١6١‏ 
رقم۳۸۹۸). 


كتاب اللعان 566 


وأمًا المرأة» فاسمها: خولة بنت قيس بن محص . 


وما عاصم -الذي قال ابن حبان في عويمر: الذي يقال له: عاصه0©- 
فليس هو هوء بل هو ابن عمه» وهو عاصم بن عدي» وشريك وخولة 
وعويمر كلهم بني عم عاصمء والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في كتابه 
«التعريف مما أبهم في القرآن»”": قوله تعالى : وان ن أ 
[الثُور: 5] ... الآية نزلت في هلال بن أمية الواقفي» قذف امرأته بشريك بن 
سحماء. وقيل: نزلت في عويمر العجلاني» وأنه [هو]““ القاذف 
لامرأته. والحديث في كل واحدٍ منهم صحيحٌ» فيحتمل أن تكونا 
قصتين» نزل القرآن في إحديهماء وحكم في الأخرى بما حكم في 
الأولى» وقال المهلب: إنما الصحيح أنه عويمر بن أبيض العجلاني چ 
ويقال فيه: ابن أشقر- وذكرٌ هلال في هذا الحديث غلطء ولله أعلم. 
هذا آخر كلامه. 

قوله: «أَرَأَيْتَ أن لو وَجَدَ [أَحَدُنًا]”” امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِضَةه. المراد 


0 في «الإصابة» (4/ ۲۹۲ رقم774) قال: خولة بنت عاصم امرأة هلال بن أمية هي التي 
قذفها. اه. وينظر «فتح الباري» (9/ /اه ”8 . 

(» «الثقات» (5/ )1١4‏ وقال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 768): وقد أنكر بعض 
شيوخنا قوله: وهو الذي يقال له عاصم. والذي يظهر لي أنه تحريفٌ» وكأنه كان في 
الأصل: الذي سأل له عاصم» والله أعلم. اه. قلت: قال الحافظ ابن حبان في 
«الثقات» (787/7): عويمر بن الحارثء. الذي يقال له: العجلاني؛ الذي لاعن 
رسول الله بينه وبين امرأته . ثم ترجم لعاصم بن عدي ترجمة مستقلةء لم يذكر فيها 
الملاعنة. 

”» «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» (ق 0/٠‏ . 

(4) من «ش)ء «ق٤»‏ (ماء لله موافق لما في «التعريف» . 

(0) في «ح): «نا». والمثبت من «(ش»ء دقف م٤‏ 2 


0٦‏ كتاب اللعان 
بالفاحشة والفحشاء: الزناء وكل ما في القرآن العزيز من الفاحشة والفحشاء 
فالمراد به الزناء | إلا في موضع واحل» في قوله تعالى : # الشيطن يید كم الْمَفْرَ 
رمرم لحكل #[البَقرَة ٠‏ فالمراد به البخلء ومنع الزكاة» قال 
الكلبي“: كل فحشاء في القرآن فهو الزناء إلا هذاء والله أعلم. 

وأمّا سؤاله فيحتمل أن يكون سؤالًا عن أمر لم يقع» ويحتمل أنه وقع» 
لكن أراد إبهامه استحياءً من إظهاره» ويتعرف المخرج من إعضاله . 

وقول الراوي: «قَلَمَا كَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ أَنَادٌء كَقَالَ: إن الَذِي سالك عَنْهُ 
كذ أبثْلِيتٌ بو؛. يحتمل أن الحكم المسؤول عنه إنما تأخر جوابه ككل أولًا 
عنه ليتبين ضرورة السائل إلى معرفة الحكم عند وقوعه؛ حيث أن 
الجواب لا يجب عليه بيانه إلا عند الحاجة إليه 

ويحتمل أنه إنما أخره لأنه لم يكن عنده بي عل منه» فتثبت في 
الجواب عنه» حتى نزل القرآن فتلاه عليه؛ لتعريف الحكم والعمل 
بمقتضاه» ويكون قوله: «كَدْ لیت پو». إخبارًا عما كان وقع وقت سؤاله 
أولّاء والله أعلم. 

وأمًا بدأته يك بوعظه وتذكيره قبلها فتأسيا بالقرآن العزيز» في ذكر حكم 
الرجل قبل المرأة في اللعان» فيناسب وَعْظَهُ وتذكيره قبلهاء ويحتمل أن 
الوعظ كان عامّاء وقع الخطابٌ به لهما متكررّاء ولا شك أن كلا من 
الرجل والمرأة متعرض للعذاب» لكن عذاب الرجل في الدنيا أخف؛ 
لأن عذابه فيها حدٌ القذف» وعذاب المرأة فيها أشدٌ؛ لأنه فيها الرجمء 
والله أعلم . 

ثم ظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز يقتضي تعيين لفظ الشهادة في 
لعانهماء ولا يبدل بغيرها. 


(» نقله البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 07877 . 


كتاب اللعان باه ؟ 


وار لعان المرأة عن الرجل؛ حيث أن مقتضاء درأ العذاب عنهاء 
ولا يشرع [لعانها]" للدرأ إلا بعد وجود سببه» وهو لعان الزوج. 

واختصت بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليهاء على تقدير وقوعه. 
لما فيه من تلويث الفراش» والتعرض لإلحاق نسب بالزوج لم يكن» وهو 
أمرٌ عظيمٌ يترتب عليه مفاسد كثيرة» كانتشار المحرمية» وثبوت الولاية على 
الإناث» واستحقاق الأموال بالتوارث؛ فاختصت بهء لأنه أشدٌ من اللعنةء 
ولذلك”" لو أبدلت لفظه «باللعنة» لم يكتف به. 

وأمّا عرضه إل التوبة عليهما بقوله: «قَهَلْ مِنْكُمَا نَائِبٌّ؟) فيحتمل أنه 
إرشاد إلى التوبة بينهما وبين الله كك؛ حيث لم يحصل اعتراف منهما 
أو من أحدهماء ويحتمل أنه إرشاد للزوج؛ حيث أنه لو رجع وأكذب 
نفسه كان توبة . 

وقوله يكيهِ: «لا سيل لَكَ عَلَيْهَا؛ . يحتمل أن يكون راجمًا إلى التفرق 
بعد اللعان؛ لعموم دخوله في عدم السبيل» ويحتمل أن يكون راجعًا 
إلى المال. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : كراهة السؤال عما لم يقع» وقد وقع في اصحيح مسلم»”" في هذا 
الحديث أن رسول الله ية كره المسائل وعابهاء وعدم جوابه السائل في هذا 
الحديث على الفور يحتمل ذلك» من حيث E‏ ولم يحتج 
إليهاء ولو وقعت لكان فيها هتك ستر مسلم أو »> أو إشاعة 
فاحشة» أو شناعة على (أ مر الشرعٌ يستره“ 3 


0 في «ح): «لها». والمثبت من ش٤‏ «ق٤ء‏ لمك 2 

() في لمك «أ»: «وكذلك». وغير واضح في «(ش؟. والمثبت من «ح4. (ق21. 
۳ «صحيح مسلم» (۱۱۲۹/۲ رقم597١).‏ 

؛» في «ق4: «ما أمر الشرع بستره». 


0A۸‏ كتاب اللعان 


شناعة"“ على المسلمين والمسلمات» وتسليط اليهود والمنافقين 
ونحوهم عن الكلام في أعراض المسلمين» وفي الإسلام» ولأن من 
المسائل ما يقتضي جوابه تضييقًا» وفي الحديث: «أعظم الناس جرمًا من 
سال عمّا لم يُحرّم فحرم من أجل مسالته»"» ولهذا كان من السلف من 
يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع» ويراه من ناحية التكلف» وسياق 
هذا الحديث يقتضي أن جوابه ية للسائل إنما كان بعد وقوع الواقعةء 
دون ما قبلها. 


الب ا ا مو أخذ منه جواز مثل 
ذلك» والاستعداد للوقائ تع بعلم أحكامها قبل أ ن تقع» وعليه استمر عمل 
الفقهاء» فيما فرّعوه وقدَّروه من النوازل قبل وقوعهاء والله أعلم. 

اما ما كان من المسائل ما تدعو الحاجة إليه لأمر الدين وقصد بالسؤال 
عنه التبيين والتعلم فلا بأس به؛ عر O‏ 
ذلك» بحيث لا يكثر السؤال» ولهذا نهى بي عن كثرة السؤال2 ؛ إما 
سَّا لباب سؤال الجهلة والمنافقين وأهل الكتاب» e‏ 
التضييق عليهم في الأحكام» التي لو سكتوا عنها لم يلزموهاء ويحتمل 
أن النهي عن كثرة السؤال لعدم ضبط السائل عما سأل بسببها؛ لأن 
المقصود | د إنما هو الضبط والفهم» ومع الكثرة لا يحصل ذلك» وقد نبّه 


() في «ش»: «شناعته؟ . 

رواه البخاري (۱۳/ ۲۷۸ رقم۷۲۸۹) ومسلم (6/ ۱۸۳۱ رقم۲۳۵۸) عن سعد بن 
أبي وقاص وي بلفظ : إن عم الْمُسْلِمِينَ ة في الْمُسْلِمِينَ جُرما مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ 
ُحَرّمْ على الاين محر علب ون أجل ماليو . 

روى البخاري (۳/ ۳۹۸ رقم/15171١)‏ ومسلم (۳/ 1741 رقم ”097) عن المغيرة بن شعبة 
ڪه مرفوعًا بلفظ : «إنَّالله گر لَكُمْ اا : قل وَقَالَء وَإِضَاعَدَ الْمَالِء وَكثْرَة السُوَاله. 
وفي الباب عن أبي هريرة ط4 . 


۳7 


~~ 


كتاب اللعان 0۹ 


الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في حكايته عن الكفار في قوله تعالى: 
«وكال أي كَمَرُوا لو ر عه امان جه دة حَدَلكَ بيت بو راد وة 
تيلا 1الثرقان: ۳۲ فكل ما قلّ وقُهمء كان خيرًا مما كثر ونْسي أو لم يُقهمء 
والله أعلم . 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان إذا وقع له خاطر في أمر معضل أن لا يتكلم بهء 
وأن يصرفه عن خاطره» فإن استمر ولم ينصرف أنزله بالله تعالى أولاء ثم 
سأل عنه العلماء بالله تعالى وبأحکامه» ولا يبادر بالتكلم به وإبرازه؛ فإن 
النبي بي أعرض عنه بالسكوت» وعدم الجواب. 

ومنها : الرجوع إلى الله ورسوله في الأمور المعضلةء ولا يجتهد في 
أحكامها ؛ فإن النبي بي لم يجتهد في حكم سؤاله» بل صبر حتى نزل 
القرآن به. 

ومنها : التثبت في أحكام الشرع» ولا يعمل بالاجتهاد فيها حتى يفقد 
النص» فإذا فقد عمل بالاجتهاد» ولا يجوز الإقدام على العمل إلا بعد 
ذلك؛ حيث أن لله تعالى في كل واقعة حكمًا . 

ومنها : وعظ المستفتي والمدعي» وذكر الدليل له وتذكيره بالله تعالى 
وبالآخرة» وعذابهاء وتفخيم أمر الآخرة» وكذلك المستفتى عليه 
والمدعى عليه يعمل به. 

ومنها : إجراء الأحكام على الظاهر. 

ومنها : عرض التوبة على المذنبين. 

ومنها : أن الزوج لو أكذب نفسه كان توبة؛ لجوابه النبي ب : «لاء وَالَّذِي 
بَعنَكَ بِالْحَقَّء مَا كَذَيْت عَلَيْهَاة. بعد وعظهء وتذكيره إياه» وإرشادهما إلى 
التوبة بعد تلاعنهماء وهي لا تحصل”2' بإكذابه نفْسَهُ عند الحاكم» وعند الله 


) كذا في النسخ: «لا تحصل». وظاهر السياق: «تحصل». بالإثبات» والله أعلم. 


a‏ كتاب اللعان 

ومنها : البدأة بالزوج في اللعان؛ حيث أن الله تعالى بدأ به» ولأنه يسقط 
عن نفسه حدَّ قذفهاء وينفى النسب إن كان» والبدأة بلعانه مجمعٌ عليه» نقله 
القاضي عياض“ وغيره» فلو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعانها» وصححه 


يه 
ومنها : ن ألفاظ اللعان هي التى ذكرها الله تعالى ورسوله يك وهي 
8 


ومنها : أن ع العدا و ااا في الات واا ع رن 
واحد» وهو مذهب المبرد؛ لقوله ل : 37 ن أَحَدَكُمَا گاذتٌ» . ويؤيده قوله 
تعالى : مِإفَمَهَدَةٌ حيو [الثور: <] وذلك رذ على [من]7" منع ذلك جمیعه» 
وقال: لا تستعمل إلا في النفي. ومنهم من قال: لا تستعمل إلا في 
الوصف» ولا تقع موقع «واحد)»؛ فإنها قد وقعت في هذا الحديث في 
غير نفي ولا وصفي» ووقعت موقع «واحد). 

ومنها: أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحدٌ منهماء 
ولا تعزيرٌاء وإن علمنا كذِب أحدهما على الإبهام. 

ومنها : أن اللعان يكون بحضرة الإمام» أو القاضي» وأنه يلاعن بينهما . 

ومنها : وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما. 

ومنها: أن التفرقة بينهما لا تقع بنفس التلاعن» بل لابد من تفريق 
الحاكم بينهما؛ لقوله: «ثم فرق بينهما» وبه قال أبو حنيفة. 


4 «إكمال المعلم» )0/ .(Ao-Af‏ 
© ينظر «الإشراف» /٥(‏ 08# , 
(۳) من «ش۲» «ق٤»‏ لمك «أ». 


كتاب اللعان لفن 


وقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة بينهما بنفس التلاعن» 
وتحرم على التأبيد. لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة 
بلعان الزوج وحده» ولا د الروجة. وقال بعض المالكية: 

تتوقف على لعانهاء قالوا: ولا ته تفتقر إلى قضاء القاضي ؛ لقوله َيه في 
الرواية الأخرى: «لا سبيل لك عليها» 5 وفي روايةٍ في زا 

مسلم»: ١دََارَكَهَا؛‏ . 

وقال البَتّي”" لا أ ثر للعان في الفرقة› ولا يقع به فراق أصلًا . وهو 

مخالف لكافة العلماء. 
قر اللحان قركة شيخ غيل كثير من ع أهل العلم؛ وهي متأبدة» كما 

ذکرناء حتى لو أكذب الزوج نفسه قُبِلَ ذلك فيما عليه؛ دون ما لَه لزمه 

الحدّ ولحقه الولد. ولكن لا يرتفع تحريم التأبيد. وعند أبى حنيفة فرقة 

اللعان فرقة طلاق؛ فإذا أكذب الزوج نفسه جاز له أن يتكحها . 
ومنها : أن الفرقة لا تقع بلعانهماء إلا بالإتيان بجميع ألفاظه المذكورة 

في الحديث» ولو أتى ببعضها لا يتعلق به حكم اللعان» وهو مذهب العلماء 

كافة . 
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر كلمات اللعان قام مقام الكل في تعلق 

الحكم به. 

() #صحيح مسلم» (۲/ ۱۱۳۰-۱۱۲۹ رقم897١)‏ ورواها البخاري (9/ ۳۹۲ رقم۳۰۹٥)‏ 
عن سهل بن سعد و . 

)١(‏ بعدها في «ح٤ء‏ «م»: «يلِةه. وضبب ناسخ «ح» على «قال». ولعل الناسخين ظناها 
«النبي» لتشابه الرسمء فزادا الصلاة عليه» وسقط القائل من «ش»» (أ) أصلًا. 
والمثبت من «ق». وهو الصواب» وينظر قول عثمان البتي المذكور في: «معالم 
السنن» للخطابي يرو و «شرح صحيح البخاري» لابن يطال ف 24 
«التمهيد؛ لابن عبد البر )١٠١ /١١(‏ و «إكمال المعلم؛ /٥(‏ 87). 


يله كتاب اللعان 

ومنها : أن اللعان لا يجوز إلا بين مسلمين» حُرين» غير محدودين» فلو 
كان الزوجان» أو أحدهما رقيقّاء أو ذميّاء أو محدودًا في قذفي فلا لعان 
بينهما؛ حيث أن اللعان الذي كان بين يدي النبي بي إنما كان بين 
مسلمين» حرين» غير محدودين» وبه قال الزهري والأوزاعي» وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 

لكن ظاهر القرآن حجة لجمهور العلماء في صحة اللعان بين الأحرار 
والعبيد» والمسلمين وأهل الذمة» وجريانه بينهم؛ لأن الله تعالى قال: 
#وَلدِنَ بسو أَنوجَهُم4 الثور: 1١‏ ولم يفصل بين الحرٌ والعبدء والمحدود 
وغيره» كما قال تعالى : ون يهو ين يم السجادة: 1 فإنه يستوي 
فيه الحرٌ والعبد» وممن قال بجريان اللعان بين من ذكرنا: سعيد بن 
المسيب» وسلمان2©0 بن يسار» والحسن» وربيعة» ومالك» والشافعي» 
وأكثر أهل العلم . 

ومنها: ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها . 

ومنها : استقرار المهر جميعه بالدخول» وكل من المسألتين في المهر 
مجمعٌ عليه؛ لنصه َة على ثبوته» ولتعليله في مهر الملاعنة» بقوله كَكِلةِ: 
«كَهُوَ ما اسْتَحْلَلْتٌ مِنْ فَرْحِهًا؛. 

ومنها : أن الملاعنة لو أكذبت نفسها لا يسقط شيء من مهرها لوجود 
العلةء والله أعلم . 


) في «ش»»ء «ق24: «سليمان». 


كتاب اللعان 1 


الحديث الثاني 
102 و م 2 اناي ا ورم ر هر E‏ 
عن ابْنٍ عْمَرَ أَيْضا و «أن رجلا رمى امرأته وانتفی مِنْ وَلَدٍ 
رمن رَسُولٍ الله يكل كَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله يكل نلاعا گما قال الله ڪن 
م قى باو َراو وَكرقَ بين الْمُلاعتينِه". 


هذا الحديث مرفوعٌ إلى النبي بء حيث أضاف ابن عمر -الصحابي- 
القضية إلى زمنه بء وقضائه وأمرهء وهذا لا خلاف فيه بين العلماءء 
وإنما الخلاف فيما يذكره الصحابي مضاقًا إليه أو إلى غيره» وإضافته إلى 
زمن النبي يك والصحيح أنه مرفوعٌ» أما ما لم يضفه إلى زمنه يك فهو 
موقوففٌ. 

وقوله: «فَتَلاعَنَا كما قَالَ الله يخَ؛. دلالة كتاب الله تقتضى أن يشهد 
نَم لمن الصسيقك وهو راجع إلى ما لاعنا عليه» وهو مشتملٌ على نفي 
الولدء فلا يشعر ذلك بعدم ذكر نفي الولد في اللعان. 

وقوله: «وَقَوَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِئَيْن». يقتضى أن اللعان موجبٌ للفرقة 
ظاهرًاء وتقدم الاختلاف فيه» وأن التفريق لا يحتاج إلى إذن الحاكم عند 
الجمهورء وأن أبا حنيفة قال: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي . 

وفي الحديث أحكام زائدة على الحديث قبله: 

منها : نفي الولد. 

ومنها: إلحاقه بالمرأة. 

ومنها : أنه يرثها بالبنوة» وتثبت أحكامها بالنسبة إلى المرأة. 

ومنها : اقتضاء انقطاع النسب إلى الأب مطلقًا لمفهوم إلحاقه بالمرأةء 
وعدم ذكر حكم الملاعن فيه في مقام التبيين . 


0) رواه البخاري (۸/ ۳۰۵ رقم۸٤۷٤)‏ ومسلم (۲/ ۱۱۳۳-۱۱۳۲ رقم٤۹٤۱).‏ 


£ كتاب اللغان 

وتردّد العلماء فيما لو كانت الملاعنة بنا“ هل يحل للملاعن تزوجها؟ 

ومنها: جواز لعان الحامل. 

منها : أنه إذا لاعنهاء ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه. 

وأمّا صفة إرثه من الأم وإرثها منه: فإنها ترث ما فرض الله تعالى للأم» 
وهو الثلثء إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة 
أو الأخوات» وإن كان شيء من ذلك فلها السدس. 

وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه» وبينه وبين 
أصحاب الفروض من جهة أمه› وهم: أخوته وأخواته من أمه وجداته من 
أمهء ثم إذا دفع إلى أمه فرضهاء أو إلى أصحاب الفروض» وتبقى شيء 
فهو لموالي أمه» إن كان عليها ولاءٌ» ولم يكن هو عليه ولاءٌ بمباشرة 
اعتاقه» فإن لم يكن لها موالٍ فهو لبيت المال. هذا تفصيل مذهب 
الشافعي» وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور. 

وقال الحكم وحماد: يرثه ورثة أمه. 

وقال آخرون: عصبته عصبة أمه. رُوي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء 
وأحمد بن حنبل» قال أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة. 
وقال أبو حنيفة : إذا انفردت أخذت الجميع» لكن الثلث بالفرض» والباقي 
بالرد. على قاعدة مذهبه في إثبات الردء والله عل" . 


) أي: ولد الملاعنة. وقال ابن الملقن في «الإعلام» (۸/ :)٤٠١‏ والأصح عند أصحابنا 
0 ينظر «المغني» لابن قدامة ,)١18-١١5/9(‏ 


كتاب اللعان 56 


الحديث الثالث 
عَنْ اي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: «جَاء رَجُل مِنْ يَِيفَرَارة إلى التي 
كلل قَقَالَ: إن امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أسْوَدَ. قال الل تكلله: هَل 
لَك إبل؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فما أَلْوَاهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ 
يَكُونْ فِيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهًا لَوُرْكَا. كَالَ: كَأَنّى اناما 
دَلِكَ؟ قال: عَسَى أن يَكُونَ نَرَعَهُ عِرّْقُ. كَالَ: وَهَذَا عَسَى أ 
يَكُونٌ نره عرق . 


C+ 


أمّا الرجل المبهم الذي أنى الني ي وقال: «إنَّ امرأتي E‏ 


أَسْوّده. فاسمه: ضمضم بن قتادة”". قال ابن بشكوال”": ذكر 
عبد الختي“» والله أعلم. 


وأمّا أمرأته والغلام الأسود فلا أعرف [اسمهما]“» والله أعلم. 
وأمّا الأورق فهو الذي فيه سواد ليس بصافيء [ومنه]" قيل للرماد: 


أورق» وللحمامة: ورقاء» وجمعه: وُرْق -بضم الواو وإسكان" الراء- 


كأحمر وحمر 


0) 


0( 
اقرف 
)£( 
)0( 
الى 


( في 


{A 


(A) 


رواه البخاري (۱۲/ ۳۰۹ رقم ۳۷۱٤‏ وطرفاه: )۷۳۱١ 1۸٤۷‏ ومسلم (۲/ ۱۱۳۷ 
رقم )١15٠*‏ واللفظ له. 

ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ )٠١‏ و «الإصابة» (۲/ ۲۱۳ رقم4194). 
«غوامض الأسماء المبهمة» (۲۸۱/۱ رقم۷۹). 

«الغوامض والمبهمات» لعبد الغني بن سعيد الأزدي (ص59١).‏ 

في «ح2: «اسمها». والمثبت من شك «م٠»‏ 4 

في «ح4: «وقيل». والمثبت من «ش4» 2مك دأ 

«ق4: «(وسكون» . 

ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد /٩ ۰٤۹ /٤(‏ 48) و «مشارق الآنوار» (۲/ ۲۸۳) و 
«النهاية» (ه/ 6/إ١).‏ 


لض كتاب اللعان 


والمراد بالعرق هنا: الأصل من النسب» تشبيهًا بعرق التمرة» ومنه 
قولهم: فلانٌ مُعَرقٌ في (الحَسَب والنسب”” وفي اللؤم والكرم. 

ومعنى نزعه: أشبههء واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه» وأصل التَزْع : 
الجذب» فكأنه جذبه إليه؛ لشبههء يقال منه: نزع الولد لأبيه» وإلى أبيهء 
ونزعه أبوه» ونزعه إليه”” . 

وفي الحديث أحكام : 

منها : 101“ التعريض بنفي الولد في محل [الاستفتاء] والضرورة 
لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا؛ حيث أن الضرورة داعيةٌ إلى ذكره» وإلى عدم 
ترتبهما على المستفتين. 

ومنها : أن الولد يلحق بأبيه» وإن خالف لوه لوته» سواء كانت المخالفة 
من سواد إلى بياضٍ» أو عكسه في الزوجين» أو أحدهما؛ لعموم احتمال أنه 
نزعه عرق من أسلافه . 

ومنها : الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال. 

ومنها : إثبات القياس» والاعتبار بالأشباه» وضرب الأمثال؛ فإن النبي 
يله حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف 
لألوانهاء وذكر العلة الجامعة» وهى نزوع العرق» [إلا أنه]”" تشبيه في أمرٍ 
وجودي» وأقرٌ ية العمل به في الشرعيات. 


0 في «قك دما 4 : «الثمرة». 

0 في لق «م٤»‏ ۳9 «النسب والحسب». 

© ينظر «تهذيب اللغة» (۲/ )١87‏ و «مشارق الأنوار» (۹/۲). 
4) من «ق24. 

(ه» في «ح»: «الاستثناء». والمثبت من شك «قا» «م٠» .t‏ 
«) في «ح»: «لا آنه». والمثبت من «ش۲» «ق٤ء‏ همق (أ2. 


كتاب اللعان TV‏ 


ومنها: استفسار المفتي من المستفتي ما يقرب به الحكم الشرعي 
إلى ذهنه» بحيث يدفع عنه الشك والريبة فيما سأل عنه» وهذا معنى 
قولهم : «تقليل المقدمات مطلوب للشارع». ولهذا المعنى امتن وامتدح 
النبي بي بأنه اختصر له الكلام اختصارًا؛ تنبيهًا على تحصيل المعاني 
الكثيرة بالألفاظ اليسيرة العذبة» حتى إنه يل جعل عي اللسانء 
لا عيّ القلب من الإيمان» وجعل عكسّه من النفاق» وأما وعيهما فإنه 
من البيان الذي امتن الله تعالى به» ولهذا قال يلِِ: «الْبَيَانْ مِنّ الله 
وَالْمِنْ مِنَ الشَيْظَانِء وَلَيْسَ الْبَيَانُ كَثْرَةَ الكلام» وَلَكنّ الْبَيّانَ الْمَصْلْ في 
الْحَقٌّء ٠‏ َس المي ِل الگلام» ون من َة الحَو». . حديث صحيحٌ؛ 
أخرجه ابن حبان”"“ عن أحمد بن عمير بن يوسف -يعني: ابن جوصاء 
قال: وكان أحفظ من رأيت بالشام- عن موسى بن سهل الرملي» عن 
عتبة بن السكنء عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم 
الدرداءء عن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله به يقول .. 
فذكره» والله أعله”" . 


4 صحيح ابن حبان (۱۳/ ١١17‏ رقم95لاه) , 

2 فيه عتبة بن السكن الحمصيء قال ابن حبان في «الثقات»: يخطىء ويخالف, 
وقال الدارقطني : متروك الحديث. وقال مرة: منكر الحديث . وقال البزار: روى 
عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها . وقال البيهقي : عتبة بن السكن واه منسوب 
إلى الوضع . 
ينظر ترجمته في «الثقات» لابن حبان )2١4/4(‏ و «الرواة المتكلم فيهم في 
سنن الدارقطني» لابن زريق (ص١ ١١‏ رقم ۲۸۳) و«لسان الميزان» لابن حجر 
(A /0)‏ . 


A‏ كتاب اللعان 


الحديث الرابع 
عن عَائِعَةَ وها َالَت: «ا ختصم سَعْد 3 بن اپي وَقّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَة 
في غُلام» فُقَال سَعْدٌ: یا رشو ا هذا ا أي عُنبَة نن 


sa a 


تلاس مدال الات EE IE E GE‏ 
رَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يا رَسُولَ الله وُلِدَ عَلَى فراش ابي مِنْ وَلِيدَتَهء 
قر شو لله يكل إِلَى سَبَهِوء كَرَأَى شَيَهَا بَِنَا ِعُْبَة كَقَالَ: 
هُوَ لَك يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ الْوَلّدُ لِلْفِرَاشٍِء وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَرٌ 
وَاحْتَجِبِي هِنْه يا وة 0 و کش 

تقدم الكلام على [عائشة]" وسعد”” . 


وما عبد بن زمعة“ : فهو قرشي عامري» وأبوه: زمعة -بإسكان الميم» 
وهو الأكثرء وبفتحها””- بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن 
مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي بن غالب» كان عَبْدٌ شريفّاء سيدًا من 
سادات الصحابة» وهو أخو سودة -زوج النبي يي لأبيهاء وأخوه 
لأبيه: عبد الرحمن بن زمعة» ابن وليدة أبيه زمعة -المبهم في هذا 
الحديث- وأخوه لأمه قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. 


() رواه البخاري 58١ /٤(‏ رقم۲۲۱۸) ومسلم (۲/ ۱۰۸۰ رقملا .)1١4‏ 

() في لحا «ش٤»‏ «م٠»‏ 4]3: سودة» . والمثبت من «ق۲. وهو الصوابء لأن أم المؤمنين 
عائشة وا فتقدمت ترجمتها (۱/ 141). وأما أم المؤمنين سودة بنت زمعة وا فستأتي 
ترجمتها هنا . 

(۳) تقدم ترجمته وليه (ص 97) . 

(4) ترجمته في «تهذیب الكمال» /١5(‏ 0775-0176) و «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ 581١‏ 
رقمة/9*) و «الإصابة» (۲/ ۳۱۱ رقم٤۹۸٤).‏ 

(ه) ينظر «مشارق الأنوار» .)۳١١/١(‏ 


كتاب اللعان 4 


وما سودة بنت زمعة”'": فهي أخت عَبْدٍ لأبيه» تزوجها رسول الله كل 
بعد موت خديجة» كنيتها: أم الأسود» وهى أم المؤمنين» واختلفوا 
هل تزوجها قبل العقد على عائشة أو بعده؟ والأكثرون على أنه تزوجها 
قبله. وكانت قبل تحت ابن عم لهاء كان مسلمّاء يقال له: السكران بن 
عمرو -أخو سهيل بن عمرو- من بني عامر بن لؤي» وكانت امرأة ثقيلة 
ثبطة» وأسنت عند رسول الله ية فهمّ بطلاقها فقالت له: لا تطلقني 
وأنت في حل من شأني» فإنما أريد أن أحشر في أزواجك» فإني قد 
وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد النساء. فأمسكها رسول الله 
لله حتى توفي عنهاء مع سائر من توفي عنهن من أزواجه. وفي سودةً 
نزلت: اون تراد ات من بَمَلهَا ودا أو تراسا قد جاح يا أن 
[يَصَالحا]!'" ا صلا [النّساء: Prr‏ 
وعن عائشة زاء قالت: «ما من الناس أحدٌ أحب إلي أن أكون في 
مسلاخه من سودة بنت زمعة» إلا أن بها حدّة» . 
أسلمت سودة قديمّاء وبايعت» وأسلم زوجها السكران» وخرجا جميعًا 
مهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية» وتزوجها رسول الله ية في رمضان 
سنة عشر من النبوة» ودخل بها بمكة» قال أبو عمر النمري”': قال أحمد بن 
زهير: توفيت سودة بنت زمعة في آخر زمن عمر بن الخطاب ذ# . 
0 ترجمتها في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳٤۸‏ رقم١٤۷)‏ و «تهذيب الكمال» 
)3١- ۲۰۰ /(‏ و «الإصابة» (6/ ۳۳۹/۳۳۸ رقم .)6١‏ 
0 بفتح الياء وتشديد الصادء وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمروء وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي 9يُضصَلِحَا» بضم الياء والتخفيف. «السبعة» لابن مجاهد (ص۲۳۸) 
و «الحجة للقراءت السبعة» للفارسي (#/ ۱۸). 
0 ينظر (الاستيعاب» .)۳۲٤-۳۲۳ /٤(‏ 
2 رواه مسلم (۲/ ١١86‏ رقم577١).‏ 
(ه) «الاستيعاب» (775/5). 


¥ كتاب اللعان 
وقال الواقدي”: ماتت في شوال سنة أربع وخمسين بالمدينة في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان. 

وذكرها بقي بن مخلد فيمن روى خمسة أحاديث» روى لها البخاري 
حديئًا واحدّاء وروی عنها عبد الله بن عباس و#اء وروی لها أبو داود 
والنسائي. 

وأمًا تخاصم سعدٍ وعبكٍ؛ فقال القاضي عياض رحمه الله تعالى 
كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزناء وكانوا يستأجرون الإماء للزناء 
فمن [اعترفت]7" أنه له ألحقوه به» فجاء الإسلام بإبطال ذلك وبإلحاق 
الولد بالفراش الشرعي» فلما تخاصم عبدُ بن زمعة وسعد بن أبي وقاصء 
وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية ؛ إما لعدم الدعوى. وإما 
لكون الأم لم تعترف به لعتبة» واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه؛ 
فحكم له به النبي بي . هذا آخر كلام القاضي . 

واعلم أن حديث عبد بن زمعة محمولٌ على ثبوت مصير أُمَةِ زمعة -أبيه- 
فراشًا له؛ لإثباته بي الفراش» إما بعلمه ب ذلك» وإما ببينة على إقرار 
عتبة بن أبي وقاص بذلك في حياته. 

وقوله ل : «هُوَ لَك يا عبد بْنَ رَمْعَةَ . الصفة إذا كانت لاسم علم منادى 
جاز فيها الرفع والنصب» فالرفع على النعت» والتصب على الموضع؛ 
فيجوز في «ابن زمعة» الوجهان. 

والمراد بقوله: «هُوَ لَكَه: الأخ. أي: بطريق الأخوةء لا الملك» 
ومعناه: بالطريق الذي ادعيت به» وهو كونه ولد على فراش أبيه من وليدته . 


ف 


(۱) نقله ابن سعد في «الطبقات الكبير» /٠١(‏ لا0). 
»١(‏ «إكمال المعلم» (5/ .)٠١١‏ 
(۳) في لحك eh‏ «اعترف». والمثبت من «ش»» «ق» «م٠.‏ موافق لما في «إكمال 


المعلم؟. 


كتاب اللعان ۷1 


وقوله ي: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ». أي: تابعٌ» أو محكومٌ به للفراش» 
ونحو ذلك . 

وقوله ككلل: «وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ». العاهر: الزاني» وعَهّر: زنى» 
وعهّرت: زنت. ومعنى «له الحجرا: له الخيبة» ولا حقٌّ له فى الولده 
وعادة العرب أن تقول: له الحجرء وبفيه الأثلب» وهو: التراب» كما 
جاء في الحديث: (وَإِنْ جَاءَ يَظْلَّبُ كَمَنَ الْكَلْبِ قائلا كيه ثَرَابًا»“. 
تعبيرًا بذلك عن خيبته. وعدم استحقاقه لثمن الكلب» وإنما لم 
يجروا اللفظ على ظاهره» ويجعلوا الحجر هاهنا عبارة عن الرجم 
المستحق في حقٌ الزاني؛ لأنه ليس كل عاهر يستحق الرجم» وإنما 
يستحقه المحصن» فلا يجري لفظ العاهر على ظاهره في العموم. فإذا 
حملنا على الخيبة كان عامًا في حقٌّ كل زاء والأصل: العمل بالعموم 
فيما تقتضيه صيغتهء كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه» لا في 
E‏ والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أحكامٌ: 

منها: إلحاق الولد بالفراش» سواء كان الفراش بطريق الزوجية› 
أو الملكية؛ فإن الولد يلحق بصاحب الفراش بشرط إمكانه منه» ويجري 
بينهما التوارث› وغيره من الأحكام» سواء كان موافقًا له في الشبه أم 
مخالمًاء ومدة الإمكان ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما؛ فالزوجة 
تصير فراشًا بالعقد بالإجماع» وإلحاق الولد بصاحبه مشروظ بإمكان 
الوطء بعد ثبوت الفراش» عند كافة العلماء إلا أبا حنيفة» فإنه اكتفى 


3 


~~ 


رواه الإمام أحمد (۱/ ۰۲۷۸ ۰۲۸۹ )"6٠‏ وأبو داود (۳/ ۲۷۹ رقم 447 7) والضياء 
المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۱۳/ 41-4٠‏ رقم )٥١-٠۲‏ عن ابن عباس وِقياء 
وجوّد إسناده ابن عبد الهادي»› ينظر «تنقیح التحقيق» .)4١-۹١ /٤(‏ 
© ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 5 )١٠١‏ و «النهاية» (۱/ 5# “ال 975/7" . 


VY‏ كتاب اللعان 


بمجرد العقد» قال: حتى لو طلق عقب العقد» من غير إمكان وطءء فولدت 
لستة أشهر من العقد: لَحِقَّه الولد. 

وقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: لو نكح المغربي مشرقية» ولم 
يفارق واحدٌ منهما وطنه» ثم أتت بوللٍ لستة أشهر»ء أو أكثر: لم يلحقه؛ لعدم 
إمكان كونه منه» قالوا : وما قاله أبو حنيفة ضعيفٌء ظاهر الفساد؛ لأنه خرج 
على الغالب في إطلاق الحديث» وهو حصول الإمكان بالوطء» لا وجود 
سبب الإمكان -وهو العقد- هذا حكم الزوجة. 

وأمّا الأمة: فتصير فراشًا بالوطء»ء لا بمجرد الملك» حتى لو بقيت 
في ملكه سنين وأتت بأولاد» ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحدٌ 
منهم» فإذا وطئها صارت فراشّاء فإذا أتت بعد الوطء بولدٍء أو أولادٍ 
لمدة الإمكان: لّحقوهء وبهذا قال مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: 
لا تصير فراشًا إلا إذا ولدت ولدّاء واستلحقه»ء فما تأتي به بعد ذلك 
يلحقه» إلا أن ينفيه» قال: لأنها لو صارت فراشًا بالوطء لصارت بعقد 
الملك كالزوجة. 

قال أصحاب الشافعي: والفرق بين الزوجة والأمة: أن الزوجة تراد 
للوطء خاصة؛ فجعل الشرع العقد عليها كالوطءء لما كان هو المقصودء 
بخلاف الأمة؛ فإنها تراد لملك الرقبة» وأنواع المنافع غير الوطءء ولهذا 
يجوز أن يملك أختين وأمّا وبنتهاء ولا يجوز جمعهما بعقد التكاح؛ فلم 
تصر الأمة بنفس العقد عليها فراشّاء فإذا حصل الوطء صارت كالحرة» 
فصارت فراشّاء والله أعلم. 

ومنها : استدلال بعض المالكية به على قاعدة من قواعد أصول مذهبهم» 
وهو : الحكم بين حكمين» بأن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعددة؛ 
فيعطى أحكامًا مختلفة» ولا يُمحض لأحد الأصولء وبيانه من الحديث: أن 
الفراش مقتض لإلحاق الولد بزمعة» والشَّبه البيّن مقتض لإلحاقه بعتبة؛ 


كتاب اللعان ff‏ 


فأعطى النسب حكمه لمقتضى الفراش» وألحق بزمعة» ورُوعي أمر الشّبه 
بأمر سودة بالاحتجاب منه» فأعطى الفرع حكمًا بين حكمين» ولم 
يمحض أمر الفراش» فيثبت المحرمية بينه وبين سودة» ولم يراع أمر 
الشَّبه مطلقًا فيلحق بعتبة» قالوا: وهذا أولى التقديرات؛ فإن الفرع إذا 
كان بين أصلين فألحق بأحدهما مطلقًا فقد أبطل شبهه بالثاني من كل 
وجدء وكذلك إذا فعل بالثاني» ومحض إلحاقه به كان إبطالًا لحكم شبهه 
بالأول» فإذا ألحق بكل واحدٍ منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما 
من كل وجه. 

قال شيخنا العلامة أبو الفتح رحمه الله تعالى : ويعترض على هذا 
بأن صورة النزاع ما إذا ذكر الفرع بين أصلين شرعيين» يقتضي الشرع 
إلحاقه بكل واحدٍ منهماء من حيث النظر إليه» وهاهنا لا يقتضي الشرع 
إلا إلحاق هذا الولد بالفراش» والشّبه هاهنا غير مقتض للإلحاق شرعًاء 
صل قزل ای مله با سردا على سز الأتضاط والإرشاد 
لمصلحة وجودية› لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي» ويؤّكذه 
أنه لو وجدنا شبهًا في ولل بغير صاحب الفراش لم نثبت لذلك حكمّاء 
وليس في الاحتجاب هاهنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية» 
وهو قريبٌ. '( 

ومنها : جواز استلحاق النسب بشروط: 

أحدها : أن يكون المستلحق حائرًا للإرث» أو كل الورثة. 

الثاني : إمكان كون الولد المستلحق من الميت. 

الثالث: أن لا يكون معروف النسب من غيره. 

الرابع : تصديق الولد المستلحق» إن كان بالعًا عاقلا . 


(» «إحكام الأحکام» (۲/ .077١‏ 


VE‏ كتاب اللعان 


وكل هذه الشروط موجودة في الولد المختصم فيه» وقد ألحقه بي بزمعة 
حين استلحقه ابنه عَبْدّء وحينتذٍ إما أن يكون عَبْدٌ انفرد بإرئه لكون زمعة مات 
كافرّاء وكانت سودة حين موته مسلمة» أو يكون استلحقه عَبْدٌ ووافقته سودة 
في استلحاقه» حتى يكون كل الورثة مستلحقين» وبجواز استلحاق النسب 
قال الشافعي وموافقوه» وبمنعه قال مالك وموافقوه. 


ومنها: استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع» والأمر به 
للاحتياط ؛ فإنه َة أمرها بالاحتجاب من ولد أبيها الذي حكم بإلحاقه به 
لما رأى الضَّبه البيّن بعتبة بن أبي وقاص» وخشي أن يكون من مائه» 
ويكون”' أجنبيًا منها باطنًا؛ فحكم بظاهر الشرع في إلحاق النسب» 
وبالورع في الاحتجاب» وزعم بعض الحنفية أن أمرها بالاحتجاب منه 
حيث جاء في رواية: «واحتجبي منه؛ فإنه ليس بأخ لك»”". وهي رواية 
باطلة مردودة””"» بل الثابت الأمر بالاحتجاب دون التعليل بأنه ليس بأخ 
لك وال أعلم . 


»0 في «ق٤»‏ «م: «فیکون» . 

) رواها الإمام أحمد )١ /٤(‏ والنسائي (5/ )181-١18٠‏ والحاكم (91-97/5) عن 
جرير بن عبد الحميدء عن منصورء عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله بن 
الزبير ا . 

»٠(‏ قال البيهقي في «السنن الكبرى» (”/ ۷/): إسناد هذا الحديث لا يقاوم إسناد الحديث 
الأول؛ لآن الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة» وعائشة وبا تخبر 
عن تلك القصة كأنها شهدتهاء والحديث الا خر في رواته من تُسب في آخر عمره إلى سوء 
الحفظ. وهو جرير بن عبد الحميد» وفيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه» وهو 
يوسف بن الزبيرء وقد قيل في غير هذا الحديث: عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير 
أو الزبير بن يوسف مولى لآل الزبير» وعبد الله بن الزبير كأنه لم يشهد القصة لصغره» 
فرواية من شهدهاء وجميع من في إسناد حديئها حفاظ ثقاتٌ مشهورون بالفقه 
والعدالة أولى بالأخذ بهاء والله أعلم . 


كتاب اللعان Vo‏ 


ومنها: أن الشَّبه وحكم القافة لا يجوز استعماله والعمل به إلا عند عدم 
ما هو أقوى منه؛ فإن النبي ييه لم يرجع إليه والعمل بحكم القافة مع وجود 
حكم الفراش» إلا لكونه أقوى منه» ولذلك لم يحكم بالشبه في قضية'") 
المتلاعتين مع أنه جاء على الشبه المكروه. 

ومنها : أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحيل الأمر في الباطن عما هو عليه؛ 
فإذا حكم بشهادة شاهدي زور» أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة لم يحل 
المحكوم به للمحكوم له؛ حيث أنه ية حكم به لعبد بن زمعة» وأنه أخّ 
لسودة؛ واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة» فلو كان الحكم يحيل 
الباطن لما أمرها بالاحتجاب. 

واحتج بعض الحنفية وموافقيهم بهذا الحديث على أن الوطء [بالزنا]'؟» 
له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة» وبذلك قال أبو حنيفة 
والأوزاعي والثوري وأحمد. وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: 
لا أثر لوطء الزناء بل للزاني أن يتزوج أ المزني بها وبنكها. بل زاد 
الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا؛ نظرًا إلى حكم الشرع 
في إثبات ذلك ونفيه لا إلى الأمر الصُوري فيه. قالوا: ووجه الاحتجاج 
به من الحديث أن سودة أمرت بالاحتجاب. وهو احتجاجٌ بال وعجبٌ 
ممن ذکره» فإنه على تقدير كونه من الزنا يكون أجنييًا من سودة» لا يحل 
الظهور له سواء لحق بالزاني أم لاء فلا تعلق له بالمسألة المذكورة» 
والله أعلم . 


() في «ش»» «ق4» (أ4: «قصة». والمثبت من «ح٤»‏ «م٤.‏ 
() من «ش4ء «ق٤»‏ «ما 0 


۲۷٦‏ كتاب اللعان 


تبرق أساريرٌ وَجههِ 5 ا 


حار اسا مه بن ريد كَقَالَ : لذ عض هَذِهِ الاقام لون بَعْضٍ 0 
وَفِي لَفْظِ": «كانَ iil‏ قَائًِا . 


ما أسامة”*؟ وأبو أسامة””؟ فتقدم ذكرهما. 


وأمّا «مجزز»: فبميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاى مشددة مكسورة ثم 
زاي أخرى» هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه”» وحكى القاضي 
عياض" عن الدارقطنی ^ ون ان أنهما حكيا عن ابن جريج أنه 
بفتح الزاي الأولى» وعن ابن عبد البر وأبي علي الغساني أن ابن جريج» 
قال: أنه محرز -بإسكان الحاء المهملة وبعدها راء- والصواب الأول. 


وهو مجزز المدلجى 6" من بني مدلج› وكانت القيافة فيهم ٠‏ 


4 رواه البخاري (۱۲/ لاه رقم 1۷۷۰) ومسلم (۲/ ۱۰۸۲-۱۰۸۱ رقم1459). 

رواه مسلم (۲/ ۱۰۸۲ رقمؤة4١/50).‏ 

© في «ح٤»»‏ «ش»: «مجزرًاة. والمثبت من «ق5. «م٠‏ (أ4. موافق ما في «العمدة» (رقم 
۴ )و «(صحيح مسلم؟. 

©) تقدم (۲۸۸/۳). 

ده تقدم (۲۸۹/۳). 

© ينظر «الإكمال» (۲۱۸/۷). 

0 «مشارق الأنوارة (۱/ 797-796) و «إكمال المعلم» /٤(‏ 5686). 

0) «المؤتلف والمختلف» .)5١56/8(‏ 

(9) «المؤتلف والمختلف» (ص9١١).‏ 

() ترجمته طبه في «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ ۸٤-۸۳‏ رقم8١١)‏ و «الإصابة» 
(5/ ۴ رقم 01/1781 . 


ا يفف 


وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك» وكانت الجاهلية تقدح في نسب 
أسامة؛ لکونه أسود شديد السواد وکان زيد أبيضء كذا قاله أبو داو“ 
عن أحمد بن صالح . وقال غير أحمد بن صالح: كان زيد أزهر اللون. 
قال النمري”": كان أسامة وأبوه زيد نائمين في المسجد قد تغطياء ولم 
يبدو منهما غير أقدامهما ولم تر وجوههماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض. فاستحسن رسول الله ية قولّهٌُ» ودخل على عائشة وبا 
مسروراء قال مصعب الزبيري: إنما سمي مجزرًا؛ لأنه كان إذا أخذ 
أسيرًا جرٌ ناصيته» ولم يكن اسمه مجزرًا . 

قال المازري”": لما قضى مجزز بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون» 
وكانت الجاهليةٌ تعتمد قول القائف؛ فرح النبي بي لكونه زاجرًا لهم عن 
الطعن في النسب. 

وأمٌ أسامة©2 هي أم أيمن» واسمها: بركة» وكانت حبشية سوداء» 
وهى : بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان» والله أعلم . 

قولها : «تبرق» : بفتح التاء وضم الراء» أي : تضيء» وتستنير من السرور 
والقرح/©: 

و«الأَسَارِير؛: هي الخطوط التي في الجبهة؛ واحدها: سرير» وسررء 
وجمعه: أسرار» وجمع الجمع: أسارير» وقال الأصمعي: الخطوط التي 


4 «سئن أبي داود» (۲/ ۲۸۰ رقم05774). 

) «الاستيعاب» (۳/ «لاه-إلاه). 

© «المعلم» /١(‏ 410-875) بنحوه. 

) ترجمتها ڪا في «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ /0 08-7" رقم776) و «تهذيب 
الکمال» (۲۰/ )۳۳١-۳۲۹‏ و «الإصابة؛ (5/ ٤١٤-٤۳٣١‏ رقمة4١١).‏ 

(ه» ينظر «النهاية» (۱/ .)17١‏ 


7۸ كتاب اللعان 
تكون في الكفٌ مثلها”" . 

وقوله كلِِ: «نَظَرَ آنِمّاء. أي: قريبّاء وهو بمد الهمزة على المشهور 
ويجوز قصرهاء وقرئ بهما في السبع” . 

وقد ترك في هذه الرواية ذكر تغطية أسامة وزيد رؤوسهما وظهور 
أقدامهماء وهى زيادة مفيدة"» لما فيها من الدلالة على صدق القيافة. 

وكان يقال من علوم العرب ثلاثة : السيافة» والعيافة» والقيافة؛ فأما 
السيافة“: فهى شم تراب الأرض ليعلم بها الاستقامة على الطريق» 
أو الخروج منهاء قال المعري” : 

أودى فليتٌ الحاشاتٌ كفافى 
"” "سنال تشب ف روعي لسكا 

المستاف: هو القاص. 

وأمّا العيافة» فهي: زجر الطيرء والتفاؤل بهاء وما قارب ذلك”" . 

وأمًا السانح والبارح فقي الوحش” . 


© ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ )٠١۳‏ و «تهذيب اللغة» )۲۸٦/۱۲(‏ و «مشارق» 
الأنوار» (۲/ 717) و «النهاية» (۲/ 0709 . 

»0 قال ابن مجاهد في «السبعة» (ص ٠‏ 56): قرأ ابن كثير وحده «إماذا قال أنفا» قصرا فيما 
حدثني به مضر عن البزي . وقرأتها على قنبل نئا[ محئد: ]1١‏ ممدودّاء وقرأ الباقون 
مادا ال مانا ممدودا . 

© رواها البخاري (۱۲/ ٥۷‏ رقم1۷۷۱) ومسلم (۲/ ۱۰۸۲ رقم۹٥٤۳۹/۱).‏ 

() ينظر «الصحاح» /٤(‏ ۱۳۸۷) و «لسان العرب» (سوف). 

0 ينظر «دیوانه» (ص۷۸). 

0 في لحك «ش»: «فهو». والمثبت من «ق4. دما 0 

0 ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ )١١1/‏ و «النهاية» (۳/ 0*٠‏ , 

) السانح: ما ولاك ميامنه. والبارح : ما ولاك مياسره. ينظر «الصحاح؟ )1/1/١(‏ و « 
«مشارق الأنوار» (۲/ ۲۲۲) و «لسان العرب» (سنح) . 


كتاب اللعان ۹ 


وفي الحديث: «العيافة والطيرة والطرق من الجبت». 

وأمّا القيافة فهي ما نحن فيه» وهو: اعتبار الأشباه بإلحاق الأنساب . 

وفي الحديث: دليلٌ على العمل بالقيافة» بقول القائف بالشّبه في إلحاق 
الولد بأحد الرجلين» ولا يكون ذلك إلا فيما أشكل من وطئين محترمين» 
كالمشتري والبائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول» 
فتأتي بولدٍ لستة أشهر فصاعدًا من وطء الثاني» ولدون أربع سنين من 
وطء الأول. 

وأثبت العمل بها: الشافعي» وفقهاء الحجازء وجماهير العلماء. 
ونفاه: أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» وإسحاق. والمشهور عن 
مالك: إثباته في الإماء ونفيه في الحرائرء وفي رواية عنه: إثباته فيهما . 

ووجه الدلالة من الحديث أنه ييه سر بذلك» ولكون في أمته من يميز 
الأنساب عند الاشتباه» قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يُسَرٌ يك بباطل . 

واعتذر أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن قال بقوله عن الحديث: بأنه لم 
يقع فيه إلحاقٌ متنازعٌ فيه ولا هو واردٌ في محل النزاع» فإن أسامة كان 
لاحمًا بفراش زيد من غير منازع له فيه» وإنما كان الكفار يطعنون في 
نسبه؛ للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض» فلما غطيا 
رءوسهما وبدت أقدامهماء وألحق مجزرٌ أسامةً بزيدٍ كان ذلك إبطالًا 
لقول الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة» وإبطال طعنهم في حقٌ لم 
يثبته النبي كلل إلا بحقٌ. 
)00 رواه الإمام أحمد (۳/ ۷۷٤ء‏ 0 وأبو داود ١57/85(‏ رقم۳۹۰۷) والنسائي في 

«السنن الكبرى» (1/ 75 رقم۸٠٠١١)‏ عن قبيصة بن المخارق ضقي . وصححه 

ابن حبان (۱۳/ ٠٠۲‏ رقم711). وقال النووي في «رياض الصالحين» (ص۴1۹): 


رواه أبو داود بإسناد حسن . 
(۲) ينظر «المشارق» (۲/ ۱۹۷). 


A‏ كتاب اللعان 


والأولون يجيبون: بأنه وإن كان ذلك واردًا في صورةٍ خاصةء إلا أن له 
جهة عامة» وهى دلالة الأشباه على الأنساب» فيأخذ هذه الجهة من الحديث 
ويعمل بهاء وهذا معنى قول أصحاب أصول الفقه العبرة بعموم اللفظى 
لا بخصوص السبب. 

واتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته . 

واختلف أصحاب الشافعي في اشتراط العدد فيه» أم يكفي قول واحدٍ 
من غير عدد؟ والراجح عندهم الاكتفاء بواحدٍء وكأنهم يلتفتون إلى أن 
القيافة مُنرّلة منزلة الحكم أم الشهادة؛ فإن كان حكمًا اكتفى بواحدٍء وإن 
كان شهادة فلابد من اثنين» واكتفاء النبي كَل بمجزز في ذلك منفردًا يدل 
للراجح› وأنه قائمٌ مقام الحكم» لا الشهادة؛ والله أعلم . 

وقال مالك : لابد فيها من اثنين . وبالراجح قال ابن القاسم من المالكية . 

واختلف أصحاب الشافعي في اختصاص القيافة ببني مدلج» والأصح 
عدم الاختصاص . 

واتفق العلماء القائلون بها على أنه يشترط خبيرًا بها مجربًاء ثم إذا رجعنا 
إلى قوله فألحقه بأحدهما لّحِق به» فإن أشكل عليه» أو نفاه عنهما ترك الولد 
حتى يبلغ فينتسب إلى من تميل إليه نفسه منهماء وإن ألحقه بهما؛ فمذهب 
عمر بن الخطاب ومالك والشافعي : أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل 
إليه منهما. وقال أبو ثور وسحنون: يكون ابنّا لهما. وقال الماجشون 
ومحمد بن مسلمة -المالكيان-: يلحق بأكثرهما له شبهًا. وقال 
ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول» فيلحق به. 

واختلف النافون للقائف في الولد المتنازع فيه ؛ فقال أبو حنيفة: يلحق 
بالرجلين المتنازعين فيه» ولو تنازع فيه امرأتان لق بهما . وقال أبو يوسف 
ومحمد: يلحق بالرجلين» ولا يلحق إلا بامرأة واحدة. وقال إسحاق: يقرع 
بينهم . والله أعلم. 


كتاب اللعان ۸۱ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ له قال : «دُكرَ الْعَزْلُلِرَسُولٍ الله كي 


قَقَالَ: ولم يَفْعَلْ تيك أَحَدُكُمْ ‏ -َوَلَمْ يَقُلَ: قلا يَفْعَلْ ذَِكَ 
أَحَدُكُْ- نه ليست نَفْسٌ مَخْلُوكَةٌ إلا الله حَالِقُهَاه”" . 


اعلم أن العزل: أن يجامع فإذا قارب الإنزال تزع» وأنزل خارج الفرج » 
وتتأذى المرأة به. 

والحكمة في إنكار فعله كونه قطع النسل» ويلزم من فعله الأذى المتعدي 
إلى من أمرنا بعشرته بالمعروف» وفعل الأذى ليس بمعروفي» وقد سماه 
رسول الله يكل «الوَأَدَ الحَفِي)0" حيث أنه قطع طريق الولادة» كما يقتل 
المولود بالوأد. 

وقوله كل : «إِنَهُلبسَتْ كه تفل مَخْلُوكَةٌ إلا الله كَالِقُهًا؛ . معناه: أن ترك 
العزل ليس فيه ضررٌء كما يتوهموه من عدم إرادة الولد؛ فإن الله تعالى 
قدر خلقه» سواء عزلتم آم لاء وما لم يقدر الله خلقه لم يقع» سواء 
عزلتم أم لاء فلا فائدة في عزلكم سوى قطع النسل» أو إيصال الأذى 
إلى غير محله؛ فإن الله تعالى إذا قَدَّر شيئًا هيأ أسبابه» فإذا قدر خلق 
نفس سبقكم الماء إلى محله» فلم ينفع حرصكم في منع الخلق اللازم عنه 
قصد الإيذاء»ء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على منع العزل مطلقاء أمّا التحريم فلم يقل به 
أحدٌ إل قي صورة على ود ابعضي اماب الشافعي» وعو: العزل. عن 
الحرة بغير إذنها؛ فإن فيه وجهين: الأصحٌ عدم التحريم. وللسلف 
خلاف كنحو ذلك» وإن أذنت لم يحرم؛ لأنه إذا جاز ترك أصل وطتها 


4 رواهالبخاري (۱۳/ 5*7 رقم1/5*9) ومسلم (۲/ ۱۰۹۳ رقم۳۸٤۱/‏ ۱۳۲) واللفظ له . 
۳) رواه مسلم (۲/ ۱۰۹۷ رقم141/1447١)‏ عن عائشة را . 


AY‏ كتاب اللعان 


بغير رضاهاء فلأن يجوز العزل برضاها أولى» ولو كانت أمة لم يحرم 
بلا لدف 

أمّا في المملوكة فلما عليه من الضرر [في التعريض لإتلاف]" ماليتها 
بالإنزال في صيرورتها أم ولدء وامتناع بيعها عليه. 

وأمّا في الزوجة الرقيقة فبمصير ولده رقيمًا تبعًا لأمه. 

لكن اختلف العلماء في الأحاديث الواردة في النهي عنه» هل هي 
SO E‏ ا الإياحة؛ 
[جمعًا]”" بين أحاديث النهي والإذن؟ 

ولا شك أن ذلك يرجع إلى أصل» وهو: 1 
يرجع إلى الواطئ والموطوءة مع عدم معارض له شرعي» أو يرجم إلى الله 
تعالى؟ فإن علَّلنا بأنه حقٌ لهما : فإذا لم تأذن الحرة ة امتنع . وإن علّلناه بأنه 
حقٌ لله تعالى: فينبغي أن يمتنع أيضًا > لكن حقٌ الله تعالى في ذلك لا يُعرف 
إلا بطريق الشرع» من طلب الولد ومنعه» وقد وردت أحاديث في الصحيح 
في طلبه ومنعه» وهی محمولةٌ على طلبه لحض دينيٌ » أو دنيوي؛ فإن الولد 
الذكر موصوف هو والمال بأنهما زينة الحياة الدنياء وبأنهما زين حبهما 
للناس في القرآن العزيز في سياق التنفير منهما لطلب ما هو أولى منهماء 
فإن عارض ذلك في طلبهما مقصدٌ صالحٌ هل يرجح على ذلك؟ فيه نظرٌ؛ 
وإن لم يعارضه مقصدٌ صالخ فينبغي المنع من طلبه» والإذن في تعاطي 
أسبابه مع اعتقاد نفوذ قضاء الله وقدره في كل شيء» والله أعلم . 
0 تعقب ابن الملقن في «الإعلام» (547/4) المصنفت» فقال: «وقد علمت أنه قيل به في 

الأمة والمستولدة». وينظر «الإشراف» )١17/94-11/8 /٥(‏ و «الإعلام» (۸/ -٤۹١‏ 

061 
) في «ح٩:‏ «من إتلاف». والمثبت من «ش٤ء‏ «ق «مىء «أ. 
© من «شكء دق لمقء «أ4. 


كتاب اللعان TAT‏ 


واعلم أن الوطء بطريقه الشرعي مجردًا عن قصد ولدٍ قد يكون عبادةٌ 
لقصد غضٌ البصر» وكسر الشهوة لهماء وقد يكون مجرد شهوة فهو مباحٌ 
شرعَاء لكنه موصوف بأنه عمل بهيمي» ولهذا قالوا: الأعمال البهيمية 
ما عملت بغير نية. لكن ظاهر السّنة يقتضي أن الوطء في الفرج الحلال 
بمجرذه مأجور عليه؛ بسؤال الصحابة ور حيث قالوا: «يا رسول الله 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ؟ قال: أَرَآَيْتُم َو وَضَعَهَا في حرام 
گان عَلَيْوِ ورْرّء كَكَذَلِك إِدَا وَضَعَهَا فِي الْحَكال گان لَهُ اج“ . فرئب 
ية الأجر والوزر على مجرد الوضع من غير قصد شيءٍ آخر» فيكون فعله 
بمجرده في محله نية» والله أعلم. 

وفيه : إشارة إلى إلحاق الولد وإن وقع العزل» وهو قول أكثر الفقهاء. 

وفيه: إشارة إلى أنه لا حكم قبل وجود'" الشرع» وهو قول أكثر 
العلماء. 

وفيه : إرشاد إلى الإيمان بالقدر وسكون النفس إليهء والله أعلم . 


الحديث 
ن حجار بن عبد اله ها كَالَ: » ّا تعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ لَوْ كانَ 
شیا بھی عَنْهُ لتَهَانًا عَنْهُ لفون . 
هذا الحديث دليل لقاعدة عظيمة نبّه عليها جابر يه » وهى: أنه إذا 
حدث أمرٌ في حياة الرسول بيه وعلمه الرسول كلد أو لم يعلمه فإنه يجوز 


0 رواه مسلم (۲/ 1۹۸-1۹۷ رقم7١١٠)‏ عن أبي ذر الغفاري كه . 
) كنب في حاشية «ح٩:‏ «لعله: وقوع؟. وفي «ش»» «م٠»‏ (أ4: «اوجود وقوع؟. 
(۳) في النسخ: «(شيء٠.‏ 


» رواه البخاري (9/ ۲۱۵ رقم8 :07 وطرفه 0۲۰۹) ومسلم (۲/ 1١50‏ رقم 115/155). 


ع8 كتاب اللعان 


فعله؛ حيث أن الله وك لم ينزل فيه شيئًا وأقره» لكن علم الصحابة بالنزول 
لا يعلم إلا من جهة الرسول بء ولهذا استغرب استدلال جابر على 
جواز العزل مطلقًا بتقرير الله تعالى دون الرسول كَل لكنه لما كان علم 
النزول وعدمه لازم لعلمه بيه لم يبق فيه غرابة» وقد أنزل الله تعالى حكم 
المجادلة لزوجها وأخبر سبحانه وتعالى أنه سمع مجادلتها في زوجها إلى 
غيرها من الوقائع» وذلك جميعه دليلٌ لما قاله جابر ل ؛ فإنه يقتضي 
الاستدلال بتقرير الله تعالى اللازم علمه عن الرسول كَل ولهذا كان تقرير 
الله تعالى بالنسبة إلينا مشروظًا عند العلماء بتقريره يك والكتاب العزيز 
دال على ذلك في التبيين والتقييد والنسخ وغير ذلك» والله أعلم. 

وفي الحديث : دليلٌ بمجرده على جواز العزل مطلقاء فلعل جابرًا طله 
لم يعلم بأحاديث النهي والإذن؛ وأخبر عما علمه هو. وأخبر عما كان 

وفيه: دليل لما كانت الصحابة وين عليه من التمسك بكتاب الله تعالى 
في كل شيء حتى في العزل عن النساء؛ حيث علموا أن الله تعالى ورسوله 
لله حثّ عليه» وعلى استخراج الأحكام منه» والله أعلم. 


أي کر ڪه یع شوك له الول : س من رَجُلٍ ادعَى 
عير أيه وَهُوَ يَعلمَهُ إا كفَرَء ومَنْ ادّعَى ما َيس لَه لير مِنّاء E‏ 
كا و التار» وَمَنْ دَعَا رجلا ِالُْفْرِ و كَالَ: م الله وَس 
َلك إلا حار عَلَيْهه. كذا عند مسلم“ وللبخاري”" نحوه. 


() «صحيیح مسلم» (۸۰-۷۹/۱ رقم١؟).‏ 
( «(صحیح البخاري» ايف رقم ۳٣۰۸‏ وطرفه (eto‏ 


كتاب اللعان YAO‏ 


تقدم الكلام على أبي ذر. 

وأمًا قوله #4: «ليْسَ مِنْ رَجُلٍ اَی لِعَيْرِ بيه وَهُوَ يَمْلمُهُ إلا َفَرَه. أا 
«من» فهي زائدة في المعنى» والتقييد بالرجل خرج مخرج الغالب» 
وإلا فالمرأة كذلك» ولا شك أن الانتفاء من النسب المعروف» 
والاعتزاء إلى نسب غيره كبيرٌ لما يتعلق به من المفاسد العظيمة» وقد 
تقدم ذكر بعضها قريبّاء وشرطه ية العلم لأن الأنساب قد تتراخى فيها 
مدد الآباء والأجداد ويتعذر العلم بحقيقتهاء وقد يقع إخلال" في 
النسب في الباطن من جهة النساءء فلا يشعر به فشرط العلم لذلك؛ حيث 
أن الإثم إنما يكون في حقٌّ العالم بالشيء» والكفر هنا متروك الظاهر عند 
الجمهور فيحتاجون إلى تأويله» وقد يُؤول بكفر الإحسان والنعمة» أو بأنه 
قارب الكفر لعظم الذنب فيه؛ تسمية للشيء باسم ما قاربه أو يقال بتأويله 
على فاعل ذلك مستحلا له. 

وقوله ل : «وَمَنْ اذَمَى مَا لَيْسَ لَه . يدخل فيه الدعاوى الباطلة كلها من 
المال والعلم والنسب وغير ذلك» وقد نفى يل عن ذلك بأنه ليس مناء 
وجعل الوعيد عليه بالنار؛ لأنه يكل لما قال: ليبرا مَفْعَدَهُ مِنْ الثّارِ 
اقتضى ذلك تعين دخوله النار» ويدخل تحته أيضًا ما ذكره بعض الفقهاء 
في الدعاوى: من نصب مسر يدعي في بعض الصور؛ حفظًا لتمام 
الدعوى والجواب» وهذا المسخر يدعي ما يعلم أنه ليس له والقاضي 
الذي يقيمه عالمٌ بذلك أيضّاء وليس حفظ ذلك من المنصوصات في 
الشرع حتى يختص بها هذا العموم» والمقصود في القضاء إيصال الحق 
إلى مستحقه» فالحرام هذه المراسيم الحكمية مع تحصيل مقصود 
القضاءء وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها أولى من مخالفة هذا 


»١‏ لم أقف على الكلام عليه في هذا الكتاب» وأبو ذر الغفاري ويه أشهر من أن يُذكر. 
() في «ق4: «اختلال؟. 


۸٦‏ كتاب اللعان 
الحديث» والدخول تحت الوعيد العظيم الذي دل عليه» ولا شك أن قوله 
يكل : «قَلَيْسَ هنا أخف مما مضى من الادعاء إلى غير أبيه؛ فإنه أخف مفسدة 
إذا كانت الدعوى بالمال مثلاء إنه ليس فيه أكثر من الزيادة على الدعوى 
بأخذ المال المدعى به مثلاء ويدخل تحته أيضًا الدعاوى الباطلة في 
العلوم» خصوصًا إذا ترتب عليها مفاسد» وقد تأوله بعض المتقدمين على 
أن معناه ليس مثلنا أو على هديناء فرارًا من القول بكفره» ومنهم من 
قال: إبهام معناه أولى من تأويله؛ حيث أنه أبلغ في الزجر عن الأمر 
المخرج له عنه بيا وهذا كما يقول الأب لولده إذا أنكر منه أخلاقًا 
وأعمالًا: لست مني. وكأنه من باب نفي الشيء لانتفاء ثمرته؛ فإن 
المقصود المطلوب أن يكون الابن مساويًا للأب فيما يريده من الأخلاق 
الحميدة» فلما انتفت هذه الثمرة انتفت البنوة مبالغة . 

وقوله يلك «وَمَْ دعا رَجُلا بالْكُفْرِ أو كَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كََلِكَ إلا 
حَارَ عَلَيه) . يجوز في «عدو الله» الرفع والنصب» ورجحوا النصب على 
النداءء تقديره: يا عدو الله. والرفع: خبر مبتدأ محذوف» تقديره: 
هو عدو الله. 

وفي «إلّا» وجهان: 

أحدهما : أنها واقعة على المعنى» أي : ما يدعوه أحد إلا حار عليه 

والثاني: على اللفظ في قوله: «ليس من رجل». 

وحار عَلَيْهِ) هو بالحاء المهملة» أي: رجع عليه الكفر» وحار ورجع 
بمعنى واحدء قال الله تعالى: اتم مظن أن أن يحور [الانشقاق ۰ أى: يرجع 
حيّاء وهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن أكفر أحدًا من المسلمين» وليس كذلك» 
وهى ورطةٌ عظيمةٌ وقع فيها خلقٌ كثيرٌ من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى 
السّنة» وأهل الحديث» لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم» 
وحكموا بكفرهم» وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعةٌ ممن ذكرناء 


كتاب اللعان TAY‏ 


وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك. 

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه» حتى صنّف بعضهم فيه كتابًا 
مفردّاء ولا شك أن ذلك راجع إلى قاعدة كبيرة» وهي أن: «لازم الشيء 
الذهني اللاحقي ليس بلازم»» ويسمى هذا عندهم: القول بالمآل» وهو: 
أن لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ والذي نعتقده -وقال به أكثر 
العلماء» وهو الراجح عند المحققين- أنه ليس بمذهب. وهذا الذي 
يسميه أهل الكلام: المعنى الساذج» يعني : المقتصر على مجرد معناه 
المطابق له من غير إلزام . 

وأمًا اللازم السابقي -وهو المسمى بالتضمن- فهو لازم قطعًا . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن [كلامهم]”'' في العقائدء يقال: هي إثبات 
مطلقٌ في مقابلة نفي مطلق» فيلزم أهل النفي المطلق أهل الإثبات المطلق 
الذي يفهمونه» على وفق مواجيدهم بالتجسيم» ويجعلونهم كفارًا؛ حيث 
أنهم عبدوا جسمّاء وهو غير الله تعالى» ومَنْ عَبّدَ غير الله كفر؛ حيث 
أنهم ألزموهم بأذهانهم غير ما لا يلزم تسميةً ولا معتّى» ولا مرادًا 
لقائلهء ويقابلهم هؤلاء بإلزامهم في النفي المطلق مثل ما ألزموهم 
بالتعطيل العاري عن الوجود» ويكفرونهم بذلك للزومه في الذهن 
عندهم» ويقولون لهم قد اعترفتم بأحكام الصفات وأنكرتم الصفات» 
ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامهاء ومن أنكر أحكامها فقد كفر» 
فيكفرونهم بطريق المآل الذي كفروا هم به أهل الإثبات المطلق. 

والحقٌ أن الكلام في ذلك إثباتٌ مقيدٌ بالتنزيه عن مشابهة المخلوقين» 
فلا يُسمى إثباته تجسيمّاء ولا يُسمى نفيه عن مشابهة المخلوقين تعطيلاء 
0 في «ح٩:‏ دعلا منهم؟. والمثبت من «(ش٤»‏ «قى همق (أ24. 
() في «ق4: «على؟. 


AA‏ كتاب اللعان 


فلا يكفر أحدًا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبهاء 
فكأنه حينئذٍ يكون مكذبًا للشرع. و له العف نرم ع ساعد 
القواطع» وإنما يؤاخذه بهء بنفي أحكام القطعيات السمعيات طريقًا 
ودلالةٌ» مثاله: من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكن كمن أنكر الإجماعء 
ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر؛ لأنه مكذبٌ له» وقد نقل عن 
بعض المتكلمين أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني . 


ولما خفي ما ذكرته على بعض الناس كان ذلك سببًا لتكفير بعضهم 
بعضّاء واحتاج كل من الفريقين إلى حمل ما يذكره على غير محملٍ 
صحیح»› ويتأوله بتأويلات مخالفة لما ينبغي أن يبحمل عليه هذا 
الحديث» الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك رجع عليه 
الكفرء وكذلك قال : «مَنْ قَالَ لأَخِيويًا كَافِرٌ كَقَدَبَاءَ ها 
أَحَدُهُمَا"”". ونهى يكل أصحابه ون عن الرجوع بعده إلى الكفرء فقال: 
١لا‏ َرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ ركاب بَعْض)(". إلى غير ذلك 
من الأحاديث؛ ردعًا عن التكفيرء وكأن المتكلم في تأويل الحديث في 
رجوع الكفر إلى المُكمّرء يقول: الحديث دل على تحصيل الكفر لأحد 
الشخصين» إمًا المكثّر أو المكمّر ع سي 
بأحدنا قطعاء وأنا قاطع بأني لست بكافر» فالكفر راجع 


وأمّا قوله 4 : «وَلْيتبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنْ الثّارِ) . فمعناه: فلينزل منزله منها. 
أو فليتخذ منزلًا بهاء وهو دعاءٌ أو خبرٌ بلفظ الأمر؛ ليكون أبلغ في 
الزجر» ومعناه: هذا جزاؤه» فقد يجازى.» وقد يعفى عنهء وقد يُوفق 
للتوبة فيسقط عنه ذلك . 


0 رواه البخاري )51١1١ ٤مقر ٥۳۱/۱۰(‏ ومسلم (۷۹/۱ رقم؟5) عن ابن عمر وها 
۲) رواه البخاري ١98/11(‏ رقم1858) ومسلم (۱/ ۸۲ رقم77) عن ابن عمر وها . 


كتاب اللعان ۸4۹ 


وفي الحديث : دليلٌ على تحريم الإدعاء في الأنساب إلى غير الآباء. 

وفيه: أنه لا يأثم بالانتساب إلى غير أبيه» إلا إذا كان عالمًا بأبيهء 
أو بتحريمه» فأما الجاهل فلا يأثم» ويجب عليه التعرف"“ والتعلم . 

وفيه : دليل على جواز إطلاق الكفر على أصحاب المعاصي والبدع 
لقصد الزجرء لا لأنه كفر حقيقة» إلا أن يعلم اعتقاده» تحليل المحرم» 
أو تحريم المحلل؛ فيجوز إطلاقه عليه حقيقةً. 

وفيه: تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء» سواء تعلق به حقٌ لغيره 
أم لا. 

وفيه : أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه. 

وفيه: تحريم دعاء المسلم بالكفرء وفي ظاهره أن من دعاه بالكفر أنه 
يكفر بمجرد دعائه به» وقد ذكر صاحب «التتمة»”" في المسألة وجهين: 
أصحهما”" هذا. والثاني: لا يكفرء ويُتأول على كفر النعمةء 
أو الاستحلال له. 

لکن ظاهر الحديث يقتضي أنه لا يكفر إلا بشرط أن لا يكون [المُكمّر]» 
كما دعاه بهء فيرجع ما دعاه به إليهء والله أعلم. 

ويدخل تحت معنى الحديث من انتسب في علم» أو صلاح» أو نعمة» 
ونحو ذلك» من تولي غير مواليه» أو وصفي من الأوصاف المحمودة إلى غير 


0( في «ق2: «التعزير؟. 

() هو الإمام أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي» توفي سنة ثمان وسبعين 
وأربعمائة» وكتابه «التتمة» تمم به «الإبانة» لشيخه أبي القاسم الفوراني» فعاجلته 
المنية عن تكميله» وانتهى فيه إلى الحدود. ينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 
(۱۸/ 086) و «طبقات الشافعية الكبرى؟ .)١١5/6(‏ 

م بعده في «ق» : «عنده) . 

(4) في لحك «(ش٤»‏ (مقء 0 «الكفر». والمثبت من «ق24. 


۹۰ كتاب اللعان 
من أخذه عنه» أو انتفع به » فإن ذلك كله محذورٌ منهيئٌ عنه» وقد ثبت اللعن 
على فاعل بعض ذلك. وإن كان البعض الباقى يدخل تحت معناه فى جواز 
لعنه » والله أعلم . 


الحديث الأول 
عَنْ ابن عَبّاس و قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل في بِنْتِ حَمْرَّةٌ: 
a‏ د ANE‏ 4 ع م و عه و - 0 
«لا جل لِي» يَحْرْمٌ مِنْ الرَصاع مَا يَحْرْمٌ مِنْ النسبٍء وهي ابنة 
أخِي مِنْ الرّضَاعَة)”". 


أمّا ابنة حمزة فلم يحضرني اسمهاء ولم أره في أسماء المبهمات”". 
وسبب هذا الحديث أن ابنة العم من النسب حلال» وحمزة هو عم 
الرسول بي فعرضت عليه َه ابنته» فقال : «إنها لا تحل لي». حيث أن 
حمزة عمه من النسب أحّ له يك من الرضاعة ارضعتهما ثويبة؛ فإنه يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» وتقدم ذكر بعض ذلك أوائل كتاب النكاح . 


4 البخاري (8/ ۳۰۰ رقم 7546 وطرفه )81١١١‏ ومسلم (1/1/ا١١‏ رقم[ .)١4‏ 

١‏ تعقبه ابن الملقن في «الإعلام» (9-4/9) فقال: تحصل لي في اسمها ستة أقوال» 
فاستقدها: أحدها: أمامة. ثانيها: أمة الله. ثالثها: سلمى. رابعها: أم الفضل» 
وفي هذا تجوز كنية لا اسمّاء حكاهن الحافظ جمال الدين المزي في «أطرافه». 
خامسها: عمارة» قاله ابن بشكوال» وصرح بأن أم الفضل كنية لها. سادسها: 
فاطمة» قاله أبو نعيم وابن طاهر. قال: قال المحب الطبري في أثناء النكاح: الظاهر 
أن فاطمة درجت صغيرة وأن هذه أمامة. اه. وينظر «غوامض الأسماء المبهمة» 
لابن بشکوال (۷۰۹/۲ رقم*76) و «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۹۷ رقم747) 
و «تحفة الأشراف» (115/1). 


۹۴ كتاب الرضاع 


وأمًا 00 فهو بفتح الراء وكسرهاء والرضاعة فيها اللغتان» وقد 
رضع الصبي أ A ES‏ يرضعها -بفتحها- رَضاعَاء 
قال الجوهري”": وأهل نجد تقول: رَضّع يَرْضِع -بفتح الضاد في 
الماضى› رکا انتا رَضْعَاء كضَرّب يضرب ضصَريًا. 
وأرضعته أمه» وامرأة مرضع› أي : لها ولد ترضعه. فإن وصفتها 
بإرضاعه» قلت : مرضعه بالهاء”” . والله أعلم . 

وقوله کل : اليسْرُمُ مِنْ الرّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنْ النّسَبٍ». نكاح المحرمات 
بالنسب سبع : الأمهات» والبنات» والأخوات» والعمات» والخالات» 
وبنات الأخ» وبنات الأخت. فيحرمن بالرضاعة» كما حرمن“ 
بالنسب. 

فأمك: كل من أرضعتك. أو أرضعت من أرضعتك» أو أرضعت من 
ولدتك» بواسطة» أو بغير واسطةء وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة 
والفحل. 

وكل امرأة أرضعت بلبنك» أو أرضعتها امرأة ولدتهاء أو أرضعت بلبن 
من ولدته» فهي بتتك» وكذلك بناتها من النسب والرضاع . 

وكل امرأة أرضعتها أمك» أو أرضعت بلبن أبيك فهي : أختك» وكذلك 
كل امرأة ولدتها المرضعة» أو الفحل. 

وأخوات الفحل» وأخوات من ولدهما من النسب 0 ضاع: عماتك 
وخالاتك» وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك» أو أرضعت بلبن 
واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع. 


.)١77١ /۳( «الصحاح؟‎ 0 

۲) وينظر «مشارق الأنوار» (۱/ 797) و «النهاية» (۲/ ۲۲۹). 
2 في «ق4: «يحرمن؟. 

(4) يعني : الفحل والمرضعة. ينظر «إحكام الأحكام؛؟ (؟/0974. 


كتاب الرضاع 4۳ 


ت أولاد المرضعة والفحل ة في الرضاع والنسب: بنات أخيك› 

00 

وكذلك كل أنثى أرضعتها أختك» أو أرضعت بلبن أخيك» وبناتهاء 
وبنات أولادها من الرضاع والنسب: بنات أخيك. 

وبنات كل ذكرٍ أرضعته أمك» أو ارتضع بلبن أخيك» وبنات أولادهن 
من الرضاع والنسب: بنات أخيك. 

وبنات كل امرأة أرضعتها أمك» أو أرضعت بلبن أبيك» وبنات أولادها 
من النسب والرضاع: أولاد أختك 

وقد استثنى الفقهاء ٠‏ من عموم قوله از: : يحرم مِنْ الرَضَاع ما يَحْرْمْ مِنْ 
الس ا ا وقد لا يحرمن من الرضاع : 

الأولى: أم خيك وأم أختك من النسب» > هي أمك» أو زوجة أبيك: 
00 0 أختك: لم تحرم. 

الثانية: أم نافلتك» إما بنتك» أو زوجة ابنك: وهما حرامان» وفي 
الرضاع قد لا تكون: بتتك» ولا زوجة ابنك؛ بأن ترضع أجنبية نافلتك . 

الثالثة: جدة ولدك من النسبء إما أمك» أو أم زوجتك: وهما 
حرامان» وفي الرضاع قد لا تكون أمّاء ولا أم زوجة» كما إذا أرضعت 
أجنبية ولدك» فأمها: جدة ولدك» وليست بأمك» ولا أم زوجتك. 

الرابعة: أخت ولدك في النسب: حرامٌ؛ لأنها إما بنتك» أو ربيبتك» 
ولو أرضعت أجنبية ولدك» فبنتها أخت ولدك» وليست ببنتِ» ولا بربيبة. 

فهذه الأربعة مستثنيات من عموم الحديث يرم مِنْ الرَضاع ما يحرم مِنْ 
التَسَب». 

وأمّا أخت الأخ: فلا تحرم» لا من النسب ولا من الرضاع» وصورته: 
أن يكون لك أخّ من أب وأخت من أم» فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك 
من الأم» وهى أخت أخيه. 


4£ كتاب الرضاع 


وصورته من الرضاع : أرضعتك» وأرضعت صغيرة أجنبية منك» يجوز 
لأخيك نكاحهاء وهى أختك. وفي معنى هذا الحديث حديث عائشة وا 
الذي بعده» وهو قوله کل : «إنّ الرضَاعَةً تُحَرُمٌ مَا يحرم مِنْ الْولادة) . 

واعلم أن الأمة أجمعت على ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة» وأنه 
يصير ابنهاء يحرم عليه نكاحها أبدّاء ويحل له: النظر إليهاء والخلوة بهاء 
والمسافرة» ولا يترتب عليها أحكام الأمومة من كل وجدء ولا يتوارئان» 
ولا يجب على كل واحدٍ منهما نفقة الآخرء ولا تعتق عليه بالملك» 
ولا ترد شهادته له» ولا يعقل عنهاء ولا يسقط عنها القصاص بقتله. 
فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام. 

وأجمع العلماء على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع» وبين 
الرضيع وأولاد المرضعة» وأنه في التكاح كولدها من النسب. 

وأمًا الرجل المنسوب ذلك الابن إليه» لكونه زوج المرضعة» أو وطتها 
بملك أو شبهة» فمذهب الشافعي والعلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين 
الرضيع» ويصير والدًا له» وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته» ويكون 
إخوة الرجل أعمام الرضيع» وأخواته عماته» ويكون أولاد الرضيع أولادًا 
للرجل . ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهرء وابن علية» فقالوا: لا تثبت 
حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع» ونقله المازري”'' عن ابن عمر 
وعائشة وقرء واحتجوا بقوله وق : راڪم الجن أَرصَعَكك رڪم 
قرب ألرَصدعَة1#الشساء: *5] ولم يذكر البنت والعمة» كما ذكرهما في النسب. 

واحتج الجمهور بالأحاديث الآتية» وغيرها من الأحاديث الصحيحة في 
عم عائشة» وعم حفصة, وقوله َي مع إذنه فيه أنه: «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة»؛ وأجابوا عما احتجوا به من الآية: أنه ليس فيها 


.(E-/( «المعلم»‎ 600) 


كتاب الرضاع 


نص بإباحة البنت» والعمة» ونحوهما؛ لأن ذكر الشىء لا يدل على سقوط 
الحكم عما سواه» ولم يعارضه دليل آخر» كيف ومع هذه الأحاديث 
الصحيحة» والله أعلم . 


الحديث الثاني 
ع ن كاوق وا ات : قَالَ رَسُولُ الله ل4 : «إنَّ الرَصَاعَة حر 
يحرم من ن الولاكي 
[وََنها]( اَن أ -أحا أبي الْقَُيْسٍ- اسْتأدٌنَ عَلَيّ بعْدَما أل 
اعات فلت : داه لااو على أستادذ لين 5 و قن نا 


11 ره و 2 کیا و 20 2 
آي الف ليس مو أزضتني ؛ E‏ الْقُعَيْسِء 


1 لی رَسُولُ الله يله فَقُلْت : يا رَسُولَ اللو. إِنَّ لجل يِس هُوَ 
رُضَعَنِيء وَلَكِنْ أَرْضَعَئْنِي امْرَأَنهُ. كَقَالَ: ا 
0 قال عَروَةٌ: َلك كانت عَائِسَةُ د تقول عرف ين 
الرّضَاعَةٍ مَا يَحْرْمُ مِنْ التب . 

رفي آف۵ : «اسْتادن عَلَىَ افلخ َلَمْ آدنْ لَهُ. كَقَالَ : أتختجِينَ 
مِنِيء وَأَنَا عَمُك؟! فَقُلْت: وَكَيْف ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرََهٌ 
أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. تالك: ا شرل لل جل لقان صلق 
فلح اني لَه . 


رواه البخاري (/ ۳۰۰ رقم145؟ وأطرافه: 6 044 ومسلم ٠١58/1(‏ 
رقم .)۱٤٤٤‏ 
في اح بياض + وكتب فوقه: «کذا) . وغير واضح في (أ4. والمثبت من «(ش)› «ق)» 7م . 
رواه البخاري 077/١١(‏ رقم5197) ومسلم (۲/ ۱۰۹۹ رقم550١/0).‏ 
رواه البخاري (/ ۳۰۰ رقم 034. 


0 


۹٦‏ كتاب الرضاع 


آمّا أفلح "“: عم عائشة راء فكنيته : أبو الجعد» وهو أخو أبي القعيس 
-بضم القاف وفتح العين المهملة ڈ oS‏ 
المهملة"- واسمه: وائل بن أفلح» رواه الدارقطتي" وأبو [عمر ا“ 
النمري”؟ الحافظان» وحكى أبو عمر أن أفلح أخو أبي القعيس من 
الأشعريين . قال: وقد قيل إن أبا القعيس اسمه: الجعدء ويقال: أفلح» 
e‏ 8 0 أبي الجعد: وائل بن أفلح. قال: وأفلح بن 

بي القعيس -ويقال: أخو أبي القعيس- لا 
0 وقد اختلف فيهء فقيل: أبو القعيس» 
وقیل : أخو أبي القعيس» وقيل: ابن أبي القعيس» وأصحها ما قاله مالك 
ومن تابعه» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: جاء أفلح أخو 
أبي القعيس. هذا كلام أبي عمر النمري. 

وظاهر أول هذا الحديث المذكور في الكتاب وغيره من الأحاديث 
الصحيحة أن أفلح وأبا القعيس كانا أخوان لأبي بكر الصديق ون من 
الرضاعة؛ فيكونان عمّان لعائشة وبا وكانا صحابيين» ذكرهما في 
الصحابة أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»" . ويقتضي ذلك أن 
يكون أبو بكر ارتضع من أمهماء لكن ظاهر آخر هذا الحديث أن 
أبا القعيس أبو عائشة من الرضاع وأفلح عمهاء فيكون عمّا واحدًا لعائشة 
لا عمين» وهو الصواب» والله أعلم. 


) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» ٠١١ /١(‏ رقم١١)‏ و «الإصابة» ٥۷ /١(‏ 
رقم۲۲۷). 

(۲) ینظر «مشارق الأنوار» (۱۹۹/۲). 

(۲» نقله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (177/5). 

5) في «ح4: «عمرو». والمثبت من «(ش4» «ق4, «م٠»‏ وأ 

(ه) «الاستيعاب» (۱/ .)٠١٠١‏ 

ده «الاستيعاب» (۱/ ١٠ل‏ 4/ 159-157 ). 


كتاب الرضاع ۹¥ 

وقولها : «اسْتَأدٌنَ عَلَيّبَعْدَمَا أنِْلَ الْحِجَابُ». لا شك أن الحجاب نزل 
سنة حمس من الهجرة في أواخرها ؛ فإن أفلح استأذن على عائشة بعد ذلك» 
فكان حيّاء وذكر القاضى عياض كن( أن أبا القعيس كان ميئّاء فيبعد 
ما قاله بعضهم: أن أبا القعيس كان عمًا لعائشة موجودًا وقت الاستكذان 
عليهاء ولأنه لو كان هذا المسؤول عنه لكانت اكتفت بمعرفتها تحريم 
الدخول لغير العم من [الأجانب]”” في النسب والرضاع عليها والظهور 
عليه» فلم تحتج إلى السؤال عنه» لکن لما سألت دلّ على أنه أفلح» وأنه 
غير أبي القعيس» وذلك جميعه دليل على أن أفلح عمهاء وأبا القعيس 
أبوهاء وأن امرأته أرضعت عائشة وا » وأنهما لم يكونا أخوين لأبي بكر 
من الرضاع» وذكر بعضهم أن عم أبيك من الرضاع عمك» قلنا: صحيحٌ 
لو لم تذكر عائشة عن أفلح: «ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأة 
أبي القعيس». فدلٌ على صحة ما ذكرناه» والله أعلم. 

وأما قوله يَكِ: «تَرِبَتُ يَمِيْك». فمعناه: افتقرت» والعرب تدعو على 
الرجلء ولا تريد وقوع الأمر به» يقال: ترب الرجل: إذا افتقر. 


وفي الحديث: دليل على ثبوت حكم الرضاع بين الرضيع وبين الرجل 
المنسوب إليه ذلك اللبن» وأن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإخوته وأخواته» 
فيصير أولاد الرجل : إخوة الرضيع» وإخوته وأخواته: أعمامه وعماته. 
وتكون الدلالة من باب التنبيه بالأبعد على الأدنى» فإن الإخوة أبعد من 
الأولادء فإذا كان الأبعدٌ أذن له في الدخول وحَرّم عليه النكاح» 


4 «إكمال المعلم» 6/5 . 
() في «ح٤ء‏ «م»: «الأحاديث». والمثبت من «ش»» «ق» «أ». 
© ينظر «غريب الحديث؟ لأبي عبيد /٤(‏ 57) و «مشارق الأنوار» (1/ .)١7١‏ 


۹۸ كتاب الرضاع 
فالأقرب بطريق الأولى» وتقدم الاختلاف فيه» وهذا مذهب العلماء كافةء 
إلا اليسير منهم : كعائشةء وابن عمرء وابن الزبيرء وأهل الظاهرء وابن بنت 
الشافعي. وقيل: لم يصح عن عائشة» قال الشافعي رحمه الله تعالى: نشر 
الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس؛ فإن اللبن ليس ينفصل منه» وإنما 
ينفصل منها [والمتبع]“ الحديث» والله أعلم. 

وفيه: دليل على أن من ادعى رضاعًا وصدقه الرضيع» ثبت حكم 
الرضاع بينهما من غير إقامة بينة؛ لأن أفلح ادعاه» وصدقته عائشة ويا 
وأذن له رسول الله ية بمجرد ذلك . 

وفيه: دليل على أن من جهل شيئًا من حكم الشرع لا يفعل شيئّاء من 
تلبس بشيء ولا ضده حتى يسأل العلماء عنه» ويفعل ما يفتونه به فإن 
عائشة ويا جهلت الحكمء وعللته بإرضاع المرأة دون الرجل» وأعطت 
ذلك حكمه من الاحتجاب وغيره» وسألت النبي َيه عن ذلك» وأبدت 
مستندها في المنع فعرّفها ية الحكم فعملت به. 

وفيه: دليلٌ على أن العالم | إذا سئل عن مسألة قد قال فيها بعض أصحابه 
ما هو الصواب [أن]” “© دق ويقر قوله. 

وفيه : دليلٌ على جواز قول: «تَرِبَتْ ينك أو يَدَاكُ» لا بقصد الدعاء 
ولا غيره. 

وفيه : دليلٌ على وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب» وإن كان 
مباحًا أول الإسلام. 

وفيه: دليلٌ على شرعية استعذان الرجال المحارم على محارمهم» 
والله أعلم. 
() سقط من «ح4؛ «ش»4» «م»» (أ4. وأثبته من «ق». وبه يستقيم السياق. 
0 من دش همقء «أ4. 


كتاب الرضاع 44 


الحديث الثالث 
عائشة رقنا أيضًا قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَصَ النَنْ كلل وَعِنْدِي رَجلء 
7 : يا عَاِشَةُ مَنْ هَذًا؟ قُلْت: أخي مِنْ الرَّضَاعَةٍ. كَقَالَ: 
يا َة الْظرْنَ مَنْ إخْوَائْكنَ؟ فَإِنَمَا الرّضَاعَةٌ مِنْ الْمجَاعةه( . 


الرجل المبهم الذي هو أخو عائشة: لا أعلم اسمه. 

واعلم أن معنى هذا الحديث أن الرضاعة [التي]!" يقع بها الحرمة هى 
ما كان في زمن الصغرء والرضيع طفل يقوته اللبن» ويسد جوعه» أما ما كان 
منه بعد ذلك في الحال التى لا يسد جوعه اللبن» ولا يشبعه | إلا الخبز واللحم 
وما في معناهماء فلا حرمة له» ولهذا قال ابن مسعود ڪه : لا رصاع إلا مَا 
شد الْعَظمَ وَأنبْتَ الل 

وقوله 4 : «انْظرْنَ مَنْ إخوَائْكنٌ». تنبيه على الزمن الذي يثبت للرضيع 
فيه حكم الرضاع» وتترتب أحكامه عليه» خشية أن تكون رضاعة ذلك 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاع معه عليهاء وأنه يصير 
اتا لها . 

ومنها: أن الزوج إذا رأى من تكتشف عليه امرأته بعدم الحجاب أن 


4 رواه البخاري (6/ ٠٠‏ رقم ۲۹٤۷‏ وطرفه 61817) ومسلم ١١1/8/15(‏ رقم1468). 
وقال ابن الملقن في «الإعلام» (9/١؟):‏ هذا الحديث بهذه السياقة للبخاري في 
كتاب الشهادات. 

() من «ش4ء (قكء نما 2 

© رواه أبو داود (۲/ ۲۲۲ رقم69١5)‏ ورواه أيضًا عن ابن مسعود وَفِبُه مرفوتًا وينظر 
«البدر المنير» (71/1-1959/4) . 


ee‏ كتاب الرضاع 


يسألها عنه . 

ومنها: الأمر بالاحتياط في ذلك والنظر فيه» وفيما يبيح عدم 
الاحتجاب. 

ومنها : قبول قول المرأة» ومن اعترفت برضاعه مجردّاء والإرشاد إلى 
الاحتياط لذلك. 


ومنها : أن الرضاع المحرم هو ما كان بلبن المرأة في زمن يستقل الرضيع 
به دون غيره من الأغذية» وهو حولان فما دونها. 

ومنها : أن كلمة «إنما» للحصر؛ لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة 
من المجاعةء لا بمجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة؛ والله أعلم . 


الحديث الرابع 
عَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارِثِ وله قال e‏ آم یخی بشت ا 
إهاب» [اءٿ“ أَمَةٌ سردا قَقَالَتْ: قذ أَرْضَعْتُكُمَاء 


َذَكَرْتُ دَلِكَ لي به غر عْرَضٌ عَني . قَالَ: فَتَنَكَيْتَ: َذَّكَرْت 
ذلك له . كَالَ: وَكَبْفتء وَكَنْ وَعَمَثْ أن كد أَرْضَعنكمًا 09 , 


() بعده في «ح۲: «الحارث؟. والمثبت من «ش١ء‏ «ق٤»‏ «م٠»‏ ««. موافق لما في (العمدة» 
(رقم ؟١5)‏ و «صحيح البخاري». وكذا ستأتي في كلام الشارح كل . 

)١‏ في «ح4: «فجاءتني٤.‏ والمثبت من «ش4» «ق» «م٠»‏ (أ4. موافق لما في «العمدة» 
و«الصحيح؟. 

2 بعده في «الصحيح؟: «فنهاه عن ذلك؟. 

) رواهالبخاري (71/6رقم11909) منقردًا به قال ابن الملقن في «الإعلام» (9/ ۲۷- 
8 هذا الحديث لم يخرجه مسلم في «صحيحه)؛ بل لم يخرج في «صحيحه)» عن 
عقبة بن الحارث شيئّاء وإنما هو من أفراد البخاري. اه. وينظر «تحفة الأشراف» 
(۷/ ۳۰۰-۹۹ رقم 2 *44) و «النكت على العمدة» (ق 8). 


كتاب الرضاع ۳۰ 


ما عقبة بن الحارث”'' : فكنيته : أبو سِرْوّعة -بكسر السين المهملة0©- 
قال أبو عمر النمري””": قال الزبير -يعني: ابن بكار-: وهو قول آهل 
الحديث» وأما أهل النسب فإنهم يقولون: أن عقبة هذا هو أخو 
أبي سروعة؛ وأنهما أسلما جميعًا يوم الفتح . قال ابن الأثير”* : وهو أصحٌ . 

قال النمري : عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن 
قصي» قرشي» نوفلي» وهو حجازي مکي» له حديثٌ واحدٌ ما أحفظ له 
غيره في شهادة امرأة على الرضاع . قال: وقيل: بل كان أبو سروعة أخاه 
لأمه» وهو أثبت عند مصعب» وأصح من هذا كله ما رواه سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: الذي قتل خبيبًا 
أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل”" . 

وقال أبو محمد عبد الغني المقدسي الحافظ : روى له البخاري ثلاثة 
أحاديث» وروی له أبو داود والترمذي والنسائي . 

قال أبو حاتم ابن حبان البستي الحافظ : وكان أبوه -يعني : الحارث- 
أحد المطعمين يوم بدر مع المشركين» وأمه: درة“ بنت أبي لهب بن 
عبد المطلب» والله أعلم . 


() ترجمته ڪه في «تهذیب الأسماء واللغات» (715/1 رقم417) و «تهذيب الكمال» 
(١5/؟9١1- )۹٤‏ و «الإصابة» (۲/ ٤۸۸‏ رقم0097). 


© ينظر «مشارق الأنوار» (037757/97). © «الاستيعاب» (۳/ ۱۰۷). 
©) «أسد الغابة» .)٤١ /٤(‏ (ه) «الاستيعاب» (۳/ ۱۰۷). 
«) ينظر «فتح الباري» (۷/ ١ .)٤٤٥‏ «الغقات» (۳/ ۲۷۹) 


(» كذا في النسخ. «الثقات» لابن حبان. وقال محققو كتاب «الثقات١:‏ وقع في 
«الأصلين»: درة بنت أبي لهب» خطأ؛ لأنها أم الوليد بن الحارث وأبي مسلم بن 
الحارث» وهما أخوا عقبة لأبيه. اه. وقال خليفة في «طبقاته» (ص4): أمه امرأة 
من خزاعة من بني مليح بن عمرو. اه. وقال ابن سعد في «الطبقات الكبير» 
٤٥/0‏ 4/۸): وأمه خديجة أو أمامة بنت عياض من خزاعة. 


كارا كتاب الرضاع 


وأمّا التي تزوجها أم يحيى بنت أبي إهاب"» فاسمها غَنِيّة بنت 
أبي إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد بن ربيعة بن زيد بن عبد الله بن 
دارم» قاله أبو القاسم خلف بن بشكوال الحافظ"» وقال: حكى ذلك 
في «المؤتلف والمختلف» الدارقطنئ”" عن الزبير بن بكار. 

وأما الأمة السوداء فلا أعلم اسمهاء والله أعلم. 

أمّا إعراضه يِل عن عقبة لما ذكر ما قالت المرأة السوداء له؛ فلأنه 
حكاية مجردة تهوش عليه نكاحه من غير ثبت» فلما ذكرت له المرأة 
السوداء أنها قد أرضعتهما قوي ما حكاه قوة توجب التوقف عن النكاح» 
والأخذ بالاحتياط لهء ولهذا قال : كَيْفء وَكَدْ رَعَمَتٌ أن كَدْ 
أَرْضَعَتْكُمًا) . 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على سؤال أهل العلم عن الوقائع الحادثة. 

وفيه: دليلٌ على التثبت فيهاء والإعراض عن السائل عنها أول وهلة. 

وفيه: دليلٌ على الأخذ بالورع والإرشاد إليه. 

وفيه: دليل على الاحتياط للأعراض من الأقوال التي لم تثبت. 

وقد تمسك به بعض الناس على قبول شهادة المرضعة وحدها على 
الرضاع» ويحتاج ذلك إلى قبول شهادة الأمة في ذلك وجوازه» والعلماء 
يحملون الأمر في ذلك على الورع والاحتياط للأبضاع دون التحريم» 
لقوله يَكلهِ: كيت وقد قيل»©' . 


() ترجمتها في «تهذيب الأسماء واللغات» (557/1 رقم"۷۸) و «الإصابة (6:7/5 
رقم5غ16), 

(5) «غوامض الأسماء المبهمة» ٤٥٤-٤٥۳ /١(‏ رقم١٤١).‏ 

(*» «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (15857/8. 119/89/5). 

(4) هذا لفظ «صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۲ رقم۸۸). 


كتاب الرضاع Gy‏ 


عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازب ڪه قال: «خَرج سول الله کي -يَعْني : مِنْ 


مَكّةْ- فَتَِعَنْهُمْ ابَةُ حَمْرَة تاي : يا عَم . فَتتاوَلَها عَلِيٌ فاح 


ِيَدِمَاء وَكَالَ لِقَاطمَة: دُونَكِ ابْنَهَ عَمّك. كَاخْتَمَلَتْهَاء فَاخْتَصَمَ 
فيها عَلِيٌ وَجَعْمَرٌ وَرَيْدّه َال عَلِيٌ: اتا احق بهاء وَهِيَ ابْنَهُ 


. وٿال جَعْمَرٌ: ابه عَمّيء وَحَالتُهَا تختي. وَكَالَ رَيْدّ: بِنْتْ 
أي . كَتَضَى بها النّينْ بكلله لِكَالَِهَاء وَكَالَ: الَْالَة رة الأم. 
وَقَالَ لِعَلِىٌّ : آَنْتَ تيء وأا مِنك. وَقَالَ لِجَعْمَرِ: َشْبَهَتْ حلي 


وَخُلَقِي . وَقَالَ لِرَيْدِ: نت أَخُونًا وَمَوْلاتا». 
3 3 ع 20 
أمّا البراء بن عازب فتقدم ذكره : 


وآمًا ابنة حمزة هذه فيحتمل أنها التي عرضت على رسول الله هة وقال: 
«إنها لا تحل لي ؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة». ولهذا كان نداؤها النبي لا : 
يا عم؛ لأخوة النبي كله لأبيها حمزة من الرضاعةء وكان خروج الني كل من 
مكة -بعد موت أبيهاء واستشهاده في غزوة أحد- إِمّا في عام الحديبية» وَإمّا 


4 رواه البخاري (6/ لاه 08-7 رقم۲۹۹۹ وطرفه: .)470١‏ وقال ابن الملقن في 
«الإعلام» (9/ :)۴٤-۳۳‏ هذا الحديث بهذه السياقة للبخاري فقطء وكذا عزاه إليه 
غير واحدء منهم: البيهقي في «سننه4؛ وعبد الحق في «الجمع بين الصحيحين؟؛ 
والمزي في «الأطراف»» ووقع لصاحب «المنتقى» ولابن الأثير في «جامع الأصول» 
أنه من المتفق عليه» ومرادهما قصة صلح الحديبية منه؛ والمُصَتّف اختصره» 
والبخاري ذكره في موضعين من «صحيحه؛ مطولًا. اه. وينظر «السئن الكبرى» 
للبيهقي (۸/ 5) و «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (7/ 17) و «جامع الأصول» 
۳٤١ /۸(‏ رقم1177) و «النكت على العمدة» (ق .)٩‏ 

( تقدم (۱۷۱/۲). 


f‏ كتاب الرضاع 


في عمرة القضاء» والله أعلم . 

واعلم أن هذا الحديث أصل في باب الحضانة» وهي القيام بحفظ من 
لا يميزء ولا يستقل بأمره» وتربيته بما يصلحهء وبوقايته عما يهلكهء وهي 
نوع ولاية وسلطنة» لكنها بالإناث أليق؛ لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية» 
وأصبر على القيام بهاء وأشد ملازمة للأطفالء» والله أعلم . 

وقوله لا : «الْكَالَةُ بمَْرِلَِ الأم». معناه: أنها بمنزلة الأم في الحضانة؛ 
لأن سياق الحديث يدل على ذلك؛ حيث أنه طريق إلى بيان المجملات» 
وتعيين المحتملات» وتنزيل الكلام على المقصود منه. 

وفي الحديث دليل على أحكام: 

منها : صلة الأرحام» والحتٌ عليهاء وإكرامها. 

ومنها: الاختصام في طلب صلتهاء والقيام بها إلى الحكام وأهل 
الفتوى . 

ومنها : القضاء بالحق» وتبيين الحكم للخصوم وذكر علته» وقد قال 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ينبغي للحاكم أن يعلل الحكم 
للخصوم؛ لأنه أبعد عن الشحناء بينهم» ودوام العداوة» والله أعلم. 
فلا التفات إلى من منع ذلك» وقال: ينبغي له الجزم بالحكم من غير 
تعليل ؛ لتلا يؤدي ذلك إلى استذلال الحاكم» والطمع فيه فإن ترك ذلك 
يؤدي إلى ما ذكرء مع مخالفة الكتاب والسّنة في الأمر بالبيان المطلوب 
من الشرعء والله أعلم. 

ومنها : إدلاء كل واحد من المستفتين والخصوم للمفتي والحاكم بحجته 
لينظر في الصواب منها . 

ومنها : أن للخالة حقًا في الحضانة. 


»١‏ قلت: سياق الحديث في البخاري يبين أن ذلك كان في عمرة القضاء. 


كتاب الرضاع ۰0 

ومنها: أنها إذا كانت متزوجة بمن له حقٌّ في الحضانة لا تسقط 
حضانتهاء كبنت العم عند عصبتهاء فإن لهم حقًا في الحضانة إذا لم يكن 
محظورٌ شرعي» من خلوة ونحوها يسقطهاء ل 
للحضانة إذا نكحت من له حقٌ في الحضانةء أو كانت في نكاح مثله 

ومنها : ما استدل بإطلاق قوله لا : «الْكَالةُبمَنْكةٍ الأم. على أنها ترث 
عند عدم الوارثين من يرى مذهب أهل التنزيل» فينزلها منزلة الأم [في 
الإرث]" وقد نبهنا على أن دلالة السياق تنفي ذلك والله أعلم. 

واعلم أن دلالة السياق قد نبّه عليها بعض المتأخرين من أهل 
أصول الفقه» وهي قاعدةٌ عظيمةً لكنها ذات شعب على المناظرء 
والله أعلم . 

ومنها : استعمال مكارم الأخلاق للحاكم والمفتي ونحوهماء وتطييب 
قلوب المستفتين والمتحاكمين» فإن النبي ية قال لكل واحدٍ من علي 
وزيد وجعفر ما يُطيّب قلبه من الكلام» ولا شك في مناسبة ذلك بالنسبة 
إلى علي وزيد؛ حيث حُرما مرادهماء فإنه مناسب جبرهماء وتطييب 
قلوبهماء أمّا جعفر فإنه أخذ الصبيةً (وحصل له مراده» فكيف ناسب 
جب بما قيل له؟ اجيب عن :ذلك بات الصبية لم تتحضل له 
حضانتهاء وإنما حصلت لمستحقهاء وهي الخالة؛ فناسب ذلك جبره بما 
قيل له» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


2 قوله: «في الإرث». ليس في «م٠.‏ وفي 2ح2: «في الأم؟. والمثبت من «ش4. «قا» 
له 

() في «(ش٤»‏ «قكء «: (متعينة4. وغير واضح في «م٠.‏ والمثبت من «ح» 

في «ح4ء «م24: «خبره». والحرف الأول غير منقوط في «ش». والمثبت من «ق». 

5» سقط من «أ4. ومثبت من بقية النسخ . 


القصاص: بكسر القاف» قال الأزهري“: القصاص: المماثلة» وهو 
مأخوذ من القصّء وهو: القطع . 

وقال الواحدي" وغيره من المحققين : هو من اقتصاص الأثر» وهو 
تتبعه ؛ لأن المقتص يتبع جناية الجاني» فيأخذ مثلهاء يقال: اقتص من 
غريمه» وأقص السلطان فلانًا من فلانِء أي: أخذ له قصاصه. ويقال: 
استقص فلانٌ فلانًا: طلب منه قصاصه9© 


الحديث الأول 

ا قال النبي ككل : «لا ب 
سم يعمد آن لا إله إلا اقداي رشو الله إ بإحد 
ا الرّانِيء وَالتَّفْسٌ بالنّفسء وَالتَارِكُ لِيِييِو المُمَارِقُ 
لجاع . 
ما ابن مسعود فتقدم الكلام عليه , 

4 «الزاهر» (ص۸۳٤).‏ (۲) «التفسير البسيط» (۳/ ,)81/٠‏ 

© ينظر «النهاية» /٤(‏ ۷۲) و «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص11). 


5»> رواه البخاري (۲۰۹/۱۲ رقم1۸۷۸) ومسلم (۳/ ۱۳۰۳-۱۳۰۲ رقم ۱۹۷). 
(ه) تقدم .)٩/۲(‏ 


۳4 كتاب القصاص 


وام 0 الثلاثة ئة فإنهم مباحو اليم بالنص . 

وقوله لا «يَشْهَدٌ أن لا إِلَه إلا الله وَأنّي رَسُولُ الله». هو كالتفسير 
لقوله : ار تله 

واعلم أن الإسلام لا يصح إلا بالتلفظ بهماء مع اعتقاد صحتهما 
ومعناهماء ومن قام بذلك كان مؤمئًا [مسلمًا]؛ فكل مؤمن مسلمء 
وكل مسلم مؤمن» وإنما يختلفان باختلاف معناهما في لفظهماء 


وباختلاف تعلقهما9 : 
فالإسلام: في اللغة: الانقياد» وفي الشرع: انقيادٌ مخصوص على وجه 
مخصوص ٠.‏ 


والإيمان: التصديق في وضعه» وفی في الشرع : قول باللسان» واعتقاد 
بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان. 

ومتعلق الإسلام والإيمان بالظاهر والباطن؛ فمن آمن بلسانه وصدّق 
بقلبه: فهو مؤمنٌ مسلم . 

ومن صدّق بقلبه» ولم يؤمن بلسانه: فإن كان لعذر نفعه ذلك في عدم 
الخلود في النارء ولهذا يُقال يوم القيامة: «أخرِجُوا مَنْ في كيه أذنى 
أَدْنى دَرَةٍ مِنْ إيْمان» . على ما ثبت في «الصحيح»”" عن رسول الله کف 
وإن أكره على ترك الإسلام بعد وجوده» مع اطمئنان قلبه به: لم يضره 
ذلك في الدنيا والآخرة. 

ومن صدّق بلسانه ولم يؤمن بقلبه: جرى عليه حكم الإسلام في الدنياء 
من عصمة دمه وماله وحريمه» وكان في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء 
كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين» وجميع ما ذكرناه من ذلك 
)4 من «(ش». 0) في «ش»» «ق» : «متعلقهما». 
© روى البخاري (1/ 547-441 رقمة ٠6لا )۷٥۱۰‏ ومسلم (۱/ ۱۸۲ رقم197) عن 

أنس بن مالك وه بنحوه. 


كتاب القصاص ۳۹ 
في كتاب الله كك وسنة رسوله يكوه وشهدت به العقول» وبصرت به القلوب» 
والله أعلم . 

وقوله ب : الب الزّانِي». معناه: المحصن إذا زنى» وهو: من وطئ 
في نكاح صحيح» وهو حر بالعٌ عاقل. 

والإحصان: أصله المنع» وله معانٍ: أحدها: الموجب رجم الزاني» 
ولا ذكر له في القرآن» إلا في قوله تعالى : مين غَيْرَ موجن [المائدة: 
د أي : مصيبين بالتكاحء لا بالزنا . 

ويُطلق بمعنى: العفة» والحرية» والتزوج» والإسلام. وكلها مذكورة 
في كتاب الله كث والجامع لأنواع الإحصان: المنع؛ فكل واحدٍ ممن 
ذكرنا يمنع مما ينافيهء والله أعله . 

وقوله يك: «الْمُقَارِقُ لِلْجَمَاعَة؛. هو كالتفسير لقوله: «الثَّارِكٌ لدِينه 
وكل من فارق جماعة المسلمين في قولٍ أو عمل أو اعتقادٍ: فهو تارك 
لدينه» لكن تختلف صفات الترك المفارقة؛ فكل مرتد عن الإسلام -بأي 
ردةٍ كان- وجب قتله. وكل خارج عن الجماعة -ببدعة أو بغي أو كان 
من الخوارج- قُوتل حتى يرجع إلى الجماعة» وليس بكافرء ويمكن أن 
يكون خروجه كفرا . 

والمراد بفراق الجماعة: المخالفة لأهل الإجماع. 

وهذا الحديث عامٌء وقد خص بعضهم الصائل؛ حيث يباح قتله للدفع» 
ولم يذكر في الثلاثة» وهو داخلٌ فيمن فارق الجماعة» ويحتمل أن يحمل 
الحديث على من يحل تعمد قتله قصدًا من الثلاثة المذكورين» دون 
غيرهم › والله أعلم . 
© ينظر «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص١9”)‏ و «المفردات في غريب القرآن» للراغب 

الأصبهاني (ص١١٠).‏ 


لذن كتاب القصاص 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : أن المسلم لا يصير مسلمًا إلا بالتلفظ بالشهادتين؟ فإنه بل جعلهما 
كالتفسير والوصف للمسلم» وذلك لا يعرف إلا بالتلفظ والاتصاف. 

ومنها: عصمة دم المسلم إلا فيما ذكر. 

ومنها: وجوب القصاص في النفس بشرطه. 

ومنها: إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث 
الصحيحة» وهو الرجم بالحجارة. 

ومنها: إباحة دم المرتدء بشرطه في الرجل» واختلف في المرأة؛ 
فالجمهور: على أنها تقتل بالردة كالرجل. وقال أبو حنيفة: لا تقتل. 

ومنها : استدلال أصحاب أبي حنيفة على أن المسلم يُقتل بالذمي» 
ويقتل الحر بالعبد؛ لعموم قوله يكلِ: «والتفس بِالنفْسِ». وجمهور العلماء 
على خلافه» منهم: مالك» والشافعي» والليث» وأحمد. 

ومنها : أن مخالف الإجماع يكفر؛ فيقتل» وهو قول العلماء المتقدمين» 
ومعناه: إذا خالفه معتقدًا جواز مخالفته. 

ولا شك أن التكفير ليس بالهين» وقد تقدم التكفير وطريقه في المسائل 
الإجماعية» قريبًا من هذا الكتاب» ونزيده وضوحًا : 

ولا شك أن المسائل الإجماعية قد يصحبها التواتر بالنقل من صاحب 
الشرع» كوجوب الصلاة مثلاء وقد لا يصحبها؛ فالأول : يكون جاحده 
مخالقًا للتواتر» لا مخالقًا للإجماع؛ لعدم انعقاده على تكفير تاركهاء غير 
جاحدٍ وجوبها. 
() جاءت العبارة في (إحكام الأحكام» (۲/ ۲۴۳) أوضح من عبارة الشارح كه؛ حيث قال 


الإمام ابن دقيق العيد ك#: «فالقسم الأول: يكمّر جاحده؛ لمخالفته المتواترء 
لا لمخالفته الإجماعء والقسم الثاني : لا يكمّر بهه. 


كتاب القصاص 11 


وقد ظنّ بعض من يميل إلى الفلسفة ويدعي الحذق في المعقولات 
أن المخالف في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع» وأخذ من قول 
من قال: لا يكفر مخالف الإجماع؛ أن لا يكفر هذا المخالف في هذه 
المسألة. 
قال شيخنا الإمام أبو الفتح كل" : وهذا كلام ساقط بمرة؛ إما عن 
عمّى في البصيرة أو تعام؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه 
الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة؛ فيكفر المخالف بسبب 
مخالفة النقل المتواتر لا بسبب مخالفة الإجماع. 
ومنها: ما استدل به شيخ والد شيخنا الإمام أبي الفتح. الإمامٌ الحافظ 
أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي رحمهم الله تعالى"“ على أن تارك 
الصلاة لا يقتل بتركهاء في قصيدة له نظمها استخراجًا من هذا الحديث» 
من حيث أنه بيه حصر حل دم المرء المسلم في هذه الثلاثة» وهي: زنا 
المحصن» وقتل النفس» والردة. بلفظ النفي العام» والاستثناء منه لهذه 
الثلاثة» ومن جملة القصيدة أبيات» وهي : 
تحير الَّذِي تَرَّكَ الصلاة وَحَابًا 
وَأبَى مَعَادًا صَالِحَاوَّمَابًا 
إنْكَانَ يَجَحَدُمَا كَحَسْبْكَ أنه 
أَمْسَى رَبك كَافِرًَا مُرْنَابًَا 


(» «إحكام الأحکام» (۲/ ۲۳۳). 

0 هو الشيخ الإمام المفتي الحافظ الكبير المتقن شرف الدين أبو الحسن علي بن المفضل 
المقدسي المالكي» ولد سنة ٠٤٤‏ هء وبرع في مذهب الإمام مالك» ولزم الحافظ 
السّلفي» وتوفي سنة 7١١‏ ه. ترجمته في: «وفيات الأعيان» (۳/ ۲۹۰) و اسير 
أعلام النبلاء» .)١١/۲۲(‏ 

نقلها ابن دقيق العيد في «إحكام الأحکام» (۲/ 0775 . 


اا كتاب القصاص 


أزْكَانَيَتْركُهَا يتزع تَكَاسّلٍ 
سی عَلَى و وجو الْضُوَاب حِجَابًا 
كَالشَافِهِيٌ وَمَالِكرَأَيَالَهُ 
وَأبُو حَنِيقَةكَالَيُتْرَكُمَرَهٌ 
وَالظَامِرٌ الْمَشْهُورُ يِن أَقْوَالِهِ 
نَم يتب حَد الْحُْسَام عِقَابَا 
2 اله ار N‏ 
تعْزيرة يَجْرَالَهٌوَعِذَايَا 
إلى أن قال: 
وَالرَّأي عِنْدِي أنْ يُوَتُبَهُ الإمَا 
اتاو مَرَادُّصَوَايَا 
وَيَكُفٌ عَنْهُ الْمَْلَ ظول حَيَاتِهِ 


چ رر 


كَالأضل عِضْمَيُهُ إلى أَنْ يَمْتَطِي 
الْكْفْرٌأَرْكَثْلُ الْمُكَافِي عَايدًا 
إخدى الثّلاث إِنَى الْهَلَاكِ رِكَابًا 
أو مُخْصَنٌ َب الوا قَأَصَابًا 
فأبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في قصيدو هذا قد اختار خلاف 
مذهب مالك في ترك قتله» وهو من المنسوبين إلى أتباع مالك. 
واستشكل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني قتله من مذهب الشافعي 
أيضّاء وقَرّى بعض المتأخرين”” إزالة الإشكال في عدم قتله بقوله كل : 
0 في «إحكام الأحكام»: «غطى». 
»١‏ قال الدماميني في «مصابيح الجامع» :)17/٠١(‏ أظنه عنى ببعض المتأخرين قاضي = 


كتاب القصاص 1 


«أُمِرْثُ أن أَُاِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَن لا إِلَه إلا الله وَأَنّي رَسُولُ اش 
وَيُقِيمُوا الصَّلَاءء وَيُؤْنُوا الوَكَاةً». فرئّب ية الأمر بالقتال على أشياءء 
بالغاية على وجودها جميعهاء وذلك يثبت بحصول مجموعهاء ولا ينتفي 
إلا بانتفائها جميعهاء فإن قصد بهذا الاستدلال من الحديث المذكور 
الدلالة المنطوقية» وهي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية فقد وَهِلَ وسَّهّاء 
فإن المقاتلة تقتضي المفاعلة من الجانبين» ولا يلزم من ذلك إباحة القتل 
على ترك الصلاة | ة إذا لم يُقائل: ولا إشكال بأن قومًا لو تركوا الصلاة 
وقاتلوا عليها قوتلواء بدليل مناظرة عمر والصديق و في قتال مانعي 
الزكاة» وقول الصديق لعمر وي : أرأيت لو تركوا الصلاة أكنت تقاتلهم؟ 
قال: نعم. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال 
عمر: فوالله» ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال؛ 
فعرفت أنه الحق» فقاتلههم”" . 

ل ل ا A‏ الوك 
الواحدة من منها دون المجموع. فالخلاف في دلالة المفهوم معروفٌ» 
وبعض من ينازع في هذه المسألة لا يقول بهاء ولو قال بها رجح عليها 
دلالة المنطوق في هذا الحديث. 

واعلم أن قتل تارك الصلاة كسلا وعدمه مبني على تكفيره» وقد ثبت في 
كفره ثلاثة أحاديث: 

الأول: ما رواء مسلم في «صحيحها”'' عن جابر و4 قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: إن بيْنَ الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْكِ وَالْكُفْر تَرْكَ اللا 


= القضاة الشيخ ناصر الدين ابن المتَيّر» فقد قدمنا عنه البحث في هذه المسألة بما ذكره 
الشيخ أو قريب منه. 

0 رواه البخاري (۳/ ۳۰۸ رقم ١5٠»‏ وأطرافه 21565 ۰1۹۲۰ ۷۲۸) ومسلم -01/١1(‏ 
۲ رقم )7١‏ عن أبي هريرة دي . 

0( «صحيح مسلم؟ (۸۸/۱ رقم ۸۲) . 


E‏ كتاب القصاص 


ااه « ره ع رو دوو 
الثاني : عن بريدة ط4 عن النبي ب قال : «العَهد الذي بينتا وبيتهم 
الصَّلَاةٌ؛ قَمَنْ تَرَكَهَا َقَدْ كَقَرَه('2. رواه الترمذي”” وقال: حديتٌ حسرٌّ 
الثالث: عن (شقيق بن عبد الله)”" التابعي المتفق على جلالته رحمه الله 
تعالى قال : ١كَانَ‏ أُصْحَابٌُ مُحَمَدٍ ب لا يَرَوْنَ سيا مِنّ الأَغْمَالٍ تَركُهُ كُفْرٌ غَيْرَ 
اللات . رواه الترمذي في «كتاب الإيمان» بإسناد صحيح” . 
فهذه الأحاديث ظاهرها تكفير تارك الصلاةء بوصفه بالكفر» وهو فى 
الشرع: الخروج من الإسلام» ويؤيد ذلك ما رواه أبو 000 حبان في 
((اصحيحه 6" عن عبد الله بن عمرو ا عن رسول الله ككل أنه ذَكَرَ الصَّلاةٌ 
يَوْمًا قَقَالَ: من حائظ عَلَبْهَا انث لَه هٌ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَقٍ 
وَمَنْ لم يُحَافِظ عَلَيِهَالَمْ يَكُنْ يكن لَه يُرْمَانٌ وَلا تُورٌ وا تَجَاةٌء وَكَانَ يَوْمَ 
اقام َع كَارُونَ وَهَامَانَ وَوِرْعَوْنَ وبي بْنِ ڪي . 
() الحديث روا الإمام أحمد ۰۲٤٤ /٥(‏ 00 ”) والنسائي (۱/ ۲۳۲-۲۳۱ رقم 477) وابن 
ماجه (۱/ ۳٤۲‏ رقم۱۰۷۹) وصححه ابن حبان (4/ ۳۰۵ رقمغ40١)‏ والحاكم (5/1- 
۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء لا نعرف له علة بوجه من الوجوه. وينظر «البدر 
المنیر» (0/ ۳۹۸-۳۹۷) . 
0 «جامع الترمذي» (0/ ١9‏ رقم۲۹۲۱) وفيه: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ . وكذا في «أحكا 
الضياء؛ (۱/ ۲٤۸-۲٤۷‏ رقم 5180) و «تحفة الأشراف» (1/ 4١‏ رقم:195). 
2 كذا في النسخ : «شقيق بن عبد الله4. وهو خطأء والصواب : «عبد الله بن شقيق». كما في 
«جامع الترمذي» و «المستدرك». وهو عبد الله بن شقيق العقيلي ترجمته في «تهذيب 
الكمال» .)9-49/١6(‏ 
() «جامع الترمذي» (/ ١6‏ رقم؟0571). 
)0( رواه الحاكم /١(‏ ۷) عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة موقوقاء وقال الحاكم : صحيح 
على شرطهما جميعًا. 
)١‏ «صحيح ابن حبان» (5/ ۳۲۹ رقم/5571١).‏ 
00 الحديث رواه الإمام أحمد (۲/ )٠۹۹‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »۳۱۸١(‏ = 


كتاب القصاص 56 


ولا شك أن ترك المحافظة عليها يدل على عدم جحد وجوبهاء وأنه 
يقتضي التهاون والكسل عنهاء ولا يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر 
الذين أخبر الله عنهم بالخلود في النار إلا كافر. 

وبكفره قال: المحدثون» ومنصور الفقيه -من الشافعية- في كتابه 
«المستعمل»"» وأحمد -في المشهور عنه- وبعض أصحاب مالك» 
وقالوا: يُستتاب؛ فإن تاب» وإلا قتل كفرًا. 

وقال الشافعي ومالك: يُقتل حدًا . 

وحمل الشافعي الكفر في الأحاديث على كفر النعمة» دون الكفر 
المطلقء المُخرج من الام واستدل لذلك بما رواه أبو داوو" 
والنسائي”” وابن ماجه” “ بإسناو صحيح ثابتٍ عن عبادة بن الصامت 
ضيه » قال: شعت رول الله وله يقول: : «خمسُ صَلَّوَاتٍ كَتَبَهُنَّ الله 


عَلَى الْعِباوٍء کمن جاء ھن ولم بيع ِنْهُنَ سیا اناا بحقهّ گا گان لَه 
عند الله عَهْدٌ أن يُدْخِلَهُ الْجِنَّدٌّ وَمَن لم يَأتِ بِهنّ كَلَيْسَ آ لَه عند الله عهدٌ, 
ِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِن شَاء اَذَكَه الح . 


)”18١ =‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (0//1 رقم )١177‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» ١7 /٤(‏ رقم1075). وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» :)٠١ /١(‏ 
قلت : سنده جيد» ولم يخرجوه في السنن. وجوّد إسناده الحافظ ابن عبد الهادي في 
«تنقيح التحقيق» (۲/ 5 51) والحافظ البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» .)٤١۷ /١(‏ 

() كتاب «المستعمل» للإمام أبي الحسن منصور بن إسماعيل التميمي المصريء الفقيه 
الشاعر الضرير أحد أئمة المذهب» قال الشيخ أبو إسحاق: أخذ الفقه عن أصحاب 
الشافعي» وأصحاب أصحابه. توفي سنة ست وثلاثمائة. ترجمته في «طبقات 
الشافعية الكبرى؟ للسبكي (/87/8). 

() «سنن أبي داودا (۲/ ٩۲‏ رقم*47١).‏ 2 © «سنن النسائي» (۱/ ۲۳۰ رقم١47).‏ 

©( «سنن ابن ماجه» (۱/ .)١8١ ١مقر ٤٤۹-٤٤۸‏ 

(ه» الحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۲۰ رقم5١)‏ والإمام أحمد (816/0- 
5 وابن حبان (0/ 7١‏ رقم ۰۱۷۳۱ 1/ ۱۷۵٩-۱۷۲‏ رقم۱۷٤۲)‏ عن محمد بن = 


55 كتاب القصاص 


فلما كان من ترك الصلاة غير مستحل لتركهاء ولا مستخقًا بها 
داحلا تحت المشيئة دل على عدم كفره المطلق» فلا يكون قتله كفرّاء 
بل حدًا . 

واستدل على قتله حدّاء بقوله يكلله: «نهِيتُ عَنْ كَثْل الْمُصَلَيِنَ(2. 


وهو حديثٌ ضعيفٌ عند المحدثين» وبتقدير ثبوته لا دلالة فيه لقتلهم إذا 
تركوها؛ لأنه دلالة مفهوم العكس» وهو ضعيف عند أرباب أصول 


الفقه» والله أعلم. 


= يحيى بن حبان؛ عن عبد الله بن محيريز» عن المخدجي به. وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد؛ (144/5- 186): لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث» فهو 
حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ؛ رواه عن محمد بن يحيى بن حبان جماعة؛ منهم : يحيى بن 
سعيد» وعبد ربه بن سعيد» ومحمد بن إسحاق» وعقيل بن خالد» ومحمد بن 
عجلان» وغيرهم بهذا الإسناد ومعناه سواء. إلا أن ابن عجلان وعقيلًا لم يذكرا 
المخدجي في إسناده؛ فيما روى الليث عنهما. ورواه الليث أيضًا عن يحيى بن 
سعيد كما رواه مالك سواءء وإنما قلنا إنه حديثٌ ثابتٌ لأنه رُوي عن عبادة من طرق 
ثابتةٍ صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي . فأما ابن محيريز: فهو 
عبد الله بن محيريز» وهو من جِلَّة التابعين» وهو معدوةٌ في الشاميين» يروي عن: 
معاذ بن جبل» وأبي سعيد الخدري» ومعاوية» وأبي محذورة» وغيرهم. توفي في 
خلافة الوليد بن عبد الملك. وأما المخدجي فإنه لا يُعرف بغير هذا الحديث» وقال 
مالك: المخدجي لقبٌ وليس بنسب في شيء من قبائل العرب. وقيل: إن المخدجي 
اسمه رفيع» ذكر ذلك عن يحيى بن معين. اه. وينظر «الإمام» لابن دقيق العيد 
(/ 58ه-666) و «البدر المنیر» (6/ ۳۹۲-۳۸۹). 

)0 رواه آبو داود في «سننه» /٤(‏ ۲ رقم۹۲۸٤)‏ والدارقطني في «سننه» (۲/ ٥٥-٥٤‏ 
رقم۹) والبيهقي في «السنن الکبری؟ (۸/ 1784) عن مفضل بن يونس» عن 
الأوزاعي» عن أبي يسار القرشي» عن أبي هاشم» عن أبي هريرة ضيه . وقال 
الدارقطني في «علله» (۱۱/ ۲۳۱-۲۳۰): أبو هاشم وأبو يسار مجهولان» ولا يثبت 
الحديث. اه. وينظر «البدر المنير» (۸/ 878-777) و «مجمع الزوائدة (0957/1. 


كتاب القصاص A4‏ 


ما يُقضّى بَينَ النّاسٍ يوم القيَامَةٍ في الدّمّاءه'". 


لا شك أن أمر الدماء عظيقٌء وخطرها كبيرٌء والبداءة إنما تكون بالأهم 
فالأهم. وهي حقيقةٌ بذلك» فإن الذنوب تعظم بحسب المفسدة الواقعة بهاء 
أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمهاء وعدم البنية الإنسانية من أعظم 
المفاسد» ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه» ولهذا نص 
الشافعي رحمه الله تعالى على أن أكبر الكبائر بعد الشرك القتل» وهذا إذا 
تجرد عن اعتقاد لَه في غير مَحِله وقد ثبت في حديثٍ صحيح في 
«السنن»" عن رسول الله كل أنه قال: َوَن ما يُحَاسَبُ عَلَيهِ الْعَبْدٌ 
000 

فيحتمل الأولية في حديث الدماء أنها بما يقع فيه الحكم بين الناس فيما 
بينهم » ويحتمل أن تكون عامة» في أولية ما يقضى فيه مطلقًا» لكن الاحتمال 
الأول أقوى» ويكون حديث المحاسبة على الصلاة محمولا على الأولية 
فيما بين العبد وبين الله تعالى . 

وفي الحديث: التنبيه على غلظ تحريم الدماء. 


() رواه البخاري /١١1(‏ 5*7 رقم 1677 وطرفه 1875) ومسلم (۳/ ۱۳۰۴ رقم۱۹۷۸). 

رواه أبو داود(١/119‏ رقم814) والترمذي (11-779/5؟ رقم417) والنسائي 
(1/ 5-777 78) وابن ماجه /١(‏ 508 رقم515١)‏ عن أبي هريرة 5 . 

© والحديث رواه الإمام أحمد (۲/ )١1١/5 ۰٤۲٥‏ والحاكم (۱/ ۲۹۲) وقد رُوي هذا 
الحديث من غير وج عن أبي هريرة ضيه وعن غيره من الصحابة أيضّاء وقال ابن عبد 
البر في «التمهيد» /۲١(‏ ۷۹): «روي مسندًا عن النبي بي من وجوه صحاح) . وصځح 
إسناد أحدها ابن القطان في «بيان الوهم والإیهام» (٥/۲۲۹-٠۲)ء‏ وينظر «علل 
الحديث» لابن أبي حاتم (۱/ ۱٥۰‏ رقم 47). 


1۸ 


وفيه : علم النبي بيا بأمور الآخرة» كما يعلم أحكام الدنياء ولا شك أن 
الأمر كذلك» فإن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما كان [وما يكون!“ 
وما هو كائن؛ ولم يكتم َه شيئًا من ذلك 


وفيه : القضاء بين الناس يوم القيامة» وأوليته» والله أعلم . 


الحديث الثالث 
ڪن سَّهِلٍ بن أبِي حلم ضك ال : «انَلّقٌ عَبدُ الله بنُ سَهلٍ وَمُحَيْصَةُ 
رحد عل دك ا مال 
E‏ قَدَفئه» ثم كيم اليب 
َانطلَقَ َب الرّحمَنِ بن سَهل وَمُحَيْصَةُ وَحْوَيْصَةُ -ابتا مَسعُودٍ- إلى 
لني لاء َلَّمَبَ ڪب الرّحمَنٍ يتكلم > كَمَالَ الي يكل: كبر كبر 
-وهُو أَحدَتُ القّوم- فَسَكَتَء 0 ا 
وََستَحِقُونَ اگم أو صَاحِبكُم؟ قَانُوا : وكيف تَحلف وَلَم تشهد 
ولم ر۹ ال : رگم بوڈ يحَممِبنَ و ET‏ 
اکان وم ار؟ عق الي ف من جنيو 
وفي کیٹ باد بن ربد ": ال شولا لة: : رة يقم حَمْسُونَ 
ِنْكُمْ عَلَّى رَجُلٍ مِنْهُمْ كذق رمي و قانوا؟ أآئر ل ا( 


من «ش». 
رواه البخاري (/ ۳۱۸-۳۱۷ رقم19) ومسلم (۳/ ۱۳۹۲-۱۲۹۱ رقمة173) 
واللفظ له. 

رواه البخاري (۱۰/ ٠٥۲‏ رقم؟ة اك ۴ ومسلم موا رقم759١/‏ 0 
في «ح2: «نشهد». والمثبت من «ش)» «ق٤»‏ «م٠.‏ موافق لما في «العمدة» (رقم )٤١۷‏ 
واصحيج سبلم 


كتاب القصاص 


كتاب القصاص ۳۹ 


كَيْف نَخْلِك؟ كَالَ : برك يَهُودُ بِآيْمَان حَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ فَالُوا: 


الكلام على أسماء هذا الحديث: 
أمّا سهل بن أبي حثمة : فتقدم ذكره في باب صلاة الخوف . 


وما عبد الله بن سهل”" : فهو أنصاري حارڻي» أخو عبد الرحمن» وابن 
أخي ”2 حويصة ومحيصة. قال النمري : هو المقتول بخيبر الذي وردت 
فى قصته القسامة. 


ع ك (VD‏ , 


وأما مُحيصة"*: فهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة» وبالياء المثناة 
تحت المشددة المكسورة» والمخففة ساكنة» لغتان مشهورتان» ذكرهما 
القاضى عياض رحمه الله تعالى”' أشهرهما التشديد. 


4 رواه البخاري (۲۳۹/۱۲ رقم1894) ومسلم (۳/ ١194‏ رقم۱۹۹۹/ .)٥‏ 

() تقدم (۲/ 046). 

© ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲۷۱/۱ رقم *۴) و «الإصابة» (۲/ ۳۲۲ 
رقم ۳۳ .)٤۷‏ 

(4) كذا في «ح۲» «ق۲» «الاستيعاب» (۲/ ۳۸۷). وفي «ش٤:‏ «أبي٤.‏ وسيأتي في كلام 
الشارح كه أنهما ابنا عمه. 

<ه) «الاستيعاب» (۲/ ۳۸۷). 

)١‏ ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۸٩‏ رقم١؟١١)‏ و «تهذيب الكمال» 
(۲۷/ 18-017 و «الإصابة» (۳/ ۳۸۸ رقم ۷۸۲). 

۷» «مشارق الأنوار؛ (۱/ ۴۹۹) و «إكمال المعلم» .)٤٥۸/٥(‏ 


f‏ كتاب القصاص 


وحويصة" : بضم الحاء المهملة وفتح الواوء وفي الياء لغتان: التشديد 
والتخفيف" . 

وكنية محيصة: أبو سعد بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج» أنصاري» حارڻي» يُعد في 
أهل المدينة» وكان إسلامه قبل الهجرة» وبعثه رسول الله َة إلى أهل 
قَدك يدعوهم إلى الإسلام» وشهد أحدًا والخندق وما بعدهما من 
المشاهد» وهو أخو حويصة بن مسعودء وكان حويصة أكبر منه» وكان 
محيصة أنجب وأفضل . 

وكان سبب إسلام [حويصة]”" ما ذكره ابن إسحاق في «المغازي»“ عن 
ثور بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» في قصة كعب بن الأشرف» 
اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله َيه بشعره وسعيه» ويحرض عليه 
العرب» وهو رجل من بني نبهان من طي» فلما قتل كعب قال رسول الله 
ي : من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصةٌ بن مسعود على 
ابن سنينة -رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم- فقتله» وكان 
حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم» وكان أسن من محيصة» فلما قتله 
جعل حويصة يضربه» ويقول: أي عدو الله قتلته» أما والله» لرب شحم 
في بطنك من ماله. قال محيصة: فقلت له: أما واللهء لقد أمرني بقتله من 
لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: آللهء لو أمرك بقتلي لقتلتني؟ قلت : 
نعم» والله لو أمرني بقتلك لقتلتك. قال: واله» إن دينًا بلغ بك هذا 


(۱) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» ١7/1١ /١1(‏ رقم174) و «الإصابة» (۱/ 851- 
٤‏ رقم1841). 

2 ينظر «المفهم» .(A/o)‏ 

في «ح : لمحيصة؟ . والمثبت من «(ش٤›‏ دق 2م 

(4) «السیرة» لابن هشام (۳/ .)٥۹‏ 


كتاب القصاص وا 


لعجب . فأسلم حويصة»› وكان ذلك أول إسلامه» فقال محيصة : 


لطبقت ذفراه بأبيض قاضبٍ 
حسام كلون الملح أخلص صقله 


متى ما أصوبه فليس بكاذب 
وماسرني أني قتلتك طائعًا 
وإن لنا ما بين بصرى ومأرب 
وروى محيصة في كسب الحجام . 
روى عنه: أبنه سعد بن محيصة› وابن ابنه حرام بن سعد بن محيصة› 
ومحمد بن سهل بن أبي حثمة» ومحمد بن زياد. 
روى له: أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 
وحويصة يكنى أبا سعد أيضّاء وهو أخو محيصة لأبيه وأمه. وفي حه 
قال رسول الله يك في عبد الله بن سهل -المقتول- لأخيه عبد الرحمن لما 
أراد أن يتكلم : «كبّر كبّر؛. لمكانه من أخيه محيصة» شهد حويصة أحدًا 
والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله يكل. 
روى عنه: محمد بن سهل بن أبي حثمة» وحرام بن سعد بن محيصة. 
وما حماد بن زيد”" فكنيته أبو إسماعيل» واسم جده: درهم. 
ويقال لحماد: الأزرق. وهو أزدي» جهضمي» بصري» مولى جرير بن 
حازم» سمع خلقًا من التابعين وغيرهم» وروى عنه خلائق من الأئمة 
والعلماء. 


)00 رواه الإمام أحمد /٥(‏ 476) وأبو داود 757/70 رقم7477) والترمذي )0۷0/۳ 
رقم۱۲۷۷) وابن ماجه (۲/ ۷۳۲ رقم1177) وابن حبان (۱۱/ ٥٥۷‏ رقم60164). 

2 ترجمته في : «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ ۱۹۸-1١۷‏ رقم٩۱۲۹)‏ و «تهذيب الكمال» 
.(o- 4/۷)‏ 


۲ كتاب القصاص 


قال ابن مهدي“ : أثمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري 
بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد 
بالبصرة. 
وفي حماد أنشد ابن المبارك رحمة الله عليه" : 
أيهاالطال ب علمًا 


وقال عبيد الله بن الحسن”": إنما هما الحمادان؛ فإذا طلبتم العلم 
فاطلبوه من الحمادين. 

وقال ابن معین: ليس أحدٌ' أثبت من حماد بن زيد. 

وقال أبو زرعة”: هو أثبت من حماد بن سلمة بكثير» وصح حديئاء 
وأتقن. 

وقال يزيد بن زريع”” : هو أثبت من ابن سلمة» وكان ابن سلمة رجلا 
صالخا . 


.)701//5( «الجرح والتعديل» (5/1/١-/ا7١) و «الحلية؛‎ »١( 

© ينظر «الجرح والتعديل» (۱/ 1۱۷۹ء )۱۸١‏ و «حلية الأولياء» (7868/5). 
© «الجرح والتعديل» (۱۳۸/۳). 

5» «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۳۹). 

(ه) بعدها في «الجرح والتعديل»: «في أيوب». 

(» «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۳۹). 

© «الجرح والتعديل» (۱۳۸/۳). 


كتاب القصاص f‏ 


وقال يحيى بن یحیی: ما رأيت أحدًا من الشيوخ أحفظ من حماد 
ابن زيد. 

وقال ابن سعد" : كان ثقة ثيا حجة» كثير الحديث. 

ولد حماد بن زيد سنة ثمان وتسعين ٠‏ وثُوفي في رمضان سنة تسع وسبعين 
ومائة» ابن إحدى وثمانين سنة» وصلى عليه إسحاق بن سليمان بن علي 
الهاشمي» وهو يومئذٍ وال على البصرة. 

روى له: البخاري» ومسلمء وأصحاب السنن والمسائد. 

وأمّا سعيد بن عبيد”" فكنيته: أبو الهذيل» طائيء كوفي. 

روى عن: بشير بن يسارء وعلي بن ربيعة الوالبي. روى عنه: الثوري. 
وابن المبارك» ووكيع» ويبحيى بن سعيد» وغيرهم. 

قال ابن حنبل وابن معين : ثقة. وقال يحيى القطان: ليس به باس ° 

روى له: البخاري» ومسلم» وغيرهم 

أمّا قوله: «قَدَمَبَ عَبْدُ الرّحْمَن من پگ > قَقَالَ ` كبر كو فاعلم أن 
عبد الرحمن هذا هو أخو عبد الله المقتول بخيبرء كما ذكرناه» وهو: 
ابن سهلء كان له علمٌ وفهمٌء ويقال: کک وهو الذي قال 
لأبي بكر الصديق ويه لما جاءته جدتان أمٌ أم وأمّ أب» فأعطى السدس 
أمّ الأم دون أم الأب» ا 1 
من بني حارثة» قد شهد بدرًا- : يا خليفة رسول الله» أعطيته التي لو ماتت 
لم يرئهاء وتركت التي لو ماتت وريثها؛ فجعله أبو بكر بينهما” . 
0 «الجرح والتعديل» (۱۳۸/۳). 
(۲) «الطبقات» (۹/ ۲۸۷). 
(۳) ترجمته في «تهذيب الکمال» )٥٥۰-٥٤۹/۱۰(‏ . 


©) «الجرح والتعديل» .)٤٦/٤(‏ 
(ه» رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ٤٠٤٠١‏ رقم٥)‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» ۲۷١ /1١(‏ = 


E‏ كتاب القصاص 


وروی محمد بن كعب القرظي عنه أنه غزاء فمرت به روايا تحمل خمرًا» 
فشقها برمحه» وقال: إن رسول الله يهل نهانا أن ندخل الخمر بيوتنا 
وأسفيتنا0؟ . 

وأمره ب بقوله: «كبّر كرا معناه: ليتكلم الأكبرء وأكده بالتكرير تنبيهًا 
على شرفي السن . فإن قيل: الحق في المطالبة بالدم لعبد الرحمن» فإن 
المقتول أخوه» ومحيصة وحويصة ابنا عم لا حقٌّ لهما في المطالبة به 
مع وجوده» وقد أمر برد الكلام إليهما. 

فالجواب: أن كلام عبد الرحمن لم يكن حقيقة دعوى يترتب عليها 
الحكمء وإنما هو بيان وشرح للواقعة» والأكبر أفقه وأعلم بذلك» 
خصوصًا في مخاطبة الكبار. 

أو يقال: إن عبد الرحمن وَكُلَ الأكبر المتكلم في الدعوى» والمساعدة 
له» حيث أمر بالتفويض في المطالبة إلى الأكبر. 

وكذلك يقال في عرض اليمين عليهم بقوله يك «أتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ 
قَاتِلَكُمْ آَوْصَاحِبَكُمْ». مع أن المستحق الوارث للحق في القتيل: 
عبد الرحمن» دونهما. 

والجواب: أن الخطاب وقع لهم» والمراد: من يختص به اليمين 
والاستحقاق» وذلك مغتفرٌ للعلم بهء وإنما اغتفر حيث أن الكلام 
وسماعه كان من الجميع» ثلاثتهم في صورة القتل» وكيفية ما جرى فيه 
وإن كانت [حقيقة الدعوى]”” واليمين إنما يتصوران من الوارث» 
أو وكيله فيما يجوز التوكيل فيهء والله أعلم 


= رقم٤۱۹۰۸)‏ والدارقطني في «سننه» (5/ 4۱-۹۰) والبيهقي في «الكبرى» /٩(‏ 60 9717) 
0( رواه ابن عبد البر في لاستیعاب» (۲/ .)87١‏ 
2 في لح2: «حقيقية؟. والمثبت من «(ش٤›‏ ق «م. 


ڪتاب القصاص 6 


: 4 

ومعناه: يثبت حقّكم على من حلفتم عليه. 

قوله: اكُتبْرئُكُمْ يَهُود). يهود: مرفوع» لا ينصرف؛ لأنه اسم للقبيلة 
والطائفة» ففيه التأنيث والعلمية. 

قوله 4: فيم حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ دكم رمو الرمّة : 

بضم الراء وتشديد الميم المفتوحة› ومعناه : تسليم القاتل بح بجملته إلى ولي 
القتيل للقتل» وأصل الرمة: الحبل الذي يكون في عنق البعير ليسلم به إلى 
من يقوده به» شمه ]20 القاتل في تسليمه للقتل» والله أعله”” . 

وهذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها : 

والقسَامة 3 : : بفتح القاف وتخفيف السين» مشتقة من القسم› 
أو الأقسام» وهي : اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللّوث^› 
وقيل: إنها اسم للأولياء عند أهل اللغة» وعند الفقهاء: اسم للأيمان» 
وقد نقل عن جماعة من أهل اللغة» وهو الصحيح. 

ثم اعلم أن موضع جريان القسامة أن يوجد قتيل لا يُعرف قاتله» ولا تقوم 
عليه بينة» ويدعي أهل القتيل قتله على واحدٍ أو جماعةٍ مع قرينة الحال 
بما يشعر به صدق الولى» ويقال له : اللوث» فيحلف على ما يدعيه. 

وفي هذا الحديث أحكامٌ: 

منها : إثبات القسامة» وهو أصلٌّ من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد 
الأحكام» وركنٌ من أركان مصالح العبادء وبه أخذ العلماء كافة» من 


4 من «(ش٤»‏ قى «م. 

© ينظر «مشارق الأنوار» (۲۹۱/۱) و «النهاية» (751//19). 

© ينظر «تهذيب اللغة8(6/ 77) و «الصحاح؟ (0/ ۲۰۱۰) و «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۹۳) 
و«النهاية» (57/5) و «تهذيب الأسماء واللغات» /٤(‏ ۹۳-۹۲). 

(» قال الأزهري في «الزاهر» (ص »:44): اللوث : هو البينة الضعيفة غير الكاملة» ومنه قيل 
للرجل الضعيف العقل : أَلوّثء وفيه لَوئٌَ أي : حماقة. 


ورين كتاب القصاص 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصارء الحجازيين والشاميين 
والكوفيين وغيرهم» وإن اختلفوا في كيفية الأخل به. 

وأبطل القسامة جماعةٌ» وقالوا: لا حكم لهاء ولا عمل بهاء منهم: 
سالم بن عبد الله» وسليمان بن يسارء والحكم بن عتيبة» وقتادة» 
وأبو قلابة» ومسلم بن خالد» وابن عُلية» والبخاري» وغيرهم. 

وعن عمر بن عبد العزيز روايتان» كالمذهبين» والله أعلم. 

ومنها : ما ذكرنا أن القسامة إنما تكونُ عند اللوث» وله صورٌ: 

أحدها: وجدان القتيل في محلةء أو قريقء بينه وبين أهلها عداوةٌ 
ظاهرةٌ» ووصف بعضهم القرية هنا أن تكون صغيرة» واشترط أن لا يكون 
معهم ساكن غيرهم ؛ لاحتمال القتل من غيرهم حينئل. 

الثانية: ثبوته من غير بينةٍ [على]”(' معاينة القتل» وهو قول: مالك» 
والليث» والشافعي. 

ومن اللوث شهادة العدل وحدهء وكذا قول جماعة ليسوا عدولا . 

الثالثة : لا يشترط في ثبوته قول المقتول في حياته: دمي عند فلان» 
وهو قتلني» أو ضربني -وإن لم يكن به أثر- أو فعل بي هذاء من إنفاذ 
مقاتلي» أو جرحني . 

ولا يشترط ذكر القتل عمدّاء عند فقهاء الأمصار جميعهم والعلماء 
كافة. واشترط ذلك جميعه: الليث» ومالك» وادعى مالك أنه مما أجمع 
عليه الأئمة قديمًا وحديئّاء ورد ذلك القاضي عياض» وقال: لم يقل 
بهذا أحدٌ غيرهماء ولا رُوي إلا عنهماء ولم ير أحدٌ غيرهما فيه قسامة. 

الرابعة : لا يشترط وجود الدم» ولا جراحة عند الشافعي وأصحابهء 


)4 من «ش4» «ق٤»‏ 2م 


2 «إكمال المعلم» (0/ .)٤٠١‏ 


ڪتاب القصاص TY‏ 


قالوا: لأن القتل قد يحصل بالخنق» وبعصر الخصية» والقبض على مجرى 
النفس؛ فيقوم أثرهما مقام الجراحة. 

واشترط بعض المالكية وجود الأثرء والجرح فيه . 

واج هالت رفضة بي إسرائيل على عدم الاشتراط» في قوله تعالى: 
قتا أَصْرِيُوة ب ہا كَدَِكَ بی 0 :*] قالوا: فحيى الرجل» 
فأخبر بقاتله» فلو اذ شترط ذلك لم يحتج إلى قوله وإحيائه» والجواب عن 
هذا من وجهين: 

أحدهما : أن هذا شرع من قبلناء ورد شرعنا بحكم غيره. 

الثاني : أن ذلك أجراه الله ون آية لهم لما ادارا في قتل النفس ؛ للحجة 
عليهم» لا لبيان الحكم الشرعي 

وقال أبو حنيفة: إن لم تكن جراحة» ولا دم: فلا قسامة» وإن وُجدت 
الجراحة ثبتت القسامة» وإن وُجد الدم دون الجراحة؛ فإن خرج من أنفه 
فلا قسامة» وإن خرج من الأنف والأذن: ثبتت القسامة. هكذا حُكي عنه. 

الخامسة: إذا شهد عدلان بالجرح» فعاش بعده أيامّاء ثم مات قبل أن 
يفيق منه: لا يكون قسامة» بل يجب القصاص في ذلك» عند الشافعي وأبي 
حنيفة . وقال مالك والليث: هو لوث. 

السادسة: إذا وجد المتهم عند المقتول» أو قريبًا منه» أو آنيّا من جهته 
ومعه آلة القتل وعليه أثرهء من لطخ دم وغيره؛ ولیس هناك سَبِعٌ ولا غيره» 
مما يمكن إحالة القتل عليه» أو تفرق جماعة عن قتيل» فهذا لوث موجبٌ 
للقسامة» عند مالك والشافعي . 

وكذا لو اقتتل طائفتان فوجد بينهما قتيل؛ ففيه القسامة» عند: مالك» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاق. وعن مالك روايةٌ: أنه لا قسامة» بل فيه 
ديةٌ على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين» وإن كان من غيرهما 
فعلى الطائفتين ديته . 


A‏ كتاب القصاص 


فلو وجد الميت في زحمة الناس؛ قال الشافعي : تثبت فيه القسامة» 
وتجب بها الدية. وقال مالك: هو هدرٌ. وقال الثوري وإسحاق: تجب 
ديته في بيت المال. وروي مثله عن عمر وعلي وها . 

ولو وجد في محلة أقوام» أو قبيلتهم» أو مسجدهم ؛ فقال مالك والليث 
والشافعي وأحمد وداود وغيرهم: لا يثبت بمجرد هذا قسامة» بل القتيل 
هدرٌ؛ لأنه قد يقتل الرجل الرجل» ويلقيه في محلة طائفة لينسب إليهم. 
قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أعدائه» لا يخالطهم غيرهم» فتكون 
كالقضية التي جرت بخيبر» فحكم النبي 4 بالقسامة لورئة القتيل؛ لما 
كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة و”'“لم يكن هناك سواهم» وعند 
أحمد نحو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة والغوري ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة 
والقرية يوجب القسامة. ولا تجب القسامة في شيء من الصور عندهم 
إلا هنا؛ لأنها عندهم في الصورة التي حكم النبي بي فيها بالقسامة» 
ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثرٌ» قالوا: فإن وج القتيل في 
مسجدٍ خلف أهل المحلة وجبت الديةٌ في بيت المال» وذلك إذا ادعوا 
على أهل المحلة. 

وقال الأوزاعي : وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة» وإن لم يكن 
عليه أثر. ونحوه عن داود» والله أعلم . 

ومنها: اشتراط وجود الدم في إيجاب القسامة صريحًاء والجراحة 
ظاهرّاء وقد ذكرنا الاختلاف فيهء وأن الشافعية لا يقولون بذلك» وأن 
غيرهم يقولون به؛ لوجود عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلاء 
والحكم بالقسامة بسببه . 


(۱) بعده في «ح٤»‏ «ق4: «لو». 


كتاب القصاص 18 


ومنها : فضيلة السنٌّ عند التساوي في الفضائل» وله نظائر يقدم بها : في 

الإمامة. وفي ولاية التكاح نديا» وغير ذلك. 
ومنها : البدأة في القسامة بيمين المدعى» وهو مذهب أهل الحجاز» 

ونقل عن أبى حنيفة خلافه» وهو مخالف لما اقتضاه الحديث» وقدم 

المدعى هنا باليمين خلاقًا لسائر الخصومات؛ فإنه ية قال: «الَْينَةُ عَلَى 
الْمُدَعِىء وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه("2. لما انضاف إلى دعواه من شهادة 
اللوثِ» مع عظم قدر الدماء» وكل واحدٍ من هذين المعنيين جزء علق 

لا علد مستقلة. 
ومنها : أن الأيمان فى القسامة المستحقة خمسون”" يميئاء والحكمة 

فى تعددها أن تصديق المدعي على خلاف الظاهر بالعدد» ولتعظيم شأن 

الدم. 
فلو كانت الدعوى في غير محل اللوث””*» وتوجهت اليمين على 

المدعى عليه» فهل تجب خمسون يميئًا؟ فيه قولان للشافعى كأله. 
ومنها : أن المدعى فى محل القسامة إذا نكل عُلظت اليمينٌ بالتعداد على 

المدعى عليه؛ لقوله 444 : «تَتبرنُكُمْ يَهُودُ بِكَمْسِينَ يَعِينا". 

2 رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ )۲٠۲‏ عن ابن عباس وِيها. وحسّن إسناده ابن 
الصلاحء كما في «جامع العلوم والحكم؟ 1 ورواه الترمذي )1/7 
رقم1781) عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
بنحوه» وقال: هذا حديثٌ في إسناده مقالٌ؛ ومحمد بن عبيد الله العرزمي يُضعّف في 
الحديث من قبل حفظهء ضعّفه ابن المبارك وغيره. اه. والحديث رواه البخاري 
”١/4(‏ رقم456) ومسلم (/175 رقم۱۷۱۱) عن ابن عباس ڪا بلفظ : «الْيَمِينُ 
عَلَّى المُدّعَى عَلَيْه. دون قوله: «الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدعِي». وينظر «التمهيد» -۲٠١ /۱٤(‏ 
۷ و «تنقيح التحقيق» /٥(‏ “ا/ا-90) و «نصب الراية» .)٩١ /٤6(‏ 

۲) بعده في «ح4: «حديتًا». وهو لفظ مقحم. 

۳ في «م4: «لوث». وكتب على حاشية «ح2: «نسخة: لوث؟. 


را كتاب القصاص 

وفي هذه المسألة طريقان للشافعي : 

أحدهما : إجراء قولين؛ لأن نكوله يبطل اللوث» فكأنه لا لوث. 

والطريق الثاني وهو الأصح : القطع بالتعدد ؛ للحديث» فإنه جعل أيمان 
المدعى عليهم كأيمان المدعين . 

ومنها : صحة يمين الكافر والفاسق . 

ومنها : أن القسامة يثبت بها القصاص؛ لقوله ي4 : «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحقُونَ 
كَاتلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُم . وفي رواية في «الصحي» : لدم صَاحِبكُما . وهو 
قول الشافعي في القديمء وهو مذهب: مالك» وأصحابه» والليث» 
والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء وداود. وبه قال: الزهري. 
وربيعة» وأبو الزناد. وروي عن: أبي الزبير وعمر بن عبد العزيز. قال 
أبو الزناد: قتلنا بالقسامة وأصحاب رسول الله بي متوافرون» إني لأرى 
أنهم ألف رجل» فما اختلف منهم اثنان. 

والذي كال بهذا جعل له شرطين: 

أحدهما : ما يقتضي القصاص في الدعوى. 

والثاني : المكافأة في القتل» وشبهوا القتل بها باليمين المردودة في 
استحقاق ما ادعى به. 

وقال الشافعي -في الجديد من قوليه- والكوفيون: لا يجب بها 
القصاصء وإنما تجب الدية. ورُوي عن: أبي بكر [وعمر]”" وابن 
عباس ومعاوية ون . وهو مروي عن: الحسن البصري» والشعبي» 
والنخعي» وعثمان البتي» والحسن بن صالح. واستدل [لذلك]" من 
الحديث الصحيح بقوله يَكل: (إمّا أن يَدُوا صَاحِبَكُمْء وَإِمّا أَنْ يُؤْذِنُوا 
4 «صحيح البخاري» ١937/1(‏ رقم1197) و«صحيح مسلم» (۳/ ۱۲۹۰۵-۱۲۹۶۲ 


رقم9ة1/155). 
0( من «ش1» قى «م. م2 من (ش؟› دق «م. 


كتاب القصاص فرفر 


ببحَرْب200. فإنه يدل على أن المستحق ديةٌ» لا قودء ولأنه لم يتعرض 
للقصاص» لكن قوله يكه: «َيْكَعُ رمو أقوى من قوله: «وَتَسْتَحِقُونَ دم 
صَاحِبَكُمْ). لأن قولنا: يدقع يرُمِّوه. مستعمل في دفع القاتل للأولياء 
للقتل» أو لأن الواجب الدية» ويبعد استعمال هذا اللفظ فيهاء وهو أظهر 
في استعماله في تسليم القاتل» والاستدلال بقوله: «دّم صَاحِبِكُم) أظهر 
من الاستدلال بقوله: «وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ أو صَاحِبَكُمْ؛ احتمالا ظاهرّاء 
لكن بعد التصريح بالدم يحتاج إلى تأويل لفظه بإضمار: «بدل دم 
صاحبكم»؛ والإضمار على خلاف الأصلء ولو احتيج إلى الإضمار 
لكان أقرب إلى اقتضاء حمله على إراقة الدم» وأشار بعض المخالفين 
إلى احتمال أن يكون المراد بقوله: «دم صَاحِبْكُم) هو القتيل» لا القاتل. 
رَد ذلك قوله: «دم صَاحِبكُم أَوْ فَاتِلكُم) . 

ومنها : أن القسامة إنما تكون على واحد؛ لقوله كيا : اقيم حَمْسُونَ 
ِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْا. وبهذا قال مالك وأحمد. وقال أشهب وغيره: 
يحلف الأولياء على ما شاءواء ولا يقتلون إلا واحدًا. 

وقال الشافعي : إن ادعوا على جماعةء حلفوا عليهم» وتثبت عليهم 
الدية» على الصحيح عند الشافعي. وعلى قول: يجب القصاص عليهم. 
وهو قول المغيرة بن عبد الرحمن من أصحاب مالك. فإنه لو قتل أكثر 
[من]”" واحدٍ لم يتعين أن يقسم على واحدٍ منهم» قال: وإن حلفوا على 
واحدٍ استحقوا عليه وحده. 

ومنها : أنه لو تعدد المدعون في محل القسامة» حلف كل واحدٍ منهم 
خمسين يميئًا؛ لقوله يك: هيْفْسِمٌ َمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَّى رَجُلٍ مِنْهُمْا. 


)0 تقدم . 


9) من «ش٤»‏ «ق٤»‏ «. 


f‏ كتاب القصاص 


ومعناه: يقسم كل واحدٍ من الخمسين القسم المشروع في ذلك» وهو 
خمسون يميئّاء وقد نقل عن الشافعي كله تعالى في كيفية أيمانهم قولان: 

أحدهما : ما ذكرنا . 

والثاني : إن الجن ار ن يميتاء وتوزع الأيمان عليهم» وإن 
وقع كسر تّمم؛ فلو كان الوارث اثنين مثا : حلف كل واحلٍ خمسة وعشرين 
يميتا» وإن اقتضى التوزيع كسرًا في صورة أخرىء كما إذا كانوا ثلاثة كملنا 
الكسرء فيحلف كل واحدٍ سبعة عشر يمينا . 

ثم الحالفون هم ورثة الدم» فلا يحلف غيرهم من الأقارب» سواء كان 
الوارئون ذكورًا أو إنانّاء وسواء كان القتل عمدًا أو خطأء وهذا مذهب 
الشافعي» وبه قال أبو ثور وابن المنذر» ووافق مالك فيما إذا كان 
القتل خطأ . 

اما إذا كان عمدًا فيحلف الأقارب خمسين يميئاء فلو كان المدعون أكثر 
من خمسين لم يحلف منهم إلا خمسون» وهو ظاهر الحديث. 

قال مالك: ولا تحلف النساء ولا الصبيان. ووافقه: ربيعة» والليث» 
والأوزاعي» وأحمدء وداودء وأهل الظاهر. 

واحتج الشافعي بقوله يكه: «آتَحْلِفُونَ كَمْسِينَ يمينا فُتَسْتَحِفُونَ 
صَاحِبَكُمْ». فجعل الحالف هو المستحق للديةء 0 ومعلومٌ أن 
غير الوارث لا يستحق شيئًاء فدلّ أن المراد: حلف من يستحق الدية . 

ومنها: أن القسامة إنما تجري في قتل الحرء فلو كان المقتول عبدّاء 
فهل تجري فيه القسامة؟ فيه قولان للشافعي» مأخذهما شرف الحرية» 
أو [الاحتياط للدماء]" فمن نظر إلى شرف الحرية لم يعدّه إلى العبدء 


0 ينظر «الإشراف» (57/8). 
() في «ح؟» «ش4.» «م٤:‏ «الدماء». والمثبت من «ق؟. 


كتاب القصاص f‏ 


ومن نظر إلى الاحتياط للدماء عدّاه؛ حيث أنه يشمل الحر والعبد. 

ومنها : أن القسامة تجري في قتل النفس الكاملة؛ لظاهر الحديث» وهل 
تجري فيما دون [النفس] من الأطراف والجراحات؟ 

قال المالكية: لا. وعند الشافعية قولان» منشأهما أن وصف كونها نفسًا 
له أئرٌ أم لا؟ 

وكون الحكم بالقسامة على خلاف القياس يقوي الاقتصار على مورده. 

ومنها: جواز الحكم على الغائب» وسماع الدعوى في الدماء من غير 
حضور الخصم. 

ومنها : جواز اليمين بالظن الراجح» وإن لم يوجد القطع اليقيني . 

ومنها : أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

ومنها : نظر الإمام في المصالح العامة والاهتمام بإصلاح ذات البين» 
والله أعلم . 

ومنها : جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال» ويجعل قول 
الراوي: «فوداه من عنده» محمولًا على بيت المال المُعدٌَ لمصالح 
المسلمين» مع احتمال أنها من خالص ماله يلد واستدل به الإمام 
أبو إسحاق المروزي -من الشافعية- على جواز صرفها من إبل الزكاةء 
وجعل بعض العلماء ذكر إبل الصدقة غلطّا من الرواة"؛ حيث أنها 
مستحقة لأصناف الزكاة» وحمله جمهور الشافعية على أنه اشتراها من 
أهل الصدقات بعد أن ملكوهاء والله أعلم. 
2 من «(ش٤ء‏ «قا» «م. 
الرواية التي ذكر فيها أن النبي يكل وداه بمائة من إبل الصدقة» هي من طريق سعيد بن عبيد» 

وقال الإمام مسلم: هذا خبر لم يحفظه سعيد بن عبيد على صحته» ودخل الوهم حتى 

أغفل موضع حكم رسول الله ئة على جهته. ينظر تفصيل الكلام في «التمييز» للإمام 

مسلم (ص91١-198).‏ 


rE‏ كتاب القصاص 


الحديث الرابع 
عن اتس بن مَالِكِ هه : أن جَارية وح رَأسْهَا م مروا بین 
حَجَرَينِ فَقِيلَ مَن فَعَلَ هَذَا يك: قُلانَُ فُلان؟ حٌى هكر 
يهُووي» كَأومَأت بِرَأسِهَاء فأَخِدَ اليَهُودِيُ قاعتَرفت» فَأَمَرَ رسو 
الله کا أن يُرَضضٌ رَأْسْهُ بِينَ حَجرین» . 
وسل رالائ عن أَنّس له : 3 E‏ 2 
أُوضَاحء َأَقَادَهُ رَسُوَلُ الله ا 


الجارية المرضوض رأسهاء وقاتلها اليهودي» لا يُعرف [اسمهما]0 2 
والله أعلم . 

أمًا الأوضاح -بالضاد المعجمة- فهي: قطع فضة (والمراد: قطع 
فضة) . وقال الجوهري”*: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح”" . 


)6 كذا في «ح٤»‏ (شء ۵م٤۰‏ ونسختين خطيتين من «العمدة؟. وفي «ق4: و«الصحيحين؟) 
و«العمدة» المطبوع (رقم 519) و «إحكام الأحكام؛ :)۲١١/۲(‏ «امرضوضًاة. وهما 

) رواه البخاري 1١83 /٥(‏ رقم7517): ومسلم (۳/ ۱۳۰۰ رقم ۱۹۷۲/ ۱۷). 

(۳) «صحیح مسلم» (۱۳۹۹/۳ رقم ۱۹۷۲) بنحوه. 

(5) «سسئن النسائ ئي» (۸/ (. 

0١‏ قل ابن المت في اوم (/ 2088 ملف الزواية اشن حرفن تنما ینت قن يفلا 
اللفظء وإنما لفظه: «فقتله رسول الله يل بين حجرين». وهي بهذا اللفظ في البخاري 
أيضًا . اه. وينظر «النكت على العمدة» للزركشي (ق 4). 

0 في «ح: «اسمه). وقي 7م19 «اسمها». والمثبت من «ش4. «ق». 

(۷» كذا في «ح٤»‏ «ق4: «ش». وليست هذه الجملة في «(ش؟. 

(ه» «تاج اللغة وصحاح العربية؟ .)415/1١(‏ 

() وينظر «غريب الحديث؟ لأبي عبيد (7/ 9) و «مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
289/90 و «النهاية» (1957/6),. 


كتاب القصاص To‏ 

و[المعنى]: قتلها اليهودي ليأخذ ذلك منها . 

والرضٌ: الرضخ . 

ومعنى «بین حجرين»: أي : وضع رأسها على حجر ورمى بحجر آخر. 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : قتل الرجل بالمرأة» وهو إجماع من يعتد به" . 

ومنها: وجوب قتل الذمي بالمسلم . 

ومنها: جواز سؤال الجريح: من جرحك؟ لفائدة تعرف الجارح من بين 
المتهمين ليطالب؛ فإن أقرّ: ثبت عليه القتل» كما جرى لليهودي» من أخذه 
واعترافه. فلو أنكر : فالقول قوله مع يمينه» ولا يلزمه بمجرد قول المجروح 
شيء»؛ وهو قول جمهور العلماء. وقال مالك: يثبت القتل بمجرد قول 
المجروح على المتهمء تعلقًا بهذا الحديث» وهو تعلقٌ باطلٌ فإن 
اليهودي لم يقتل إلا باعترافه» لا بمجرد قول المجروح”". 


() في لحك «ق٤»‏ «م: «العين». والمثبت من «(ش». 

(۲) ینظر «الإجماع؟ لابن المنذر (ص57١-0114).‏ 

© نقل القاضي عياض في «إكمال المعلم» (0/ 478) عن أبي عبد الله المرابط في «شرحه» 
أنه قال : وما جاء من اعترافه في هذا الحديث فإنما جاء في رواية قتادة» ولم يقله 
غيره» وهو مما عد عليه. اه. ورد ذلك القرطبي في «المفهم» (0/ )٠١‏ فقال: لكن 
الصحيح في هذا الحديث أن اليهودي إِنَّما قتل بالمرأة بإقرارهء لا بمجرد التّدمِية» 
والرواية التي يظهر منها أنه قتل بمجرد التّدمية مردودةٌ إلى الرواية التي ذُكر فيها أنه 
قتل بإقراره؟ لوجهين : 
أحدهما : أن القصّة واحدة وإن اختلفت الرُوايات؛ فيحمل مطلقها على مقيّدها . 
والثاني : أن ظاهر تلك الرُواية المطلقة مجمعٌ على تركه؛ إذ لم يقل أحد من المسلمين 
أن اللّدمية بمجردها يقتل بهاء وإنّما هي عند من قال بها لوث يقسم معهاء ولم يسمع 
قظ في شيءٍ من طرق هذا الحديث ولا رواياته أن أولياء هذه الجارية أقسموا على 
اليهودي . 


1 كتاب القصاص 


ومنها : التوصل إلى معرفة القاتل بتعديد الأشخاص عليه؛ لقصد معرفة 
الحق» ودفع الريبة فيه . 

ومنها : أن الإشارة بالرأس ونحوه في ذلك قائمةٌ مقامَ النطق . 

ومنها: وجوب القصاص بالقتل بالمثقل عمدّاء وهو ظاهرٌ من 
الحديث» وقويٌ في المعنى؛ حيث أنه صيانة للدماء من الإهدار» وهو 
مطلوبٌ للشرعء والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح» فلو 
لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى ذلك إلى اتخاذ”" القتل به ذريعة 
إلى إهدار القصاص» وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء» وبهذا قال: 
مالك» والشافعي» وأحمد» وجمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة : لا قصاص إلا في القتل بمحدد» من حديدٍ» أو حجرء 
أو خشبء أو كان معروقًا بقتل الناس» كالتخنيق. والإلقاء [في]“ اا 
واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديدء كالدبوس. 

واعتذر الحنفيون عن الحديث بأعذار ضعيفة» منها: أن قتل اليهودي 
إنما كان سياسةًء لا قصاصًاء قالوا: فإن اليهودي كان ساعيًا في الأرض 
فسادّاء وكان من عادته قتل الصغار بذلك. وهذا كله مردودٌ بقول أنس 
ويه في رواية مسلم والنسائي في الكتاب: فأقاده رسول الله كا . 
ومعلومٌ أن الإقادة لا تقال في القتل سياسة. 

فإن كانت الجناية شبه عمد» بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا 
فتعمد القتل به» كالعصاء والسوطء واللطمة» والقضيب» والبندقة» 
ونحو ذلك؛ فقال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
أئمة المذاهب وغيرهم» كالشافعي» وأبي حنيفة» والأوزاعي» والثوري» 


() في «ح2ء «ش)» (م2: (أيجادة. والمثبت من «ق2. 
) من «(ش٤»‏ ق 2م 


كتاب القصاص fv‏ 
وأحمد» وإسحاق»› وأبي ثور: لا قصاص فيه. وقال مالك والليث: يجب 
فيه القود. 

ومنها : اعتبار المماثلة في استيفاء القصاص بالقتل بالمثقل» فيقتل على 
الصفة التي قَتَلَ؛ فإن قعل بالسيف: قُتل هو بسيفي. وإن قل بحجرء 
أو خشبء أو نحوهما: قُتل بمثله. لأن اليهودي رضخها فَرْضِحَ هوء 
وهذا مذهب الشافعي ومالك» فإن اختار [الولي]" العدول إلى السيف 
فله ذلك . 

وقال أبو حنيفة : لا قود إلا (في القتل)”" بالسيف. والحديث يرد عليه» 
وهو دليلٌ لمالك والشافعي؛ فإن النبي ييه رض رأس اليهودي بين حجرين › 
كما فعل هو بالجارية. 

فلو كان الذي وقع به القتل محرمّاء كالسحر: فإنه لا يقتل به. 
واختلف أصحاب الشافعي فيما لو قتل باللواطء أو بإيجار الخمر؛ 
فمنهم من أسقط المماثلة» حيث أنها محرمة كالسحر. ومنهم من قال: 
تدس فيه خشبة مثل الذكر» ويُؤْجر الماء بدل الخمر. والقتل بالسيف في 
هذه الصورة قيل: هو أشد من فعله» والخنق يغيب الحس» فهو أسهل 
من فعلهء والله أعلم . 


»١(‏ كذافي «ح؛: «الوالي». والمثبت من «ش»» «ق4» «م4. موافق لما في «إحكام الأحكام» 
)و «الإعلام» (45/9). 

() كذا في النسخ» وهي مقحمة» ينظر «إكمال المعلم» (18/6) و «إحكام الأحكام» 
(؟/ )و «الإعلام» (456/9). 
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الحديث الخامس 

ڪن أَبِي هُرَيرَةَ طله ال : «لما قح اه تَعَاَى عَلَى رسو له کل مَكَة 
كلَتْ هُذَيلَ رجلا من بي لي بيت يتور كان لهم و a‏ 
النبئ كلوه قَقَالَ: إن الله 36 قد حبس عن مَك الفيل» وَسَلّط 
لبها رَسُولةوَالمُونِنَ» وَإنّهَا لا تل لاحي گان قيلي ونه 
لا تجل لأحَدٍ بَعدِيء وَإِنّمَا أجلت لِي سَاعَةً ِن نَهَارِء وَإنَهَا 
NG‏ 
ولا تُلتَقَظ سَاقِطَتهَا إلا لِمُنشِدٍ. وَمَن فيل لَه كَيِيلٌ: كَهُوَ 
ارين : إما أن قشل وإ أن يُفْدَى . قم ول ين آمل ا 
-َيُقَالُ لَهُ: أَبُو شاو قَقًال: يا رَسُولَ الله اكمْبُوا لِي. كَقَالَ 
َسْولُ الله ل: كبوا 0 i‏ 
الله إلا الإذخِرء  U‏ 


كله : إل الإِذْخِر» ^ 


-ٍ 


تقدم الكلام على فتح مكة› وتاريخه» ومعظم ما يتعلق بهذا الحديث 


الحج»”"© 1 


(0» رواه البخاري (0/ 1١6-١١5‏ رقمغ 57 1) ومسلم (؟/ 9448 رقمه178). 
قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق :)٩‏ هذا الحديث بهذا السياق من أفراد 
مسلمء وروى البخاري نحوه من حديث مجاهد مرسلاء ثم أسند الحديث إلى 
ابن عباس» قال: بمثل هذاء أو نحو هذا. ثم قال: رواه أبو هريرة عن النبي بيا . 
قاله عبد الحق في «جمعه بين الصحيحين». اه. ينظر «الجمع بين الصحيحين» لعبد 
الحق (047-9741/9). 

م روه م5 


كتاب القصاص ۹ 


ونتكلم الآن على ما يتعلق بهذا الحديث مما زاد على ذلك» والله أعلم . 

أما هذيل“: فهي قبيلةٌ كبيرةٌ» والنسبة إليها هُذلي -بضم الهاء وفتح 
الذال المعجمة- وهي: هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان» تفرقت في البلادء وأكثر أهل نخلة -قرية على ستة 
فراسخ من مكة على طريق الحاج- من هذيل» والله أعلم. 

وأمًا بنو ليث" فهم : ليث بن كنانة» حليف بني زهرة» وليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة» ولا أدري المقتول من ايها“ والله أعلم . 

5 لاف 3 03 کک ی ا ك و ا ا د 1 مرمع وعم 

وقوله يَكِ: «إن الله يخ حبس عَن مَكَةَ الفيل» وَسَلْط عَلَِيهًا رسو 
وَالمَؤْمِنِينَ1 . ًا الفيل: فهو بالفاء والياء آخر الحروف» وشك بعض 
الرواة فيه» فقال: «الفيل أو القتل». بالقاف والتاء المثناة فوق9؟2. 

وقد قابل التسليط الذي وقع له بء بالحبس الذي وقع للفيل» 
وهو الحبس عن القتال» وقصة الفيل وحبسه عن مكة مشهورة في 
مقاتل: كان قبل مولد النبي بي بأربعين سنة. وقال الكلبي: بثلاث 
وعشرين سنة. والأكثرون على أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله 


تلاق (8) 


(» «الأنساب» (571/6). 

© ينظر «الأنساب» (1861/6). 

© قال ابن حجر في «فتح الباري» :)7١7/17(‏ وأما بنو ليث فقبيلة مشهورة ينسبون إلى 
ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. ثم قال: ذكر ابن هشام 
أن المقتول من بني ليث اسمه جندب بن الأدلع . 

5» قال البخاري في «صحيحه» :)١١7(‏ كذا قال أبو نعيم واجعلوه على الشك «الفيل 
أو القتل» وغيره يقول: «الفيل». وينظر «مشارق الأنوار» .)۱١١/۲(‏ 

(ه» ينظر «معالم التنزيل» للبغوي (۸/ )٠٤١‏ و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
447 ). 
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وقوله کي : «رَمَنْ فيل لَه ييل كَهُوَ بک كبر ار : إن أن يشل َإِمّا آَنْ 
يَقْدِي1. معتاه: أن ولي المقتول بالخيار؛ إن شاء قتل القاتلء وإن شاء أخذ 
فدائه» وهي : الدية. 

وقوله 0 *: أَبُو شَاو- قَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله أَكْتْبُوا لي». أما أبو شاه" : فهو بهاء تكون هاء في الوقف والدرجء 
ولا يقال بالتاء»ء وصحُفه بعض الفضلاء المتأخرين فقاله بالهاء المنطوق 
بها تاء وققًا ووصلاء كشاة الغنم» وأنكر عليه . قال العلماء بالكنى: 
ولا يُعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يُعرف بكنيته”" . 

والذي أراد أبو شاه كتابته هو: خطبة النبي كَل يوم فتح مكة بمكة. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : تذكير الناس في المجامع والفتوحات بأيام الله تعالى» وما مَنَّ به 
فيها من الآيات البينات» وتعليمهم الأحكام الشرعيات. 

ومنها : استدلال بعضهم بقوله ل : «وَسَلّط عَلَيهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْونينَ». 
على أن فتح مكة كان عنوة» وقد تقدم ذلك والكلام عليه“ . 

ومنها: أن ولي القتيل بالخيار» بين أخذ الديةء وبين القتل» وأن له 
إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل» وبه قال: سعيد بن 
المسيب» وابن سيرين» والشافعي» وأصحابهء وأحمد» وإسحاق» 


() ترجمته في «الإصابة» (5/ ١٠٠١‏ رقم .)5١‏ 

© قال ابن حجر في «فتح الباري» (17/ :)7١4‏ وحكى السلفي أن بعضهم نطق بها بتاء في 
آخره» وغلطه. 

© ينظر«الكنى لمن لا يعرف له اسم من أصحاب النبي يك لأبي الفتح الأزدي )6١(‏ و «فتح 
الباب في الكنى والألقاب» لابن منده )۳۸٤۸(‏ و «المقتنى في سرد الكنى» للذهبي 
(۷) و «شرح مسلم» للنووي .)١79/9(‏ 


() تقدم ردت . 


00 
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وأبو ثور. وقال مالك: ليس للولي إلا القتل» أو العفوء وليس له الدية 
إلا برضا الجاني. وهو خلاف نص هذا الحديث. 

ومنها: أن القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين» من القصاص» 
أو الدية» وهو أحد القولين للشافعي . والثاني: أن الواجب القصاص› 
لا غيرء وإنما تجب الدية بالاختيار» فليس للولي أخذها بغير رضا 
القاتل. 

وتظهر فائدة الخلاف في صورتين: 

منها : عفو الولي عن القصاص؛ إن قلنا: إن الواجب أحد الأمرين: 
سقط القصاصء وثبتت الدية. وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه: لم 
يجب قصاص» ولا دية. 

ويحمل الحديث على قتل العمد؛ حيث أنه لا يجب القصاص في غير 
العمد. 

الصورة الثانية : موت القاتل؛ فعلى قول التخيير: يأخذ الدية. وعلى 
قول التعيين : تسقط الدية. 

ومنها : الإذن في كتابة العلم غير القرآن» وقد ورد في «الصحيح»(© 
حديث علي ذا : «ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة». وحديث 
أبي هريرة وك : «كان عبد الله بن عمرو يكتب» ولا أکتب» , 

وجاءت أحاديث في النهي عن كتابة غير القرآن”” عمل بها بعض 
السلف» وأكثرهم على جوازهاء ثم وقع بعد ذلك إجماع الأمة على 
استحبابهاء وأجابوا عن حديث النهي بجوابين: 


0 رواه البخاري (757/1 رقم١١١)‏ ومسلم (۲/ 446-9495 رقم ۰ ۱۳۷). 

رواه البخاري (۱/ ۲٤۹‏ رقم۱۱۳). 

لق منها حديث أبي سعيد الخدري ڪه أن رسول الله يا قال : «لا تَكُتْبُوا ڪڻي» وَمَنْ گئب 
عَنْي َير الْقُرْآنِ لْيَمْحُةُ؛. رواه مسلم (6/ ۲۲۹۹-۲۲۹۸ رقم 000. 


EY‏ كتاب القصاص 
أحدهما : أنها منسوخة؛ لأن النهى كان خوقًا من اختلاط غير القرآن به» 
فلما اشتهر وأمنت مفسدة الاختلاط وقع الإذن فيها . 
والثانی : أنه نهى تنزيه لمن يثق بحفظه» وخيف اتكاله على الكتابة» 
فأمّا من لم يثق بحفظه» فإنه يستحب له الكتابةء والإذن محمولٌ عليه» 


والله أعلم . 


عَنْ مُمَرَ ن الحَطاب طب «أنَّهُ اسسا الاس في إملاص المر 

َقَالَ المُغِيرَةٌُ: شهدت الت ية قَضصَى فيه بعر عَبلٍ أو أَمَة. قَقَالَ: 

اين من يشهد مَعَك . فَشَهِدَ مَعَهُ محمد بن مَسَلَمَةو7". 

أمَا عمر”” والمغيرة”" فتقدم ذكرهما . 

وأمّا محمد بن مسلمة”*' فهو: حارثي أنصاري أوسي. كنيتة: 
أبو عبد الله » ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيد. وهو حليف 
بني عبد الأشهلء واسم أبي أبيه: سلمة بن مالك“ بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو -وهو النبيت- بن 
مالك بن الأوس. 

شهد محمد بدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله َء وقيل : إنه استخلفه 
رسول الله َيه على المدينة عام تبوك. 


4 رواه البخاري (۱۲/ ۲٥۷‏ رقم/19*1) ومسلم (۳/ ۱۳۱۱ رقم۱۹۸۳). 

0( تقدم (017/1). م تقدم (١8/1ه0.‏ 

(4) ترجمته ڪه في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ 97 رقم16) و «تهذيب الكمال» 
(408-465/15) و «الإصابة» (۳/ ۳۸۳ رقم 0/8 . 

(0) كذا في النسخ. وفي مصادر الترجمة و «الاستيعاب» (۴/ 0715 : «خالدا. 


ڪتاب القصاص Er‏ 

روى عنه من الصحابة: جابر بن عبد الله» والمغيرة بن شعبة» 
والمسور بن مخرمة› وسهل بن أبي حثمة» وغيرهم . وجماعة من التابعين . 

وروی له: البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذيء» والنسائي» 
وابن ماجه. 

ومات بالمدينة وصلى عليه مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة» في 
صفر سنة ثلاث وأربعين -وقيل: سنة سبع وأربعين- وهو ابن سبع 
وسبعين سنةء والله أعلم . 

وأمّا الإملاص”'' فهو" بكسر الهمزة» وهو: جنين المرأة» يقال : 
أملصت به» وأزلقت به» وأمهلت به. وكله بمعنى» وهو إذا وضعته قبل 
أوانه» وكل ما زلق من اليد فقد مَلِص -بفتح الميم وكسر اللام- مَلَصّا 
-بفتحهما- وأملص أيضًا لغتان» وأملصته أناء هذا كلام أهل اللغة. 

ووقع في (صحيح مسلم»9؟: «يلاص المرأة». وهو صحيح على لغة 
مَيِصء مثل: لَرِم لِرَامَا يقال: ملص الشيء: إذا أفلت» والمراد به: 
الجنين . 
وقول المغيرة: «قَضَى النَّبِيُ بي فيه بِعُرَّةِ عَبِدٍ أو أَمَةَ). وفي 
اصحيح البخاري» عن المغيرة بن شعبة قال: «قضی النبي يكل بالغرة : 


عبدٍ أو أما. 


) ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ 4-178 77) و «مشارق الأنوار» (1/ 08٠‏ و 
«النهاية» (765/85), 

) في «ش»: «وهوة. وفي «ق4: «فهي». والمثبت من لحك «م1. 

0 قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (5/ :)٤۹٤‏ الرواية عندنا في هذا الحرف في 
«مسلم»: «في ملاص المرأة». هكذا وقع في سائر النسخ» إلا أنه كان وقع في كتاب 
أبي بحر : «إملاص» مصلحًاء غير رواية» ورأيت أبا عبد الله بن أبي بشر الحميدي 
في «جمع الصحيحين» له قد ذكره «ملاص» على الصواب. 

. (° ۰1۹۰ ٥مقر‎ ۲٥۷ /۱۲( «صحيح البخاري»‎ (O 


EE‏ كتاب القصاص 


أصل الغرة: بياض في الوجه. قال أبو عمرو: المراد بالغرة: الأ 
خاصة. فلا يجزئ الأسود. قال: ولولا أن رسول الله ييي أراد بالغرة معنى 
زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرهاء ولاقتصر على قوله: « 
أو أمة»“. هذا قول [أبي عمرو]”” وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاءء 
أنه يجزئ فيها البيضاء والسوداءء ولا تتعين البيضاء. 

قال الجوهري””: كأنه بتاع الب قل كما قالوا: عتق 


رفبه. 

وغرة: منون» وعبد أو أمة بَدَلُ منه» وهو هكذا عند جميع الرواة وأهل 
الفقه من المصنفين وغيرهم . قال القاضي عياض رحمه الله تعالى”“ : ورواه 
بعضهم بالإضافة» والأول أوجه وأقيس. وقال صاحب «المطالع» : 
والصواب رواية التنوين. ومما يؤيد ذلك رواية البخاري”؟: «بالغرة: 
عب أو أمةا . 


و«أو» في قوله: « أو أمة» للتقسيم لا للشك» والمراد بالغرة: عبد أ 
وهو اسم لكل واحدٍ منهماء قال أهل اللغة: الغرة عند العرب 0 
وأطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله ين خلقه في أحسن تقويم» وجاء في 


) ينظر «غريب الحديث» للخطابي (717/1) و «معالم السنن» له (۲/ 075٠‏ و «الفائق» 
للزمخشري (۱/ )۲٤۲-۲٤۱‏ و «المغرب» .)٠٠١/۲(‏ 

) في قحك «(ش٤»‏ 0م0: «ابن عمر». والمثبت من «ق». وهو الصواب» أبو عمرو بن 
العلدم ين ارين العريات شرع A SG AR‏ 
)10-17١ /85(‏ و «سير أعلام النبلاء» (401//5). وينظر «شرح مسلم» للنووي 
م0 

ف ينظر «الصحاح؟ (۲/ 0754 . 

(4) ينظر «إكمال المعلم» (6/ )٤۸۹‏ و «مشارق الأنوار» (11/5). 

(ه» «المطالع» (179//0). 

«) «صحيح البخاري» (۱۲/ ۲٥۷‏ رقم5908). 


كتاب القصاص EO‏ 


رواية في غير الصحيح: «بغرة: عبد أو أموٍء أو فرس» أو بغل”" . 
[وهي]”" روايةٌ باطلةء قد [أخذ بها]"" بعض السلف» وسيأتي ذكرهم 
في الأحكام. 

وللفقهاء تصرف في سن العبد بالتقييد» وليس ذلك من مقتضى الحديث» 
والله أعلم . 

وقول عمر لهه للمغيرة: الْتَأِينَّ بِمَن يَشْهَدُ مَعَك». هذا كان في أول 
الأمر يفعله عمر ديه للاحتياط في ضبط الشريعة؛ لتلا يتساهل في رواية 
الأحاديث» ويدخل في الشريعة ما ليس منهاء خصوصًا في الأمور 
الجزئية» مثل هذا الحكم» فكيف بالأمر الكلي» وإلا فخبر الواحد مقبولٌ 
معمولٌ به عند الصحابة والتابعين» وهلمٌ جرّاء خصوصًا عند استقرار 


4١‏ رواها آبو داود /٤(‏ ۱۹۳ رقم5017) وابن حبان (۱۳/ ۳۸۰ رقم )6١77‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (1/5/11 رقم4506) والطبراني في «المعجم الأوسط؛ (۲/ ۲۱۲ 
رقم79784 ٠١7/8‏ رقم١١41)‏ والدارقطني في «السنن» ١١5/80‏ رقم4١١)‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ )١١6‏ عن عيسى بن يونس» عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة َيه . قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن 
سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا: «أو فرس أو بغل». اه. وقال 
ابن المنذر: وأنا أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطًا من عيسى بن يونس» 
لأن حديث أبي هريرة قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس والبغل» 
وقد غلط عيسى بن يونس في غير شيء. اه. وقال الطبراني: وقد روى هذا الحديث 
جماعة عن محمد بن عمرو» فلم يقل أحد منهم «أو فرس أو بغل» إلا عيسى بن 
يونس. اه. وقال البيهقي «السنن الصغير» :)١179/19(‏ غير محفوظ» تفرد به 
عيسى بن يونس» وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمروء ولا في رواية 
الزهري عن أبي سلمةء ولا في رواية غير أبي هريرة. اه. 

0( في «ح : «وهوا. المثبت من «ش24 دق ون 

(۳) في «ح٤»‏ «(ش٤»‏ «م٤:‏ «أحدثها» . وهو تصحيف» والمثبت من «ق». وكذا في «شرح 


مسلم؟ للنووي (115/11). 


إذان كتاب القصاص 


القواعد ومعرفة الأحكام وتقرير الأدلة» ولا شك أنه لما مات النبي بيا 
واستخلف أبو بكرء وارتد من ارتد» وتفرقت الصحابة و في البلادء 
واشتغلوا بالغزو وفتح البلاد» وكان عمر ويه حَرَّوّرَاء خشي من التبديل 
في الشرع والتحريف» فشدّد في ذلك لينضبط الناس في البلاغ» والتكلم 
في العلمء إلا ببينة وتشبت؛ خوقًا من أن يدخل في الشرع ما ليس منهء 
والله أعلم . 

وقد فعل ذلك عمر مع أبي موسى يا في حديث الاستئذان» وصرّح 
عمر وله فيه بأنه أراد الاستثبات9©» لأمر أوجبه» من استبعاد عدم العلم به» 
أو شكه فيه أو لزيادة الاستظهارء أو للتثبت في الأشياءء واتخاذ ذلك 
عادة» ونحو ذلك» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : استشارة الإمام في الأحكام» إذا لم تكن معلومةٌ له. 

ومنها : أن العلم الخاص معفو عنه عن الأئمة والكبار تعلمه» فيتعلمونه 
ممن دونهم» فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدَهًَا التقطها . 

ومنها : الرد على من يغلو من المقلدين في أنه إذا استدل عليه بحديثِ» 
فيقول: لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلًا. فإن ذلك إذا خفي على أكابر 
الصحابة» وجاز عليهم» فهو على غيرهم أجوز. 

ومنها : ما تمسك به بعض من اعتبر العدد في الرواية» وهو مذهبٌ غير 
صحيح؛ فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد العدل» وهو قاطع بعدم اعتبار العدد 
فيهاء وأما طلب العدد في حديث جزئي لا يدل على اعتباره أمر كلي» 
4 رواه البخاري 79-74/1١1(‏ رقم 40 17) ومسلم (/ 1795 رقم )1١101‏ عن أبي سعيد 


کا 


) رواية مسلم ١797/7(‏ رقم )۲٠١ ٤‏ عن أبي بردة عن أبيه ڪه . 


كتاب القصاص EV‏ 


فلا مانع منه؛ لجواز أن يحال المانع في العام على مانع خاص بتلك الصورة 
فيقع الشك فيهاء فتحتاج إلى الاستظهار بزيادة العدد فيهاء خصوصًا إذا 
قامت قرينةٌ ظاهرةٌ» مثل عدم علم عمر وك بهذا الحكم. 

ومنها : أن دية الجنين غرة عبلٌ أو أمةٌ» وهو إذا ألقته ميئًا بسبب الجناية» 
وهذا الحديثٌ أصل في إثباتها . 

واعتبر الفقهاء أن تكون قيمتها عُشر دية الأم» أو نصف عشر دية الأب» 
ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء ولا سوداء» بل أيهما دفع أجزأ. 

ولا يجزئ غيرهما من الحيوانات» وڂکي عن طاوس وعطاء ومجاهد: 
أنها تكون فرسًا . وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزئ. وهذان 
المذهبان مخالفان لصريح الحديث في العبد والأمة. 

واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة» سواء كان الجنين ذكرًا 
أو نى والحكمة في ذلك : أنه قد يخفى فيكثر النزاع فيهء فضبطه كك 
بضابط يقطع التزاع . 

ثم لا فرق بين أن يكون الجنين كامل الأعضاء أم ناقصهاء أو كان مضغة 
تصور فيها خلق آدمي» ففي [كل](' ذلك الغرة بالإجماع. 

ثم الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية» وهذا شخص يُورث 
ولا يرث» ولا يعرف له نظيرٌء إلا من بعضه حرٌ وبعضه رقيقٌ: فإنه لا يرث 
عند الشافعية» وهل يورث؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: يورث. 
وهو مذهب جماهير العلماء. 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء”" : أن الجنين كعضو من 
أعضاء الأم؛ فتكون ديته لها خاصة. 
4 من «شكء «قا» «م. 
2 «إكمال المعلم» .)٤۸۹/٥(‏ 


EA‏ كتاب القصاص 


فلو انفصل الجنين حيًا» ثم مات: وجب فيه كمال الدية ؛ فإن كان ذكرًا : 


وجب فيه مائة بعير» وإن كان أنثى : فخمسون» وهذا مجمعٌ عليه وسواء فى 
هذا الخطأ والعمد. 


ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلةء لا على الجاني» وهذا مذهب 


الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين. وقال مالك والبصريون: تجب 
على الجاني. قال الشافعي وآخرون: يلزم الجاني الكفارة. وقال 
بعضهم : لا كفارة عليه. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» والله أعلم . 
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الحديث السابع 

ڪن أبي هُرَيرَةٌ ڪه کال : «اقمَلّت امرَأَتَانٍ من مُذَيلٍء كَوَمَتَ 
إحداهمًا الأخرّى حجر كَفَتلَتهَا وَمَا في بَطنْهَاء قاختصموا إلى 
رسول الله َكل كَقَضَى رَسُولُ الله وك أ وي جنها عر عَرَة: عَبِدٌ 
أو وَلِيِنَةٌ: وَقَضَى بِدِيّةٍ المّرأَةٍ عَلَى عَاقِلَيَهَاء وَوَرَتَهًا وكيا( 
ومن مَعَهُم . . مام مَل ب التَاِعة اللي فَقَالَ: يا رَسُولَ الله» 
aS‏ ولا نطق ولا استَهل»ء فمثل 
ذلك يُطل؟ كَمَالَ رَسُولُ الله 4 : إِنَمَا هْوَ ِن إخوَان الكهّان. مِن 
أجل سَجِهِهِ الذي سج . 


ما المرآتان: فالضاربة يقال لها : أم عقيف بنت مسروح . واسم المرأة 


في «ح: «وورثها وولدها». والمثبت من «ش؟ء دقل م . موافق لما في «عمدة 
الأحكام» (رقم 477) و «الصحيح». 

رواه البخاري (١١7/1؟1‏ رقم91/88) ومسلم (۳/ ۱۳۱۰-۱۳۰۹ رقم ۳۹/۱۹۸۱) 
واللفظ له. 


كتاب القصاص £۹ 
ذات الجنين: مليكة بنت عويم. ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم خلف بن 
بشكوال"» وقال: ذكر ذلك عبد الغني"» وفي حديثه: «فقال العلاء بن 
مسروح: يا رسول الله أنغرم من لا شرب ولا أكل ٠...‏ الحديث. وقيل أن 
المتكلم بذلك: حمل بن مالك بن النابغة» وأنه كان له امرأتان: مليكة» وأم 
عفيف. كذا في «مسند الحارث بن أبي أسامة»“ ٠‏ وكذا في «المنتقى»(“ 
لابن الجارود أن المتكلم : حمل المذكور. هذا آخر كلام ابن بشكوال” . 


وكون المتكلم: حمل بن النابغة» هو الصحيح؛ لثبوته في 
«الصحيحين»» كما ذكره المصنف» والله أعلم . 

وأمّا حَمّل”": فهو بفتح الحاء المهملة والميم» وهو في غالب كتب 
المحدثين منسوب إلى جده دون أبيه» فإن النابغة جده» واسم أبيه: 
مالك» وهو هذليء من هذيل بن مدركة بن إلياس» نزل البصرة» وله بها 
دار. وذكره مسلم فيمن روى عن النبي يكل من المدينة» وغيره يعدّه في 
البصريين» لكن مخرج حديثه في الجنين عند المدنيين» وهو عند 
البصريين أيضًا. وكنيته: أبو نضلة. ويقال فى اسمه: حملة بزيادة هاءء 
ذكره لسري فیا چات :وهو غريك. 


)١(‏ في «غوامض الأسماء المبهمة»: «عويمر؟. 

) «غوامض الأسماء المبهمة» (۱/ ۲۲۲-۲۲۰ رقم04). 

© «الغوامض والمبهمات» لعبد الغني الأزدي (ص175). 

(4) «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي (۲/ 059 رقم0177). 

(ه) «المنتقى» (ص95١‏ رقم01/176. 

() ينظر «الاستيعاب» (5/ )5٠١‏ و «المبهمات» للخطيب (ص7١0)‏ و «تهذيب الأسماء 
واللغات» (۲/ ۳۷١-۳۷١‏ رقم/1١8)‏ و «الإصابة» 5٠١ /٤(‏ رقم16١01).‏ 

(۷) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۱۷۰-۱۹۹ رقم 177) و «تهذيب الكمال» 
(۳۹/۷) و «الإصابة» (۱/ 080" رقم 1 147). 

(۸) «الاستيعاب» (0755/1. 


0° كتاب القصاص 


روى له: أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


وقوله : «اقتكلّت امرَأَتَانِ مِن هُلَّيلِ. وفي رواياتٍ في «الصحيح)(© 
وغير”: مِنْ بَنِي لِحُيان». قد يظن من لا معرفة له أنهما متناقضتان» 
وأن إحديهما غلط» وليس كذلك» فإنهما صحيحتان. ولحيان: بكسر 
اللام» وقيل: بفتحهاء بطن من هذيل9 . 

وقد رُوي في «الصحيح»“ أن إحديهما كانت ضرة الأخرى» والضرتان 
زوجتا الرجل» سميت كل واحدة ضرة لحصول المضارة بينهماء وتضرر كل 


واحدة بالأخرى عاد . 


والعاقلة: جمع عاقل» وجمع الجمع: عواقل» والمعاقل: الديات» 
والعقل: الدية» سمي بذلك لأن مؤديها يعقلها بفناء أولياء المقتول» 
يقال: عقلت فلانًا؛ إذا أعطيت ديته» وعقلت عن فلان؛ إذا غرمت عنه 
دية جنايته. ويقال لدافع الدية: عاقل لعقله الإبل بالعُقل» وهي: الحبال 
التي تشنى بها أيدي الإبل إلى ركبها فتشد بها. وعقلت البعير أعقله 
-بكسر القاف- عقلا. والعاقلة عند الفقهاء: العصبات ما عدا الآباء 
والأبناء" والله أعلم. 

وقوله: «قَرَمَت إِحَدَاهُمَا الأخرّى بِحَجَرِ» فَفتَلهَا وَمَا في بَطنِهًا. معناه: 
رمتها بحجر صغیر» لا يقصد به القتل غالبّاء فيكون شبه عمد» يجب فيه 
الى الا لاي فيد فلاس » ولا دي على الجا 


() «صحيح البخاري» (۱۲/ 76 رقم 1۷٤٩‏ وطرفه )1۹۰٩‏ ومسلم (۲/ ۱۳۰۹ رقم 00/1781 
۲) رواها الإمام أحمد (۲/ )٥۳۹‏ والترمذي (5/ ۱۷۳ رقم5111؟) والنسائي (۸/ )٤۸-٤۷‏ . 
© ينظر «مشارق الأنوار» .)۳۷١ /١(‏ 

5) «صحيح مسلم؟ (۳/ ۱۳۱۱-۱۳۱۰ رقم ۱۹۸۲). 

0») ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ )٥۷‏ و «النهاية» (۳/ ۸۳). 

.)۲۷۹-۲۷۸ /۳( و «النهاية»‎ )٠٠١* /۲( ينظر «مشارق الأنوار»‎ )١ 


كتاب القصاص 01 
وبذلك قال الشافعية وجمهور العلماء. 

وليس في الحديث المذكور ما يشعر بانفصال ما في بطنهاء ولا يفهم من 
لفظه» بخلاف حديث عمر الماضي في إملاص المرأة» فإنه مصرحٌ فيه 
بالانفصال» وهو مشروظ عند الشافعية في وجوب الغرة» كما تقدم أنه 
ينفصل ميئًا بسبب الجناية» وفي «صحيح مسلم)”'' في بعض طرق هذا 
الحديث: «قَضَى رَسُولُ الله ب في جَنِينٍ امْرَأةٍ مِنْ بَنِي لَحْيّانَ سَقَط ميا 
ِعُرَّ» عَبْدِ أو أَمَةِ». فدلٌ على انفصال الجنين» فهو موافقٌ لحديث عمر 
المتقدم» والله أعلم . 

فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين : لم يجب شيء» قالوا: لأن المقصود 
المعتبر نفس الانفصال. 

(فلو لم يحصل الانفصال» فهل يشترط أن ينكشف» أو أن يتحقق 
حصول الجنين)"؟ فيه وجهان» أصحهما الثاني. وينبني”" على هذا: 
ما إذا قدت بنصفين» وشوهد الجنين في بطنها ولم ينفصل . وما إذا خرج 
رأس الجنين بعدما ضرب وماتت الأم لذلك“» ولم ينفصل . وبمقتضى 
هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية» وحملها على أنه انفصل وإن لم 
يكن في اللفظ ما يدل عليه» وقد ذكرناه عن «صحيح مسلم». 

وقد عُلّقَ الحكم في الحديث بلفظ «الجنين» والشافعية فسّروه بما ظهر 
فيه صورة الآدمي» من يل أو أصبعء أو غيرهما. ولو لم يظهر شيء من 
() «صحیح مسلم» (۳/ ۱۳۰۹ رقم۱۹۸۱/ 76) ورواه البخاري (۱۲/ 19 رقم*5174) 

أيضًا. 
4 العبارة في «إحكام الأحكام؛ (۲۴۸/۲)أوضح» ونصها : «وعلى هذا : هل المعتبر تفس 

الانفصال» أو أن ينكشف» ويتحقق حصول الجنين؟». 


© في «ق2: «ويبنى». والمثبت من «ح؟» «(ش٤»‏ (م1. 
(4) في «ق٤»‏ (م2: «كذلك». والمثبت من «ح24ء «ش»2. 


fof‏ كتاب القصاص 


ذلك» وشهدت البينة بأن الصورة خفية» يختص أهل الخبرة بمعرفتها : 
وجبت الغرة أيضًا 

وإن قالت البينة: ليست فيه صورة خفية» ولكنه أصل الآدمي؛ ففيه 
اختلاف» والظاهر عند الشافعية: أنه لا تجب الغرة. وإن شكت البينة في 
كونه أصل الآدمي : لم تجبء بلا خلاف. 

وحظ هذا الحديث أ مااي ا كل الت الخو بلا ان فيد 
داخل فيه» وما كان دون ذلك فلا يدخل تحته» إلا من حيث الوضع 
اللغوي؛ فإن الجنين مأخوذ من الاجتنان» وهو الاختفاءء فإن خالفه 
العرف العام فهو أولى منهء وإلا اعتبر الوضع . 

وقوله : «قَقَامَ حَمَلُ بن النَابعَةِ الهُذَلِيُء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كيف أَغْرَمُ 
من لا شَرِبَ وَلا أكَلَء وَلا طق ولا استَهَل فرشل ذَلِكَ يُطل) . 

استهل : رفع الصوت بالصياح ونحو”؟. 

وأمّا يطل فمعناه: يُهدرء أي: يُلغى . قال أهل اللغة” : يقال: ظلَّ دمه 
-بضم الطاء- وأطل: أي أهدر. وأطله الحاكم وطله: أهدره. وجوّز 
بعضهم : طل دمه -بفتح الطاء- في اللازم» وأباها الأكثرون. 

واختلف في ضبط «الياء» من «يطل» على وجهين : 

أحدهما : بالياء المثناة المضمومة وتشديد اللام» أي: لا يضمن. 

والثاني : بطل -بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام- فعل ماض من 
البطلان» وهو بمعنى الأول والأكثرون على ضبطه بالمثناة» وقال 
القاضي عياض" : جمهور رواة «(صحيح مسلم» ضبطوه بالموحدة. 
0 ينظر «النهاية» .)۲۷١ /٥(‏ 
© ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (۱/ ۳۸۲-۳۸۱) و«الصحاح»(0/ 17/67) و «مشارق 


الآنوار» (1/ 019 و «النهاية» (/ 075 . 
© «إكمال المعلم» /٥(‏ 597) و «مشارق الأنوار» .)۸۸/١(‏ 


كتاب القصاص Tor‏ 


قوله: «قَقَالَ رول الله ي : إِنّمَا هُوَ ِن إخوّان الكهّانِ. مِنْ أجل سَجعِهِ 
0 

الكهان: جمع كاهن» وهو تخييل كالسحرء وكلاهما من الجبت» 
والله أعلم . 


والسجع في الكلام: الذي يأتي في أواخره على نسقٍ واحدٍء وأصله: 
التكلف لإبطال حقٌء أو 5 : ليق بان او چ اا ولاشك أن كل 
واحلٍ مما ذكرنا مذمومٌ (تحقيق)7 ل 
فليس بمذموم بل ممدوحٌ خصوصًا إذا كان أدعى إلى قبول الحق». 
أو فهمه› أو حفظ لفظه. لوروده في حديث النبي بي وفي كلام السلف» 

ُ حيث أنه لا يُعارض به حقٌ» ولا يتكلف» ولهذا شبه رسول الله ب سجع 
حَمَلٍِ بسجع الكهان؛ حيث أنهم كانوا يُروجون أقاويلهم ا 
تروق للسامعين» ا إليها القلوب» ويستصغون إليها الأسماع9©, 
والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أحكام : 
والألزام . 

ومنها : وجوب الغرة بالجناية على الجنين» وانفصاله ميئًا . 

ومنها : أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنئى» وأن مستحقها يجبر على 
قبولها من أي نوع كان الرقيق المخرج فيهاء لكن يشترط فيه السلامة من 
العيوب المبيئة في «الرد بالعيب في البيعة» ويمكن الاسعدلال على 


0( كذا في (ح2. ولعله لفظ مقحم» وليس في «ش٤»‏ ١ق‏ «م. 
© ينظر «النهاية» (4/ ۲۱۵) و «المفهم؟ /٥(‏ 58). 


of‏ كتاب القصاص 


سلامتها من العيوب» بمعنى لفظهاء وهو: الخيارء والمعيب ليس من 
الخيار. 

ومنها: أن فى إطلاق الحديث أنه لا يتقدر للغرة -عبدًا كان أو أمة- 
[قيمة]"» وهو وجةٌ للشافعية. وتقدم تقديرها على الأظهر عندهم 
(وهو)”" بنصف عشر دية الأ وهو: خمس من الإبل. 

ومنها : أن الغرة إذا وجدت بصفاتها المعتبرة لا يلزم المستحق قبول 
غيرها؛ لتعينها في الحديث دون شيء آخرء فلو عدمت هل يلزمه خمس 
من الإبل أو القيمة؟ فيه خلاف» وليس فى الحديث ما يدل على ذلك. 

ومنها : أن في إطلاق الحديث ما يقتضي عدم تخصيص سن دون سن 
بالغرة» وأصحاب الشافعي قالوا: لا يجبر على قبول من لم يبلغ سبع 
سنين ؛ لحاجته إلى التعهد» وعدم استقلاله بنفسه. وجعل بعضهم أن 
الغلام لا يؤخذ بعد خمس عشرة سنة» ولا الجارية بعد عشرين سنة. 
وجعل بعضهم الحدٌ فيها عشرين سنة. والأظهر أنهما يؤخذان» وإن 
جاوزا الستين» ما لم يضعفا ويعجزا عن الاستقلال بالهرم؛ لأن من أتى 
بما دل الحديث عليه ومسماه فقد أتى بما وجب» ولزم قبولهء إلا أن يدل 
دليلٌ على خلافه» كيف والحديث بالإطلاق ليس فيه تقييد بسنٌ» 
ولا يقتضيه لفظه . 

ومنها: أن وجوب الغرة مقيدٌ بالجناية على جنين الحرة دون الأمة» 
بخلاف حديث إملاص المرأة» فإنه ليس فيه التقييد بالحرة ولا الأمة؛ 


61 في «م: «بمقتضی؟. 

0( من (ش٤›‏ دق م . 

(۳) ليس في «ق224 «م٠.‏ 

2 كذا في النسخ» وضبب عليها في «ح» وكتب بالحاشية : «نسخة : الأب». وصحح عليه . 
وهو الصواب» كما تقدم. 


كتاب القصاص 506 


حيث أن المرأة تطلق عليهماء وليس تقيبده بالحرة من عموم لفظ الحديث» 
بل هو حكم [وارد](' في حكم جنين الحرة» لا يدخل تحته جنين الأمة» 
فيؤخذ حكمه من محل آخر» وعند الشافعي رحمه الله تعالى : أن الواجب في 
الجناية على جنين الأمة عُشر قيمة الأم؛ ذكرًا كان أو أنثى. 

(لكن الحديث وارد في جنين محكومٌ بإسلامه» غير متعرض فيه للحكم 
عليه باليهودية ولا النصرانية تبعاء وبنى الفقهاء على ذلك القيمة في جنين 
الأمة تبعٌاء وذلك مأخوذ من القياس» لا من الحديث) . 

ومنها : أن دية المرأة الميتة من ضرب شبه عمد على عاقلتها؛ إجراء 
حكمها مجرى القتل غير العمد. 

ومنها: ذم الكهان» وسجعهمء والتشبه بهم. 

ومنها : بيان الأحكام في المنطق» وغيره من الأعمال. 

ومنها : أن العقل والكلام بالذهن لا مدخل له في الأحكام الشرعية» 
بل هو مركز لهاء وقالب لهاء ولفهمها. 

ومنها : أنه لا حكم إلا للشرع. 

ومنها: جواز السجع غير المتكلف» ولا لإبطال حقٌء ولا لترويج 
باطل » وإباحة غير ذلك منهء والله أعلم. 


() في «ح٩:‏ «وأوردة. والمثبت من «ش»2. «ق٤ء‏ (م1. 

ك3 العبارة في «إحكام الأحكام) (۲/ )۲٤۹‏ أوضح» ونصها : «وكذلك نقول: إن الحديث 
وارد في جنين محكوم بإسلامه» ولا يتعرض لجنين محكوم له بالتهود أو التنصر تبعّاء 
ومن الفقهاء من قاسه على الجثين المحكوم بإسلامه تبعّاء وهذا مأخوذ من القياس» 
لا من الحديث؟. 


ك6 كتاب القصاص 


عَنْ عِمرَانَ بْنِ حَُصَينٍ وا مجلا عض بک َل ع يلين 
فموء قوعت تَتَْتَاهُ فَاختَصَمّوا إِلَى الت يكل كَقَالَ : يعض أحَدكُم 


احا كُمَا يَعَضُ الفَحلٌ لا دِيَةَ لك . 


آمّا الرجل العاضٌ والمعضوض: ففي رواية في «صحيح مسلم» أن 
المعضوض هو يعلى بن مُنْيّة أو: أمية”". وفي روايتين فيه : أنه أجير 
يعلى» لا يعلى. وهو الصحيح المعروف عند الحفاظ» قال شيخنا 
أبو زكريا النووي الحافظ رحمه الله تعالى“ : ويحتمل أنهما قضيتان» 
جرتا ليعلى» ولأجيره» في وقتٍء أو وقتين. 

أمّا قوله بي : «كما يعض الفحل». فهو بالحاء المهملةء أي: الفحل 
من الوبل وغيرها. 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى تحريم العض . 

وفيه : دليلٌ على أنه إذا ترتب بسبب العضٌ جناية بسقوط سن لتخليص 
نفسه من عض العاضٌ فلا ضمان على المعضوض» وهو مذهب الشافعي 
وأبى حنيفة وغيرهما. وينبغى أن يكون ذلك بشرط أن لا يمكنه تخليص 
بك یکا عن وب قل شدقية+ أو خلك زفي کید ارسي 
فلن لين تاتا ایت دوعا نعي ایی 
4 رواه البخاري (۲۲۹/۱۲ رقم 1497) واللفظ لهء ومسلم (۳/ ۱۳۰۱ رقم ۱۹۷۳/ ۲۰). 
١‏ لم أجد في «صحيح مسلم» أن المعضوض هو يعلى به وينظر «الإعلام؛ لابن الملقن 

(1۷/4). 
لضف «صحيح مسلم؟ (۳/ ۱۳۰۱ رقم ۰۲۰/۱۱۷٤‏ (. 


)£( «شرح صحيح مسلم» .)١155 /١١(‏ 
(0) قوله «في4. ليس في «ش٠»›‏ «ق1 «م٤.‏ ومثبت من «ح). 


كتاب القصاص Tov‏ 
وخالف مالك في ذلك» وقال: يجب الضمان في السنّ مطلقًا . 
والحديث صريحٌ لمذهب الشافعي» ومن قال بقوله» والتقييد بعدم 

الإمكان لغير هذا الطريق مأخودٌ من القواعد الكلية. 
فلو لم يمكن التخلص إلا بضرب عضو آخرء كبعج البطن» وعصر 

الأنثيين؛ فقد قيل: له ذلك. وقيل: ليس له قصد غير الفم. وإذا كان 

القياس وجوب الضمان؛ فقد يقال: أن النصٌّ ورد فى صورة التلف 
بالتزع من اليد فلا نقيس عليه غيره» لكن إذا دلت القواعد على اعتبار 
الإمكان في الضمان»ء وعدم الإمكان في غير الضمان» وفرضنا أنه لم 
يمكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم؛ قَوِيَ بعد هذه القاعدة أن يسوى 

بين الفم وغيره. 
وفيه: دليل على الاختصام إلى الحكام عند وقوع الحوادث. 
وفيه: تشبيه فعل الآدمي بفعل الحيوان الذي لا يعقل للتنفير عن 

مثل فعله . 
وفيه: أن المعتدي”'' بالجناية إذا ترتب عليه جناية يسبب جنايته 

توجب ضمانًا بمجردها: أنه لا يجب له ضمان تلك الجناية» بديةء 


ولا قيمةٍ. 


»0 في «اش٤›‏ قى «المعتدي؟. والمثبت من اح4. لمك 


64 كتاب القصاص 


الحديث التاسع 
عَنْ الحَسَنٍ بن ابي الحَسن البَصِرِي”" كَالَ: حَدَّئنَا جُندُبٌ في هَل 
يه 
عَلَى ر ا ا ا 
كا الم تی مَات» قال الله عن : 1 فَحَرّمت 
عَلَيهِ اليحنّة 7 . 


E 


ما الحسه 29 : فكنيته : أبو سعيد بن أبي الحسن يسار البصري -بفتح 
الباء وكسرهاء نسبة إلى البصرة» البلدة المعروفة» بفتح الباء وكسرها 
وضمها“- الأنصاري مولاهم» مولى زيد بن ثابت. وقيل : غیره» 
ويقال: إنه من سبي مَيْسان» وقع إلى المدينة» فاش شترته الرُبيّع بنت النضر 
-عمة أنس بن مالك- فأعتقته . ويقال: غيره. 


وهو تابعنٌ؛: من سادات المسلمين» وأكابر التابعين» ومشاهير العلماء 
والزهاد والمُذَّكُرِينَء ذو الحكم والفصاحةء والآراء السديدة والملاحة. 


)١(‏ قال الزركشي في «النكت على العمدة» (ق 9): إنما آثر ذكر الراوي عن الصحابي هنا 
لنكتة حديئية» وهي أن آبا حاتم الرازي» قال: لا يصح للحسن سماع من جندب. 
وهذا الحديث يرد عليه » وأيضًا فلتفخيم الحديث» وتقويته في النفسء كما سبق نظيره . 

() في اق4ء لم8 : «فجز. وغير منقوط في «ش٤.‏ والمثبت من «ح1. وقال ابن قرقول في 
«مطالع الأنوار» (۲/ 177): وقوله: «فحزبها يده». كذا لكافة الرواة بحاء مهملة» وعند 
القابسي : «فجز» بالجيمء والأول هو الصواب. 

© رواه البخاري (5/ 01/7 رقم 07477 واللقظ لهء ومسلم (۱/ ۱۰۷ رقم1١١).‏ 

(4) ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات؟ (1/ 177-١171‏ رقم117) و «تهذيب الكمال» 
(/ 1۷-40( . 

(ه) ينظر «معجم البلدان» .)١۱١/١(‏ 


كتاب القصاص 0۹ 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب وَيه؛ ورأى طلحة بن عبيد 
الله وعائشة أم المؤمنين» ولم يصح له سماع منهماء وسمع خلقًا من الصحابة 
والتابعين. 
قال هشام بن حسان: أدرك الحسن ثلاثين ومائة من أصحاب رسول الله 
كل ولم يصح له سماع من بعضهم.ء إلا القليل» بل رؤية» ومرسلاته 


صحیحه . 


قال أبو زرعة”١2:‏ كل شيء قال الحسن : قال رسول الله ڪيه . وجدت له 
أصلا ثابئًا ما كان" ما خلا أربعة أحاديث. 

وقال ابن أبي حاتم" : ولا يصح له السماع من جندب. 

وقد قال في هذا الحديث الثابت: ١حَدَّتَنَا‏ جُندْبٌ في هَذَا المَسجِد». 
وهو صريحٌ في السماعء فهو أولى من قول ابن أبي حاتم» قاله المصنف 
في «الكمال في أسماء الرجال» والله أعلم. 

قال أيوب -يعني : السختياني-: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث 
سنين فلا يسأله عن شيء هيبةٌ له. 

وقال أبو قتادة العدوي“ : ما رأيت رجلا أشبه رأيًا بعمر بن الخطاب 
من الحسن بن أبي الحسن . 

وتُوفي سنة عشر ومائة» وتُوفي بعده ابن سيرين بمائة يوم. 

وروی له: البخاري ومسلم وأصحاب الستن. 


() رواه ابن عدي في «الكامل» (۲۲۸/۱). 

() قوله: «ما كان». ليس في «ش». «الكامل؟. ومثبت من لحك «ق٤»‏ «م. 
© نقله ابن أبي حاتم في «المراسيل؟ ٤۲(‏ رقم78١)‏ عن أبيه أبي حاتم الرازي. 
) رواهابن سعد في «الطبقات الکبیر» (9/ .)١57‏ 


uD‏ كتاب القصاص 


وأمّا جندب: فهو بضم الدال وفتحها"" ابن عبد الله بن سفيان البَجَلي 
العَلّقي -بفتح العين واللام”"- وكنيته : أبو عبد الله . وكان بالكوفة» ثم صار 
إلى البصرة» وعلقةٌ حيٌ من بجيلة» صحب النبي بيا وينسب تارة إلى أبيه» 
وتارة إلى جدهة. 

وروي له عن رسول الله َه ثلاثة وأربعون حديئاء اتفقا منها على سبعقٍ 
وانفرد مسلم بخمسة. 

روى عنه جماعة من التابعين. 

مات سنة أربع وستين . وروی له أصحاب السّنن والمساند. 

وقوله : «فُسَرّ بها يَدَهُ. فقطعهاء أو بعضهاء وتقدمت لغات السكين» 
وأنه يجوز فيها التذكيو والتأنيث» ويقال فى لَه : سكينة -بالهاء- ويقال 
فيها: المدية بضم الميم وفتحها وكسرهاء ست لغات”©©. 

وقوله: «قَمَا رَكَا الدّمُ حَتَّى مَاتَ». رقا: بفتح الراء والقاف وبالهمزء 
ارتفع وانقطع” . 

وقوله: 'بَادَرَنِي عَبدِي بتَفسِو». فيه إشكال أصولي يتعلق بالآجال» 
ولا شك أن أجل کل شىء حيئة ووقتّه» يقال: بلغ أجلهء أي : تم أمده» 
وجاء حينه. ولیس كل وقتٍ أجلاء ولا يموت أحدٌ بأي سبب كان 
إلا بأجله. وقد علم الله أنه يموت بالسبب المذكورء وما علمه فلا يتغير» 
فعلى هذا يبقى قوله: 'بَادَرَنِي عَبدِي يتفيو» محتاجًا إلى التأويل؛ فإنه 
0 ترجمته طَِي في : «تهذيب الكمال» (5/ ۱۳۹-۱۳۷) و «الإصابة» (۱/ ۲٤۹-۲٤۸‏ 

رقم1777). 
0 ينظر «مشارق الأنوار» .)۱۷١/١(‏ 
© ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۲۷) و «الأنساب» (771//5). 
9) تقدم (). 
(ه) ينظر «مشارق الأنوار» (۱/ ۲۹۸) و «النهاية» (7558/51). 


كتاب القصاص TY‏ 
قد يُوهم أن الأجل كان متأخرًا عن ذلك الوقت فقّدم عليه» واعلم أن الكلام 
في هذا المحل على ضربين: 

أحدهما : ما يتعلق بعلم الله تعالى» وعلم الله لا يتصور أن يقع الأمر فيه 
على خلاف ما وقع به علمه سبحانه وتعالى. 

والثاني : ما [يتعلق ]7 بحكمه الطلبي فيما وقع به علمه سبحانه وتعالى» 
وهو: ألا يكون وقوعه بسبب فعليٌ من العبد» على خلاف حكمه 
الطلبي؛ فعلى هذا يتأول قوله: 'بَادرَنِي عَبدِي بِنَفسِه؛ فيكون لله 36 فيه 
علمان: علمٌّ سابقٌء وعلمٌ حادتٌ؛ فالمبادرة وقعت لعلمه الحادث» 
لا لعلمه السابق» وأن كل واحدٍ منهما معلومٌ عنده سبحانه وتعالى» 
والله أعله”” . 

وقوله: «حَرّمت كليو الجَنَّا. قد يستشكل ذلك» من حيث أن تحريم 
دخول الجنة يقتضي تحريم الأبدء فيتعلق به من يرى وعيد الأبد. 

وجوابه: إنه يُؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بزمانٍ مخصوصء كما 
يقال: لا يدخلها مع السابقين» أو بحالةٍ مخصوصةء بأن يكون فعل ذلك 
مستحلا له» فيكفر به» فيكون مخلدًا بکفره» لا بقتله نفسه. 


)6 في لحك «ش٤»‏ م «يقع؟. والمثبت من «ق4. 

)١‏ وأجاب ابن حجر في «فتح الباري» (5/ )٠٠١‏ فقال: الجواب عن الأول أن المبادرة 
من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار» وأطلق عليه المبادرة لوجود 
صورتهاء وإنما استحق المعاقبة لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجلهء فاختار هو قتل 
نفسه» فاستحق المعاقبة لعصيانه» وقال القاضي أبو بكر : قضاء الله مطلق ومقيد 
بصفة؛ فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف» والمقيد على الوجهين : مثاله أن 
يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسهء وثلاثين سنة إن لم يقتلء وهذا 
بالنسبة إلى ما يُعْلِم به المخلوق كملك الموت مثلاء وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه 
لا يقع إلا ما علمه» ونظير ذلك الواجب المخيرء فالواقع منه معلوم عند الله والعبد 
مخير في أي الخصال يفعل . 


ينون كتاب القصاص 

وفي الحديث أحكام : 

منها : تحريم قتل النفس» سواء كانت نفس الإنسان» أو غيره» فإن نفس 
الإنسان ليست ملكه يتصرف“ فيها على حسب ما يراه» بل على حسب 
الأمر والنهي الشرعيين. 

ومنها : بيان صفة التحديث بصيغته» ومكانه» وحال المحدّث؛ فى 
ضبطه» وعدم نسيانه» والمحدّث عنه؛ فإن الحسن البصري ذكر الرواية 
بلفظ: حدثناء وفي مسجد البصرة› وعدم نسيانه لما رواه» وعدم كذب 


المحدث عنه. 
ومنها: التحديث عن الأمم الماضية» كاليهود والنصارى وغيرهماء 
للاعتبار وتقرير الأحكام . 


ومنها: الصبر على البلاء من المؤلمات والجراحات» وعدم الجزع 
عليهاء بل من ابتلي بشيءٍ منها يلزمه الصبر والرضا وعدم الجزع. 
وسؤال الله تعالى العافية» والحمد له في البأساء والضراء»ء والشدة 
والرخاء» فسبحان من لا يُحمد على المكروه سواه» ولا يعرف في جميع 
الحالات إلا إياء” . 

ومنها : تحريم الأسباب المؤدية إلى إزهاق روح الإنسان. 

ومنها: رحمة الله ك لخلقه؛ حيث حرم قتل النفوس» وأسبابه. 

ومنها : الوقوف عند حدوده» بحيث لا يقدم أمرًا قبل وقته المحدود في 
علمه» بتعاطي نفسه وجزعهاء والله أعلم. 


)4 في «ق2» «م٤:‏ «فيتصرف». والمثبت من «ح٤»‏ «ش؟. 
() في «ح4: «هو٤.‏ والمثبت من «ش4. (قق» «م. 


الحديث الأول 


م : اقل م تاس من مُكل او عُرَيئَةٌ َاجتَوَ وَوَا 
الْمَدِيئَةَ 3 ار لم لبي يله بلقاحء وَأمَرمُمْ أذ ا 
DE‏ صَسُوا كَكَلُوا رَاعِيَ ال كلل وَاسْتَاقُوا 
النّعَمَ قَجَاءَ الْحَبَرُ في أَوَّلٍ النَّارِء e‏ . فما ارْتَقَعَ 
اهار جيء وء قمر يقظع يديهم وَأَجلِهمْء وَسْورَث أيهم 
وَتُرِكُوا في الْحَرّةِ يَسْتَسْقُونَ قلا يُسْقَونَ. 

قال أو قِلايَة : كَهَؤْلاءِ سَرَكُوا وَكَتلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ» وَحَارَبُوا 
الله و E‏ 


اعلم أن قصة العرنيين كانت في شوال سنة ستٍ من الهجرة. 
ما أ بو قلا به فاسمة: : عبد الله بن زيد الجرمي» تابعيٌ » بصري» ثقة 
روى له البخاري ومسلم. 

وقلابة: بقاف مكسورة» ولام ألف مفتوحة» وبعدها باء موحدة 


2 


مفتوحةء وتاء تأنيث. 


رواه البخاري ٤٠١ /١(‏ رقم 777) واللفظ لهء ومسلم (۳/ ۲۹۷ رقم۱۱/۱۹۷۱) ولم 
يذكر قول أبي قلابة. 
ترجمته في «تهذيب الكمال» )٥٤۸-٥٤۲ /١5(‏ . 


£ كتاب الحدود 


وآمّا مُكل“ : فهي بضم العين المهملة وسكون الكاف وبعدها لام» 
قبيلة نسبت إلى عكل» امرأة حضنت ولد عوف بن (إياس بن قيس)”" بن 
عوف بن عبد [مناة]”" بن أد بن طابخة» فغلبت عليهم ونسبوا إليها . 

وأما عُرَيئّة!*» فهي: بضم العين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف وبعدها نون مفتوحة وتاء تأنيث» بطن من بجيلة. 

و اجْتَوَوًا الْمَدِيئَةه بالجيم والمثناة فوق» ومعناه: استوخموهاء كما جاء 
مفسرًا في رواية أخرى في «الصحيح)”” . واجتوى مشتق من الجوی» وهو: 
داء الجوف إذا تطاول» فكأنهم كرهوهاء واستوبأوها للمرض الذي أصابهم 
بها" » (ومنهم من فرق بين اجتووا واستوبأوا؛ فجعل اجتووا: كرهوا 
الموضع وإن وافق» واستوبأوا: إذا لم يوافقهم وإن اجتووه)" . 

وآمًا اللقاح فهي ذوات الألبان من الإبل» واحدها : لقحة -بكسر اللام 
وفتحها- وقيل : إنما يقال: لقحة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بقرب ولادتهاء 
ثم هي بعد ذلك لبون . 


) ينظر «الإنباه» لابن عبد البر (ص١6)‏ و «مشارق الأنوار» (۲/ .)١١١‏ 

) كذا في النسخ. وفي «الإنباه» : «قيس بن وائل؟. 

م2 في الح2: «مناف». والمثبت من «ش4. «ق214 همك موافق لما في «الإنياه» . 

.)۱۸۲ /٤( «الأنساب»‎ 

(ه» «صحيح البخاري» (۷/ ٥۲٤‏ رقم ٤۱۹۲‏ وأطرافه : 1۰٦٤ء‏ ۰0۷۲۷ )1۸۹٩‏ و (صحیح 
مسلم» (۱۲۹۷-۱۲۹۹/۲ رقم۱۹۷۱/ .)۱١‏ 

© ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ ۲۲۸) و «مشارق الأنوار» )٠١١ /١(‏ و (النهاية» 
1/1 . 

0 كذا في النسخ» وفيه نظر في قوله: «استوبأوا». وتصحيف في قوله : «اجتووه». بيانه أن 
هذه العبارة في «مشارق الأنوار» (۱/ )١116‏ و «مطالع الأنوار» (۲/ )۱۸١‏ هكذا : «وفرق 
بعضهم بين الاجتواء والاستيبال» فقال: الاجتواء كراهة الموضع وإن وافق» 
والاستيبال كراهته إذا لم يوافق وإن أحبهاء ونحوه في مصنف أبي عبيد» . 

0 ينظر «مشارق الأنوار» (1/ 51 -507”) و «النهاية» .)۲١۲ /٤(‏ 


كتاب الحدود 576 


وفي «صحيح مسلم»"“ في بعض طرق هذا الحديث: أنها إبل الصدقة . 
وفي «الصحيحين» : أنها لقاح النبي يكل. وكلاهما صحيحٌ» فكأن بعضها 

وقوله : «َلَمَا صَحُُوا قَتَلُوا رَاعِيَ التي يي . أما العرنيون الذين قتلوا 
الراعي فكان عددهم ثمانيةء ty‏ د أبي يعلى الموصلي»“ 
بإسنادنا إليه» وهم: ناس من بني سليم وبني عكل وعرينة» كما في 
الحديث. 


وأمّا الراعي فاسمه: يسارء وهو مولى رسول الله كله وكان نوبيًا . 
وقيل: كان رسول الله به أصابه في غزوة محارب وبني ثعلبة فجعله 
في لقاح له ترعى ناحية الحمى» وكانت قصة العرنيين سنة ست من 
الهجرة© . 

وقوله: «وَاسْتَاقُوا النَّعَم». النَّعَم : بالنون والعين المهملة المفتوحتين» 
الإبل خاصة. والأنعام: الإبل والبقر والغنم» وقيل: هما لفظان بمعنى 


() #صحيح مسلم)» ١745/80‏ رقم4/17171).: ورواها البخاري (۳/ ٤۲۹-٤۲۸‏ 
رقم١‏ 160 وطرفه 1807) أيضًا. 

) «صحيح البخاري» (۱۱۳/۱۲ رقم٤‏ 1۸۰) و لصحيح مسلم» (۱۲۹۷-۱۲۹۹/۳ 
رقم۷۱٩۱۰/۱).‏ 

© «مسند أبي يعلى» (/ ۱۹۸-۱۹۷ رقم7815). والحديث رواه أيضًا البخاري 
۱۷۸-07 رقم۳۰۱۸ وطرفه )1۸٩٩‏ ومسلم(19/8١1910-1١‏ رقم 
WY‏ 
وقال ابن الملقن في «الإعلام» (9/ :)115-١77“‏ عدد العرنيين ثمانية» كما ثبت في 
«الصحيحين»» وعزا ذلك النووي في «مبهماته» إلى «مسند أبي يعلى»ء وتبعه تلميذه 
ابن العطار في #شرحه4» وهو غريبٌ؛ فقد أخرجه مسلم في «الحدوداء والبخاري 
في «باب إذا أحرق المسلم هل يحرق؟» فعزوه إليهما أولى. 

(4) ينظر «سيرة ابن هشام؟ /٤(‏ ۲۹۰). 


1 كتاب الحدود 


واحد» يُطلق على الجميع . 

وقوله : «َأمَرَ مظع أيدِيهم وَأَرَجُلِهِمْ» وَسِْرَتْ أَغْيْنْهُمْ). سمرت : 
بالميم المخففة» وقيدها بعضهم بالتشديد» والأول أوجه» يعني : كحلت 
بمسامير محماة. 

وروي في «الصحيح»: «وسمل». باللام» مخففة الميم؛ فقيل : هما 
بمعنى واحد» والراء تبدل من اللام. وقيل: باللام» فقأها بشوك أو غيره» 
وأذهب ما فيهاء وقيل: بحديدة محماة تدنى من العين» حتى يذهب 
ضوؤهاء وعلى هذا يتفق مع رواية من قال بالراء» وقد تكون هذه 
الحديدة مسمارّاء وأيضًا فقد يكون فقأها بالمسمار» وسملها به» كما 
يفعل ذلك بالشوك" . 

وإنما فعل ذلك جميعه بهم لأنهم فعلوا بالرعاة كذلك» كما ثبت في 
(صحيح مسلم»“ في بعض طرق الحديث» ورواه أيضًا: ابن إسحاق» 
وموسى بن عقبة» وأهل السيرء والترمذي“؛ فيكون قصاصًا . 

وقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود» وآية المحاربة» والنهي 
عن المثلة؛ فهو منسوحٌ. وقيل: ليس بمنسوخ. وقيل: في قصة العرنيين 
نزلت آية المحاربة» وهي قوله 35 : كما جروا لذن ارود الله سوام 
وَيسَعَوَنَ ف الأرض هَسَادًا أن يلوا أو مرا أو تْقَطمَْ يديه وَاَنْجْلْهُم يَنْ 
ِف أو ینوا مرت الْأَرْضٍ [الماشدة: 88 . وقال بعضهم: النهي عن المثلة 
نهي تنزيه ليس بحرام . 
0 ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۱۷). 
«صحيح البخاري» (17/ ١١١‏ رقم 1۸۰۲) و (صحيح مسلم» (۳/ ۱۲۹۲ رقم9/151/1). 
© ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ ۲۲۰) و «النهاية» (۲/ ۳۹۹ ١7“‏ 5), 


(4) «صحيح مسلم) (۱۲۹۸/۳ رقم۱۹۷۱/٤۱).‏ 
)0( «جامع الترمذي» ٠١۸-٠١۷١ /١(‏ رقم77). ورواه النسائي (۷/ )٠٠١‏ أيضًا . 


كتاب الحدود 1Y‏ 


وقوله : «وَتُرِكُوا في الْحَرَةٍ يَسْتَسْقُونَء كلا يُسْقَوْنَه. الحرة: كل أرض 
ذات حجارة سود بين جبلی“. 

وما قوله : 'يَسْتَسْقُونَ قلا يُسْقَوْنَه. فهو إخبار عن الواقع» لا يقتضي 
نهيًا عن سقيهم ولا غيره» وقد نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى”" إجماع 
المسلمين على أن من وجب عليه قتل فاستسقى الماء أنه لا يُمنع منه؛ لتلا 
يجتمع عليه عذابان. 

وقد رُوي في بعض طرق هذا الحديث الصحيح في «سنن أبي داو“ 
والنسائي“ من رواية ابن عمر و#ا: «أنهم قتلوا الرعاة؛ وارتدوا عن 
الإسلام» . وحينئظٍ لا تبقى لهم حرمة في سقي الماء ولا غيره» وقد 
اتفق أصحاب الشافعي رحمهم الله أجمعين على أنه لا يجوز لمن معه 
ماء يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه" لمرتد يخاف الموت من العطش 
ويتيمم؛ ولو كان ذميًا ا سقيه» ولم يجز الوضوء به حينئلٍ. 


والله أعلم . 


. "56 /1( و «النهاية»‎ )1۸۷ /١( ينظر «مشارق الأنوار»‎ )١( 

() «إكمال المعلم» .)٤١٤/٥(‏ 

© «سنن آي داود» (6/ ۱۳۱ رقم۳۹۹٤).‏ 

4) رواأهالنسائ ئي (۷/ )٠٠١‏ مختصرًا» ولم يذكر هذا القول» ورواه(7/ )٠٠١‏ عن أبي الزناد 
مرسلاء ولم يذكر هذا القول. 
وينظر «تحفة الأشراف» ٤۷۲ /٥(‏ رقم 0/1716 . 

0 وهذا القول جاء مصرحًا به في رواية مسلم (5/ 1797 رقم9//17171) عن أنس ول . 
وتعقب ابنٌ الملقن في «الإعلام» (۹/ )١51‏ المصنف, وقال: وهذا عجيبٌ منه ؛ فعزوه 
إلى «الصحيح» أولى» وأيضًا فهو ثابتٌ فيه من حديث أنس ؛ فإنه لا يُعدل إلى راو آخر 
إلا بعد عدمه في تلك الرواية» كما جرت به عادة أهل هذا الشأن. 

00 كذا في النسخ . وضبب عليه في «ح» وكتب فوقه: كذا . وكتب بحاشيتها : «لعله: 
يمنعه». قلت : الذي في النسخ هو الصحيح؛ لأنهم فرقوا بين المرتد والذمي في هذا 
الحكم. 


A‏ كتاب الحدود 

وفي هذا الحديث أحكام : 

منها : قدوم القبائل والغرباء على العلماء والكبار. 

ومنها: نظر الإمام في مصالح الوافدين عليه وأمره لهم بما يناسب 
حالهم. في إنزالهم مكائاء وإصلاحهم أبدانًا . 

ومنها: دلالة لمالك وأحمد في أن بول ما يُؤكل وروثه طاهران. 

وأجاب المخالفون من الشافعية وغيرهم -القائلون بنجاستها- بأن 
شربهم الأبوال كان للتداوي» وهو جائرٌ بكل النجاسات» سوى شرب 
الخمر والمسكرات. 

واعترض عليهم : بأنها لو كانت نجسة محرمة للشرب ما جاز التداوي 
بها؛ لأن الله كك لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها . 

ومنها : ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء؛ حيث أن النبي بي بعث في 
طلب العرنيين لما بلغه فعلهم بالرعاء. 

واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار: فقال مالك 
والشافعي : تثبت . وقال أبو حنيفة : لا تثبت. 

ومنها: شرعية المماثلة في القصاص› ونهيه كيه عن المثلة في غير 

ومنها : أن فعل الإمام بالمحاربين وأهل الفساد» ما يفعله من المثلةء 
والقطع. وسمر الأعين› ونحو ذلك ليس هو من عدم الرحمة؛ لما فيه 
من كف العادية عن الخلق» فيكون فعله حينئظٍ رحمة بهذا الاعتبار» 
ولا شك أن من صفة الأئمة الرحمة برعاياهم» فإذا فعلوا مثل ذلك» 
فلا يُظن أنه مخالفٌ لوصف الرحمة الذي هو مشروظ في حقهم على 
الرعاياء كما قال كَل : 
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(إنَّ لي عَلَى ربش حا َلفْرَيْضٍ عَلَيكُمْ حَقّاء ما دا حَكَمُوا كَعَدَلُواء 
اموا كَأَدُواء وَاسْبُرحِمُوا قَرَحِمُوا90 . 

ومنها : عقوبة المحاربين» وهو موافق للآية الكريمة» واختلف العلماء 
في المراد من الآية الكريمة في القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من 
خلاف» هل هو" للتخيير أو للتقسيم؟ وهو راجع إلى الاختلاف في «أو» : 

فقال مالك: هي على التخيير؛ فيتخير الإمام بين الأمور الثلاثة 
المذكورة» إلا أن يكون المحارب قد قتل؛ فيتحتم قتله. 

وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي : الإمام بالخيار» وإن قتلوا. وقال 
بعض الحنفية : هذا النقل عن [أبي حنيفة]”" غل؛ لأن مذهبه فيمن أخذ 
المال وقتل أن الإمام بالخيار؛ إن شاء قطعه وقتله© أو صلبهء وإن شاء 
قتله ابتداءً أو صلبه. 

وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم؛ فإن قتلوا ولم يأخذوا 
المال: قُتلوا. وإن قتلوا وأخذوا: فتلوا وصٌلبوا. وإن أخذوا المال ولم 
يقتلوا: قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن أخافوا السبيل ولم 
يأخذوا شيئًا ولم يقتلوا: طلبوا حتى يعزرواء وهو المراد بالنفي عند 
الشافعية. وقالوا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلفٌ؛ فكانت عقوباتها 
مختلفة» فلم تكن للتخييرء والله أعلم. 


)00 رواه الإمام أحمد (۲/ )۲۷١‏ والطبراني في «الأوسط؛ (۲/ ۲۲۵ رقم۲۹۸۸) عن 
أبي هريرة طبه . وصححه ابن حبان (۱۰/ 447 رقم ا۸٥٤۰ 440/٠١‏ رقم )٤٥۸٥‏ 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائده (5/ :)١97‏ رواه أحمد والطبراني في «الأوسطاء 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(۲) بعده في «(ش٤:‏ «خبر؟. 

(۳) في «ح2: «بعض الحنفية» . والمثبت من «ش»» «ق4.» «م٠.‏ وينظر «بدائع الصنائع» 
للكاساني (9/ 9) . 

©( في «ق٤:‏ «ثم قتله؛. والمثبت من «اح4. «(ش٤»‏ (م1, 


5 
1 عومج ةم اه 


الحديث الثاني 

عَنْ عي الله بن عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ عَنْ اي هريره وَرَيْدِ بن 
حال الْجَهَنِيَ وی أَنّهُمَا قَالا : «إنَّ رجلا مِنَ الأغرّاب أَنَى رَسُولَ الله 
ككل كَقَالَ: يا رَسُول اله انك الله إلا قَضَيْتَ يَبَْنَا باب الله . 
[ققال الْحَضْمْ الآخَرُ وهو أَفقَهُ منهٌ-: نَعَمْء فافض بيتتا بكتاب 
اله وَأَدَنْ لِي. فَمَال النّبئْ به قُلْ. فَقَالَ: إِنَّ ابي گان 
عَسِيفًا عَلَى هَذَا [قَرَنَى]”" بِامْرََيء وَإِنّي أخبرت أ عَلَى ابني 
الرَّجْمَء فَافْتَدَيْت مِنْهُ بماكةٍ شَاةٍ وَوَلِيتَةَء كَسَأَلْتٌ أَمْلَ الْعِلْم 
روني ٿا عَلَى ابْني جلْدُ مائ وَتَْرِيبُ عَامء وَأ عَلَى 
امْرَةٍ هَذَا المَّجُم. فَقَالَ رَسُولُ الله بكل: وََنَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ 


أقْضِيَنٌ بَبْدَكُمَا تَا الله. الْوَلِيدَةُ وَالْمَتَمُ رَد عَلَيْك وَعَلَى انك 
جَلْدُ اة وَتَفْرِيبُ عَام» وَاغْدُ يا تيس -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- عَلَى 


5 azo 
1 


امْرَأَةٍ هَذًا ؛ فَإِنْ اعْتَرَكْتُ كَارجْمْهَا . فَعَدَا عَلَيْهَاء فَاغْتَرَكَتُ» كَأَمَوَ 


بها رَسُولُ الله وله َرْجمّت» . 


العَسِيفٌ: الأجيرٌ. 


سقط من «ح» «ش»»ء (م4. وأثبته من «ق4. موافق لما في «العمدة) (رقم »)٤۲۷‏ 
«الصحيحين»» «إحكام الأحكام؛ (۲/ .)٠٠٤‏ 

في لح2: «وزنى٤.‏ والمثبت من ش22 قا لما موافق لما في (الصحيحين؟» 
«العمدة». 

في «ق»: «أن4. والمئبت من لحك «اش٤»‏ «م٤.‏ 

رواه البخاري (ه/ ۳۸۲-۱ رقم )۲۷۲١ »۲۷۲٤‏ ومسلم YoY)‏ 
رقملافكلكء 015948). 


كتاب الحدود ۳۷ 
الفقيه» الأعمى» هذلىء مدنى تابعى» أحد فقهاء المدينة السبعة. 

سمع: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأبا سعيد الخدري» 
وأبا واقد الليئثى» وزيد بن خالد الجهنى» والنعمان بن بشير» وعائشة 
-أم المؤمنين- وفاطمة بنت قيس» وأم قيس بنت محصن. وروى عن : 
أبى طلحة» وسهل بن خنيف. 

وروی عنه جماعةٌ من التابعين» اتفقوا على توثيقه وإمامته» وجلالته 
وأمانته» وكثرة علمهء وفقهه» وحديثه» وصلاحه» وكان مُعلمّ عمرٌ بن 
عبد العزيز. 

قال الزهري : ما جالست أحدًا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على 
ما عنده» ما خلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء فإني لم آته 
إلا وجدت عنده علمًا طريقًا . 

وروى له: البخاري ومسلم» وأصحاب السّنن والمساند. 

مات سنة تسع -وقيل : سنة ثمانٍ» وقيل : خمس» أو أربع- وتسعين» 
والله أعلم. ˆ ' 

وأمًا أبو هریرة"» وزيد بن خالد الجهنى 29 فتقدم ذكرهما. 

ef‏ و 

وآنَيْس هذا صحابيٌ مشهورٌء وهو: أنيس بن الضحاك الأسلمي 2 
41 ترجمته في: «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۳۱۲ رقم )۳۸١‏ و «تهذيب الكمال» 

.(V¥- ۳/۱‏ 
0( تقدم (۱/ ۲۲۲). 
© تقدم (ص۸۷). 
(4) ترجمته ڪه في : «تهذيب الأسماء واللغات» ١79-178/1(‏ رقم77) و «الإصابة» 

.)۲۹٩مقر‎ ۷۷ /۱( 


VY‏ كتاب الحدود 


وقال ابن عبد البر"": هو أنيس بن مرئد. والأول هو الصحيح 
المشهور”. 

والمرأة [أسلمية]”" أيضّاء والله أعلم . 

وأمّا الرجل الأعرابي» وابنه» والمرأة المزني بهاء وزوجها: فلا أعرف 
لهم ذكرًا في الأسماء المبهمات. 

وقوله: «أنْشْدُك الله إلا قَصَيْتَ بيتتا باب الله». معنى أنشدك : أسألك 
رافعًا نشيدي» وهو: صوتي» وأنشدك: بفتح الهمزة وضم الشين” 2. 

وقوله : إلا قَصَيْتَ بَيَنَا باب الله». ينطلق ذلك على القرآن خاصةء 
وقد ينطلق كتاب الله على حكم الله مطلقّاء والأولى حمله على ذلك؛ 
لأنه ذكر في الحديث الحكم بالتغريب» وليس هو منصوصًا في القرآن» 
إلا بواسطة أمر الله كك باتباع الرسول بيه وطاعته. 

وقوله : «إِنَّ ابني كَانَ عَسِيقًا عَلَى هَذَّاء. هو بالعين والسين المهملتين» 
أي : أجيرًا» وجمعه : غسفاء» كأ جير وجرا وفقيه 0 

وقوله : «قَافْنَدَيْت ينه . أي: من الرجم. 

وقوله: «دِه لأَقْضِيَنٌ بَيْدَكُمَا تاب الله». يحتمل أن المراد: بحكم 
الله وقيل : هو إشارة إلى قوله تعالى : أو يجَمَلَ أ هی سبيلا# [الشاء: 115 . 


() ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب؟(1/ ١87-71)بصيغة‏ التمريض «يقال4» ولم يجزم به . 

©» قال ابن الأثير في «أسد الغابة» :)٠١١ /١(‏ وقيل : إن الذي أمره النبي يله برجم المرأة 
الأسلمية أنيس بن الضحاك الأسلمي» وما أشبه ذلك بالصحة» لكثرة الناقلين له ولأن 
النبي بيا كان يقصد ألا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منهاء لنفور طباع العرب من أن يحكم 
في القبيلة أحد من غيرهاء فكان يتألفهم بذلك. 

(۳) في لح2: «شامية». والمثبت من «ش٤ء‏ «ق24 2م موافق لما في «شرح مسلم» للنووي 
(VY‏ 

©) ينظر «مشارق الأنوار» (۲۸/۲) و «النهاية» .)٥۳ /٥(‏ 

() ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ )٠١١‏ و «النهاية» (۳/ ۲۳۷-۲۳۹). 


LA ê كتاب الحدود‎ 


وفسّر النبي ية السبيل بالرجم في حقٌّ المحصن. وقيل: هو إشارة إلى 
آية: (الشيخٌ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) وهي مما نسخت تلاوته 
وبقي حكمه؛ فعلى هذا يكون الجلد قد أخذه من قوله تعالى: 
ماري ولزن [الثور: ؟1 . وقيل : المراد: نقض صُلْحِهما الباطل على الغتم 
والوليدة. 

وقوله 4 : «الْوَلِدَةُ وَالْمَتَمُ رَدْا. أى: مردودٌء ومعناه: يجب ردها 
إليك» وأطلق المصدر على اسم المفعول. 

وقوله يله : «وَعَلَى انك جَلْدٌ ماك وَتَغْرِيبُ عَام؛. هذا متضمنٌ أن ابنه 
كان بكرّاء وعلى أن ابنه اعترف بالزنا؛ فإن إقرار الأب عليه لا يُقبل» 
إلا أن يكون هذا من باب الفتوى» فيكون معناه: إن كان ابنك زنى 
وهو بكرٌ: فحدّه ذلك . 

وقوله 4 : «وَاعْدُيَا أَتَيِسُ عَلَى انرأو مَذَا ؛ كَإِنْ امتَرَكَتْ كَارْجُهْهَا . فَكَدَا 
عَلَيْهَاء فَاغْترَفَتْء كَأَمَرَ بها فَرْحِمَتُ». معناه عند العلماء: إعلام المرأة بأن 
هذا الرجل قذفها بابنه لتعلم أن لها [عنده حد القذف» فتطالب به أو تعفو 
عنه» إلا أن تعترف بالزنى فلا يجب عليه“ حدً القذف» ويجب عليها 
حدٌ الزناء وهو: الرجم؛ لأنها محصنة» فذهب أنيس» فاعترفت بالزناء 
فأمر النبي ية برجمهاء فرجمتء ولابد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه 
بعث لطلب إقامة حدٌ الزناء وهو غير مراد؛ لأنه لا يُحتاط له بالتجسس 
والتنقير عنه» بل لو أقرٌ به مقر اسبّحب أن يُلقن الرجوع عنه» فتعين 
التأويل» والله أعلم. 


() سقط من «ح٠»‏ «ش»» «م٠.‏ وأثبته من «ق». موافق لما في «شرح مسلم» للنووي 
خا ). 


VE‏ كتاب الحدود 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: استحباب صبر الحاكم والمفتي ونحوهما على جفاة الناس» من 
الخُصوم والمستفتين» إذا قالوا: أحكم بيننا بالحق» وأفتنا”'" بالحق. 

(ومنها : حسن المخاطبة للحكام والمفتين» حيث وصف الخصم الآخر 
بأنه أفقه من الأول؛ لأنه أتى بالقضية) على وجههاء واستأذن الني يله 
في الكلام؛ حذرًا من وقوعه في النهي في قوله وك : +إلا عمو بي يدي أله 
ورسول 4 [الخجرّات: ]١‏ بخلاف خطاب الأول. 

ومنها : جواز استفتاء غير النبي بي في زمنه ؛ فإنه كل لم ينكر ذلك عليه» 
لما قال: فسألت أهل العلم. 

ومنها : جواز استفتاء المفضول مع وجود أفضل منه. 

ومنها: أن الصلح الفاسد يرد. 

ومنها: أن أخذ المال فيه باطلٌ» يجب ردّه. 

ومنها: أن الحدود لا تقبل الفداء. 

ومنها : شرعية التغريب مع الجلدء والحنفية يخالفون فيه؛ بناء على أن 
التغريب ليس مذكورًا في القرآن» وأن الزيادة على النص نسحٌ» ونسخ القرآن 
بخبر الواحد غير جائز عندهم . وغيرهم يخالفهم في تلك المقدمة» وهي أن 
الزيادة على النص نسخ» والمسألة مقررة في علم الأصول. 

وقد أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن 
-وهو الثيب- ولم يخالف فيه أحدٌ من أهل القبلةء إلا الخوارج» وبعض 
المعتزلة» والنَطّام”"© وأصحابه؛ فإنهم لم يقولوا بالرجم . 


»١(‏ في «ق»: «أو أفتنا». وفي «م4: «أو أفتي بيننا». ومثبت من «ح٠»‏ (ش»2. 

20 سقط من «م؟. ومثبت من «ح٤»‏ (اش4» لق2. 

© شيخ المعتزلة صاحب التصانيف أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النّّام الضبعي البصري 
المتكلم» تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظ› مات سنة بضع - 


كتاب الحدود Vo‏ 

واختلف العلماء في جلد الثيب مع الرجم: 

فقال علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- والحسن البصري وابن راهويه 
وداود وأهل الظاهر وبعض الشافعية: يجلد» ثم يرجم . 

وقال جمهور العلماء: الواجب الرجم . 

ومن أهل الحديث من فصّلء فقال: يجمع بينهما إن كان شيحًا ثياء فإن 
كان شابًا ثيبًا اقتصر على الرجم. وهو مذهبٌ باطلٌ مردودٌ؛ لا أصل له 
بالأحاديث الصحيحة» منها قصة ماعز والغامدية» وحديث الكتاب: 
«وَاهُدٌ يَا أََبِس). 

وحديث الجمع بين الجلد والرجه”' منسوحٌ؛ فإنه كان في أول 
الإسلام””.: والله أعلم . 

ومنها : الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام» والشك فيها. 

ومنها: استصحاب الحال» والحكم بالأصل في استمرار الأحكام 
الثابتة» وإن كان يمكن زوالها في حياة النبي ية بالنسخ. 


= وعشرين ومائتين. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» .)041/1١(‏ 

() رواهمسلم (۳/ ۱۳۱۹ رقم ۱۹۹۰) عن عبادة بن الصامت ڪب قال : قال رسول الله يِل : 
«خڏوا ڪئي» ڏوا ڪَٿيء كَدْ جَعَلَ الله لَهْنّ يلاء الْبِكْرُ بالبگر جَلْدُ مائة وَنَفْيْ سء 
والب بال جَلدُ ماق وَالرَجُمْ. 

١‏ قال الإمام الشافعي كل في «الرسالة» (ص179-11): 
فدلّت سنة رسول الله أن جلد المائة ثابتٌ على البكرّين الحُرّين» ومنسوحٌ عن الثييين» وأن 
الرجم ثابتٌ على الثيبين الحرين؛ لأن قول رسول الله : «َُدُوا عَنّيء خُذُوا ڪي كَدْ 
جَمَلَ الله لَه سبلا ار اير جلد ماك وَتَِْيبُ اء وَالَيْبُ اليب جلدُ ماك 
وَالرّجْمُ». أول ما نزل فتُسخ به الحبس والأذى عن الزائيين» فلما رجم النبي ماعرًا 
ولم يجلدهء وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الأسلمي فإن اعترفت رجمهاء دلّ على 
نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين» وثبت الرجم عليهما؛ لأن كل شيء آبدًا بعد 
أولٍ فهو آخرٌ. آھ. 
وينظر «شرح معاني الآثار» (19-174/6) و «التمهید» /١5(‏ 035-01). 


۳۷٦‏ كتاب الحدود 

ومنها: أن المتعاوضين بالعقد الفاسد إذا أذن كل واحد للآخر في 
التصرف في ملكه لم ينفذ ذلك؛ حيث أنه بي جعل الوليدة والغنم مردودًا . 

ومنها: أن ما يوجب الحد والتعزير من الألفاظ في محل الاستفتاء 
يسامح به» لكنه إذا تضمن وجوبّ حدٌ على الغير وجب إعلامه به ليقرٌ؛ 
أو يطلب إقامة الحد على من تلفظ بما يوجبه» أو يعفو عنه. 

ومنها : عدم الجمع بين الجلد والرجم؛ وتصريح بحكم الرجم؛ فإنه م 
لم يعرف أنيسًا عدم الجمع بين الجلد والرجمء بل أمره بالرجم يعد 
الاعتراف بالزنا . 

ومنها: استنابة الإمام في إقامة الحدود. 

ومنها : الاكتفاء بالاعتراف بما يوجب الحد مرة واحدة» فإنه َيل رتب 
رجمها على مجرد اعترافهاء ولم يقيده بعدد. 

ومنها : أن الحاكم إذا ذف إنسانٌ معينٌ في مجلسه» وجب عليه أن يبعث 
إليه ليعرفه بحقه من القذف» وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى 
في وجوب ذلك على الحاكم» على وجهين؛ والأصح عندهم: الوجوب. 

ومنها: أن المحصن يرجمء ولا يجلد مع الرجم. 

ومنها: جواز إيجار الآدمي نفسه» واستگجاره. 

ومنها: الرجوع إلى كتاب الله وخ في الأحكام. إما بالنص» 
وإما بالاعتبار» والاستنباط» ونحو ذلك؛ لقوله يك «لأَقْضِيَنٌ بَْتَكُمَا 
بِكتَاب الله . 

ومنها: القسم على الأمر يفعله؛ تفخيما له وتعظيمّاء وقد كثّر في 
الأحاديث قسمه بية: بالذي نفسي بيده؛ تنبيهًا على تعظيم الرب سبحانه 
وتعالى» وأن العبد مُتَصَرَّفٌ فيه» لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعّاء ولا موتا 
ولا حياةً ولا نشورّاء والله أعلم. 


كتاب الحدود VY‏ 


الحديث الثالث 
ڪن يد الله ن عبد الله ن تب بن مسو ڪن أبِي هريره وريد بن 
حَالِدٍ الْجَهَنِيَ ويا قَالَا: «سَيْلَ رَسُولُ الله ككل عَنٍ الأَمَةٍ إذًا رَنَتْ 
وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: إِنْ رَنَتْ كَاجْلِدُومَاء ثُمَّ إنْ َنَت كَاجْلِدُومَاء 
نم إن رَد قَاجَلِدُومَاء نم بيعُومًا وَلَوْ ِصَفِيرٍ». قال ابن شِهَابٍ: 
لا أذري أَبَعْدَ اتال أو الراب . 


والضّفيرٌ: الحبل. 

تقدم الكلام على عبيد الله في الحديث قبله. 

«الضّفيرً؛ : فعيلٌ بمعنى مفعول» والحكمة في بيعهاء وكونه بثمن حقير» 
تنفيرهاء وكسر نفسها عن الفاحشة» والتنفير عن مثل فعلها بعدم مخالطتهاء 
والله أعلم. 

وقوله: «وَلَمْ نُحْصَنْ». ذكر الطحاوي أن لفظة: «وَلَمْ تُخْصَنْ» تفرد 
بها مالك» إشارة إلى تضعيفهاء وأنكر ذلك الحفاظ عليهء وقالوا: 
بل روى هذه اللفظة: ابن عيينة ويحيى بن سعيد» عن ابن شهاب» كما 
قال مالك . 


() رواه البخاري (۱۹۸/۱۲ رقم ۰1۸۳۷ 1۸۳۸) ومسلم (۳/ ۱۳۲۹ رقم ۱۷۰۳/ ۳۲). 
() كذا قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ /٠١(‏ ۸۷) والقاضي عياض في «إكمال المعلم» 
.)٥۳۷ /٥(‏ وقد روى الطحاوي كب في «شرح مشكل الآثار؟ (9/ 0781-1851 
الحديث من طريق سفيان بن عيينة وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيدء عن ابن شهاب 
به» وفيه: «وَلَمْ ُخْصَنْ». ثم قال : ففي هذا الحديث عن رسول الله يا أمره في الأمة إذا 
زنت ولم تحصن ما قد ذكرناه عنه فيه . وقال في اشرح مشكل الآثار؛ (9/ 0768): فقال 
قائل: فما معنى قوله ية : (وَلَمْ حصن فيما رويتم من الأحاديث التي رويتموها في 
ذلك؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله كق وعونه: أنه قد يحتمل أن يكون الذي 
أنزل على النبي بيا إلى أن قال ذلك القول في عقوبات الإماء إذا زَّنِينَ هو على = 


4 كتاب الحدود 


تحصل"“ صحة هذه اللفظة» وليس في ثبوتها حكم مخالف ؛ فإن الأمة 
تجلد على النصف من الحرةء سواء كانت الأمة محصنةٌ بالتزويج أم لاء 
لکن فيه بیان من لم تحصن» وقول الله و : ا احص ون ّت 
يسحِمَةٍ فلن صف ما عل الْمْخْصَكَتٍ صرت ألْمدَاب»#الناء: 5؟] فيه بيان من 
أحصنت؛ فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة 
بالتزويج وغير المحصنة تجلد» وهو معنى ما ثبت في «صحيح مسلم)»””"© 
أن عليًًا ونه خطب فقال: (يا أَيُّهَا النَّامنُ أَقِيمُوا عَلَى أرِقَائْكُمُ الْحَدّ 

فإن قيل : فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى : «إ حون الشاء:٠؟]‏ 
مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ 

فالجواب: 

أن الآية نبهت على أن الأمة المزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد 
الحرة؛ لأنه الذي يتنصف, وأما الرجم فلا يتنصف» ولا هو مرادٌ 
في الآية؛ لإجماعهم على عدم رجمها وإن كانت مزوجة؛ وإنما 
الواجب نصف جلد الحرة لهذا الحديث» وغيره من الأحاديث المطلقة: 


= حكمهن إذا لم يُحصن قبل ذلك» وكان معقولًا أن عقوبة المحصن في الزنا أغلظ من 
عقوبة غير المحصن فيه؛ لأن غير المحصن من الأحرار يجلد في ذلك» والمحصن 
فيه منهم يرجم » والرجم أغلظ من الجلدء فكان الحكم من الله و الذي أعلمه نبيه 
يله إلى أن كان من النبي بي الجواب المذكور عنه في هذه الآثار في عقوبة الأمة إذا 
زنت هو في الزنا الذي يكون منها قبل الإحصان» ثم أبان الله ون أن حكمها بعد أن 
تحصن كحكمها قبل أن تحصن في ذلك تخفيقًا منه ورحمةء فقال: إا أُحَصَِّ تن 
بير محةر عبن صف ما على الْمُخصكب ورب العداب 4 [النساء: 6 يعني: 
المحصنات من الحرائرء وكان ذلك الاشتراط منه كق قبل ذلك. 

)60( في «ق٤»‏ م : «فحصل». والمثبت من «ح؟» «ش4. 

(۲) «صحيح مسلم؟ (9/ ۱۳۳۰ رقم .)۱۷۰٥‏ 


كتاب الحدود ۳۹ 


إا ّث أمَةُ أحَدِكُمْ كَلْيجلدََا". وهو يتناول المزوجة وغيرهاء وبوجوب 
نصف الجلد عليهاء قاله: مالك وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد» 
وجماهير علماء الأمة. 1 

وقال جماعة من علماء السلف: لا حدٌ على من لم تكن مزوجة من 
النساء والعبيد» منهم: ابن عباس» وطاوس» وعطاءء وابن جريج» 
وأبو عبيدٍء وهو مفهوم الكتاب العزيز وهو قوله 3 : يا حو ...4 
[النّساء: 58] الآية. لكن مذهب الجمهور راجحٌ» حيث أن هذا الحديتٌ 
نص في إيجاب الحدٌ على من [لم]'" تُحصن» وهو مقدّمٌ على المفهوم. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : أن الزنا عيبٌ في الرقيق يرد به» ولذلك حط من قيمته في الأمر 
ببيعه ولو بضفير» قال أصحاب الشافعي : لو زنا مرة واحدة» ثم تاب وصار 
رجلا صالحًاء وباعه ثبت الرد به» ولا أعلم فيه خلاقًا عندهم. 

ومنها : أن الزاني إذا حدّء ثم زنى انیا يلزمه حدٌ آخرء وهكذا كلما زنى 
وحدٌّء ثم زنى يلزمه حدٌ آخرء فلو زنى مرات ولم ُحدٌ لواحدة منهن حُلَّ حَدٌ 
واحدٌ للجميع . 

ومنها : ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي» وفراقهم . 

ومنها: الأمر ببيع الأمة الزانية -وفي معناها العبد الزاني- بعد 
المرة الثالئة» لكن اختلف العلماء فيه هل هو أمر ندب أو إيجاب؟ 
ذهب الشافعي والجمهور إلى الندب» وذهب داود وأهل الظاهر إلى 
الوجوب . 
(» رواه البخاري (5/ 577 رقم167١1)‏ ومسلم (178/7 رقم1707) عن أبي هريرة 


. 


() قوله: «لم». سقط من النسخ. وأثبته من «إحكام الأحكام؛ (۲/ .)٠١۷‏ 


A.‏ كتاب الحدود 


ومنها: الأمر بحدَّها في كل مرةٍ» وهو للوجوب. 

فإن قيل: كيف يكون الأمر في الحدٌ للوجوب» والأمر بالبيع للندب 
-عند الجمهور- والأصل في المعطوف على الشيء ب «ثم» أو ب «الواو» 
أن يُعطى حكمه وصفته» ما لم يدل دليلٌ على مخالفته فيه؟ 

قلنا: قد عطف غير المندوب على المندوب في قوله تعالى: «ڪلوأين 
مرو إا أَثَمَرَ وَمَاثوأحَقَهيَوَمَ حضاوو 4[ الآنعام : ١‏ وفي قوله ڪت : ا كايوشُم 


ی 


إن لشم وم کا وهم نین مَأ اکن کگم )هاور : ٠۳۳‏ فالايتاء في الآيتين 
واجبٌء وهو معطوفٌ على غير واجب من الأكل والكتابة» وإذا جاز ذلك 
جاذ لاقت .وهر عط غير اا على تراجت و حي أن 
الوجوب أشدٌ وأقوى» فليكن عطف الضعيف -وهو الندب- على الأقوى 
-وهو الوجوب- أولى» وهذا من باب المناسبات» لا من باب الأدلة 
الظاهرات. 

ومنها : جواز بيع الشيء الثمين بئمنٍ حقير إذا كان البائع عالمًا به» وهو 
مجم عليه. فلو كان جاهلًا به فكذلك عند الشافعية وجمهور العلماءء 
ولأصحاب مالك فيه خلاف. 

واعلم أنه يجب على البائع إذا علم بالمبيع عيبا لقا أو وصفيًا أن يبينه 
للمشتري» فيجب على بائع الجارية أو العبد الزانيين أن يبين زناهما 
للمشتري . 

وقد يقال : كيف يكره شيعًا وبحبه -أو يرتضيه- لأخيه المسلم» وقد قال 
يك «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"؟ 
() بعده في «م4: «من الأكل والكتابة». 


2 في لحك «ش٤»‏ ق : «الوجوب». والمثبت من «م؟. 
”» رواه البخاري /١(‏ ۷۳ رقم17) ومسلم (77//1 رقم45) عن أنس بن مالك ل . 


كتاب الحدود 541١‏ 


والجواب: أن الحرج في ذلك يزول بإعلام البائع للمشتري بزناهاء 
فلعلها تستعف عند المشتري» بأن يعفها بنفسه؛ أو يصونها لهيبته» 
أو بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يزوجهاء أو غير ذلك. 

ومنها : أنه لا يجب عليها تعزيرٌ ولا تأديب مع الحدٌ؛ لأنه ية أمر بالجلد 
دون غيره» فدلٌ على عدم وجوبه وشرعيته . 

ومنها: أن السيد يقيمٌ الحدّ على عبده وأمته؛ لأمره بي للسادات 
بفعله بعد ما يُوجبه بقوله کل : (إذًا نَتْ آَمَةٌ أَحَدِكُمْ بين زنَاهَا كَلَجْلِدْمًا 
الْحَدّ وَلَا برب عَلَيْهَا؛. رواه مسلم في «صحيحه)”". وبقوله كل في 
حديث الكتاب: إن زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا». وهذا مذهب مالك» والشافعي» 
وأحمد» وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال 
أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك. [وهذه]" الأحاديث وغيرها تصرح 
بخلاف قوله. 

ومنها : أنه لا فرق في إيجاب الحدٌّ بين أن تكون الأمة أو العبد مزوجين 
أم لاء لإطلاقه ي الأمر بجلدها من غير تفصيل» وتقدم الكلام عليه قبل 
ذكر الأحكام في هذا الحديث» والله أعلم . 

ومنها : أن من ارتكب معصية من زا وغيره أن يُقام عليه الحد إن كان في 
معصيته حدء وأن لا يُفارق ببيع وهجرانٍ ونحوهما إلا بعد تكرر ذلك منه 
ثلاث مرات أو مرتين» والله أعلم. 


)22 تقدم . 
() في «ح4ء «ش»ء «م٠:‏ «في هذا. والمثبت من «ق؟. 


TAY‏ كتاب الحدود 


الحديث الرابع 
Faz‏ سے ب ۴گ ے۹ گے وة ت 5 لا 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه أنه قال : «أَنَى رجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله بل 
-وَهُوَ فِي الْمَسْجِدٍ- قَنَادَاهُ: يَا رول الله» إِني زَنَيْتُ. قَأَعْرَضَ 
O O EN OE‏ 
أَغْرَضٌ عَنْهُ حَبَّى ئی دَلِكَ عَلَيْهِ أَْبَعَ مَرّاثِء كَلَمّا سهد عَلَّی 
نَفْسِهٍ أَرْيَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ الله ي فَقَالَ: أبكَ جُنُونَ؟ 
50 كه که ه 220 22 
قَالَ: لا. قَالَ: هل أخصِنت؟ فَالَ: نَعَمْ. كَقَالَ رَسُولُ الله كله: 
معو رە نرم عي 
اذْهَبُوا پو كَارْجْمُوة. 
6 2 وت اعق اسارج وق عه ھر ور 
گال ابْنُ شِهَابٍ: فَأخبَرني أَبُو سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرّحْمَنٍ أنه سَوِحَ جَايرَ 
ا ر AE ARA E ١‏ و3 14 :21 
ابْنَ عَيْدٍ الله يمول «كُنْت فِيِمَنْ رَجَمَُ فَرَجَمْتَاهُ بِالْمْصَلَّىء كلما أَذْلقَتهُ 
الْحجَارَةُ هَرَبَء كَأَذْرَكْتَاهُ بِالْحرَّق كَرَجَمْنَاةه0 . 


الرجل هو ماعز بن مالك" » وروى قصته: جابر بن سمرة» وعبد الله بن 
عباس» وأبو سعيد الخدري» وبريدة بن الحصيب الأسلمي ا . 

تقدم الكلام على كل رجاله من الصحابة والتابعين» خلا ماعز بن مالك» 
وجابر بن سمرةء وأبا سلمة بن عبد الرحمن. 

أمّا ماعز بن مالك : فهو أسلمي» معدود في المدنيين » كتب له رسول 
الله َه كتابًا بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزنا على نفسه» وكان 
محصئاء وجاء رسول الله به تائبًا منيبّاء فرجم ككلله. روى عنه ابنه 


4 رواه البخاري (۳۰۱/۹ رقم١670‏ وأطراقه 6 416 1717) ومسلم 
0 رقم ۱۹/۱۹۹۱). 

) ينظر «الأسماء المبهمة» (ص٥۹٤).‏ 

(۳) ترجمته طبه في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۷٥‏ رقم49) و (الإصابة» (۳/ ۳۳۷ 
رقم/01/041. 


كتاب الحدود TAT‏ 
عبد الله بن ماعز حديئًا واحدًا . 

وأمّا جابر بن سمرة”'' فكنيته : أبو عبد الله ويقال: أبو خالد. واختلف 
في اسم جده: فقيل: جنادة بن جندب -وقيل عمرو بن جندب- بن حجير 
ابن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن [خصفة]”" بن قيس عيلان بن مضر السُوائي. 
وهو: ابن أخت سعد بن أبي وقاص» واسمها: خلدة بنت أبي وقاص. 

ونزل جابر بن سمرة الكوفة» وابتنى بها دارًا في بني سواءة. 

روي له عن رسول الله بي مائة وسبعة وأربعون حديئّاء اتفق البخاري 
ومسلم على حديثين» وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين» روى عنه جماعة من 
التابعين . 

ومات سنة ست وستين أيام المختار. 

وروى له أصحاب السّنن والمساند. 

ومن الأحاديث التى رواها في غير «الصحيحين» قوله : «رأيت الني يكل 
في ليلة مقمرة» وعليه حلة حمراءء فجعلت انظر إليه وإلى القمرء فلهو في 
عيني أحسن من القمر»”” . 

ومنها: قوله كلل : «الْمُسْتَشَارٌ مُؤْتَمَنٌ9 . 


(۱) ترجمته ڪه في : «تهذيب الأسماء واللغات» ٠٤١ /١(‏ رقم49) و «تهذيب الكمال» 
(/ ۷ -0) و «الإصابة (1/ ۲۱۲ رقم۱۰۱۸). 

2 في «(ح1, «ش4: «حفصة». وهو تصحيف» والمثبت من «ق24 مء حاشية «ش٤.‏ 

© رواه الترمذي ١٠١9/5(‏ رقم١١181)‏ والحاكم في «المستدرك» (187/4) والبيهقي في 
«دلائل النبوة» )١95/1(‏ وقال الترمذي: حديث حسنٌ غريبٌ. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 

(4) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» )748٠0(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (؟/ 7١15‏ 
رقم۱۸۷۹) وفي «المعجم الأوسط» 0م رقم0419) وأبو الشيخ في «الأمثال» 
(7). وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۸/ 4۷): وفيه من لم أعرفه . 


ع8 كتاب الحدود 

وآمّا أبو سلمة بن عبد الرحمن”' فاسمه: عبد الله ويقال: إسماعيل» 
ويقال: لا يُعرف له اسم . وهو تابعيٌ» قرشيّ» زهري» مدنىٌ» متفق على 
توثيقه» وإمامته» وفقهه» وكثرة حديثه. 

وروى عن جماعة من الصحابة» منهم: [أبوه]"“ عبد الرحمن بن 
عوف» وزيد بن ثابت. وقيل: سمع حسان بن ثابت» وسمع جماعة من 
الصحابة غيره» وسمع خلقًا من التابعين» وروى عنه جماعة منهم. 

ومات بالمدينة سنة أربع وتسعين» في خلافة الوليدء ابن اثنتين وسبعين 
سنه . 

وحديثه مخرجٌ في «الصحيحين» وغيرهماء وكان رجلا صبيحًاء كأنَ 
وجهّه دينارٌ وِرَّفلي» رحمه الله تعالى . 

قوله: «حَبَّى ّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرَْعَ مَرّاتِه. هو بتخفيف النون» أي: كرره 
أربع مرات . 

وقوله يكلله: بك جُنُونُ». إنما قاله تحقيقًا لحالة”" تبين العقل؛ فإن 
الإنسان غالبا لا يُصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال» مع أن 
له طريقًا إلى سقوط الإثم بالتوبة. وفي رواية في «صحيح مسلم»”: «أنه 
سأل قومه عنه» فقالوا: ما نعلم به بأسّا». وكل ذلك مبالغة في تحقيق 


1 ترجمته في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۲٤۱-۲۲۰‏ رقم771) و «تهذيب الكمال» 
YD)‏ ضفي 

() في السك «م٤:‏ «آبوا. والمثبت من «ش١ء‏ «ق4. 

© في «ش»: «لحاجةا . 

(4) «صحيح مسلم» (۳/ ۱۳۲۴ رقم796١/‏ 077 من رواية بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن 
بريدة؛ عن أبيه ويه . وبشير بن المهاجر تكلم فيه الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي» مع 
رواية مسلم في «الصحيح؟ عنه ؛ قال الإمام أحمد: منكر الحديث» قد اعتبرت أحاديثه 
فإذا هو يجئ بالعجب. وقال أبو حاتم : يكتب حديئه» ولا يحتج به. ينظر «الجرح 
والتعديل» (۲/ ۳۷۹-۳۷۸) و «أحكام الضیاء» (475/6) . 


كتاب الحنود TAO‏ 


حاله» وفي صيانة دم المسلم. 

وقوله يكلل: هَل أخصِئْت». أي: تزوجت» وإنما سأله عن ذلك حيث 
أن حدٌّ الزاني مترددٌ بين الجلد والرجمء ولا يمكن الإقدام عليهما إلا بعد 

(وقد يُسأل هنا سؤالٌ» فيقال: إن إقرار المجنون غير معتبر» فلو كان 
مجنونًا لم يفد قوله أنه ليس به جنون» ااا وجه التحكمة في سؤالة 
عن سؤاله لو لم يرد سؤال النبي بيه لغيره عنه؛ فإن سؤال غيره عنه 
مؤثر» كما ذكرناه عن «صحيح مسلم»؟ 

والحكمة في ذلك : أنه يتبين بسؤاله يه له ثبوت عقله» ودينه» فينبني 
الأمر عليه» لا على مجرد إقراره بعدم الجنون) . 

وقوله: «قَلَمًا أَدلقَنهُ الْحِجَارَةُ». هو بالذال المعجمة والقاف"» أي : 
أصابته بحدها فأوجعته فبلغ به الجهدء وأوجعته وأوهنته©؟. 

وفي الحديث أحكام : 

منها: جواز الإقرار بالزنا عند الحكام لإقامة الحدٌ عليه. 

ومنها: أن الحدود إذا وصلت إلى الإمام» إِمّا بإقرار المقرٌ على سببها 
وإمّا ببينة» لا يتركهاء بل يقيمهاء إما بنفسهء أو بنائبه . 


() في لح2: «فا». والمثبت من «(ش٤›‏ ون 

() كذا سياق السؤال وجوابه في النسخ» وهو غير بين» أما السياق في «إحكام الأحكام» 
))4١/1(‏ فبين جلي» ونصه: «ويمكن أن يُسأل عنهء فيقال: إن إقرار المجنون غير 
معتبرء فلو كان مجنونا لم يفد قوله إنه ليس به جنون» فما وجه الحكمة في سؤاله عن 
ذلك؟ بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر. وجوابه : أنه قد ورد أنه سأل غيره عن 
ذلك» وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤال غیره» فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين 
بمخاطبته ومراجعته تثبته وعقلهء فيبني الأمر عليه لا على مجرد إقراره بعدم الجنون؟. 

© في «ش». «ق4. «م4»: «وبالقاف». والمثبت من «ح2. 


©) ينظر «مشارق الأنوار» .)۲۷١ /١(‏ 


0 


۳۸٦‏ كتاب الحدود 


ومنها : جواز الإقرار والاعتراف بالحقوق عند الحكام في المساجدء 
بخلاف الخصومات ورفع الأصوات فيهاء وارتكاب المحذورات» 
وشغل المصلين وأهل الطاعات عما هم بصدده فيها. فإن ذلك محرمٌء 
لا يجوز فعله فيهاء والكتاب العزيز والسّنة النبوية ناطقان بمنع ذلك» 
والتحذير منه. عمومًا وخصوصًاء ومن علم ما يجب لله كك من التعظيم 
والخشية» عرف عظمة ما يضاف إليه سبحانه وتعالى» من بيتٍ» أو علمء 
أو اتصافي» وغير ذلك» والشىء قد يضاف إلى بعض أهل الدنيا 
الخسيسين فيعظم عادةً مجردةً عن مقصودٍ شرعي» فما ظنك بما أضيف 
إليه سبحانه وتعالى إضافةً خاصةً تشريفيّة للعباد مجردةٌ» فينبغى للفقيه أن 
ينصف من نفسه» ويعرض عن حطّهاء ومغالبتها بعدم اتباع المباحث 
اللفظية والبقابق”' الكلامية المذمومة عند علماء الإسلام» والفاهمين عن 
الله تعالى ورسوله َة من بين الأنام إلى الحق وأهلهء ولا يخرجه حظ 
النفس عن سلوك سبله" إلى اتباع بطله . 

ومنها : نداء الكبار من العلماء وأهل الدين بأعلى نعوتهم التي شرفهم 
الله تعالى بها؛ فإن الرجل نادى رسول الله يلِ: يا رسول الله. وهي 
أعظم نعوته ا وأقره يكل على ذلك» وهى أحد ركني الإسلام؛ فإن 
ركنيه : الإقرار بالوحدانية له سبحانه وتعالى» وبرسالته عد وحكم وراه 
لله من أهل الدين والعلمء في تعظيمهم وتوقيرهم حکمه على قدر 
مرتبتهم من ذلك . 

5 8 5 5 

ومنها : إعراض الإمام عمن أقر بما يوجب عليه حذا ليرجع عن إقراره» 
أو يثبت على إقراره. 
0 البقاق: كثرة الكلام. ويقال: بقبق علينا الكلام» أي : فرقه . ينظر «النهاية» )١47/1(‏ و 

«لسان العرب» (91//1*) . 
() في «(ش٤»‏ «ق4: «سبيله؟. والمثبت من «ح؟› ون 


كتاب الحنود TAY‏ 


ومنها: وجوب استثبات الحاكم الواقعةًء وشروطها الوجوبية”"© 
أو الحُكمية ليرتب الحكم عليها؛ فإن النبي يل سأل أولّا عن الجنون» 
ثم عن الإحصان» اللذين هما ركنا وجوب الحدٌ. 

ومنها : أن إقرار المجنون باطلٌ» وأن الحدود لا تجب عليه» وأنه يحتاط 
للدماء أكثر من غيرهاء وكل ذلك مجمعٌ عليه. 

ومنها : التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع» فيقبل رجوعه» بلا خلاف بين 
العلماء. 

ومنها : مؤاخذة الإنسان بإقراره» إذا لم يكن مُلْجأَء ولا مكرمًا. 

ومنها : دليلٌ لأبي حنيفة والكوفيين وأحمد أنه يشترط لوجوب إقامة 
الحد بالإقرار بالزنا تكراره أربع مرات» قالوا: لأن النبي بي إنما أخّر 
إقامة الحدّ إلى تمام الأربع مراتٍ لكونه لم يجب قبل ذلك؛ لأنه لو وجب 
قبله لما أخرّهُ يله فدلَ على أنه لا يجب إلا بعدهاء ويقوى ذلك بقول 
الراوي: «قَلَمّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَّهَادَاتِ دَعَاهُ رَسُولُ الله كل ٠...‏ إلى 
آخره. ففيه إشعارٌ بأن الشهادة أربعًا هي العلة في الحكم. 

وقال مالك والشافعي وموافقوهما وآخرون: يثبت الإقرار به بمرة 
واحدة» ويُرجم؛ قياسًا على سائر الحقوق» وكأنهم رأوا [أن]" تأخر 
الحد إلى تمام الإقرار أربعًا ليس للوجوب -كما ذكره الحنفية- بل 
للاستثبات» والتحقيق لوجود السبب؛ حيث أن الحدَّ مبنيٌ على الاحتياط 
في تركه» ودرءه بالشبهات» واحتجوا أيضًا: بقوله بكله: «وَاعُدُ يَا ايس 
عَلَى امْرَأَةِ هَذا؛ِ كَإِنْ اعْتَرَكَتُ كَارْجُمْهَاء!". فلم يشترط عددّاء وحديث 


() في «ق4: «الوجودية». وفي (م2: «الموجبة». والمثبت من «ح٠»‏ «ش؟2. 
0) من «ق24. 
© تقدم (ص۳۷۰). 


AA‏ كتاب الحدود 


الغامدية”" ليس فيه إقرارها أربع مرات . 

واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء: إقراره أربع مرات» في أربع 
مجالس. 

ومنها : تفويض الإمام الرجم إلى غيره» فإن في قوله كلِ: «اذْمَبُوا 
فَارْجَمُوةُ) إشعارٌ بعدم حضوره إياه» فيؤخذ منه عدم حضور الإمام 
الرجمء وإن كان الفقهاء استحبوا بداءة الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا 
بالإقرار» وبداءة الشهود به إذا ثبت بالبينة» وكأنَّ الإمام لما كان عليه 
التغبت والاحتياط أمر بالبداءة؛ ليكون ذلك زاجرًا عن التساهل فى 
الحكم بالحدود» وداعيًا إلى غاية التثبت» وأما في الشهود فظاهر؛ لأن 
قتله بقولهم . 

ومنها: عدم الحفر للمرجوم. حيث أنه هرب لما أذلقته الحجارة» 
ولو كان له حفيرة لم يتمكن من الهرب» وقد اختلف العلماء في الزاني 
المحصن إذا أقر بالزناء فشرعوا في رجمهء ثم هرب» هل يُترك» أم يتبع 

فقال الشافعي وأحمد وغيرهما : يُترك» فلا يُتبع» لكن يقال له بعد ذلك 
ارجع» فإن رجع عن الإقرار ثُركء وإن أعاده رُجم . 

وقال مالك في رواية وغيره: يتبع» وبرجم . 

واحتج الشافعي ومن وافقه: بما جاء في روايةٍ في «سنن ابي داود»" أن 
النبي يكل قال : «آلَا تَرَكتْمُوهُ حى أنْظرٌ في سانو“ . 
(۱) #صحيح مسلم» (/ ۱۳۲٤-۱۳۲۱‏ رقم196١)‏ عن بريدة بن الحصيب وه . 
2 في «(ش٤»‏ «ق4 م «ليقام؟. والمثبت من «ح؟. 
(۳) «سنن أبي داودا ١57-١486 /٤(‏ رقم 47١‏ 5) عن جابر ڪه . 


2.4 ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ ٤۱۸‏ رقم 1975) والنسائي في «السنن الكبرى» 
(۲۹۱/5 رقم7١77)‏ عن جابر طبه أيضًا . وينظر «الأحكام الوسطى» /٤(‏ 47). 


كتاب الحدود 54 
وفى روایة؟: دم تَركْتْمُوة كَلَعَلَّهُ يوب ؛ ينوب الله لی . 
واحتج الآخرون: بأن النبي َي لم لمهم ديته» مع أنهم قتلوه بعد 

هربه: 
وأجاب الشافعي كله وموافقوه عن هذا : بأنه لم يُصرح بالرجوع . وقد 

ثبت إقراره» فلا نتركه حتى يُصرح بالرجوع. 
قالوا: وإنما قلنا: لا يُتبع في هربه لعله يريد الرجوع» ولم نقل أنه يسقط 
ومنها : ما استدل به البخاري وغيره من العلماء على أن مصلى الجنائز 

والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدًا لا يثبت له حكم المسجد؛ إذ لو كان له 

حكم المسجد لجنب الرجم فيه» وتلطخه بالدماء والميتة» قالوا: والمراد 
بالمصلى في الحديث: مصلى الجنائز» ولهذا قال في رواية (صحيح 

مسل : «[في ]”' بقيع العَرْقَدِ) . وهو موضع الجنائز بالمدينة . 
وذكر أبو الفرج الدارمي من الشافعية : أن المصلى الذي للعيد ولغيره 

()» «سنن أبي داوده ١56 /٤(‏ رقم9 447) عن يزيد بن نعيم بن هزال» عن أبيه؛ عن جده. 
والحديث رواه الإمام أحمد (915/6-/019). 

)١(‏ قال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى؟ /٤(‏ 87): ليس إسناد هذا بالقوي؛ لأنه 
من حديث هشام بن سعد» عن يزيد بن نعيم بن هزال» عن أبيه» عن جده؛ عن النبي کيا . 
ولا يحتج بهذا الإسناد. اه. وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»(5/ 5 01): هذا الإسناد 
صالح» وهشام بن سعد روى له مسلم» وقد تكلم فيه من قبل حفظه . ويزيد بن نعيم روى 
له مسلم أيضّاء وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». وأبوه نعيم بن هزال مختلف في 
صحبته» فإن لم تثبت صحبته فآخر هذا الحديث مرسل» وقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات» أيضًا . وقد روى النسائي حديث هزال من غير وجه عن يزيد» وفي إسناده 
اختلاف» والله أعلم . أه. 

۳ «صحيح مسلم» (۳/ ۱۳۲۱-۱۳۲۰ رقم794١)‏ عن أبي سعيد الخدري د . 

242 في «ح2: «امن». والمثبت من «ش؟»› هق «م». موافق لما في «صحيح مسلم؟. 
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إذا لم يكن مسجدّاء هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان» أصحهما: 
ليس له حكم المسجدء والله أعلم. 


وقاعدة مذهب الحنفية وغيرهم تأبى جعله غير مسجد؛ فإن مذهبهم 


بمجرد الإذن للناس فى الصلاة فى مكان يصير مسجدّاء سواء قصد جعله 
مسجدًا أم لاء والله أعلم. 


الحديث الخامس 
عَنْ عَبْدِ الله بن حُمَرَ وها «أَنَّ ايهو جَاءُوا إِلَى رَسول الله كله دَذَكَرُوا 
له أن ااه مهم ورجلا راء فقا لهم رَسُولُ اله ل: ما دون 
فِي التَوْرَاةٍ في َأَنِ الرَّجُم؟ كَقَانُوا: نَفْضَحَُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قال 
عَبْدُ الله بن سَّلام: كَدَّبْكُمَء إِنَّ فيها آي الرّجُم. فََنَوَا يِالتوْرَاة 
َتَشَرُومَاء كَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُعَلَى آية الرَجْمء كَقَراً مَا [َبْكَها]"© 
وَمَا بَعْدَمَا. قَقَالَ لَه عَبْدُ الله بْنُ سلام: ارف يدك. كَرَقَعَ يَذَهُ؛ 
ذا فيها آيهٌ الرّجْمء ا مدق وا فشكل مر هما الت يكل 
بجي كال ENS‏ يكنا عل E COE‏ 


الرجلٌ الذي وضع يدَهُ على آية الرَّجُم عبد الله بن صُوريا . 
أمّا عبد الله بن عمر فتقدم الكلام عليه . 


في اح4: افيها». والمثبت من «ش؛4» ١ق4ء‏ (م». موافق لما في العمدة4؛ و (صحيح البخاري) . 
في ش٤٠‏ لقف ما : «عليها». والمثبت من اح4. موافق لما «العمدةاء و اصحيح البخاري». 
رواه البخاري ۷۲۹/7 رقم 07570 واللفظ له» ومسلم (۱۳۲۹/۲ رقم1799). 
تقدم (۳۱۱/۱). 
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كتاب الحدود ۳۹ 
وأمًا عبد الله بن سگم -بتخفيف اللام0© فكنيته : أبو يوسف» 
واسم جد عبد الله: الحارث. وهو من بني إسرائيل» من ولد يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يليه وهو أنصاري» حليف القواقلة 
من بني عوف بن الخزرج» وكان اسمه في الجاهلية الحصين» فلما أسلم 
سمّاه رسول الله ي عبد الله بن سلام» وكان إسلامه عند قدوم النبى 

كه المدينة . 
قال عبد الله بن سلام: «خرجتٌ في جماعةٍ من أهل المدينة لتنظر إلى 

رسول الله ي حين دخوله المدينة» فنظرت إليه» وتأملتٌ وجهه فعلمتٌ 

أنه ليس بوجه كذاب» فكان أول شىءٍ سمعته منه: يا أَيُّهَا الاس أَنْشُوا 
5 5 2 ع اه م 

السام وَآَظمِمُوا الكعَامَ وَصِلُوا الأرْحَامَ وَصَلُوا باللَّيلٍ وَالنَاسُ نيام 

0 ا ادكه لي‎ KEG 

تدخلوا الجنة يسَلام» 
شهد له رسول الله يل بالجنة» عن معاذ بن جبل ديه قال : سمعت 

رسول الله يكل يقول لعبد الله بن سلام: (ِإِنَهُ كَاشِرٌ عَشَرَةٍ في الْجَنّق9 . 

قال أبو عمر النمري* : حديثٌ حسن الإسناد صحيح . 
وعن سعد بن أبي وقاص وه قال: «مَا سَمِعْتُ رسول الله ييه يمول : 

»0 ترجمته هه في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۷۱-۲۷۰ رقم )١‏ و «تهذيب 
الکمال» ۷٤ /١6(‏ -1/0) و «الإصابة» (۲/ ۳۲۱-۳۲۰ رقم .)٤۷۲٣‏ 

© ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 5 0377 . 

0 رواه الإمام أحمد )٤١١/٥(‏ والترمذي /٤(‏ 677-6577 رقم1586) وابن ماجه 
۲9 رقم161) والحاكم )٠٠١-٠١۹ /٤(‏ وقال الترمذي : حديث صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

5 رواه الإمام أحمد (5/ )۲٤۲‏ والترمذي (5/ 7٠‏ رقم٤‏ ۳۸۰) وقال الترمذي: حديتٌ 
حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. وصححه ابن حبان (15/ ۱۲۲ رقم91576) والحاكم (۰۹۸/۱ 
VIF‏ ا 

(ه) «الاستيعاب» (۲/ ۳۸۲) . 


4 كتاب الحدود 


لاحل يه يَمْشِي عَلَى الأْض إِنَهُ من أل الجن إا عبد اله بن سام ؟. قال 
النمري” 5 وهذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ» لا مقال فيه لأحد. 


لس اس 


وأنزل الله وك فيه : ود ساد من ب اتیل عل مله ن واک 
[الأحقاف: ]٠١‏ وكذلك قوله تعالى : قل ڪي يال سه يدا بي وڪم وَمَنْ 
عِندم عِلْمُ لكت الرّعد: *4] . وأنكر ذلك بعض المفسرين مستندًا إلى أن 
كل واحد من سورتي «الرعد» و«الأحقاف» مكية» وإسلام عبد الله بن 
سلام كان بعد ذلك بالمدينة» لكن وإن كانت السورتان مكيتان فقد شهد 
لمعنى الآيتين في «الرعد» و«الأحقاف» بالاعتبار قوله تعالى: ستل 
لَب قرو آل ڪب من لِك لوس : 4 . وقد تكون السورة مكية وفيها 
آبات مدنية» كالأنعام وغيرها . 

وقد رجعت الصحابة إلى معرفة عبد الله بن سلام في معرفة أشياء 
ماضيات ومستقبلات» اعتمادًا على علمه ومعرفته. 

وروى عنه: من الصحابة: أبو هريرة» وأنس بن مالك» وعبد الله بن 
مغفل المزني» وعبد الله بن حنظلة بن الراهب. وابناه: محمدء 
ويوسف . وجماعة من كبار التابعين. 

وشهد مع عمر بن الخطاب ول4 فتح بيت المقدس والجابية. 

روى له: البخاري» ومسلم» وأهل السّنن والمساند. 

رُوي له عن رسول الله بيه خمسة وعشرون حديئًاء اتفقا على حديثٍ 
واحدٍء وانفرد البخاري بآخر. 

ومات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين» في خلافة معاوية. 


() رواه البخاري )1۰/۷ رقم ۴۸۱۲) ومسلم 1۹۳۰/50 رقم .)۲٤۸۳‏ 
(۲) «الاستیعاب» (۲/ ۳۸۳). 


كتاب الحدود 4۴ 


وأما الرجل الزاني من اليهود فلا أعلم اسمه. 

وأمّا المرأة الزانية فاسمها: بُسْرة» فيما نقله الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي في «إعلام المبهم»“ عن شيخه الإمام 
أبي بكر بن العربي في «أحكام القرآن» له(" فيما أخبره به. 

وأمّا اليهود فسٌّموا أنفسهم بذلك نسبة إلى [يهوذا]”” بن يعقوب» 
انتسبوا إليه عند بعض الملوك» ثم عربته العرب بالدال» وقيل: سموا به 
لقولهم: لإا هد لَك [الأعراف: ]٠١١‏ أي: ملنا إليك. وقيل: لأنهم 
هادواء أي: تابوا عن عبادة العجل. وقيل: لأنهم مالوا عن الإسلام» 
وعن دين موسى يلل . وقيل : لأنهم يتهودون» أي : يتحركون عند قراءة 
التوراة» ويقولون: إن السماوات والأرض تحركت حين آتى الله موسى 
Of‏ 
التوراة“ . 

وأمّا عبد الله بن صوريا فيقال له: ابن صوري بحذف الألف. وكان 
أعور» والله أعلم . 

وقوله: «قَقَانُوا : تَفُضَحُهُمْ؛. أي: نكشف مساوءهم» والاسم الفضيحة 
و[الفضوح]” . 

وقوله: قرات الدَجُلَّ: يَجْنَاُ عَلَيْهَا». القائل الرائى هو عبد الله بن عمر 


وهِيّجناً؛: رُويت هذه اللفظة على أوجهٍ في «الصحيحين» وغيرهما : 


0 «التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» (ق .)٩‏ 

.)5371/5( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ »١ 

(۴) في «ح4ء «م4: «يهود». والمثبت من «ش4. «ق4. 

) ينظر «تهذيب الأسماء واللغات» .)١85 /٤(‏ 

(ه) في «حكء «م4: «الفضيح». والمثبت من «ش»» «ق4. وينظر «الصحاح؟» (۱/ 0791 . 


۳£ كتاب الحدود 


الأول: «يجنأ» بفتح الياء المثناة تحت وسكون الجيم وبعدها نون 
مفتوحة وهمزة» يقال: جنأ الرجل على الشيءء وجانأ عليه» وتجانا 
عليه : إذا اكب عليه. 

الثاني : «يُجني)7'' بضم الياء أوله وبالجيم الساكنة وكسر النون وبالياءء 
يقال: أجنى يجني اجناءً: إذا أكب عليه» يقيه شيا . 

الثالث: «يُجانى عليها»"“ مفاعلة من : جانا يجان . 

الرابع : «يُحني»”" بفتح الياء المثناة تحت وسكون الحاء المهملة؛ آي : 
يكب عليه . 

الخامس: «يُجبأ» بفتح الياء”“ وسكون الجيم وبالباء الموحدة 
وبالهمزة» أي: يركع عليها. 

السادس: «يُحني عليها» بضم الياء"“ وفتح الحاء المهملة وتشديد 
النون مكسورة ثم الياء. 

ومعناها كلها : وقايتها الحجارة"“» كما فسّره ابن عمر وط والله أعلم» 
والرواية الأولى هي المشهورة الراجحة" . 


() رواه أبو عوانة في لمسنده» /٥(‏ 187 رقم5711) . 

0 «صحيح البخاري» (۱۳/ ٥۲۹-٥۲۰‏ رقم ”8 0/6 , 

۳ «صحيح البخاري» (۱۲/ ۱۷۳-۱۷۲ رقم ا 5844). 

(4) قاله الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)٠٤١‏ 

)0( بعده في (ق2: «المثناة؟ . 

)١‏ رواها الدارمي في «مسنده» (۸/ ٤‏ رقم۷۲٤۲)‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
۲۹٤ /5(‏ رقم٣٣۷۲)‏ وأبو عوانة في «مسنده» (0/ ۱٤۳‏ رقم5711) 

۷) بعده في «ق24: «المثناة» . 

» ينظر «غريب الحديث» لأبي عبيد )۴٠١ /٤(‏ و «مشارق الأنوار» )1617/-165/1١(‏ 
و«النهاية» (۱/ ۰۲ .)]٥٤-٤0۳ ۳۱١‏ 

() ينظر «التمهید» /۱٤(‏ ۷) و «إحكام الأحكام» (۲/ )۲١١‏ و «فتح الباري» .)۱۷١/١١(‏ 


كتاب الحدود 556 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: علو الإسلام على غيره من الأديان؛ حيث أن الله وق جعل 
جميعهم يرجعون إليه في وقائعهم» ويتحاكمون إلى (حاكمهم”"'؛ 
ويلتزمون بهاء وينفذ عليهم» وذلك من أعظم الآيات الباهرات له كيا . 

ومنها : منقبةٌ ظاهرةٌ لعبد الله بن سلام» وحتٌ على إظهار العلم وبيانه» 
وتحريم كتمانه» وتوبيخ مُبَدَّلِيه ومحرّفيه . 

ومنها : الرجوع إلى النصوص قبل الاجتهاد. 

ومنها : إقامة الدليل على الخصم من قبل نفسه. 

ومنها : المبادرة إلى قبول الحق وتصديقه. 

ومنها: وجوب إقامة حد الزنا على الكافر» وأنه يصح نكاحه؛ لأنه 
لا يجب الرجم إلا على محصن» فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه» 
ولم يرجم . 

ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع» وهو الصحيح. وقيل: 
لا يخاطبون. وقيل: يخاطبون بالنهي دون الأمر. 

ومنها : أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا؛ 
لأنه يكل رجمهماء وقد اختلف العلماء في أنَّ الإسلام هل هو شرظ في 


الإحصان أم لا؟ 
فمذهب الشافعي وأصحابه [أنه]”" ليس بشرط» فإذا حكم الحاكم على 


ومذهب أبي حنيفة: أن الإسلام شرط في الإحصان. 


() في «ش»: «أحكامهم». وفي «ق» «م٤:‏ «حکامهم؟. 
) من اش 4 «ق٤»‏ «م٠.‏ 


۳41 كتاب الحدود 


واستدل الشافعية بهذا الحديث برجم النبي به اليهوديين . 

واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا: رجمهما بحكم التوراة؛ فإنه َه سألهم 
عن ذلك عند قدومه المدينة» وادعوا أن آية حدٌ الزنا نزلت بعد ذلك» فكأن 
ذلك الحديث منسوحًاء وهذا الذي ذكروه من النسخ يحتاج إلى تحقيق 
للتاريخ . 

وادعى مالك رحمه الله تعالى أن رجمهما لكونهما”" ليسا أهل ذمة. 
وهو تأويلٌ باطل؛ لأنهما كانا أهل عهدٍء فإنه رجم المرأة» والنساء 
لا يجوز قتلهن مطلقًا . 

وسؤاله به اليهود بحضور ابن سلام ليس ليعرف الحكم منهم» 
ولا لتقليدهم''' فيه» وإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه في كتابهم الموافق 
لحكم الإسلام؛ تركيبًا للحجة عليهم» وإظهارًا لما كتموه وغيّروه وبدّلوه 
منهء إِمّا بوحي من الله كك إليه في أنه موجودٌ فيما بأيديهم من التوراة لم 
يُغير كما غير أشياء» وما بإخبار من أسلم منهم» ولهذا لم يخف ذلك 

وقد يقال : كيف رجمهما ب أببينة أم بإقرار؟ فإن كان ببينة فلا يخلو إما 
أن يكون الشهود كفارّاء أو مسلمينء فإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم» 
وإن كانوا مسلمين فهو ظاهرء وقد جاء في «سنن أبي داود»”" وغيره!؟» 


() بعدها في «ح4: «أنهما». ولعله مقحم. 

)2 في «ح»2 «ليقلدهم؟ . والمثبت من «ش»4. «ق24 ون 

۳ «سئن أبي داود» (54/ ١187‏ رقم 4617 4) عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ويا . 

() رواه الدارقطني في «السنن» 17١-١79 /٤(‏ رقم77) والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(231/4). وقال الدارقطني: تفرد به مجالد عن الشعبي» وليس بالقوي. وقال 
الضياء في «أحكامه» :)٤۴١ /٥(‏ ورواه -يعني : أبا داود ۱٥۷ /٤(‏ رقم ۰٤٤٥۳‏ 
48ح عن غيره مرسلًا بنحوه» ولم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا. اه. وينظر 
«تنقيح التحقيق» (0/ 45-/81). 


كتاب الحدود 4Y‏ 


«أنه شهد عليهما أربعة بالزناء وأنهم رأوا ذكره في فرجها». فإن صح هذا 
حمل على أن الشهود كانوا مسلمين» وإلا تعين”'' أنهما أقرا بالزناء اللهم 
إلا أن يكون قبول شهادتهم على بعضهم مذهبّاء كما تقل عن رواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل0© فيحمل الحديث عليه -إن صح- ولا يكون رجمهما 
بإقرارهماء لصحة الحديث» والله أعلم . 

ويكون ترك بيان صفة الشهود بالإسلام أو الكفر من باب ترك 
الاستفصال في حكاية الحال"» فإنه ينزل منزلة العموم في المقال» 


والله أعلم. 


عَنْ أبي م فيه أذ رول اله لال : َو أَنَّ امْرءَا الع عَليِكَ 
بير إِذْنِ كَحَدَقتَهُ + بِحَصَاةٍ كَفَقَآتَ عَبْنَهُ مَا كَانَّ لَك جا . 


اعلم أن دفع الصائل جائرٌ بالإجماع مطلقاء ويجبٌ 660 الحريم 
بالإجماع» يخلاف النفس والمال؛ فإن العلماء اختلفوا في جواز 
الاستسلام في النفس» واختلفوا في أن الأفضل الاستسلام فيهاء 
للشافعية رحمهم الله تعالى» وأما المال فلا يجب الدفع عنه إجماعًاء 
لكن يجوز. 
0( في «ح٩‏ : (يتعين؟ . والمثبت من «ش٤›‏ 7ق بولك 
2 ينظر «المغني» لابن قدامة (15/ 0119/8 . 
في «ح»: «الأحوال». والمثبت من «ش٤»‏ «ق4 «م٤.‏ 
£( رواه البخاري (۱۲/ ۲٥٤-۲٥۳‏ رقم 1۹۰۲) ومسلم (۲/ ۱۹۹۹ رقم۸٥۲۱/٤٤).‏ 
(0) في «ح٩:‏ «عن4. والمثبت من «ش٤ء‏ «ققء «م. 


۳۹۸ كتاب الحدود 

إذا ثبت هذاء فاعلم أن لفظ الحديث شامل للاطلاع عليك في بيتك› 
وهو يقتضي أن تكون فيه أنت» أو حريمك» غير المحارم على المطلع 
عليك» وقد أخذ الشافعي رحمه الله تعالى بظاهر الحديث» وحكمته 
الاحتياط للحريم والعورات بالسترء وعدم الاطلاع عليهاء لكن في قوله 
مدل : «لَحَدَفَْهُ حصا ما يقتضي أنه لا يعدل | إلى الدفع بالأشد مع وجود 
الدفع بالأخف» من غير إنذارٍ ونهي . ومنعت المالكية ذلك» وقالوا: 
لا يجوز قصد عينه ولا غيرهاء حتى قيل عندهم: أنه يجب القود فيه. 
وهو مخالف للحديث» وقالوا في تعليل المنع: المعصية لا تدفع 
بالمعصية. وهو ضعيفٌ جدًا؛ فإنه والحالة هذه لا تكون معصيةء 
ويلحق بدفع الصائل» فإن أرادوا مجرد المعصية بالتعدي بالحذف» مع 
قطع النظر عن النظر في بيته بغير إذنء فهو صحيح. لكنه لا يفيدهم› 
والله أعلم . 

وقد أوجب الشارع بسبب الحريم أحكامًا وتكاليف لم توجد في غيرهنٌ 
من متعلقات المتكلفين : 

منها: الدفع عنهنّ بالقتال وغيره. 

ومنها : فقأ العين بالنظر في بيوتهنٌ . 

ومنها : الإنفاق عليهن» وإسكانهن وكسوتهن» ومعاشرتهن بالمعروف» 
والوصية لهنء إلى غير ذلك . 

وما ذاك كله إلا لعظم حقهن؛ لما يترتب من مصالحهن الدنيوية 
والأخروية من جزيل الثواب» ورفع الدرجات في المآب. 

وقد تصرف الفقهاء في حكم هذا الحديث بأنواع من التصرفات» وذكروا 
فيها أحكامًا كثيرة: 

منها : أنه لا يجوز النظر إلى حريم الناس» سواء كان الناظر واققًا في 
الشارع» أو في ملك المنظور إليه» أو في سكةٍ منسدة الطريق» ويجوز 


كتاب الحدود 1558 
فقأ عين مَن فعل ذلك برميه بشيء؛ لإشعار الحديث به. 

ولأصحاب الشافعي وجةٌ: أنه لا يقصد فقأ العين بالنظرء إلا لمن وقف 
في ملك المنظور إليه. 

ومنها : أنه يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره؛ لإطلاق الحديث . وللشافعية في 
ذلك وجهان: 

أحدهما : يُشترط نهيه وإنذاره قبل رميه. 

والشاني : لا يُشترط. وقد ثبت في «الصحيح"(' ما يدل على عدم 
الاشتراط» وأقوى من إطلاق هذا الحديث» وهو: أن النبي يه كان في 
يده مدرى ورجل ينظر في بيتهء فقال يكل: «لو أعلم آنك تنظر بخنا" 
لفقأت به عينك». وذلك دليلٌ على عدم اشتراط الإنذار» ويدل على 
اشتراط النظر لقصد مفسدة. 

ومنها: أنه لا يلحق غير النظر بحكمه» كالتسمع» وفيه خلافٌ. 

ومنها : أنه لا يرمى الناظر إلا بشيء خفيفٍ» كمدرى» وبندقة» وحصاة. 
ولفظ الحديث يُشعر بذلك؛ حيث قال النبى يله: «كُحَدَفْتَهُ». والحذف 
لا يكون إلا بشيءٍ خفيفي»ء كلد وله سيد تعر أو رشقه بنقّاب» 
فقتله» تعلق برميه القصاصء أو الدية. 

ومنها : أن الناظر لو كان له في الدار مَحرمٌ» أو زوجةٌ» أو متاعٌ: لم يجز 
قصد عينه ؛ لأنَّ له شبهة في النظر. وقيل: لا يمتنع قصد عينهء إلا إذا كان 
جميع من في الدار محارمه. 
(» رواه البخاري 75/1١(‏ رقم5741) ومسلم (1798/7 رقم1167) عن سهل بن سعد 


)١‏ كذا في النسخ» ولم أقف على هذا اللفظ في «الصحيحين». والخنا: الفحش. ينظر 
«النهاية» .)۸٦/۲(‏ 


foe‏ كتاب الحدود 


ومنها: أنه لو كان في الدار صاحبها فقط» وهو مكشوف العورة» فنظر 
إليه فهل يلحق الحكم فيه بالنظر إلى المحارم؟ وجهان للشافعية : أظهرهما : 
أنه لا يجوز رميه. 

ومنها : أن المحارم لو كن في الدار مستترات» أو في بيت منها لم يجز 
قصد عينه بالرمي في وجد؛ لأنه لا يطلع على شيء. والأظهر عند جماعة من 
الفقهاء: الجواز؛ لإطلاق الأحاديث» ولأن أوقات التستر والتكشف 
لا تنضبط» فالاحتياط حسم الباب. 

ومنها : اشتراط عدم تقصير صاحب الدار في كففٌ نظر الناظر» فإن جعل 
بابه مفتوحاء أو كانت كوة واسعة في الدار» أو ثُلمة مفتوحة لم يسدهماء 
والناظر مجتاز. فإنه لا يجوز قصد رميه» فلو تعمد النظر ووقف لهء ففيه 
وجهان: 

أحدهما : لا يجوز قصده بالرمي؛ لتفريط صاحب الدارء بفتح الباب» 
وتوسع الكوة. 

والثاني: يجوز؛ لتعديه بالنظر. 

وأجري هذا الخلاف فيما لو نظر من سطح نفسه» أو نظر المؤذن من 
المأذنة» والأظهر هنا: جواز الرمي ؛ لأنه لا تقصير من صاحب الدار. 

وهذه الأحكام كلها إن كانت داخلة تحت إطلاق الأحاديث كانت 
مأخوذة منهاء وإن لم تكن داخلة كان بعضها مأخودًا من فهم المعنى 
المقصود بالأحاديث» وبعضها مأخوذًا بالقياس» وهو قليلٌ فيهاء 
والله أعلم. 


كتاب الحدود باب حَدٌ السّرقّة ,52 


بِابُ حَدُ الشرقة 


الحديث الأول 
2 ع إن 6ه 2 لش وا اک ے ياف کا لظ و معد _دو 
عن عبد الله بن عمر 4 أن الي ية قط في مجن يمه -وَفي 
r 26 1‏ 
لفظ : كَمنْه- ثلائة درا . 


اعلم أن الله يخ صان الأموال بإيجاب قطع السارق حرمة لهاء ولم 
يجعل ذلك في غير السرقة» كالاختلاس» والانتهاب»؛ والغصب؛ لأن 
ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع ذلك بالاستعداء إلى 
ولاة الأمورء وتسهل إقامة البينة عليه» بخلاف السرقة فإنه يندر إقامة 
البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتها؛ لتكون أبلغ في الزجر 
عنهاء وقد أجمع المسلمون على قطع السارق -في الجملة- وإن اختلفوا 


آمّا المجن”": بكسر الميم وفتح الجيم وبالنون» فهو الترس» مفعل من 
الاجتنان» وهو الاستتار والاختفاء» ونحو ذلك» ومنه: الجن. وكسرت 
ميم المجن؛ لأنه آلة في الاجتنان» كأن صاحبه يستتر به عمًّا يحاذره» 
قال الشاع 9 : 


() رواه البخاري (۹۹/۱۲ رقم ٩۷٩۹٥‏ وأطرافه: 7 ۷۹۷ ۹۸ ومسلم 
۱۱6-0 رقم1545). 

۳) ينظر «مشارق الأنوار» )٠١١ /١(‏ و «النهاية» (۱/ .)۳١۸-۳۰۷‏ 

© البيت من الطويل» وهو لعمر بن أبي ربيعة» «ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص1886١).‏ قال 
القسطلاني في «إرشاد الساري؟ (9/ *57): وفيه شاهد على حذف الهاء في ثلاثة لأنه 
عدد شخوص ٠»‏ فحمله على المعنى» لأنه أراد بالشخوص المرأة» فأنك العدد لذلك› 
وصف أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين الرقباءء واستظهر في محل التخلص منهم بهن» 
والكاعب التي نهد ثديهاء والمعصر الداخلة في عصر شبابها . 


زفق باب حَدَّ السرقة كتاب الحدود 


گان مِجَنْي دُونَ مَنْ كُنت أَنَّقِي 
تلات شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرٌ 

وأمّا القيمة والثمن فلأنهما مختلفان في الحقيقة» لكن المعتبر القيمة» 
وذكر الثمن في بعض روايات الحديث؛ إِمَّا لتساويهما عند الناس في ذلك 
الوقت» أو في ظن الراويء أو باعتبار الغلبة» وإلا فلو اختلفت القيمة 
والئمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر إلا القيمة» وتقدم الإجماع على 
قطع السارق» واختلف العلماء في اشتراط النصاب وقدره: 

فالجمهور على اشتراط النصاب في القطع . 

وقال أهل الظاهر» وابن بنت الشافعي من الشافعية» وحُكي عن الحسن 
البصري» والخوارج: لا يشترط النصاب» بل يقطع في القليل والكثير» 
والاستدلال لاشتراطه بهذا الحديث فيه ضعف؛ فإنه حكاية فعل » لا يلزم 
منه وجوب القطع في هذا المقدار» فضلًا عما دونه نطقًا . 

وما قدر النصاب: 

فقال الشافعي : النصاب: ربع دينار» أو ما قيمته ربع دينار» سواء كانت 
قيمته ثلاثة دراهم» أو أقلء أو أكثر» ولا يقطع في أقل منه. وهو قول كثير 
من العلماء» من الصحابة والتابعين وغيرهم» منهم: عائشة» وعمر بن 
عبد العزيزء والأوزاعي» والليث» و[أبو]”'' ثورء وإسحاق. وروي عن 
داود. ودليلهم حديث عائشة وها الآني . ويُْقوّم ما عدا الذهب بالذهب. 

وقال أبو حنيفة”"' ومالك وأحمد وإسحاق في رواية عنه: يُقطع في ربع 
دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته أحدهماء ولا قطع فيما دون 
() في «حكء «ق4» «م2: «أبي». والمثبت من «ش». 


() في حاشية «ق»: «حاشية: قوله: «وقال أبو حنيفة». لعله وهم؛ فإنه سيذكر مقالة 
أبي حنيفة أن النصاب عشرة دراهم» . 


كتاب الحدود باب حَدٌ السرقة ۴ 


ذلك. وجعل هؤلاء كل قدر من الذهب والفضة المذكورين أصلا لوجوب 
القطع. زاد أبو حنيفة وقال: يقرّم ما عداهما بالدراهه”". 

وكلا حديثى الكتاب وعائشة يدلان على خلاف ذلك أمَّا حديث 
الكتاب؛ فقال الشافعى كثله: بين أنه لا يخالف حديث عائشة؛ فإن 
الدينار كات النن شر حرهماء وريعه ثلاثة راه مروا بها ودا 
قُومت الدية اثنا عشر ألقًا من الورق بألف دينار من الذهب. 

وبهذا الحديث استدل المالكية على أن الفضة أصلّ في التقويم دون 
الذهب» قالوا: فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوّم بالفضة 
دون الذهب» دل على أنها أصلّ في التقويم» وإلا كان الرجوع إلى 
الذهب الذي هو أصل التقويم أولى وأوجب عند من يرى التقويم به. 

والحنفية ومن قال بقولهم قالوا في هذا الحديث وحديث عائشة: إن 
القطع في ربع دينار فعلاء تأولوه على أن التقويم أمرٌ ظني تخميني» 
فيجوز أن يكون قيمته عند عائشة يتا ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» ويكون 
عند غيرها أكثر. 

وضعّف هذا التأويل غيرّهم : بأن عائشة ونا لم تكن لتخبر بما يدل على 
مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق ؛ لعظم أمر القطع . 

وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن في روايةٍ عنه: 
لا يقطع إلا في خمسة دراهم. وهو مروي عن عمر بن الخطاب 5ك . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قطع إلا في عشرة دراهم» أو ما قيمته 
ذلك. 
)١(‏ وهي رواية عن الإمام أحمد ن وعنه رواية أخرى : أن الأصل الدراهم خاصةء ويقوّم 


الذهب بها ؛ فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم» لم يقطع سارقه. ينظر «الكافي» 
لابن قدامة (0/ -۳٤۷‏ 4 و «المغني» له .)٤۱۸/۱۲(‏ 


كلق باب حَدّ السرقة كتاب الحدود 

وحكى القاضي عياض“ عن بعض الصحابة: أن النصاب أربعة 
دراهم. وعن النخعي : أربعون درهمّاء أو أربعة دنانير. 

وحديث عائشة أن النبي بي قال : ١لا‏ فطع يد السَّارِقٍ إلا في رُبْع ديار 
مصَاعِدًا!"2. يصحح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ حيث أنه ية حصر عدم 
القطع إلا في ربع دينار» وحديث المجن الذي قيمته -أو ثمنه- ثلاثة 
دراهم محمولٌ على ربع دينار» كما ذكرناء وهي قضية عين لا عموم لهاء 
فلا يجوز ترك صريح لفظه يي في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملةء 
بل يجب حملها على موافقة لفظه بء وانظر إلى كرم الله تعالى على 
المكلفين من عباده ونوعهم » حيث جعل في قطع اليد إذا لم يقتص منها 
نصف الدية تعظيمًا لقدرهاء وجعل السارق”© قدر ربع دينار أو ربع دينار 
تقطع يده تحقيرًا لها بسبب المعصية المتعلقة بحق الله تعالى في 
المخالفة, وحقٌّ المسلم في ماله» والله أعلم . 

والروايات المروية في التقديرات الزائدة على ربع دينار» أو ما قيمته ربع 
دينار» كلها ضعيفة» لا يعمل بها لو انقردت» كيف وهي مخالفة لصريح 
الأحاديث الصحيحة”**» مع أنه يمكن تأويلها عليها بأن ما زاد على 
التقديرين المذكورين كان قيمة لهاء والله أعلم . 


.)٤۹۹/٥( «إكمال المعلم؛‎ ١ 

0 (صحيح مسلم؟ 79--1۳ رقم 237/1586 04 
2 في اح2: «للسارق». والمثبت من «(ش٤›‏ ق وا 
4) ينظر «السئن والأحكام» للضياء (555/6-/ا85), 
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الحديث الثاني 
عَن عَائْشَةَ كينا نها سََمِعَتْ رَسُولَ الله ككل يفول : «تَقْطعٌ اليد في ربع 
ډیتار مَصَاعِرًا0”'" . 


أمّا ما تقطع فيه اليد من المال المسروق فقد ذكرناه في الحديث قبله» 
لكن يُشترط أن تكون السرقة من حرز عند جميع العلماء إلا داود 
الظاهري» فلم يشترطه. والمعتبر في الحرز الذي يُقطع بالسرقة منه ما عدَّه 
أهل العرف حررًا لذلك الشيء. 

ويُشترظ للقطع أيضًا: أن لا يكون للسارق شبهة في المسروق» فإن 
كانت شبهة لم يقطع. 

ويُشترط [للقطع]”" أيضًا: مطالبة المسروق منه بالمال. 

واعلم أن هذا الحديث هو اعتماد الشافعي في مقدار النصاب» وقد ثبت 
ذلك من فعله [وقوله َء وهذا الحديث من دلالة قوله» وهي أقوى من دلالة 
فعله]”" لأنه لا يلزم من قطع السارق في مقدارٍ معين» وقع على سبيل 
الاتفاق أن لا يُقطع فيما دونه بخلاف القول» فإنه دال على اعتبار معين 
في القطع» وذلك يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع. ولو 
اعتبر في الزيادة عليه لاعتبر فيما دونه» وأيضًا فإن دلالة الفعل هي باب 
الظن في المقصودء فأشبهت المتقومات» والله أعلم . 

وهذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة؛ فإنه صريحٌ 
بمقتضاه في القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به. 
4 رواه البخاري ٩۹/۱۲(‏ رقم1۷۸۹) واللفظ له» ومسلم (۳/ ۱۳١١۳-۱۳۱۲‏ 

رقم1584). 


20 ليس في (ح1. ومثبت من 2ش ك2 «ق1» «م. 
(۲) سقط من «ح»ء «ش)ء «م. وأثبته من «ق»4. وينظر «إحكام الأحكام» (145/5). 


٤‏ باب حَدّ السرقة كتاب الحدود 
وأما دلالته على الظاهرية ومن قال بقولهم» في أنه يقطع في كل قليل وكثير» 
فليست من حيث النطق» بل من حيث المفهوم» وهو داخل في مفهوم العددء 
ومرتبته أقوى من مفهوم اللقب. 

وقوله ية : «نَقْطعٌ اليد . المراد بها : القطع من الرسغ» وهو: المفصل 
بين الكف والذراع» وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» ومالك» وأحمد» 


وجماهير العلماء. 
وقال بعض السلف: تقطع اليد من المرفق. وقال بعضهم: من 
المن> 60 


والمراد به : اليد اليمنى» وكذلك هو في قوله تعالى : #إوالسارف وَالسَّاركةٌ 
فط موا يياه [المائدة: 1۲۸ أي : أيمانهماء وهو موجود فى مصحف 
اى“ د في 20 
4 3 هدر 9 5 


() قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (6/ )26٠‏ عن هذين القولين: وهذان شاذان 
جدًّا. اه. وينظر «المغني» لابن قدامة (۱۲/ .)٤٤١‏ 

(۲) روى الطبري في «تفسیره؟ (4/ ٠4‏ 5) عن جابر-هو ابن يزيد الجعفي- عن عامر الشعبي 
قال: في قراءة عبد الله : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وجابر متروك. 
وروى البيهقي في «السنن الكبرى؟ (۸/ )71/٠‏ عن مجاهد قال: في قراءة ابن مسعود: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيمائهما». قال البيهقي : وهذا منقطع . 
وروی سعيد بن منصور في «تفسیره» ١575 /٤(‏ رقم۷۳۷) والطبري في «تفسيره» 
(7//4*) عن إبراهيم النخعي قال: في قراءتنا -وربما قال: في قراءة عبد الله-: 
«والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما». 
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الحديث الثالث 
عَايَْةَ ڪا «أَنَّ قُرَيمًا أَهَمّهُم شان المَخْرُومِيّةِ الي سَرَقَتْء 


ص 


وو 


فقًالوا : من بم فیا رَسُولَ الله ا4؟ قالوا : وکن يقرع عليه 


e 


0 
أ 


وح 


ES E رسرل الله‎ LL 
اتخ في عة بن خرو ا فم قم قاغاب قَقَالَ: إِتَمَا‎ 
هلك الَّذِينَ مِن نهم كَانُوا إذَا سَرَقَ فيهم الشریف تَرَكُوةٌ‎ 
عَلَبهِ 00 الله لو أن‎ ET وَإذًا‎ 

قَاطمَة بن يك تصكر a‏ 
وَفى لم9 : : قَالَتُ: «كَانّت امرأة”" سوير الماع وَتَحِحَدُه قمر 


الي ل بقطع *) يَدهَا2. 


ما المرأة المخزومية السارقة فاسمها: فاطمة بنت أبي الأسد بن 


عبد الأسد» ينت أخي أبي سلمة ة -زوج آم سلمة 2 ة- المخزو i‏ 


وكانت سرقتها هذه في غزوة الفتح › على ما ذكره ابن وهب في «موطئه» 


عن مالك» عن عروة بن الزبير» عن عائشة وط" . 


222 
222 
و‎ 
24 
(0) 
(V 
(¥ 


رواه البخاري (۱۲/ ۸٩‏ رقم1۷۸۸) ومسلم (۳/ ۱۳۱١‏ رقم۱۹۸۸). 
كذا في النسخ» و «العمدة» (رقم 577). وفي «الصحيح»: «امرأة مخزومية). 
كذا في النسخء و «العمدة». وفي «الصحيح»: «أن تقطع». 
ترجمتها في الإصابة» (/ ۸۰ رقم 4731). 
قاله الخطيب في «الأسماء المبهمةة (ص/1617). 
رواه مسلم في «صحيحه؛ (7/ 11216 رقم9/1784) عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد» 
| ا بن الزبير» عن عائشة ووا . 
ب تعقب ابن الملقن في «الإعلام» (9/ 7115) عزو ابن العطار له إلى «موطإ ابن وهب٤»‏ 
BE age‏ 


۸ بِابُ حَدّ السّرقّة كتاب الحدود 


وقال أبو القاسم بن بشكوال: وقيل: هي أم عمرو بنت أبي الأسد بن 
عبد الأسد””“؛ وذكر ذلك عبد الرزاق”” عن ابن جُريج» والله أعلم. 

وأمّا المخزومية“ فنسبة إلى بني مخزوم بن يقظة بن مرة -ويقظة ونيم 
وكلاب إخوة- بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كتانة . 

وأمّا قريش فهم أولاد النضر بن كنانة» على المشهور. وقيل: أولاد 
فهرء والله أعلم. 

وأمّا ما أهمهم من شأنها فلما خافوا من لحوق العار الجاهلي في قطع 
يدهاء وافتضاحهم بين القبائل به» وظنوا أن الشفاعة والسعي في إسقاط 
الحدود يفيدان فيهء فلما أقسم النبي يكل على أنه لو سرقت ابنته فاطمة 
لقطع يدها علموا أن ذلك حتمء لا مندوحة عنهء والله أعلم. 

وآمّا قوله في الرواية الثانية: (إِنّهَا كَانَتْ تَسْتَعِيرٌ الماع وَتَجْحَدُهُ وَأَنَّ 
لني يلل أَمَرَ بقَّطع”” يَّدِمَا؛. فلا شك أن سياقها عقب هذا الحديث 
الذي فيه أنها سرقت يقتضي أن المعبر عنه بالسرقة وجحد المتاع بعد 
الاستعارة امرأة واحدة» لكن لا يقتضى أن العارية وجحدها تُسمى سرقة 
موجبة لقطع اليد» فإن الإعارة مخرجة لوضع اليد على العين عن السرقة 
والغصب» ومن جحد شيئًا لا يجب به القطع. 


وقد روى مسعود بن الأسود عن النبي ية نحو هذا الخبر -فيما قاله 


0 «غوامض الأسماء المبهمة» 4109//١(‏ رقم1797). 
0 ينظر «الطبقات» .)161-1!6٠/1١١(‏ 

«المصنف» (۱۰/ ۲۰۳۴-۲۰۲ رقم1477). 
«الأنساب» (076/6). 


(ه» كذا في النسخ» و «العمدة». وفي «الصحيح»: «أن تقطع». 


كتاب الحدود باب حَدٌ السرقة ۹ 


أبو داود"“- قال : «سرقت قطيفة من بيت رسول الله بي" . وهذا التعليق 


قد أخرجه ابن ماجه فى «سننه»" بإسنادٍ فيه محمد بن إسحاق22 


وهو متكلم Yr‏ 


وروي من حديث جابر: «أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله 


. 
وروی مسل والنسائي 0 عن جابر أيضًا قال : «(فعاذت بأم سلمة زوج 
النبى عد 


فهذا كله يدل على أن هذه المرأة كان لها عادات في التحيل على 
أخذ أموال الناس» وأنها كانت تسرقها مرة» وتستعيرها مرة وتجحدهاء 
وأنها كانت تعوذ ببنت النبي بيه تارة» وتارة بزوجتهء وأن الرواة كان 
أحدهم يذكر حالة من حالاتها في أخذ الأموال» والتوصل إلى دفع 
العقوبة فيها . 


0 «سنن أبي داود» (5/ “178) تعليقًا . 

() وصله الإمام أحمد ۰٤۰۹ /٥(‏ 7794/7) والطبراني في «المعجم الکبیر» /7١(‏ ۳۳۴- 
٥‏ رقم۷۹۳-۷۹۱) والحاكم )۳۸١ /٤(‏ وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه بهذا السياق . وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۳/ )٤١۹‏ وفي 
«فتح الباري» /١(‏ ۸۹). وينظر «السلسلة الضعيفة» (511/9). 

(۴) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸0۲-۸0۱ رقم۸٤٥۲)‏ . 

5» قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠٠‏ هذا إسناةٌ ضعيفٌ لتدليس محمد بن إسحاق . 

() محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «السيرة النبوية» ترجمته في «تهذيب الكمال» 
6/55 €6-6(. 

0 علقه أبو داود (5/ ۱۳۳)» ووصله الحاكم /٤(‏ ۳۷۹) وقال: قد اتفق الشيخان على 
إخراج حديث الزهري› عن عروة؛ عن عائشة ونا «أن المخزومية إنما عاذت 
بأسامة بن زيد». وهو الصحيح . 


زف «صحيح مسلم؟ (۱۳۱۹/۲۳ رقم۱۹۸۹). 
(۸) «سنن النسائي» (۷۱/۸ رقم .)٤۹۰‏ 


2٠‏ باب حَدٌ السرقة كتاب الحدود 

وقد تأول العلماء رواية استعارة المتاع وجحده على أن ذلك إنما كر 
لتعريف المرأة» ووصفها بما ذكرء لا لكونها سببًا للقطع» لأن سببه 
السرقة» لا الاستعارة والجحد؛ حيث أن الأحاديث في معظم طرقها 
مصرحة بالسرقة» وأنها سبب القطعء قالوا: فتعين حمل هذه الرواية 
عليهاء جمعًا بين الروايات؛ حيث أن القضية في المرأة» وقطع يدها 
واحدة. ومن أئمة الحديث من جعلها شاذة مخالفة لجماهير الرواة» 
والشاذ لا يعمل به. 

قال بعض العلماء: وإنما لم تذكر السرقة فيها حيث أن المقصود عند 
الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدودء لا الإخبار عن السرقة . 

ولا شك أن الحديث واحدٌ اختلف فيه» هل كانت المرأة المذكورة فيه 
سارقة» أو جاحدة؟ وقد أوجب أحمد وإسحاق القطع في صورة جحود 
العارية» عملا بهذه الرواية» وهذا يقتضي أنها عندهما غير شاذةٍ 
ولا مخالفةٍ. لكن قول جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على" أنه لا قطع 
في جحود العارية لما بِيّنا. 

فإن أخذناها بما ذكرنا من العمل الصناعي لأهل الحديث من الشذوذء 
ضعفت الدلالة منها على مسألة الجحود لمن أوجب القطع فيه قليلا» حيث 
أنه اختلافٌ في واقعة واحدةء فلا يثبت الحكم في الجحود» حتى يتبين 
ترجيح رواية من روى «أنها كانت [جاحدة». على رواية من روى «أنها 
كانت]”” سارقة». وقد تبين» والله أعلم . 

وقد يقال : كيف يكون الحديث واحدًا ويعبر عنه تارة بالسرقة» وتارة 


4 ينظر «شرح مشكل الآثار» (0-1/1/5) و «السنن الكبرى» للبيهقي (۸/ .)۲۸١‏ 
0( في «ح : «في٤‏ . والمثبت من «ش٤»‏ ق وين 
»١(‏ سقط من النسخ . وأثبته من «إحكام الأحکام؟ (۲/ .)۲٤۸‏ ولابد منه لاستقامة المعنى» 


والله أعلم . 
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بالجحود» وكيف يجوز للراوي التعبير بأحدهما عن الآخر؟ 
قلنا : قد استعمل مثل هذا في قطع النبي بي في ربع دينار فعا ؛ اعتمادًا 
على قطعه فيه قولاء لكن يخرج عنه صورة التقويم به» ويكون اختلاف 
الحديث في اللفظ لا في المعنى» ويتأول أحد اللفظين على الآخرء 
فكذلك في حديث سرقة المتاع واستعارته وجحوده» كما ذكرنا ينزل على 
ذلك› والله أعلم. 
وقولهم : «وَمَن يَحتَرئ عَلَيِ إلا أُسَامَةُ حِبُ رَسُولٍ الله إل . الاجتراء: 
التجاسر بطريق الإدلال. 
والحت :يكين الحا .هو الوت : 
وقوله عل : «وایم الله». اعلم أن «ايم الله؛ معناها : القسم» ولا تستعمل 
إلا مضافة إلى الله ك وفيها لغات" : 
مر ام ومن کات اكيز اذ آم كُلْ 
ˆ أو قل م أَوْمُنْ بالتّئْلِيثِ كذ شُكلا 
وکو اغ راط فو 
أضف إليه في قسم تبلغ به الأملا 
«أيم الله»: بفتح الهمزة وكسرها. و«أيمن الله»: بفتح الهمزة وكسرها 
أيضًا وزيادة نون في آخرها. و«إم الله»: بكسر الهمزة وحذف الياء 
والنون. وام الله»: بحذف الهمزة والياء والنون. و«أومُنُ الله : بضم 
الهمزة وسكون الواو وضم الميم والنون. و«أيمن الله بفتح الهمزة 
وسكون الياء وضم الميم والنون. فهذه ثمان لغات فيهاء كتبناها عن 
0 ينظر «مشارق الأنوار» )١1/6 /١(‏ و «النهاية» (۱/ ۳۲۷). 


© ينظر «غريب الحديث؟ لأبي عبيد (0/ 48 5) و «تهذيب اللغة» (075/16-/0171) و 
«مشارق الأنوار» (65/1) و «النهاية» (85/1). 


۲ باب حَدٌ السرقة كتاب الحدود 
شيخنا العامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجياني رحمه الله تعالى» وأجاز لنا روايته» وقد نظمها في بيتين من 
أبيات له في لغات [الألفاظ] . 

وفي الحديث أحكام : 

منها : قطع السارق رَجُلا كان أو امرأة» وتمسك أحمد وإسحاق بالرواية 
في الكتاب بقطع مجحل”" المتاع» وقد بسطنا القول فيها أتم بسط. 

ومنها : منقبة ظاهرة لأسامة ضف . 

ومنها: جواز الحلف من غير استحلاف» وهو مستحبٌ إذا كان فيه 
تفخيم لأمر مطلوب» وقد اختلف العلماء في جواز الحلف به» وهذا 
الحديث دليلٌ لجوازه. 

ومنها : المنع من الشفاعة في الحدود -وهو مجمعٌ عليه- بعد بلوغه إلى 
السلطان. فأمًا قبل بلوغه إليه فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شرٌ وأذّى للناس» فإن كان لم يشفع فيه. 

أمّا المعاصي التي لا حدَّ فيها فواجبها التعزير» فتجوز الشفاعة» 
والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام» أم لا؛ لأنها أهونء ثم الشفاعة فيها 
مستحبةٌ» إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذّى ونحوه. 

ومنها : أنه يحرم التشفيع في صاحب الحدٌ. 

ومنها : تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله كك وحدوده. وأنها 
سبب للهلاك» وقد نبّه يه على ذلك بهلاك من قبلنا من الأمم بذلك بالحصر 
ب«إنما»» والظاهر أنها ليست هنا للحصر المطلق مع احتماله» فإن بني 
إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك, فيحمل ذلك على حصر 


0 في «ح٤ء‏ «م4: «ألفاظ». والمثبت من «ش4» «ق. 
) في «ش»: «الجاحد». وفي «ق٤:‏ «جاحد». والمثبت من لح (م. 


كتاب الحدود باب حَدٌ السرقة Gl‏ 


مخصوص» وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله 35 » فينحصر ذلك 
في هذا الحد المخصوص. 

ومنها : جواز تعليق القول بالو» بتقدير أمر آخر لا يمتنع » خصوصًا إذا 
كان فيه تنبيةٌ على أمر شرعي» والتنفير عن مخالفته» وقد شدّد قومٌ في المنع 
من قول: «لو»» وأنها تفتح عمل الشيطان؛ وليس المنع على إطلاقه؛ بل 
هو منزلٌ على فعل أمر قد فات» أو فعل محذورء ونحوه» والله أعلم. 

ومنها: مساواة الشريف والمشروف في أحكام الله هن وحدوده. 

ومنها: أن من راعى الشريف فيها مذمومٌ. يخشى عليه الهلاك. 

ومنها : عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين» 
وقد 2 3 المؤمنين 3 والحث على ذلك في قوله تعالى: 
وکا آل امنا كوذا ویو اسیا شک ينه وکو عل أنشيكم أو الولدن 
وارب ا م 

وقال تعالی : يابا ليرت امو ووأ ميمت ر شد بالْقِسْط وَل 
يه رکم شان قَوْرٍ کک اَل نيا علو هو أَقَرَبُ قرب ریه [المّائدة: ۸] . 
e‏ : 16 د كن 0 کک عجر كد 0 
ور درجم سيلو 0 حى 7 أ [التّوبة: e . ]۲٤‏ 
تعالى: لايد 
وڙ كانوا ا َو اشم د كه ويك كب 
روم الجن ردخم يزيج بن اھت جگ جر من َيه اھر کور حار 
فیا رضت آله نهم ورش عن أوْلهِكَ جرب لد آل RN‏ 
[المجادلة: ۲۲] . 


لاد 


ما يَؤمئُو با 31 أله واوو الآخر يوت من ا آله E‏ 7 


٤‏ باب حدٌّ افخمر كتاب الحدود 
الحديث الأول 
عَن اس بن مَالِكِ ڪه ١ن‏ ال ل أتي برجل قد شَرِبَ الكمرٌء 
فا جر تجو ا ی كال وف ا ی كلما كان 2 


امار الناس» فقال عبد الرّحمَن: أخف الحدود تثَمَانِين: 
كأَمَرَ به EE‏ 


آمّا الرجل المجلود في الخمر فلا أعلم اسمه. 


وأا اة بجريو تحر أربعية؟ فيكذا هوافن الكعاب بجريد تَحَق 


أربعين . وفي (صحيح مسلم»: «مَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْن نَحْوَ أَرْبَعِينَ1 . 
وفى رواية”" : «جَلَّدَ ال يلل فى الْكَمْر بِالْجَرِيدٍ وَالتّعَالٍ». 
وفي رواية"": «كَانَ لني يله يَضْرِبُ فِي الْحَمْرٍ يالنُعَالٍ وَالْجَرِيدٍ 
أَرَبعِينَ1 . 
وهذه الرواية الأخيرة مبينةٌ للروايات كلها من أن الأربعين هو حدٌ الخمر 
من رسول الله ی خلافًا لمن تأول ضربه بالجريدتين على أنهما كانتا 
مفردتين › وأنه جلد بكل واحدةٍ أربعون» أو أقل أو أكثر» حتى كمل 
مبلغهما ضريًا ثمانين» والأحاديث الصحيحة مصرحة بخلاف هذا 
222 رواه البخاري 58/1١7(‏ رقم71//7 وطرفه595) ومسلم (۸ ٠١۳١‏ رقم 
6"”). وقال ابن الملقن في «الإعلام» :)1717-17١(‏ هذه السياقة المذكورة 
هي لمسلم خاصةء لكن لفظه «جريدتين؟ بدل «جريد». وقال عبد الحق في «جمعه»: 
ولم يخرج البخاري مشورة عمرء ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف. اه. ينظر 
«الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (۲/ ٠‏ 14) و«النكت على العمدة» للزركشي (ق 4). 
() «صحيح مسلم» (89/ 1781 رقم 05/11. 
۳ «صحیح مسلم» (۱۳۳۱/۳ رقم ۱۷۰/ ۳۷). 


ڪتاب الحدود باب حدٌّ افخمر GL‏ 


التأوبل» فظاهر رواية الكتاب أن الأربعين للتقريب» حتى لو كانت تسعة 
وثلاثين جازء بقوله : «نَحْوَ أَرْبَعِينَ». فإن مقتضاه التقريب لا التحديدء 
وهو خلاف الإجماع» فإن الحدود والتقديرات الشرعية كلها للتحديد. 
فحينئفٍ لابد من تأويل قوله: «نحو أربعين» على عدم التساوي في 
الضرب» والآلة المضروب بهاء والله أعلم. 

وقوله: «قَلَمّا گا عُمَرُ اتسار النّانَء فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: أَحَفٌ 
الْحَدُودِ َمَانِينَ). 

أا عبد الرحمن"" فهو ابن عوف» أحد العشرة وء وهكذا هو في 
«الصحيح» أنه الذي أشار على عمر بالثمانين» ووقع في «الموطأ»”" أن 
صحيحٌ ممكنٌ؛ فلعلهما أشارا به» والذي بدر بالمشورة أولا عبد الرحمن 
فنُسبت إليه لسبقه بهاء ونُسبت في روايةٍ إلى علي و لفضيلته. وكثرة 
علمه» ورجحانه على عبد الرحمن وء لكن رواية من قال إنه عليٌ 
منقطعة؛ فإنها من رواية ثور بن زيد الديلى عن عمرء وثور لم يدرك 
ع قي والله أعلم . 

وقوله: «أَحَتٌ الْحدُود). هو منصوب بفعل محذوف تقديره: فقال 
عبد الرحمن : اجلده أو خُدَّه أخف الحدود”*؟ المنصوص عليها فى القرآن 


() بعده في «ق4: «في العددا. 

0 ترجمته ذَهبُه في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۳۰۲-۳۰۰ رقم761) و «تهذيب 
الکمال» (۱۷/ ۳۲۹-۳۲۲) و «الإصابة» 4١7/-415/5(‏ رقمة011). 

© «الموطأ» (508/5 رقم۲). 

(4) ينظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص۲۴-۲۲) و «جامع التحصيل» للعلائي (ص ١67‏ 
رقم 47). 

(») قال ابن حجر في «فتح الباري» /١17(‏ 584): قال ابن دقيق العيد: فيه حذف عامل 
النصب» والتقدير جعله. وتعقبه الفاكهي فقال: هذا بعيد أو باطل» وكأنه صدر عن = 


ك2 باب حدٌّ افخمر كتاب الحدود 
-فإن الحدود في القرآن: حدٌ السرقة بالقطع. وحدٌ الزنا بمائة جلدة» وحد 
القذف بثمانين جلدة- فاجعل حدَّ الخمر ثمانين» كأخف الحدود. 

وإنما استشار عمر الناس في ذلك؛ لأن في زمنه َيه فتح الشام 
والعراق» وسكن الناس في مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب 
والثمارء وأكثروا من شرب الخمرهء فزاد عمر ذيكه فى حدها؛ زجرًا 
لشاربها"" وتغليظًا عليهم» وكان ذلك سُنة ماضية؛ فإنه مواقق للعمل 
بقوله بي : عَليكُم نجي وَس الَُْنَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْديينَ عَضُوا 
عَلَيْهَا بِالتَوَاجِذِه”". وقوله ككلِِ: «اقْتَدُوا ِالنّدَيْنٍ مِنْ بَعْدِيء آي بَكْرٍ 
وَعُمَرَ9". أي: بكل واحدٍ منهماء ولهذا عمل عثمان ظ4 بفعل كل 
واحدٍ منهما؛ فجلد مرة ثمانين» ومرة أربعين. وقال علي ذه : 


= غيرتأمل لقواعد العربية» ولا لمرادالمتكلم» إذ لا يجوز : «أجود الناس الزيدين». على 
تقدير اجعلهم» لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدودء لا الأمر بذلك» فالذي 
يظهر أن راوي النصب وهمء واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظًا 
ولا معئّى. ورد عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشارء والمستشار 
مسؤل» والمستشير سائل» ولا يبعد أن يكون المستشار آمرًا. قال: والمثال الذي 
مثل به غير مطابق. قلت: بل هو مطابق لما ادعاه أن عبد الرحمن قصد الإخبار 
فقطء والحق أنه أخبر برأيه مستندًا إلى القياس» وأقرب التقادير أخف الحدود أجده 
ثمانين» أو أجد أخف الحدود ثمانين فنصبهما. اه. 

4 في «ق»: الشاربيها». 

34 رواه الإمام أحمد(17/4١)‏ وأبوداود(4/ ۲۰۱-۲۰۰ رقم/47*1) والترمذي (0/ -٤۳‏ 
٤‏ رقم1777) وابن ماجه (۱/ ١7 ۰۱١‏ رقم ٤٤ء )٤١‏ عن العرباض بن سارية 5 . 
وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وصححه ابن حبان (۱۷۸/۱ رقم٥)‏ والحاكم 
)4۷-47/۱1( 

© رواه الإمام أحمد(6/ ۰۳۸۲ ۰۳۹۹ 507) والترمذي رقم ۰۳۹۹۳ ۳۷۹۹ ) وابن ماجه 
/١(‏ ۳۷ رقم ۹۷) عن حذيفة بن اليمان به . وصححه ابن حبان /١6(‏ ۳۲۷ رقم 597) 
والحاكم (؟/ 01/6 . 


كتاب الحدود باب حدٌّ افخمر 4 


كل سنأ“ . حيث أن الأربعين فعل النبي كلل وأبي بكرء والثمانين فعل 
عمر بإجماع الصحابة وء وأن اعتقاده وه أنهما كانا خليفتين» 
وأن فعلهما سّنة وأمرهما حقٌء خلاف ما يذب عليه ذه » ورُوي عن 
علي ذه أنه ضرب في الخمر ثمانين» وهو المعروف من مذهبهء 
والله أعلم . 

واعلم أنه وقع في لفظ الكتاب أن الضرب كان بالجريد فقطء وفي غيره 
بالجريد والنعال» كما ذكرناء وفي رواية الزهري”؟ عن عبد الرحمن بن 
أزهر أن النبي بي قال: «اضربوه. فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف 
الثياب)”". وفي حديثٍ قال: «فلما كان أبو بكر سأل عن ذلك من حضر 
ذلك المضروب فقومه أربعين» فضرب أبو بكر في الخمر أربعين». ففسر 
بعضهم التقويم بالتقديرء أي: قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال 
وأطراف الثياب فبلغ قدره أربعين عصًا. وهو بعيدٌ؛ لقوله: «كان يا 
يجلد في الخمر أربعين““ فإنه لا ينطلق على عددٍ كثيرٍ من الضرب 


() «صحيح مسلم) (۳/ ۱۳۳۲-۱۳۳۱ رقم۳۸/۱۷۰۷). 

0 رواه الشافعي في «مسنده» (۲/ ۱۹۱۹ رقم/5*1١)‏ بهء وأبو داود في «سننه» -١573/5(‏ 
۷ رقم۸۹٤٤)‏ والحاكم /٤(‏ 5 /اا-71/0) بنحوه. 

© الحديث رواه ابن أبي حاتم في «علله» (۱/ 55-556 رقمغ174) وقال: سألت 
أبي وأبا زرعة عنه» فقالا: لم يسمع الزهري هذا الحديث من عبد الرحمن بن آزهرء 
يدخل بينهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر. قلت لهما : من يدخل بينهما ابن عبد 
الرحمن بن أزهر؟ قالا: عقيل بن خالد. اه. 
وحديث عقيل رواه أبو داود (54/ 177 رقم4484). 
والحديث رواه بمعناه البخاري (۱۲/ 1۷ رقم1۷۷۹) عن السائب بن يزيد ڪه وفيه : 
«كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ية وإمرة أبي بكرء فصدرًا من خلافة عمر 
اء فنقوم عليه بأيدينا وبنعالنا وبشيابنا . . .» الحديث. 

(4) رواه مسلم (۳/ ۱۳۳۲-۱۳۳۱ رقم ۳۸/۱۷۰۷) عن علي َيه بلفظ : «جلد النبي كلل 
أربعين؟. 


۸ باب حدٌّ افخمر كتاب الحدود 


بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» لا على التقويم -يعني: التقدير - فإن 
قوله : «أربعين» أقرب صدقًا حقيقة من التقدير الذي هو معنى التقويم» ولهذا 
قال عبد الرحمن : «أخف الحدود ثمانين». وجعل بعضهم أن رواية قول 
عبد الرحمن: «أخف الحدود ثمانون» على أنه مبتدأ وخبر» فيكونان 
مرفوعين» وما أعلمه منقولًا رواية2©0 والله أعلم . 

وفي الحديث أحكام : 


منها : تحريم شرب الخمرء وهو إجماع المسلمين؛ والحدٌ لا يكون 
إلا على محرم كبيرة . 

ومنها : وجوب الحد على شاربهاء سواء شرب قليلاء أو كثيرّاء وأجمع 
العلماء على أنه لا يقتل بشربهاء وإن تكرر منه» وممن حكى الإجماع على 
ذلك الترمذي في «جامعه»" وخلائق من العلماء“» وحكى القاضي 
عياض“ عن طائفةٍ شاذةٍ أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات؛ 
للأحاديث الواردة في ذلك . وهو قولٌ باطلٌ» مخالث لإجماع الصحابة» 
فمن بعدهم» في أنه لا يقتل» وإن تكرر منه أربع مرات. 


() في «اق4: «بمعنی؟. 

(۳) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد )١177/(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (۳/ ۲٤۹‏ 
رقم01076) وأبو عوانة (6/ ١6٠‏ رقم ١۳۳٦ء‏ 571) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )١98/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 719) وغيرهم ؛ لذلك تعقب 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )٠١ /١1(‏ الشارح كله فقال: كذا قال والرواية 
بذلك ثابتة. أه. 
وينظر «مشارق الأنوار» (۲/ 56" . 

.)5 ١-9 /٤( «جامع الترمذي»‎ © 

(4) منهم: ابن المنذر في «الإشراف؟ ۴/۷ ) والخطابي في «معالم السنن؟ (۳/ ۳۳۹). 

(ه» «إكمال المعلم» (5/ .)68٠‏ 


كتاب الحدود باب حدٌّ الخمر ۹ 


والأحاديث المروية في قتله منسوخة بدلالة الإجماع على نسخها؛ حيث 
أن الإجماع | إنما استقر بعد وفاته یی فلا يكون بذاته ناسححاء ولا منسوححاء 
و هي منسوخة بقوله 5 : دلا يحل كم ای ملم لا إخدّى 
ثلاثِ: النّفْسٌَ بِالنَفْسِء وَالكَيّبُ الرّانني» وَالكَارِكُ لِدِييِهٍ الْمُمَارِقُ 
لِلْجَمَاعَة2'70. وأجمع العلماء على أن شارب الخمر يجلد» سواء سكر 
أم لا. 

واختلف العلماء [في] شارب" التبيذ» وهو ما سوى عصير العنب 
من الأنبذة المسكرة: 

فقال الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: 
هو حرامٌء يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب» سواء 
كان يعتقد إباحته» أو تحريمه. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يحرم» ولا يحد شاربه. 

وهذا الذي قاله أبو حنيفة وموافقوه إن أرادوا عدم تحريم الأنبذة لكونها 
غير مسكرة فمسلمٌ» وإن أرادوا به لكونها مسكرة فممنوعٌ؛ فإن جماعة من 
العلماء نقلوا الإجماع على أن المسكر حرام بأي شيء كان من عصير عنب» 
أو نبيذ زبيب» أو تمر أو مزر -وهو ما يعمل مسكرًا من لبن الخيل- مع أن 
لبن الخيل حرامٌ عندهم مطلقًاء سواء أسكر أم لاء حيث أنه عندهم تب للحم 
الخيل في تحريمه» فلبن الخيل كلحمه في الحل والحرمة. 

وقال أبو ثور: النبيذ المسكر حرامٌ» يجلد بشربه من يعتقد تحريمه» دون 
من يعتقد إباحته . والله أعلم . 


00 رواه البخاري (۲۰۹/۱۲ رقم1۸۷۸) ومسلم (0/ ۱۳۰۳-۱۳۰۲ رقم1777) عن 
عبد الله بن مسعود ڪه . 

)١‏ في «ح»: «على أن». والمثبت من «ش»» «ق٤»‏ «م». 

)١(‏ في «م1: لعصيرا. 
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ومنها: أن قدر حدٌ الخمر أربعون» وبه قال: الشافعي» وأبو ثور» 
وداودء وأهل الظاهرء وغيرهم. قال الشافعي ككله: وللإمام أن يبلغ به 
ثمانين» لفعل عمر والصحابة ون . قال: والزيادة على الأربعين تعزيراتٌ 
على تسببه في إزالة عقله» وفي تعرضه للقذف» والقتل» وأنواع الإيذاءء 
وترك الصلاة» وغير ذلك. 

وقال القاضي عياض ط“: جمهور العلماء والفقهاء» من السلف 
والخلف» منهم: مالك» وأبو حنيفة» والأوزاعي» والثوري» وأحمد» 
وإسحاق» أنهم قالوا: حدّه ثمانون. واحتجوا بأنه الذي استقر عليه 
إجماع الصحابة ون » وفعل النبي بيه لم يكن للتحديد» ولهذا قال في 
الرواية التي في الكتاب: «تّحوَ أَربَعِينَ . 

وحجة الشافعي ككل أن النبي بي جلد أربعين» كما صرح به في 
«صحيح مسلم»”” وغيره””"» وزيادة عمر تعزيرات» والتعزير إلى رأي 
الإمام. إن شاء فعله» وإن شاء تركه» بحسب المصلحة في فعله وتركه؛ 
فرآه عمر ففعله» ولم يره أبو بكر ولا علي وها فتركاه» ولو كانت الزيادة 
حدًا لم يتركها النبي يل ولا أبو بكرء ولا تركها عليٌ بعد فعل عمرء 
ولهذا قال علي : وكلٌ سُنةٌ. أي: الاقتصار على الأربعين» والبلوغ إلى 
الثمانين. 

وهذا الحدٌ هو حدٌ الحرّء وأما العبد فهو على النصف من الحرّء في 
الخمر والزنا والقذف› والله أعلم. 


»١‏ «إكمال المعلم» )08١/0(‏ وفيه : أن هذا القول قول للشافعي أيضًا. 
(۲) تقدم (ص۱۷٤).‏ 
۳ رواه الإمام أحمد (۱/ ۰۸۲ ٤‏ وأبو داود (5/ ١54-157‏ رقم ۰٤٤۸٩‏ ۱ عن 


علي بن أبي طالب يه . 
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ومنها: حصول الحدٌّ في الخمر بالجلد بالجريد» والنعال» وأطراف 
الثياب» وهو مجمعٌ عليه؛ لكنه بحيث يسمى ضربّاء فلا يكتفى بالوضع 
المجرد» بل يرفع ذراعه رفعًا معتدلاء ولا يبالغ في الضرب» بأن يرفع 
يده فوق رأسه . 

قال الشافعية: إذا ضربه بالسوط فليكن متوسطاء معدلا في 
الحجمء بين القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة» بين 
اليابسة والرطبة. 

واختلفوا في جوازه بالسوط» على وجهين: أصحهما: الجواز. وهما 
مذهبان للعلماء. 

وشذَّ بعض الشافعية؛ فشرط فيه السوط» وقال: لا يجوز فيه الضرب 
بالثياب والنعال. وهو غلط فاحش» مردودٌ على قائله؛ لمنابذته صريح 
الأحاديث الصحيحةء ومخالفتهاء والله أعلم. 

ومنها: مشاورة الإمام» والقاضي» والمفتي أصحابه» وحاضري 
مجلسه في الأحكام. 

ومنها : أن قول العلماء بالاجتهاد يجوز إطلاق السّنة عليه» وأنه يجب 
العمل به. 

ومنها : جواز القياس» والعمل بهء وبالاستحسان عند الحاجة إليه» 


والله أعلم . 


E‏ باب حدٌّ الخمر كتاب الحدود 


الحديث الثاني 

عَن ابي بُردَةَ هَانِئ بن ذ نار اللوي ضف أنه سَمِعَ رَسول الله يكل 

يفول : : هلا جلد قوق عَشَرَةِ سواط إلا في حَدٌ من دود اء . 

ما أبو بردة( هذا فهو ممن غلبت عليه كنيته» واختلف فى اسمه على 
أقوال» أصحها: ما ذكره في الكتاب: هانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد. 
وقيل: الحارث بن عمرو»› ويقال: مالك بن هبيرة بن عبيد. 

وهو حليف للأنصار» مدني » كان حليقًا لبنى حارثة بن الحارث بن 
مع رسول الله کل وكانت معه راية بني حارثة في غزوة الفتح . 

اتفق البخاري ومسلم على الرواية لهء زويا له ديكا ولخدا وروئالة 
أصحاب السنن والمساند. 

روى عنه: جابر بن عبد الله» وجماعة من التابعين . 

وتوفي أوائل خلافة معاويةء سنة خمس -وقيل : إحدى» وقيل : 
اثنين- وأربعين» لا عقب له» يعد شهوده مع على -كرم الله وجهه- 
حروبه كلها . 

وأمّا البلوي”" بفتح الباء الموحدة واللام (وكسر الواى) ثم يا 
التسمية فلم يختلفوا أنه نسبة إلى بَلِىّ بن عمرو بن حلوان بن الحاف بن 
قضاعة. 
4 رواه البخاري (۱۲/ ۱۸۲ رقم۸٤1۸)‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۳-۱۳۳۲ رقم۱۷۰۸). 
0 ترجمنه وليه في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ 117/4 رقم ۲۸۳)» و «تهذيب الكمال) 

(/ ۷۲-۷) و «الإصابة؛ (۳/ ۹1 رقم ۲٩۸۹ء‏ 4/ 19-14 رقم۱۱۷). 
© «الآنساب» (۱/ .)۳۹٩‏ 
(4) في «ق4: «والواو المكسورة». 
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قال أبو عمر النمري”": يقولون: أبو بردة هانئ بن نيار بن عبيد بن 
كلاب بن عَم بن هبيرة بن ذهل بن هانئ بن بَلِيَ بن عمرو بن حلوان بن 
الحاف بن قضاعة. قلت: وكون اسمه هانئ بن نيار» هو قول أهل 
الحديث. وقيل فيه: هانئ بن عمرو. وهذا قول ابن إسحاق. وذكر 
النمري الأقوال التي ذكرناها فيه» وأضافها إلى قائلهاء والله أعلم. 


واعلم أن حديث أبي بردة هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» من رواية عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله أما 
كين وأبو داوو۳ اى اناه ٩‏ وای ماج0) فذكروا 
رواية عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة. 

وأما البخاري“ ومسل وأبو داو والنسائي ”© فذكروا روايته» 
عن أبيه» عن أبي بردة. فيدخل في روايته"' المزيد في متصل الأسانيد؛ 
لزيادة جابر بن عبد الله بين ابنه عبد الرحمن وأبي بردة» ويحتمل أن 
عبد الرحمن سمعه من أبي بردة» ثم سمعه من أبيه» ويحتمل عكسه 
فيكون متصلاء ولا يكون منقطعًا في إحدى الروايتين. 


.)۱۸-۱۷ /٤( «الاستيعاب»‎ )( 

) «صحيح البخاري» (۱۲/ ۱۸۲ رقم۸٤۸٩).‏ 

ف «سنن أبي داوده (6/ ۱۹۷ رقم .)٤٤۹٩‏ 

2 «جامع الترمذي» 07-65١ /٤(‏ رقم .)١4577‏ 
(0) «سنن النسائي الكبرى؟ (5/ ۳۲۰ رقم ٠‏ “الا ضفففة 
)06 «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸٩۷‏ رقم! )۲٠۰‏ . 

۷ «صحيح البخاري» (17/ ۱۸۳ رقم 586), 

0) «صحيح مسلم» م TTY‏ رقم۱۷۰۸). 
(9) «سنن أبي داود» (6/ ۱۹۷ رقم؟449). 

(۰» «سنن النسائي الكبرى» /٤(‏ ۳۲۰ رقم 0/777 . 
)1١(‏ في «ق٤»‏ م «رواية». والمثبت من «ح؟» «ش». 
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وإنما ذكرت هذا لأن ابن المنذر قال : إن فى إسناد هذا الحديث 
مقالًا. وقال الأصيلي”": اضطرب إسناد حديث عبد الرحمن بن جابر 
فوجب تركه لاضطرابه. وقول ابن المنذر يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من 
الاضطراب» فإن رجال إسناد الحديث ثقاتٌ» كيف وقد رواه البخاري 
ومسلم والأئمة» والاضطراب الذي ذكره الأصيلي هو ما ذكرناه من زيادة 
رواية جابر بن عبد الله بين ابنه عبد الرحمن وأبي بردة. 
وروي أيضًا عن عبد الرحمن بن جابر عمّن سمع النبي بل . ولا يضر 
ذلك جميعه؛ كما بيناه» ولا تضر جهالة الصحابى» كيف وقد ذكر الصحابى 
في بعض طرقه. وكلها في «الصحيحين» على الاتفاق والانفراد. 
وروي أيضًا عن عبد الرحمن بن جابر» عن رجل من الأنصار» عن 
وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم لما بيّناهِ ولا من احتمال 
أن يكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد» واحتمال سماعه من كل واحدٍ 
منهماء ويكون الذي سمع النبي يِه والرجل من الأنصار واحدّاء وهو 
أبو بردة ؟ فإنه وإن كان قضاعيًا فإنه أنصاريٌ بالحلف» فنسب إليهم » وهو 
مشهورٌ بذلك . 
وذكر الحافظ أبو الحسن الدارقطت ° I EE‏ 
0 نقله ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (۸/ 585). وقال ابن المنذر في «الإشراف» 
(۷۸/۷): لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبرًا عن رسول الله يل ثابنًا . 
© نقله ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»؟ (۸/ 180-5485) وفيه: فوجب تركه 
لاضطرايه» ولوجود العمل في الصحابة والتابعين بخلافه. 
© رواه البخاري (۱۲/ ۱۸۲- ۱۸۳ رقم؟474). 
(4) «التتبع» (ص7717-755). وقال في «العلل» (7/ 5 7) : والقول قول الليث بن سعد ومن 
تبعه عن بكير. اه. فرجّح في «العلل» رواية من أسقط جابر طبه من الإسنادء وكذا 
رجُحها الترمذي في «جامعه» /٤(‏ 07) فقال: وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن = 
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أن حديث [عمرو]”'' بن الحارث المقرئ -الذي قال فيه عن أيبه- صحيحٌ؛ 
220( 


لأنه ثقةٌ وقد زاد رجلا وتابعه أسامة بن زيد”" . 
فهذا الدارقطني قد صح الحديث بعد وقوفه على الاختلاف» وجنح 
e‏ س يد 2ه عع 0 م (Ma,‏ 
وقوله 5 : «إلا في حَد من حدود الله #ة». الحذ في اللغة' ": المنع 

مطلمًا. وسميت الحدود المقدرة في الشرع بذلك لأنه يمنع من معاودة 

معاصيها. ولأنه مقدر محدود. 
واختلف فى تفسيره فى هذا الحديث: 
فقيل: المراد به: حقًّا من حقوقه» وإن لم يكن من المعاصي المقدرة 

حدودها؛ لأن المحرمات كلها من حدود الله تعالى. 
وهذا أولًا: خروج عن العرف في لفظ الحدٌ. 
وثائيًا : أن ما ليس بمحرم يقتضي جواز الزيادة على العشرة الأسواط. 

وأن الزيادة مختصة به» إذ لم يبق [لنا شيء] غيره مما يجوز فيه الزيادة» 


= بكير فأخطأ فيهء وقال: عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه» عن النبي ڳا 
وهو خطأء والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
عن أبي بردة بن نيار عن النبي كللِ. وينظر «فتح الباري؟ لابن حجر .)١845 /١17(‏ 

0 في لحك «م : «عمرة. والمثبت من «ش۲» «ق٠.‏ موافق لما في «التتبع» و «العلل؟. وهو 
عمرو بن الحارث بن يعقوب أبو أمية المصري» مدني الأصل» مولى قيس بن سعد» 
توفي سنة سبع -وقيل: ثمان- وأربعين ومائة. ينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 
لا ءلاة). 

34 وصح أبوحاتم حديث عمرو بن الحارث» وقال في «العلل» لابنه (۱/ 861-46٠‏ 
رقم1767): لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار» قصّر أحدّهما ذكرٌ جابرء 
وحفظ الآخرٌ جايرًا . 

© ينظر «النهاية» (۱/ 07617 . 

(4) في لحكء «شء (م1: «الناشي؟. والمثبت من «ق4. 
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وأصل التعزير ممنوعٌ فيه» فلا يبقى لخصوصية منع الزيادة معنى . 

والذي تقتضيه الأدلة أن المراد به فعل [المعاصي]" التي لا حدٌ فيها 
ولا كقارة. 

وقد قال بظاهر هذا الحديث في عدم الزيادة على [العشرة]" الأسواط : 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وإليه ذهب: من الشافعية صاحب 
«التقريب»“» وأشهب من المالكية. فإن الحديث متعرضٌ للمنع من 
الزيادة عليهاء وما دونها لا تعارض للمنع فيه . 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على إثبات التعزير» ومعناه في اللغة : 
التأديب. وأمًا في الشرع. فقال الماوردي : هو تأديب على ذنب لیس 


() الكلام فيه إغلاق» والسياق في «إحكام الأحکام» (؟/ 1617) أوضحء ونصه: «وثائيًا : 
آنا إذا حملناه على ذلك» وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد» لم يبق لنا شيء 
يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط» إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز 
فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرمء وأصل التعزير فيه ممنوع؛ فلا يبقى لخصوص 
منع الزيادة معنى؟. 

)١(‏ تحرف في «حكء «ش» إلى : «الماصى؟. 

(۳) في لحك «ش»: «العشرة. والمثبت من «م؟. 

(4) قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (۴۷۸/۲): هو الإمام أبو الحسن 
القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي» وهو القفال الكبير -كما 
تقدم- وكان أبو الحسن هذا عظيم الشأن» جليل القدر» صاحب إتقان وتحقيق» 
وضبط وتدقيق» وكتابه «التقريب» كتاب عزيزء» عظيم الفوائد من شروح «مختصر 
المزني»» وقد يتوهم من لا اطلاع له على أن المراد بالتقريب «تقريب الإمام أبي الفتح 
سليم بن أيوب الرازي» -صاحب الشيخ أبي حامد الإسفرايني- وذلك غلطء بل 
الصواب ما ذكرنا أنه تصنيف أبي الحسن ابن القفالء قال الإمام أبو القاسم الرافعي 
في كتابه «التذنيب»: ويقال: إن صاحب «التقريب» أبوه القفال. قال: والأول 
أظهرء وهو الذي ذكره الشيخ أبو عاصم العبادي» والله أعلم. 

ده «النهاية» (6784/9). 

«» «الأحكام السلطانية» (ص١٠۴).‏ 


كتاب الحدود باب حدٌّ افخمر فق 
فيه حدٌ؛ فيوافق الحدٌ في أنه زجرٌء وتأديبٌ للصلاح» يختلف بحسب 
الذنب» ويخالفه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن تعزير أهل الهيئات أخف من تعزير غيرهم» ويستوون 
في الحدٌ. 

والثاني : تجوز الشفاعة في التعزير» والعفو عنه» دون الحدٌ. 

والثالث: لو تلف من التعزير ضمن» ولو تلف من الحدٌ فهدر. 

وفيه : تقدير الضرب فيه بعدم الزيادة على العشرة» وأما بالنقص عنها 
فلاء وقد ذكرنا من قال به قريبًا . 

وقد اختلف العلماء فيه: 

فالمنقول عن مالك كله: أنه لا يتقدر بعشرة ولا غيرهاء ويجيز 
العقوبات فوق العشرة» وفوق الحدود» على قدر الجريمة وصاحبهاء 
ويجعل ذلك موكولًا إلى رأى الإمام واجتهادهء فحينئلٍ يحتاج 1هو“ 
ومن قال بجواز الزيادة على العشرة -وإن لم تبلغ أدنى الحدود- إلى 
العذر عن الحديث؛ فبعضهم طعن فيه بما ذكرناء وقد بينا بطلانه. 
وبعضهم ادعى نسخه بعمل الصحابة و على خلافه» وأن عمر ذه 
ضرب صبيعًا -بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة 
تحت وبالغين المعجمة آخره"“- أكثر من الحدّء أو من مائة". وفعل 
بعضهم أو فتواه لا يدل على النسخ» إلا أن يقع الإجماع عليه فيدلٌ على 
وجود ناسخ» فيكون نسخًا ولا إجماع. 


() من «قا» «م. 

© ينظر «مشارق الأنوار» (۲/ .)٠٥۳‏ 

۲» رواه مالك في «الموطأ» (۲/ ۳۷۲ رقم۱۹) عن ابن عباس ها مختصرًا . وينظر «تفسير 
ابن کثیر» (5/ ۳۹۱-۳۹۰) . 


4 باب حدٌّ افخمر كتاب الحدود 

وتأوله بعض المالكية على أنه مقصور على زمن النبي كلِ؛ِ لأنه كان 
يكفي الجاني منهم هذا القدر. وهذا ضعيف جدًا؛ لأنه ترك للعموم بغير 
دليل شرعي على الخصوص» والمناسبة التي ذكرها ضعيفةٌ أيضًا؛ لأنها 

واعلم أن العلماء حيث جعلوا التخيير للإمام”'' في شيء من الأشياء 
ليس المراد به تخيير تشوء بل لابد عليه من الاجتهاد الشرعي . 

وقد نقل عن بعض المالكية أن مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة 
أسواط» فإن زاد اقتص منه؛ وهذا أيضًا بعيدٌ» يبعدٌ”” إقامة الدليل عليه 
ولعله أخذه من أن الثلاث اعتبرت في مواضع كثيرة من الشرع» وأنها حل 
الكثرة» وهو ضعيفٌ. 

وظاهر مذهب الشافعي كله جواز الزيادة على العشرة» إلا أنه لا يبلغ 
بالتعزير الحدٌّ. وقال بعض الشافعية: الأظهر جواز الزيادة على العشرة. 
واختلف أصحابه على هذا -في المعتبر- على وجهين: 

أحدهما : أدنى الحدود في حق المعزر؛ فلا يزاد في تعزير الحر على 
تسع وثلاثين ضربة» ليكون دون حد الأحرار» ولا في تعزير العبد على 
تسعة عشر سوطا. 

والثاني : يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق؛ فلا يزاد في تعزير الحر أيضًا 
على تسعة عشر سوطًا أيضًا. 

وفيه وجةٌ ثالثٌ: أن الاعتبار فيه بحدٌّ الأحرار مطلقًا؛ فيجوز أن يزاد 
تعزير العبد على عشرين . 


0( في «ش٤»‏ «ق4 «م: «إلى الإمام؟ . 
2 كذا في النسخ› وفي حاشية «ح٤:‏ «لعله : يتعذر؟ . 


كتاب الحدود باب حدٌّ افخمر ۹ 


ولا شك أن التعزيرات فرع الحدود؛ ولهذا سمّاها غير واحد حدودّاء 
كما أن نوافل الصلاة فرع فرائضهاء وهي تبع لها في أحكامها وهياتهاء وقد 
جعلها الشارع ## جوابر لما نقص من الفرائض» فكذلك التعزيرات مع 
الحدود» لكنها لا ترتفع عليهاء وكذلك الكرامات مع المعجزات فرعهاء 
فلا ترتفع عليهاء والله أعلم. 


5 2 
كتاب الأيمان والنذور 


الحديث الأول 
عَنْ عَبْدِ الرَحُمَنِ بن سَمْرَةَ ضيه قال : قال وَسُولْ الله كه : يا عبد 
ا ر لا تال الإمَارَة» ِنّتَ إِنْ أغطيتهًا ع عَنْ مَسْأَلَةٍ 
ُكُنْتٌ إِلَبّْهَاء وَإِنْ أغطيئهًا عَنْ َير مَسْاَلَةٍ أعِنْت عَلَيْهَاء وَإِدا 
حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ كْرَآَيْتَ يرما حبرا ينها ؛ فَكَفْرُ عَنْ يَمِينِكَ 


وَأتِ الّذِي هو خير 07 ا 


أمّا عبد الرحمن بن سمرة”" فكنيته: أبو سعيد بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شميق بج عبط ماف رظي مهمه أسلم يوم الح وة 
النبي يل وروی عنه» ثم غزا خراسان في زمن عثمان بن عفان ه» 
وهو الذي افتتح سجستان وكابل» وكان اسمه: عبد كلاب”" فسمّاه 
رسول الله #لله: عبد الرحمن . 


4 رواه البخاري (۱۱/ 516 رقم 5577) ومسلم (۳/ ۱۲۷٤-۱۲۷۳‏ رقم0593). 

0 ترجمنه ڪه في : 
«تهذیب الأسماء واللغات» (1797/1-/191 رقم )۴١ ١‏ واتهذيب الكمال» (۱۷/ -١٠١۷‏ 
۰ و«الإصابة» (۲/ 2٠1-8٠٠‏ رقم .)٥۱۳‏ 

(۳) كذا في النسخ» وفي مصادر الترجمة: «كان اسمه: عبد كلال» وقيل: عبد كلول» 
وقيل : عبد الكعبة؟. 


EY‏ كتب الأَيمان والُذور 


رُوي له عن رسول الله هة أربعة عشر حديگاء اتفق البخاري ومسلم على 
هذا الحديث» وانفرد بحديثين . 

روى عنه : عبد الله بن عباس» والحسن» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن 
المسيب» وجماعة من التابعين. 

ومات بالبصرة سنة خمسين» وقيل: إحدى وخمسين» وقال الحاكم 
أبو عبد الله -حكاية عن بعضهم-: إنه توفي وڏفن بمروء وإنه أول من 
توفى من أصحاب النبي بي بمرو. 

وروى له أصحاب السّنن والمساند. 

وأما الإمارة: فهي تعم كل ولايةء عامة أو خاصة. 

والحكمة في ألا يُولّاها من سألها أنه يُوكل إليهاء ولا يكون له من 
الله إعانة» وإذا كان كذلك لا يكون كفوّاء وغير الكفء لا يُولى» وإنما 
تحصل الإعانة لمن أعطيها عن غير مسألةٍ؛ لأنه لا يُسأل على الولاية 
إلا من أجمعت القلوب على أهليته» واعترفت بالعجز عن القيام برتبته» 
فصار ذلك باعمًا لهم على تسديده وإعانته» ويلزم من حاله وعدم تعرضه 
إليها اعترافه بالعجز والتقصيرء وذلك سببٌ حاملٌ على الاجتهاد 
والتشميرء بخلاف من سألها؛ فإنه لا يفعل ذلك إلا وقد حدّثته نفسّه 
بالأهلية والرجحان» وذلك سبب لعدم الإعانة والنقصان» فإن النفوس 
مجبولة بطبعها على عدم إعانة من هذا وصفه. وإيكاله إلى نقفسهء 
وولایته» لنقصه عندهم› واعتماده على حديث نفسه» ولهذا قال کل : 
الا نوي عَمَلتا مَنْ طَلبَهُ أؤ حَرَصّ عَلَيو("2؛ حيث أن التهمة متطرقة إلى 
الطالب الحريص» والله أعلم. 


4 رواه البخاري (۱۳/ ۱۳٤‏ رقم۹٤۷۱)‏ ومسلم ١465/(‏ رقم )۱٤/۱۷۳۳‏ عن 
أبي موسى ويه بنحوه . 


ڪتب الآيمان والثُذور £ 


وقوله: «وُكُلْتَ إِلَيْهَاء. هو بالواو» ومعناه: أسلمت إليهاء ولم يكن 
معك إعانة» بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة» ووقعت الرواية في 
«صحيح مسلم» للفظة «وْكُلْتٌ» بالهمزة“ والواو [وجهانء قال القاضي 
عياض" : هو في أكثرها بالهمزة» والصواب بالواو]”" والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : أن من تعاطى أمرًا وسوّلت له نفسّه أنه هل له» قائمٌ به» أنه يُغْلبُ 
فيه في أغلب الأحوال؛ لأن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسّه 
أهلا لهاء فيُوكل إليهاء حيث أنه تعاطاهاء والمتعاطي أبدًا مخذولٌ» 
بخلاف من لم يحدث نفسه بشيءٍ من ذلكء فإنه لم يسأله لرؤيته نفسه 
بالعجز» والتقصير [عنه]2» حيث أنه تواضع» واعترف بوصفه. وهو 
النقصان أبدّاء ومن تواضع لله رفعه الله. 

ومنها : كراهة طلب الولاية مطلقّاء وقد ثبتت أحاديث في المنع؛ منها 
قوله يكل لأبي ذر : «لا تَآمَرَنَ على ان“ . ومنها قوله 445 : «الولَايةٌ حَسْرَةٌ 
وَتَدَامَةك"2. ومنها: حديث الكتاب: «لا تَسَْآَلْ الإمَارَة). 

وقد تصرف الفقهاء في هذه المسألة بالقواعد الكلية» والذى تقتضيه 


() «صحيح مسلم» ١467/(‏ رقم15817/ 017). 

0 «مشارق الأنوار» )”١/١(‏ ونص كلامه: ووقع في كتاب «مسلم» في جميع الد خ في 
«كراهة طلب الإمارة»: «أكلت إليها» بهمزة» والصواب ما في الأحاديث الأخر: 
«وكلت» بالواو» وهو غير مهموز. 

م2 من (ش٤»›‏ «م. 

©( من (ش٤»›‏ «م. 

() «صحيح مسلم؟ (۳/ ۱٤١۸-۱٤٥۷‏ رقم ۱۸۲) . 

رواه مسلم (۳/ ۱٤١۷‏ رقم٥۱۸۲)‏ عن أبي ذر الغفاري ڪه بلفظ : ايا ابا َر إِنْكَ 
صَمِيفت وَإِنََّا مان وَإِنّهَا َم الِْيَامَة زي وَنَدَامةء لا مَن أَحَدَمَا ِحَقُهَا وَأَدَى 
الذي عليه فيها». 


حت 


r4‏ كتب الأَيمان والتُذور 


الأدلة من الأحاديث الصحيحة» وفعل الصحابة و : أنه من تعين عليه أمرٌ 
من الأمورء وعلم من نفسه القيام به على ما يقدر عليه من الاستطاعة فيه 
أو كان يرتزق به أو عَلِم تضييع القائم بها حقوقهاء أو حصولها في غير 
مستوجبهاء ونيته إقامة الحقّ فيها: جاز له الدخول فيهاء ووجب عليه 
قبولها إذا عُرضَتْ عليه» وطلّبها إن لم تُعُرض؛ لأنه فرض كفاية» 
لا يتأدى إلا به؛ فتعين عليه القيام به. وكذا إن لم تتعين عليه» وكان 
أفضل من غيره» ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل. وإن كان 
غيره أفضل منه -ولم يمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل -فهاهنا 
يُكره له الدخول في الولاية» وأن يسألهاء وجوّز بعضهم الطلب» وكره 
للإمام أن يُوليه» وقال: إن ولاه انعقدت ولايته. وقد خطيء في ذلك؛ 
لقوله َل : «مَن وَلّى رَجُلَا مِن عَصَابةٍ وَفِي يَلْكِ العِصَابَةٍ مَنْ هُوَ أَرْضَى لله 
مِنْهُ؛ كَقْدْ خان الله وَحَانَ رَسُولَهُ وَكََانَ المُؤْمِنِينَ»”'2. رواه الحاكم في 


«المستدرك على الصحيحين» . 


)00 رواه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۱۹) والعقيلي في «الضعفاء» )۲٤۸/١(‏ وأعله 
بحسين بن قيس المعروف بحنش» وقال: يروى من كلام عمر بن الخطاب 445 . 
أه. وعزاه البوصيرى في «الإتحاف» (5/ 0789-1784 لمسددء وقال : رواه الطبراني 
من طريق حسين بن قيس المعروف بحنش» وهو مختلفٌ فيه» ا ووه 
أبن نمير» وحسّن له الترمذي غير ما حديث» وصح له الحاكم» ولا يضر في 
المتابعات» ومع ذلك لم ينفرد حسين بن قيس عن عكرمة» فقد تابعه عليه يزيد بن 
أبي حبيب كما رواه الحاكم. وقال: ورواه البيهقي في «سننه» عن الحاكم به. أه. 
قلت: الحديث في «سنن البيهقي» )١١8/٠١(‏ كما قال وفي إسناده ابن لهيعة» 
وينظر «نصب الراية» /٤(‏ 77). ومن «السنن الكبرى؟ أخذ البوصيري العزو للحاكم» 
والحديث ليس في «المستدرك» من هذا الطريق» وهذه مد منهج البوصيري» كما بينته 
قبل نحو عشرين عامًا في مقدمتي لكتاب «إتحاف الخيرة؟ له . 

© «المستدرك» (5/ 4۳-۹۲) بلفظ : «مَنِ اسْتَعْمَل؟. 


كتب الآيمان والثُذور نلك 
وكره بعض العلماء تولية القضاءٍ مطلقًا؛ لأحاديث وردت [فيه] : 
منها : قوله ل : «الْقُضَاةٌ تَاثةٌ: وَاجِدٌ في الْجَنَوِ وَاثَْانِ في الثّار)”" . 
ومنها : قوله ي : «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاء قد دح بعَيْرِ سِكُين»”” . مع أن بعض 
العلماء تأوله على المدح» وقال: لاجتهاده في طلب الحق“ . وبعضهم 
على الذم؛ لعجزه غالبا عن القيام به» وعدم المعين له على الحق . 
ولا شك أن معظم السلف في الصدر الأول لم يمتنعوا منهء وإنما 
كان ذلك لعلمهم -يقيئًا أو ظنًا- بالقيام به» ووجود المعين في الحق 


40 من (ش٤»‏ «م. 

) رواه أبو داود (۳/ ۲۹۹ رقم 7077) والترمذي (۳/ ٩۱۳‏ رقم1777م) والنسائي في 
«السنن الكبرى» (9/ 557-871 رقم2477) وابن ماجه (1/1/ال رقم1716) عن 
بريدة بن الحصيب يِه وصححه الحاكم .)١ /٤(‏ وقال أبو داود: هذا أصحٌ شىء 
فيه. وقال ابن عبد الهادي في «تنقيحه» (57/6): حديثٌ حسنٌ أو صحيحٌ. 
وصحه العراقي في «تخريج الإحياء؛ (1/ 15) وابن الملقن في «البدر المنير 
(0617/9)؛ وجرد إسناده ابن عبد الهادي في «المحرر» (۲/ /51) وابن كثير في 
«إرشاد الفقيه» (۲/ .)۳۹١‏ وجمع الحافظ ابن حجر طرق هذا الحديث في جزءٍ 
مفردٍء صرح بذلك في «التلخيص الحبير» .)۴٤١ /٤(‏ 

© رواه الإمام أحمد (۲/ ١٠۲۳ء ٥‏ ) وأبو داود (۳/ ۲۸۹ -99؟ رقم 070717 والترمذي 
5١6-51 /۳(‏ رقم1776) والنسائي في «السنن الكبرى» (۳/ 557 رقم 20977 
٥‏ وابن ماجه (۲/ ۷۷٤‏ رقم7708) عن أبي هريرة فيه . وصححه الحاكم في 
«المستدرك» .)9١/5(‏ وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه؛ (۲/ :)۳۹١‏ ورد من طرق 
چ 

(4) قال الطيبي في «الكاشف عن حقائق السنن؟ :)۲١۹۹/۸(‏ يمكن أن يقال : المراد منه أن 
من جُعل قاضيًا فينبغي أن يموت جميع دواعيه الخبيثة وشهواته الرديئة» فهو مذبوح بغير 
سكين. أقول: فعلى هذا القضاء مرغوب فيه ومحثوث عليه . 

(0) وعليه جماهير الشراح» قال الخطابي في «معالم السنن» :)١64 /٤(‏ معناه التحذير من 
طلب القضاء والحرص عليهء يقول: من تصدى للقضاء فقد تعرض للذبح؛ فليحذره 
وليتوقه . 


dÎ‏ كتب الآيمان وا اذو ر 


للحق. ومعظم السلف من الصدر الثاني والثالث امتنعوا منه» وتحيلوا 
على الامتناع منه» حتى بأسباب توهم الجنون» أو قلَّةَ المروءة؛ لما 
علموا في توليته من الخطر العظيم» وعدم براءة الذمة فيه» فارتكبوا أمرًا 
مباححاء أو خلاف الأولى للخلاص من المحرم» أو المكروه» وقد اعتمد 
الفقهاء مثل ذلك في أحكام كثيرة في أبوابٍ من العلم يطول ذكرهاء 
والله أعلم . 

والسلامة لا يعدلها شئ في الدنيا والآخرة» وبُنيات الرق لا تُسلك؛ 
فإنها مُفضية إلى الهلاك حسّاء والله أعلم. 

ومنها : لطف الله كك بالعبد فيما قضاءٌ ودره وأوجبه عليه بالإعانة على 
إصابة الصواب في فعله وقوله» لطقًاء وتفضلًا زائدًا على مجرد التكليف 
والهداية» وتجديد ذلك له؛ فإنه لما كان خطر الولايات عظيمًا بسبب 
أمور خارجة عنه كان طلبها تكلقّاء ودخولًا في غرر عظيم» فهو جديرٌ 
بعدم العون» ولما كانت إذا أتت عن غير مسألة» ولم يكن فيها تكلفتٌ 
كانت جديرة بالعون على أعبائها وأثقالهاء دلّ ذلك جميعه على لطف الله 
تعالى بالعبد» وفضله عليه في كل أمره» والله أعلم . 

فهذا ما يتعلق به الحديث من ذلك» وهذا الكلام داخلٌ في علم 
الأصولء ويكفي ما أشرنا إليه فيه. 

واعلم أن من نظر إلى ما تعلق به من أوامر الشرع ونواهيه في الولاية 
وغيرهاء وعلم أنه مسئول عن الفتيل والكثير والقليل» وأنه يُؤتى يوم 
القيامة بمثقال حبةٍ من خردل» علم أن ترك الولاية وقطع العلائق أولى 
به» واقتصر على ما لابد منه ضرورة. 

ودخول السادات من الصدر الأول في الولايات إنما كان ديتا محضّاء 
لا يشوبه شيءٌ من الحظوظ» ولهذا كان الولاة منهم أفضلهم وأقواهم ديا 
لذلك» ومع هذا كان خوفهم شديدّاء حتى نقل عن عمر له أنه قال : «ليت 
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أم عمر لم تلده»'. وأقوال السلف في ذلك كثيرةٌ. 

ومنها: أن من حلف على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها -من فعل أو ترلٍ- 
بأن كان التمادي على اليمين مرجوحًا في نظر الشرع» والحنث خيرٌ منه؛ 
أنه يستحب له الحنث» وتجب الكفارة» وقد يكون الحنث واجبّاء وهذا 
متفقٌ عليه . 

وأجمعوا على أنه لا تجب عليه كفارة قبل الحنث» وعلى أنه يجوز 
تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين» ولا شك 
أن قوله ڳل في هذا الحديث: گر عَنْ يَمِينِكَء وَأتٍ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». 
ما يقتضي تقديم التكفير على الحنث من حيث الاهتمام بذكره» وقد 
اختلف العلماء في جواز ذلك : 

فقال مالك والشافعي : يجوز. ونقل عن أربعة عشر صحابيًا » وجماعات 
من التابعين» وبه قال الأوزاعي والثوري وجماهير العلماء» لكن قالوا: 
يستحب كونها بعد الحنث. 

واستثنى الشافعي التكفير بالصومء فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه 
عبادة بدنية» فلا يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة» وصوم رمضان» 
وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه» كما يجوز تعجيل الزكاة. 

واستثنى بعض أصحابه حنث المعصية» فقال: لا يجوز تقديمه على 
كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية. والجمهور على إجزائهاء كغير 
المعصية . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي : لا يجوز تقديم الكفارة على 
الحنث بكلّ حالٍ. 


»١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ 41) وابن عساكر في «تاریخه» (9/ )٤٤١‏ عن أبي هريرة 
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وتعلق من قال بالبداءة بالتكفير قبل الحنث هذا الحديث؛ حيث قدّمه 
عليه . وهو ضعيفٌ» من حيث إن «الواو» لا تقتضى الترتيب» والمعطوف 
E TEE E HS‏ 
مثل هذا: أن «الفاء» تقتضي الترتيب والتعقيب» فيقتضي ذلك أن يكون 
التكفير مستعقبًا لرواية الخبر في الحنث» > وإذا استعقبه التكفير تأخر 
الحنث ضرورة» وإنما قيل ليس بجيد لما بُيّن في حكم «الواو»» فلا فرق 
بين قولنا: «لْكَفُرٌ عَنْ بويك وَأتٍ الَّذِي هُوَ كَْرٌه وبين قولنا: «فافعل 
هذين». ولو قال كذلك لم يقتض ترتيبّاء ولا تقديمّاء فكذلك إذا أتى 
بالواو» وقد ذكرت هذه الطريقة عن بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في 
الوضوءء وقال: إن الآية تقتضي تقديم غسل الوجه بسبب «الفاء؛» وإذا 
وجب غسل الوجه» وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقّاء وهو 
ضعيفٌ؛ لما بين . 

ومنها : أنه إذا لم ير الحتث خيرًا اقتضى تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى 
اليمين؛ فإن الحديث علق الحنث على رؤية غيرها خيرًا منهاء وذلك 
مطلوتٌ» والآية الكريمة في قوله 35ق: ولا علا لله عرس يڪم 
أنت تراه [البَقرَة ٠‏ تأبى التأخير عن مصلحة الوفاء» وقد حملها 
بعضهم على ما دلَّ عليه الحديث» فقال: : #عرضة د تيك أي : مانعًا 
##أنت ترا بتقدير «من أن تبروا». 

ومنها: بيان كرم الله تعالى على عباده» في عدم الوقوف عند 
الأيمان» وبأنه يحنث فيها لئلا يؤدي ذلك إلى المنع من الخير وترك 
البرء والله أعلم . 
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الحديث الثاني 

عَنْ أبي مُوسَى وه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إني والله -إِنْ شَاءَ 
الله- لا أخلث عَلَى يوبن قاری عَيْرهَا حيرا نها إلا يت ٿ الَّذِي 
هُوَ حَيْرٌ وَتَحَلَلهَا0". 

تقدم الكلام على أبي موسى”" وأنه عبد الله بن قيس الأشعري . 

وهذا الحديث ورد على سبب» وهو: أنه ية سئل الحمُلان» فحلف 
ألا يحملهم» ثم حملهم» فكرهوا تحلل رسول الله ككل يمينه» وخافوا 
عقوبة ذلك» فقال ذلك . 

ولا شك أن معناه ما تقدم في الحديث قبله. 

وقوله كه «إنّى وَالله إِنْ شَاءَ الله تنبيه على تأكيد ما يخبر به الإنسان عن 
نفسه في المستقيل بالقسم» وبالاسناء ب«إن شاء الله» تبركًا وأديًا ؛ فإنه کا 
قال : «لَا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِينِ». وذلك لا يكون إلا مستقبلا . 

وقوله َي : «وَتَحلتّهَا' يعني : تحللتها بالتكفير عنها » وحمل أنه 
ما يقتضي الحنث؛ فإن التحلل يقتضي العقد» نامي نهد 
اليمين» من موافقة مقتضاهاء فيكون التحلل الإتيان بخلاف مقتضاهاء 
وهذا مستفادٌ من قوله يكه: إلا أَنَيْتُ الَّذِي هُوَ حَيْرٌه. يعني: ما كان 
خلاف مقتضى اليمين» فلا يبقى لهذا الاحتمال فائدة زائدة عليه من حيث 
مقتضاء» اللهم إلا أن تكون الفائدة بقوله يل: «وَتَحََّلْتُهَاه التنصيص 
والتصريح بما يناسب الجواز والحلّ صريحًا؛ فإنه أبلغ مما إذا أتى به 
بطريق الاستلزام» كيف وقد أكد ية الحكم المذكور باليمين بالله تعالى 
() رواه البخاري ۲۷۲/۲ رقم۳۱۳۳ وأطرافه: 14دم 11۲۳ 11۸۰ء ۰1۷۱۸ 


.)۱۹٤۹مقر‎ 114-134/7 ومسلم‎ CWYY 
.(£/) تقدم‎ 0 
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عليه وهو يقتضي المبالغة في ترجيح الحنث على الوفاء بما حلف عليه» 


مثلاء وسبب الحديث الذي ذكرناه يبينه» والله أعلم . 


الحديث الثالث 
عَنْ مر بْنٍ الْطَابٍ طه كال : ال رَسُولُ الله ل : «إنَ الله ينْهَاكُمْ 
أَنْ تَسْلِفُوا بآبايكم؟ . 


0 عُمَرٌ: وال ما حلفت بها مُنْذُ سَمِغْتُ رَسُولَ 
0 رە عمقل( تمص عرو (Dia‏ 7 
لله يل ینھی عَنھا ذاكرًا ولا أثرَا» . يعني : حاکيا عَنْ غَيري انه 

E 


رواه البخاري (۱۰/ ٥۳۲‏ رقم ٩۱۰۸‏ وطرفه: 5545) ومسلم (۳/ ۱۲۹۷ 
رقم /١174‏ 7) عن ابن عمر وا . 

رواها البخاري (۱۱/ ٥۳۹-۳۸‏ رقم )1٩٤۷‏ ومسلم (۳/ ۱۲۹۷ رقم .)۱۹٤‏ 

قال ابن الملقن في «الإعلام» (9/ *155-167): هذا الحديث ساقه الشيخان بتمام قوله : 
«قال عمر: فوالله ٠...‏ إلى آخرهء وبدون قوله: «ولمسلم ٠...‏ إلى قوله: «أو ليصمت». 
ولم أر في «البخاري» هنا لفظة: «ينهى عنها». وفي رواية لمسلم بعد قوله «آثرًا: «ولا 
تكلمت بها». والحديث من رواية ابن عمر عن عمرء ومن رواية ابن عمر أيضًا. وأما 
الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم وحده» فليست فيه من هذا الوجه الذي أورد 
الحديث من طريقه» وإنما هي فيه من رواية ابن عمرء وهذا لفظه: عن ابن عمر عن 
رسول الله 4 تأنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكبٍ؛ وعمر يحلف بأبيه؛ فناداهم 
رسول الله کل : آلا ِن الله يناگ أن نحلم تخلفوا بآبایگم» > فمن كَانَّ حَالِكًا لحف پا او 
لِيَصمّت». وهذه الزيادة ثابتة في «صحيح البخاري» أيضًا في هذا الباب. وقال: 
يظهر أن هذه الزيادة ليست في هذا الحديث من هذا الطريق» وأنها ليست من أفراد 
مسلم؛ فتنبه لذلك» فإنه يساوي رحلة» وقد وقع للمصنف هذا الموضع في «عمدته 
الكبرى» أيضًا . اه. وينظر «العمدة الكبرى» (ص ٠١٠-٠٠١‏ رقم .)41١‏ 
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واعلم أن سبب النهي: أن قريشًا كانت تحلف بآبائهاء وأدرك ب عمر 
ڪه في ركب » وهو يحلف بأبيه» فقال ل : «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ ...». الحديث . 
والحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به» وحقيقة العظمة لله تعالى» لا يشاركه فيها أحدٌ؛ ولهذا قال 


ع 


SS ET‏ «الْعَظَمَةٌ 
إِزَارِي» وَالْكِبْرِيَاءُ رِدّائِي ؛ قَمَنْ تَارّعَنِي فِيهَا HE‏ : . وإذا كان كذلك 
فلا يُضاهى بالتعظيم غيرّه سبحانه وتعالى» وقد جاء عن ابن عباس ويا 
قال: «لأن أحلف بالله مائة مرة فآئمء خيرٌ من أن أحلف بغيره فأب . 

NE,‏ سياه رتبالى لكأن ركم بها جزمن E‏ تنبيهًا 
على شرفهاء فقد الم اع و 5 
لتر ِنَم لنى سَكَرَم يموده [الججر: ۷۲ا . وأقسم: بالعصرء وبالشمس 
وضحاهاء وبالقمرء وبغير ذلك مما في ا ا وذلك لأنه 
سبحانه وتعالى العظيم المطلق» يحكم ولا يحكم عليه» فله أن يقسم بما 
شاء» والعباد متصرفٌ فيهم مقيدون» فلا يقسمون إلا بما أذن لهم فيه 
وهو الحلف بأسماء الذات» والصفات العليّة» كما قاله العلماء. 


)00 رواه الإمام أحمد (۳۷۹/۲ )٤٤١ ۰٤۲۷ ٤۱٤‏ وأبو داود (54/5 رقم )٤٩۹۰‏ وابن 
ماجه (۲/ ۱۳۹۷ رقم 17/4 8) وابن حبان (۲/ ۳١‏ رقم8 7 447/117 رقم0717/1) عن 
أبي هريرة ڪه بنحوه . ورواه مسلم (6/ ۲۳ ٠‏ رقم ٣‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة 
ڪا بلفظ : لر إِزَارُة وَالْكْبْريَاءُ ِدَاؤُة فَمَنْ يُتَازِئْنِي عدا . 

)٥‏ رواه ابن المنذر في الأوسط» ١57/17(‏ رقم۸۹۳۷) بلفظ : «لأن أحلف بالله فأحنث 
وأكفرء أحب إلي من أن أضاهي بشيء؟. 

© قال ابن القيم في «التبيان في أيمان القرآن» (ص5144): أكثر المفسرين من السلف 
والخلف -بل لا يُعرف عن السلف فيه نزاع- أن هذا قسم من الله بحياة رسوله بلا 
وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته» وهذه مزية لا تُعرف لغيره. 

(4) جمع الإمام ابن القيم كفن في كتابه «التبيان في أيمان القرآن» أقسام القرآن وفسرها تفسيرًا 
جامعًا؛ فهو حقيق أن يُقرأ ويتأمل. 
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فإن قيل: هذا الحديث مخالفٌ لقوله كَلِ: «أفلح وأبيه»“ فقد أقسم 
بأبيه . 

والجواب: إن هذه كلمة تجري على اللسانء لا يقصد بها اليمين" . 

وأمّا معنى قول عمر و : «فوالله ما حلفتٌ بها بعد النَّهِي ذَاكِرًا»: أي : 
قاتا لها من قبل نفسي . «وَلا لَيْرَا: يمد الهمزة» أي : أروي عن غيري أنه 
فل" . 

وقوله 4 : «قَمَنْ كَانَ حَالِكًا َلْيَحلِف بالله أَوْ لِيَضْمُت». معتاه: إن 
الحلف لا يكون إلا بالله» فمن أقسم فليقسم به سبحانه وتعالى» 
وإلا فليصمت. وظاهر الأمر بالصّمات الوجوب» ومخالفته التحريم» 
ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي” وغيره”" أن النبي ي قال: «مَنْ حَلَتَ 


() «صحيح مسلم» 5١/1(‏ رقم١1/‏ 9) عن طلحة بن عبيد الله 5ك . 

(2) قال الإمام ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)7517//١5(‏ والحلف بالمخلوقات كلها في حكم 
الحلف بالآباءء لا يجوز شيء من ذلك» فإن احتج محتج بحديث يُروى عن إسمعيل بن 
جعفرء عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامرء عن أبيه؛ عن طلحة بن عبيد الله في قصة 
الأعرابي النجدي أن النبي يله قال : «أفلح وأبيه إن صدق». قيل له هذه لفظة غير محفوظة 
في هذا الحديث من حديث من يحتج به؛ وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن 
أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيهء وقد روي عن إسمعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه: 
كلم اله إِنْ صَدَقٌّ». أو: «دكَلَ الْجَنّةَ وَاله إِنْ صَدَقّ؛. وهذا أولى من رواية من 
روى: «وأبيه»؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاحء وبالله التوفيق. 

© ينظر «مشارق الأنوار» .)۱۸/١(‏ 

©( في ح1 : «فإن؛. والمئبت من «ش٤»‏ ق ون 

(» «جامع الترمذي» (5/ ٩٤-٩۳‏ رقم970١)‏ عن ابن عمر وا . وقال: حديثٌ حسنٌ. 

© رواه الإمام أحمد(59/7 )١716 ۰۸٦‏ وأبو داود ۴/۲ رقم7761) وصححه 
ابن حبان (1/ 7٠١-199‏ رقم48048) والحاكم (۱۸/۱ء 7 وقال: هذا حديتٌ 
صحيحٌ على شرط البخاري ومسلمء وقد احتجا بمثل إسناده وخرجاه في كتابيهماء 
ولیس له علةٌء ولم يخرجاه. 


ڪتب الآيمان والتُذور ۳ 


بعَيْرٍ الله كَقَدْ آَشْرَكَ؛. لكن قال أصحاب الشافعي وغيره: هو مكروه ليس 
بحرام. وقال غيرهم: هو حرامٌ. والخلاف في ذلك موجودٌ عند 
المالكية» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أحكامٌ: 

منها : المنع من الحلف بغير الله كِكَء واليمين منعقدة -عند الفقهاء- 
باسم الذات والصفات العلية. 

ومنها : إباحة الحلف بالله تعالى» قال العلماء: إلا أن يقترن به مقصودٌ 
شرعي » من تفخيم لأمرء أو تنبيه عليه بفهم أو معرفة رتبة» أو نحو ذلك» 
فيكون مستحبّاء وعلى هذا ينزل ما ثبت في“ الأحاديث الصحيحة من 
الحلف» والله أعلم . 

ومنها: منع الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته» وکل هذا مجمعٌ 
عليه» والله أعلم. 

واعلم أن الأقسام ثلاثة أنواع : 

الأول: ما يُباح به اليمين من أسماء الله كث وصفاته» كما ذكرنا. 

الثاني : ما يحرّم به اليمين بالاتفاق» كالأنصابء والأزلام» واللات 
والعزى» وكذلك الحلف بنعمة السلطان» وحياتك» وتربة الشهيد» 
وكذلك إذا حلف بالنبي به والكعبة قاصدًا بذلك التعظيم» كله حرامٌ. 
وقال بعض المالكية في اللات والعزى والأنصاب والأزلام: إن قصد 
تعظيمها فهو كفرّء وإلا فحرام. 

ولا شك أن القسم بالشيء [تعظيمٌ]!" لهء وسيأتي حديثٌ يدل إطلاقه 

1 ا د ا ما که 2ه 0 َ 

على الكفرء وهو قوله بل : همَنْ حلفت عَلَى يَمِينِ پول غير الإسلام گا 
() في «ح: «من4. والمثبت من «(ش»ء «ق23 ون 
0 في «ح: «تعظيمًا؛. والمثبت من «ش4. «ق1»› لمك 
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مُتَعَمُدًا قَهُوَّ گما قَاله'. وقد روى مسلم في «صحيحه(" أن النبي كَل 
قال: همَنْ حَلّفَ كَقَالَ في حَلِفِوِ پاللات وَالِعُرَّى كَلْبَقُلْ لا لَه إلا الله». 
وإنما أمر بقول: ١لا‏ إل إا الله» لأنه تعاطى بحلفه صورة تعظيم الأصنام 
عن 7 حلت ها 

قال أصحاب الشافعي : إذا حلف باللات والعزى» أو غيرهما من 
الأصنام» أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» أو بريء من 
الإسلام» أو بريء من النبي ية أو نحو ذلك. لم تنعقد يمينه» بل 
عليه أن يستغفر الله تعالى» ويقول: لا إله إلا الله. ولا كفارة عليه 
سواء فعله أم لا . وبعدم الكفارة في ذلك قال الشافعي ومالك وجماهير 
العلماء. 

وقال أبو حنيفة : تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع› 
أو بريء من النبي بء أو واليهودية. عت بأن الله 5 أوجب على 
المظاهر الكفارة؛ لأنه منكرٌ من القول وزورٌء والحلف بهذه الأشياء منكرٌ 
وزورٌ. 

واحتج الشافعية والجمهور بقوله بي في الحديث : يقل لا إِلَه 
إلا الله». ولم يذكر كفارة» والأصل عدمها حتى يثبت بها شرع» وأما 
قياسه على [الظھار]“ فهو منتقض بما استثناه من قوله: آنا مبتدع» 
أو بريء من النبي وَل أو حلف باليهودية؛ فإنه لم يوجب فيها كفارة. 
والله أعلم . 
0 هو الحديث السابع في الباب» وسيأتي تخريجه. 
() «صحيح مسلم» (۳/ ۱۲۹۸-۱۲۹۷ رقم7847١)‏ عن أبي هريرة َيه . والحديث رواه 

البخاري ٥٤٥ /١١1(‏ رقم *176) أيضًا . 
(۳) في «ق4: «حين؟. والمثبت من «ح1. «ش4» «م. 
(4) في «ح: «الظاهر». والمثبت من «ش4. «ق» «م. 


كتب الأيمان والتُذور ۵٤ء‏ 

النوع الثالث : ما يختلف فيه التحريم والكراهة» وهو ما عدا ذلك» مما 
لا يقتضي تعظيمه كفراء والله أعلم . 

ومنها : المبالغة في الاحتياط في الكلام» بأن لا يحكي قول الغير الذي 
منع الشرع منه؛ لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعًاء 
ومن هذا حكاية المذاهب الباطلة من غير ذكر الدليل على بطلانهاء 
وتقبيح قولها واعتقادهاء خصوصًا إذا مُجرت» ونّسيت وماتت» 
فلا تُحكى ؛ فإنها تنبه أهل الباطل على مضاهاتهم لأهل الحق»ء وأن لهم 
صورة ومقابلة» فليتفطن لما نبهتٌُ عليه؛ فإنه جليلٌ عزيڙ» ومن عرف 
الأشياء وأضدادهاء وما يترتب عليها من الفساد» ودخول الشبه في 
النفوس» والتشعيبات والتشغيبات» تحقق ما ذكرته» واتضح بما تبه عليه 
أمير المؤمنين عمر ذَيهء فيما أوضحته. والله يرشدنا إلى الصواب في 
القول والعمل» ويحمينا من الخطأ والزلل. 


الحديث الرابع 

عَنْ ابي عْرَيْرةَ ڪه عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بن دَاوُه 
عليهما السلام: لأطوكقٌ للب علَى سَبْعِينَ امْرَآةٌ تلد كل امْرٍََ 
مِنْهُنَّ عُلامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلٍ الله. قَقِيِلَ لَهُ: قل إن ضَاء الله. 
َلَمْ يَقُلْء قطاف بهن كَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إلا امْرَآةٌ وَاحِدَةٌ: يضفت 
ِنْسَانٍ. قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله :َو قَالَ إن شَاءً الله لَمْ 
يَحْتَثْ» وَكَانَّ رگا لِحَاجَيو20. قوله: قل لَّهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ 
الله . يعني : قال له المَلَكُ. 


40 رواه البخاري (018/5 رقم٤۲٤۳)‏ ومسلم (6/ ۱۲۷۹-۱۲۷۵ رقمة14/118). 


٤‏ كتب الأَيمان والتُذور 


نّا سليمان يي" فهو أحد المؤمئَيْن الذين ملَّكَهُما الله تعالى الدنيا 
کا ما تفل :قال الخ ای عبن اله الین ين خخالزية کو 
قيل: «إن الدنيا ملّكها الله يخ أربعة: مؤمنان» وكافران؛ فالمؤمنان: 
سليمان» وذو القرنين . والكافران: نمروذء وبخت نصرا. والله أعلم. 

وقال أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى رحمه الله 
تعالی": يقال إن سليمان بن داود عليهما السلام مَلَكَ ا وله 
اثنتا عشرة سنة من عمره. قال: وسخر الله تعالى معه الجن» والإنس» 
والطيرء والرياح» وآتاه النبوة» وكان إذا جلس في مجلسه عكفت عليه 
الطيرء وقام له الإنس والجن» وكان إذا أراد سفرًا لغزو أمرٌ فنُصبت له 
حُشبء وحَمَلَ عليها ما يريد» من الناس والدواب وآلة الحرب» ثم يأمر 
العاصف من الريح فيدخل تحت ذلك الخشبء فتحمله» فإذا استقل أمر 
الرّخاء فمدته شهرًا في غدوته“» وشهرًا في روحته” » إلى حيث شاءء 
ولما مضى من ملكه أربع سنين بدأ ببناء بيت المقدس» وفرغ منه في سبع 
سنين» ولما مضى من ملكه خمس وعشرون سنة جاءته ملكة سبأ -وهي 
بلقيس- وكان من قصته معها ما قصه الله وك في كتابه . 


(» ترجمته 4# في «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۳٤-۲۳۲‏ رقم1 097 . 

(۲) رواه الطبري في «تاريخه» /١(‏ 75؟) عن السدي في خبر ذكره عن أبي صالح وعن 
أبي مالك» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وعن ناس من 
أصحاب النبي 4يا . 
ورواه أبو سعيد النقاش في «فنون العجائب» (۸۸) من طريق هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي» عن آبيه» عن أبي صالحء عن عبد الله بن عباس وِيها. وهذا إسناد هالك. 
ورواه الطبري في «تفسيره» )0۷١ /٤(‏ عن مجاهد. 

© «عيون المعارف» للقضاعي (ص76١-179).‏ 

©( في (ح؟2: «غدوة». والمثبت من «ش24. «ق24 2م 

() في «ح: «روحةا. والمثبت من «ش4. «قا» م . 


ڪتب الآيمان والثُذور ٤۷‏ 


وروي عن ابن عباس وي أنه قال: إن سليمان ## تزوجها. 

وقال وهب: زوّجها ذا تُبّع ملك هَمْدَان» وردّها إلى اليمن» وسلّط 
زوجها على الیم . 3 

قال السّدّي: إن الشيطان أخذ خاتم سليمان» وجلس على كرسيه أربعين 
صباحًاء وخرج سليمان هاربًا على وجهه» يستطعم الناس» فكانت هذه فتنثة 
التي ذكرها الله و3ء ثم إن الشيطان هرب» وطرح الخاتم في البحرء وتُصدق 
على سليمان بحوت» فشق بطنه» فوجد الخاتم فیه» فرده الله إلى ملكه”” . 

وروی ابن عباس وها عن النبي ككل قال : اينما سلَيَمَانُ يُصَلّي دات يَوْم 
رای شَجَرَة قَقَالَ: ما اسْمُك؟ قَالَتْ: الْكَرُوبُ. كَالَ: لأيّ شَيْءِ أنت؟ 
كَالَتُ: لِكَرَابٍ هَذًَا الْبيّتِ. كَقَالَ سَُيْمَانُ: اللَّهُمء عَم عَلَى الْجِنّ مَوْتِي؛ 
حَنَّى يَعْلّمَ الإِنْسُ أنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْمَيْبَ. وَنَحَتّ مِنَ الْكَرُوبٍ عَضَاء 


2 


توا علَيَْا حَولًا وهو ميت وَالْحِنٌّ لا بعلم كأككتها الْأَرَصَهُ كسم" . 


2 عزاه له البغوي في «تفسيره» (5/ )١14‏ والقرطبي في «تفسيره» .)379/5/١15(‏ 

© روى النسائي في «تفسيره» )17/8-١17/5/١(‏ عن عبد الله بن عباس ڪيا نحوه. وقال 
ابن كثير في «تفسيره» (۷/ :)٠٠-٥۹‏ إسناده إلى ابن عباس قوي» ولكن الظاهر أنه 
إنما تلقاه ابن عباس -إن صح عنه- من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 
سليمان 4# فالظاهر أنهم يكذبون عليه» ولهذا كان في السياق منكرات. وقال: 
وقد رُويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف» كسعيد بن المسيب» وزيد بن 
أسلمء وجماعة آخرينء وكأنها متلقاة من قصص أهل الكتاب» والله أعلم. اه. 
وروی ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ )4/1١١(‏ عن ابن عباس قال: «أربع آيات في 
كتاب الله تبارك وتعالى لم أدر ما هي حتى سألت عنهم كعب الأحبار .. .٠.‏ ومنها 
هذه القصة؛ مما يؤيد تلقيها من قصص أهل الكتاب. وينظر «الشفا» للقاضي عياض 
(5/ ۱۷) و«تفسیر القرطبي» (۱۸/ ۲۰۲). 

© رواه البزار في «مسنده» ۲۷١-۲۷١ /١١(‏ رقم٠٦٠٥)‏ والطبري في «تفسيره» 
)18٠ /19(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ 507-546١‏ رقم11741١)‏ والحاكم 
في «المستدرك» /٤(‏ 07 4) وأبو نعيم في «الحلية» )۴١ 5 /٤(‏ والضياء في «الأحاديث = 


Hi‏ كتب اليمان والثُذور 

وكان جميع عمره اثنين وخمسين سنة» وملك بعده ابنه الرَحَبعم) سبع 
عشرة سنة» ثم افترقت ممالك بني إسرائيل» فملك بعده ابنه «إبيا»""» 
بعض بني إسرائيل ثلاث سنين » وملك بعده أبنه «أسَا» إحدى وأربعين 
سنة» وكان رجلا صالحًاء وكان أعرج من عرق النساء ولم يزل الملك 
في ولده إلى صاحب شعيا» واسمه: ((صيقَةا » فيما قاله ابن إسحاق. 
وقال غيره: «حزقا» , 

وأمّا أبوه داود "٤‏ فهو ابن إيشا””' بن عويد» من ولد يهوذا بن يعقوب 


5ه 


= المختارة» (۱۰/ ۲۹۱-۲۹۰ رقم 0708-7٠‏ عن إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عباس وها مرفوعًا . وقال البزار: هذا 
الحديث قد رواه جماعة عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوقاء 
ولا نعلم أسنده إلا إبراهيم بن طهمان. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقال أبو نعيم: غریب من حديث سعید» تفرد به عطاء. وقال ابن كثير في 
«تفسيره» (5894/5): غريب وفي صحته نظر. ثم قال: وفي رفعه غرابة ونكارة» 
والأقرب أن يكون موقوقًا . وقال الهيئمي في «المجمع؟ :)7١4/4(‏ وفيه عطاء قد 
اختلط» وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
قلت: وقد روي موقوفًا على ابن عباس وء كما رواه البزار -«كشف الأستار» 
(/ رقم 7787)- عن عطاء بن السائب» عن سعيد به. ورواه المروزي في 
«زوائد الزهد لابن المبارك» (ص۹٤۲‏ رقم7/!١1)‏ وابن عساكر في «تاريخه» 
(4/77) عن سلمة بن كهيل» عن سعيد. 

)00 ضبطه ابن خلدون في «تاریخه» (۲/ :)٠١١‏ «أفيًا» وقال: بهمزة مفتوحة» ومتوسطة بين 
الفاء والذال -من لغتهم- وياء مثناة من تحت مشددة» وألف. 

0 ينظر «تاريخ الطبري» (١//11ه-071),‏ 

۳ ترجمته 4# في «تهذیب الأسماء واللغات» 181-1١1/9/1(‏ رقم197). 

() في حاشية «ق1: إيشا بهمزة مكسورة مثناة من تحت ساكنة ثم شين معجمة . . . قاله 
النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» وابن ماكولا في «إكماله»» والله أعلم. أه. 
وينظر «تهذيب الأسماء واللغات» .)18٠ /١(‏ 


كتب الآيمان والثُذور لهذ 


قال وهب بن منبے: كان قصيرًا» أزرق» قليل الشعرء طاهر القلب» 


نقية . 


وره الله كك ملك طالوت» ونبوة شمويل» وأطاعه بنو إسرائيل» وفتح 
لهم الفتوحات الكثيرة» وأنزل الله عليه الزبور» وعلّمه صنعة الحديد» وأمر 
الجبال والطير أن يسبحن معه إذا سبح » وأعطاه من حسن الصوت ما لم يعطه 
أحدًا من خلقه. 

وكان له تسعة وتسعون زوجة» ولما بلغ ثمانيًا وخمسين سنة من عمره 
ابتلي بقصة أورياء وتزوج زوجة أورياء وولدت له سلیمان"» وبكى 
على خطيئته أربعين صباحًاء حتى نبت العشب من دموع عينيه؛ فتاب الله 
عليه . 


وقيل : إنه أخذ في عدة بناء بيت المقدس» ومات ولم يبنه. 

وقبل : إنه شرع في بعض بنائه » ومات ولم يتم ٠‏ وكان عمره مائة سنة. 

ويزعم أهل الكتاب أنه عاش سبعًا وسبعين سنة» وقيل : تسعين سنة» 
ويقال: إن جنازته شيعها أربعون ألف راهب» وأن ملكه كان أربعين سنة . 


0 رواه الطبري في «تفسیره» )٥٠۰ /٤(‏ والحاكم (۲/ 086). 

2 قصة أوريا هذه من الإسرائيليات الباطلة» التي نقطع بكذبهاء ونبرأ نبي الله داود :له 
عنهاء قال القاضي في «الشفا؛ :)178-١77/1(‏ لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون 
من أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله المفسرون» ولم ينص الله تعالى على شيء 
من ذلك في كتابه» ولا ورد في حديث صحيح. وقال: قال الداودي: وليس في قصة 
داود وأوريا خبرٌ ثابتٌ. اه. وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۳٠۹/۲(‏ وقد 
ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصًا وأخبارًا أكثرها 
إسرائيليات» ومنها ما هو مكذوب لا محالة» تركنا إيرادها في كتابنا قصدًا؛ اكتفاءً 
واقتصارًا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم . اه. وزاد في «التفسير» (01/9): ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
اتباعه. 


£0۰ كتب الأَيمان والتُذور 


وأمّا قوله بي: «لأطُوئَنٌ”'». فهكذا هو في الروايات كلها: 
چ - 5 کے 
«لأَطُوكنٌ) . ووقع في بعض نسخ «صحيح مسلم»: «لَأُطِيفَنٌ الليلة». وهما 
لغتان فصيحتان.» يقال: طاف بالشىء» وأطاف به إذا دار حوله» وتكرر 
عليه» فهو طائفٌ ومطيفٌء وهو هنا كناية عن الجماع" . 


واللام في قوله: «لأَطوكَنٌّ» تحتمل أن تكون جوايًا [لقسم]”" تقديره: 
والله لأطوفن. وهو الظاهر؛ لقوله يكله: «لَوْ كَالَ إِنْ ضَاءَ الله لَمْ يَحْنَُ». 
لأن عدم الحنث» ووجوده لا يكون إلا عن قسم» ويحتمل أن يكون 
حكاية عن قول سليمان من غير قسمء فتكون اللام ابتدائية» وهو خلاف 
الظاهر. 

وقوله: «عَلَى سَبْعِينَ امْرَآةه. وقد روى مسلم : «گان لِسْلَيَمَانَ سنُونَ 
مرا . وفي روايةٍ له : «سَبْعُونَ». وفي رواية"": «يِسْعُونَ. وفي غير 
«صحيح مسلم»: يسع وَتسَعُون7 . وفي رواية“: «ياكة». وكلٌ ذلك 
ليس بمتعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير» كيف وهو من 
مفهوم العدد. وهو غير معمولٍ به عند جماهير الأصوليين. 
() بعده في «ش»ء «ق۲: «الليلة». والمثبت من «ح؟ء (م؟. 
© ينظر «مشارق الأنوار» /١(‏ 077 . 


)١(‏ في «ح2: «بالقسم». والمثبت من «ش»4» «م. 
0( «صحيح مسلم؟ (۳/ ۱۲۷۵ رقم /۱٣۰١ ٤‏ ۲۲). ورواه البخاري (۱۳/ ٤٥٥‏ رقم279 17) 


أيضًا. 

() «صحيح مسلم؛ (8/ ۱۲۷۰ رقم٤۰۲۳/۱۹۰٤۲).‏ ورواها البخاري ٥۲۸/۷‏ 
رقم 87# أيضًا . 

() «صحیح مسلم؛ (۱۲۷۹/۳ رقم 1760/ 16) ورواها البخاري (۱۱/ ٥۳۳‏ رقم9 777 
وطرفه: ١٠7/إ5),.‏ 


لف رواها البخاري (5/ 4١‏ رقم7819) بلفظ : «على مائة امرأة أو تسع وتسعين». 
د رواها البخاري (5/ 4١‏ رقم۲۸۱۹ وطرفه: .)٥۲٤١‏ 


ڪتب الآيمان والثُذور ٤۵١‏ 


قوله : ١تَلِدُ‏ كُلّ امْرَأَةِ مِنْهُنّ عُلامًا يُقَاتِلُ فى سَبيل الله». هذا إنما قاله على 
سبيل التمني للخير» وقصد به الآخرة» والجهاد قل نيل فان 
لا لعرض الدنياء ولا يجوز أن يكون قاله عن وحيّء وإلا لوجب وقوع 
مخبره» والله سبحانه أعلم . 

وقوله : «قَقِيلَ لَهُ: فل : إن شَاءَ الله». وقال المصئّف: يعني : قال له 
المَلَكُ. فهكذا”' هو الظاهر على ما رواه مسلم في اصحيحه”"© 
مرفوعًا : «قَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أو الْمَلَكُ؛. وقيل: المراد به: القرين. وقيل: 
المراد: صاحب له آدمي . 

وقوله: 0 قيل : هو الجسد 
الذي ذكره الله وك أ نه ألقي على كرسيه . 

وقوله ي4 : «لَوْ قال إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْتَفْ وَكَانَ دَرَكُا لِحَاجَته؛ هذا 
محمولٌ على أن النبي بيا أوحي إليه بذلك في حقٌّ سليمان 4# لا أن 
كل من فعل هذا يحصل له هذا . 

وقوله: «وَكَانَ دَرّگا لِحَاجَتهه. هو بفتح الراءء اسم من الإدراك» أي 
لحاقًا”" . قال الله تعالى : ملا ص دَرَهج(ل: 07 والمعنى أنه كان يحصل له 
ما أراد. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها : قصد الخيرات وأسبابها . 

ومنها : أن السّنة لمن قال: سأفعل كذا . ا ء الله . والكتاب 
العزيز يدل على ذلك أيضّاء في قوله وك : مولا نوكن سىء إن ِل لَك عدا 
© إل أ يك چ [الكيف: 74-5 . 
() في «ق۲: «فهذا». والمثبت من «ح24. «ش٤»‏ «م. 


) «صحيح مسلم» (9/ ۱۲۷۰ رقم ٤‏ 0017/178. 
© ينظر «مشارق الأنوار» )7657/1١(‏ و«النهاية» (۲/ .)١١5‏ 
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ومنها: ما حص به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من القوة 
على إطاقة هذا فى ليلة واحدة» وكان نبينا بي يطوف على إحدى 
عشرة في الساعة الواحدة» كما ثبت في «الصحيح»» وهذا كله من 
زيادة القوة. 

6 الي ا ل َم 
يَحْنَتْ. قال القاضي عياض”" رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على 
E Sy, » of‏ » قال: ولو 
جاز منفصلا -كما رُوي عن بعض السلف- لم يحنث أحدٌ قط في يمين» 
ولم يحتج إلى كفارة . 

قال: واختلفوا في الاتصال: 

فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور: هو أن يكون قوله: 
«إن شاء الله» متصلا باليمين» من غير سكوت بينهماء ولا تضر سكتة 
التنفس . 

وشّرَط أصحاب الشافعي مع الاتصال نية قول المشيئة قبل الفراغ من 
اليمين. وبعضّهم شَرَّط : أن ينوي قولها من أول اليمين. وما أعلم 
وجههماء من حيث أن النبي بي لم يقيد قولها بنية ولا غيرهاء بل لولا 
المعنى في انفصالها عن اليمين -ولو بعد مدة- أنه يوجب عدم عقد 
الأيمان ووجوب الكفارة» وإلا لما كان اتصالها بها يشترط من حيث 
الحديث؛ فإنه لم يقيده بالاتصال لفظا أيضّاء وقد تمسك به من قال: 
يجوز تأخير المشيئة أبدًا. ومن قال: ما لم يقم من المجلس . ومن قال: 
أربعة أشهر. لكنها مذاهب مرجوحة» والله أعلم. 


ءءء 


0 «صحيح البخاري» (۱/ ٤٤۹‏ رقم۲۹۸) عن أنس ول4 . 
2 «إكمال المعلم» .)٤١١/١(‏ 
لفيد بعده في «ق2: «قوله؟ . 
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واعلم أن المشيئة ترد على أحوال: 

الأول: أن ترد [إلى]“ الفعل المحلوف عليه؛ كقوله مثلا: 
لأدخل الدارء إن شاء الله. وأراد تعليق المشيئة بالدخولء. أي : 
إن شاء الله دخولها. فهذا الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة» ولا يحنث إن 
لم يفعل . 

الثاني : أن يرد الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين» فلا ينفعه؛ لوقوع 
اليمين» وتبين مشيئة الله تعالى . 

الثالث: أن يذكر على سبيل الأدب» في تفويض الأمور إلى مشيئة الله 
ين وامتثالا لقوله تعالى : وا قوی ناء إن فصل َلك عدا 9© لہ أن 
َك اچ4 [الكيف: 14-1] لا على قصد معنى التعليق» وهذا لا يرفع حكم 
اليمين. 

ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة» والفقهاء مختلفون فيه: 

قالوا: فلو قال: أنت طالق» إن شاء الله. أو: أنت حرّء إن شاء الله. 
أو: أنت عليّ كظهر أمي» إن شاء الله. أو: لزيدٍ في ذمتي ألف درهمء 
إن شاء الله. أو: إن شفى الله مريضيء فلله عليّ صوم شهرء إن شاء 
الله. أو ما أشبه ذلك؛ فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم: 
صحة الاستثناء في جميع الأشياء» كما أجمعوا عليها في اليمين بال 
كك فلا يحنث في طلاق» ولا عتتي» ولا ينعقد ظهاره» ولا نذره» 
ولا إقرارّةُ» ولا غير ذلك مما يتصل به قوله: «إن شاء الله تعالى». 
وهو مشكلٌ جدًا . 

وقال مالك والأوزاعي : لا يصح الاستئناء في شيءٍ من ذلك إلا اليمين 
بالله تعالى . 


() من «ش٤»‏ «ق٤»‏ 2م 


£04 كتب الأَيمان والتُذور 


واختلف السلف في أن الاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله هل يُشترط 
اتصاله أم لا؟ 


ومن قال: لا يشترط اتصاله» اختلفوا في المدة التي يجوز انفصاله 
إليها ؛ فعن ابن عباس وي : له الاستئناء أبدّاء متى يذكره. وعن بعضهم: 
له الاستثناء سنة أو سنتين. وروي عن مجاهد وعن سعيد بن جبير: يجوز 
بعد أربعة أشهر. وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين: له الاستشناء 
ما لم يقم من مجلسه. وقال قتادة: ما لم يقمء أو يتكلم. وقال عطاء: 
قدرٌ حَلبة ناقة . 

وهذه المذاهب كلها مرجوحةً» متأوّلةٌ على جواز التبرك باستحباب قول 
«إن شاء الله» لمن حلف على فعل مُستقبل؛ لقوله ڪت : #وَآذكر ريك إا 
يته [الكيف: 4؟] ولم يريدوا نا حل ال ومنع الحنث. 

ومنها : أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظء ولا تكفي فيه النية؟ لقوله ا : 
«لَوْكَالَ ِن شَاء الله لَمْ يَحْنَتْ». وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد 
والعلماء كافة. وحكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة 
الاستثناء بالنية» من غير لفظ . 


ومنها : أن الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين؛ لأن 
النبي كل حكى عن سليمان كله أنه قال : «لأَظوكنَّ» وليس فيه التصريح 
باسم الله كق ولكنه مقدرٌ لأجل «اللام» التي دخلت على قوله: 
«لأَظوئنَ»: فإن كان قد قيل بذلك» وأن اليمين ينعقد بمثله؛ فالحديث 
حجةٌ لمن قاله. وإن لم يكن» فيحتاج إلى تأويله» وتقدير التلفظ باسم الله 
ك في المحكي» وإن كان ساقطا في الحكاية» وهذا ليس بمستبشع 
فيهاء فإن من قال: «واللهء لأطوفن». فقد قال: «لأطوفنٌ» فإن اللافظ 
بالمركب لافظ بالمفرد. 
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ومنها : جواز الإخبار عن الشيء» ووقوعه في المستقبل بناءً على الظن ؛ 
فإن إخبار سُليمان ی بقوله: لِد گل امرَأَةِ مِنْهُنَّ غُلاما» لا يجوز أن يكون 
عن وحي» وإلا لوب وقوع مخبره» والله أعلم . 

وأجاز بعض فقهاء الشافعية الحلف على الظنٌ الماضي» وقالوا: يجوز 
أن يحلف على خط أبيه» وجوزوا العمل بهء واعتماده» في أصح الوجهين 


وجوّز بعضهم العمل بالقرينة» وإن كانت ضعيفة. وذكر ذلك بعض 
المالكية احتمالّاء وترددوا في نقل خلافي في اليمين على الظن» وهو 
محتملٌ لوجهين . 


وقد يتمسك بالحديث على أن الاستكئناء إذا اتصل باليمين في اللفظ أنه 
يثبت حکمه» وإن لم ينو من أول لفظ اليمين» حيث أن الملّكَ قال له: «قُل 
إن شَاءَ الله بعد فراغه من اليمين» فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله. 

لکن يمكن جعل قوله تأدبّاء لا لرفع اليمين» فلا يكون حجةٌ» ومتى وجد 
الاحتمال سقط الاستدلالء وال أعلم . 

ومنها : جواز استعمال «لو» و«لولا»؛ لقوله كَل : «لَوْ كَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ 
يَحْنْفْ . . .2 إلى آخره. وقد ترجم البخاري عليه فقال: «باب ما يجوز من 
اللو“ . وأدخل فيه: قول لوط کل : ہار أن یی یکم فر غود: ۰ . وقول 
النبي كه : لو كُنْتٌ رَاجِمًا بير بين رَجَمْتُ هَوه. کک 
لَوَاصَلْتٌ». وولا حِذَْانْ كَوْيِكِ بِالْكُفْر لَأَنْمَمتٌ البيتٌ عَلَّى كَوَ 
إِبراهِيم» . والَؤلاً الهِجْرَةُ لَكُنْتُ مرا ِنّ الَنْصَارِه. وأمثال هذا . 

قال القاضي عياض 5 : والذي ينفهم من ترجمة البخاري» وما ذكره 
4 «صحيح البخاري» (۱۳/ /777) كتاب التمني . 
() «إكمال المعلم» (0/ ١5-47؟57).‏ 
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في الباب من القرآن والآثار أنه يجوز استعمال «لو» والولا» فيما يكون من 
الاستقبال مما امتنع من فعله لامتناع غيره» وفيما هو من باب الممتنع فعله 
لوجود غيره» وهو من باب «لولا»؛ لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو 
للاستقبال» أو ما هو حقٌّ صحيحٌ مستيقنٌ» كحديث: الَوْلاً الهِجْرَةٌ لَكُنْتُ 
امْرَأ مِنَ الأنْضصَارِ» دون الماضي والمنقضي» أو ما فيه اعتراض على 
الغيب والقَّدّر السابق» وقد ثبت في الحديث الصحيح قوله كَل : 'وَإِنْ 
أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقُلْ لو ني فَعَلْتُ كذًا لَكَانَ گڏاء وَلَكِنْ قُلْ در الله وَمَا 
شَاءَ فَعَلَ270. قال الام قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة 
الحتم» والقطع بالغيب» أنه لو كان كذا لكان كذاء من غير ذكر مشيئة 
الله تعالى» والنظر إلى سابق قَدَره وخفي علمه عليناء فأما إذا قاله على 
التسليم» ورد الأمر إلى المشيئة: فلا كراهة فيه. 

قال القاضي : وأشار بعضهم إلى أن «لولا» بخلاف «لو». قال القاضي : 
والذى عندي أنهما سواء إذا استعملتا فيما لم حط به الإنسان علمّاء ولا هو 
داخل تحت مقدور قائلهماء مما هو تحكم على الغيب واعتراض على 
القدرء كما نبّه عليه في الحديث» ومثل قول المنافقين : ملو أَطَاعُونا ما 
A:‏ وطالو گا نکاما مانا وما فوا [آل عمرّان: 151] ولو 

من لامر سىء ما یلت کر م مران: ۰4 فردٌ الله عليهم باطلهم» 

0 دروأ عن شيڪم الْمَوْتَ إن كم مد وين [العمرَان :4 فمثل 
هذا هو المنهي عنه. 

أمّا هذا الذي نحن فيه فإنما أخبر النبي بي فيه عن يقين نفسهء أن سليمان 
لو قال: إن شاء الله لم يحنث» ولجاهدوا؛ إذ ليس فيه مما يدرك بالظن 
والاجتهادء وإنما أخبر عن حقيقة أعلمه الله تعالى بهاء وهو نحو قوله 


22 رواه مسلم (5/ ۲۰٣۲‏ رقم77784) عن أبي هريرة ڪه . 
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يكل : ولا [بثو]”" إِسْرَائِيلَ لَمْ تز الحم وولا حَوَاءُ لَمْ حن نى 
رجه“ . فلا معارضة بين هذاء وبين حديث النهي عن «لو». وقد 
قال الله ك : قل لو كم في یوک لد اَن كيب لهم اتل العمران: 
[No4‏ ولد روا عادو لما موأ عَنْهج» [الأنعام : 154 . وكذا ما جاء من «لولا)» 
كقوله تعالی : فلولا کک من لَه سَبَقَّ لمم کچ :ا ولوك" أن 5 
الاش أن کہ لجعلا ادرف : +15 او أنَمُ كن ن لصحن €9 لبت فى 
بيده [الصافات: ]٠٤١-٠١۳‏ لأن الله تعالى مخبرٌ في كل ذلك عما مضى» 
(أو يأتي عن علم خبرًا قطعيًا). 

فكل ما يكون من «لو» و«لولا» مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من 
فعله» مما يكون فعله في قدرته: فلا كراهة فيه؛ لأنه إخبار حقيقة عن امتناع 
شيء لسبب شيء» أو حصول شيء لامتناع شيء» وتأتي «لولا» غالبا لبيان 
السبب الموجب» أو النافي» فلا كراهة في كل ما كان من هذاء إلا أن يكون 


ساك 25 


كاذيًا في ذلك» كقول المنافقين : الو كم كال بحم زآل عمران: 107] 


)> في اح4ء «ش4» «م٤:‏ «بني». والمثبت من «ق». موافق ل «إكمال المعلم»» «الصحيحين». 

© قال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 0754 : يخنز -بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون 
وبفتحها أيضًا بعدها زاي- أي ينتن» والخنز التغير والنتن» قيل أصله أن بني إسرائيل 
ادخروا لحم السلوى وكانوا تُهوا عن ذلك؛ فعوقبوا بذلك حكاه القرطبي» وذكره 
غيره عن قتادة» وقال بعضهم : معناه لولا بني إسرائيل سنوا ادخار اللحم حتى أنتن 
لما ادخر فلم ينتن. 

© قال ابن حجر في «فتح الباري“ (5/ 774): ليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش 
حاشا وكلاء ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد 
ذلك خيانة لهء وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها . 

(4) رواه البخاري (7/ ٤۱۸‏ رقم ۳۳۴۳۰ وطرفه ۳۳۹۹) ومسلم (۲/ ۱۰۹۲ رقم 517١‏ 3/1) 
عن أبي هريرة د . 

(ه» في «إكمال المعلم»: «وسيأتي عن علم صادق وخبر يقين؟. 


£0۸ كتب الأيمان والتُذور 


عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ به كَالَ: تال رسول الله کل : «مَنْ حلفت 
ےا ماله و )ا ره که عل وو )۶_2 ار رك 

عَلى يَمِينٍ صَبْرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فبها فاجر لقِيّ الله كن 
ار CE‏ ليك 22 ل عا ا E‏ لون د 
وَهُوَ عَلَيّهِ عضْبَان». وَنَرَلْتْ : وإ الدب يشرد بهد آله يمه كَمنا 


2 آل -_- 
ليلا [لعِمرَان: 6/0 ... إلى آخر الآیت' . 


آمّا اليمين الصبر: فهي التي يحبس الحالف نفسه على اليمين بهاء 
كاذبةٌ» غير متألٍ بهاء فكأنه يحبس نفسه على أمر عظيم» وهى اليمين 
الحانثةء ويقال لمثلها : اليمين الغموس أيضًا. 

وأمّا الآيةٌ الكريمة» فاختلف في سبب نزولهاء على روايات: 

أشهرها : ما ذكره المفسرون: أنها نزلت في رؤوس اليهود» لما كتموا 
ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد ب وبدّلوه» وكتبوا بأيديهم 
غيره» وحلفوا أنه من عند الله» للا يفوتهم المأكل» والدعوة» والرشى 
التي كانت عليهم من أتباعهم: وهذا قول عطاء”" . 

ولما كان من حَلّف على مال الغيرء وأكله بالباطل ظلمًا وعدوانًاء 
واستخفافا بحرمة اليمين بالله تعالى» كان ذلك أبلغ في الوعيد الشديد 
لقاعله» وهذا الحديث بهذا المعنى يترجح به قول من ذهب من المفسرين 
إلى نزول الآية فيه» ولا شك أن بيان سبب النزول طريق قوي في فهم 
معانى الكتاب العزيزء وهو أمر يحصل للصحابة و بقرائن تحتف 
بالقضاياء حتى قال بعض العلماء: تفسير الصحابي مرفوعٌ مطلقًا؛ لأنهم 
0 رواه البخاري (۸/ 5١‏ رقم4649. ٤٥٥٩‏ وطرفه: 1315) ومسلم (۱/ ۱۲۳-۱۲۲ 

رقم۱۳۸). 
() رواه الطبري في «تفسيره» )0١١ /٥(‏ عن عكرمة. 


كتب الآيمان والتُذور £0۹ 


أعلم بتنزيل الوحي» ومواقعة أسبابه. 

والصحيح : أن [ما]7'' كان متعلقًا من التفسير بسبب نزول آية» أو تقديم 
حكمء أو تأخيره: فهو مرفوعٌ» وغيره موقوفك» والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: تعظيم المنع من اليمين الكاذبة» والفجور بهاء 
والوعيد الشديد لفاعلها . 

وفيه: تعظيم حرمة مال المسلم -وإن قل وعصمئه . 

وفيه: تفخيم حرمة المسلم؛ فإن أعراضه إذا كانت بهذه المثابة» فما 
ظنك بحرمة بدنه» ودينه» وغير ذلك. 


وفيه : تعظيمٌ للقسم بالله مطلقّاء والله أعلم . 


الحديث السادس 
عَنْ الأَشْعَتٍ بْنِ قيس ضف قَالَ: «گان بيني وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَة 
في بثْر» فَاحتَصَمْنَا إلى النَبِيَ ية كَقَالَ رَسُولُ الله كلا : 2 
أو يَمِينْهُ 2 . قُلْت: إِذَا يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي . قال رَسُولُ الله يكلله: مَنْ 
حلفت عَلّى يَمِبِنِ صَبْرِ بي بها تل افرع شليم و يها اج 
لَتِيّ ا الله دفن علد EE‏ ا 


2 الأشعث بن قيس فكنيته: أبو محمد بن قيس بن معدي 
كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث - 


0 من «(ش٦»‏ ق 0م 

۲ رواه البخاري (۸/ ٦۰‏ رقم ٤٥٥٩‏ وطرفه: )1٩۷۷‏ ومسلم (۱/ ۱۲۳-۱۲۲ رقم۱۳۸). 

() من «ق٤.‏ 

() ترجمته في «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ١15-1177‏ رقم١1)‏ و«تهذيب الكمال» 
(8/5--590) و«الإصابة؛ (1/ ٥۲-۵۱‏ رقمه١).‏ 


4 كتب الأيمان والتُذور 


الأصغر- بن الحارث -الأكير- بن معاوية بن ثور" ' بن مُرتِع" بن معاوية 
ابن ثور “ بن عفير بن عدي بن مرة بن أدد بن زيد الكنديء وكندة هم ولد 
ثور بن عفیر“ 

قدم على رسول الله ييه سنة عشرء في وفد كندة» في ستين راكبًا من 
كندة» وكان رئيسهم 2 فأسلم وأسلمواء وكان في الجاهلية رئيسًا مطاعًا 
في كندة » وكان في الإسلام وجيها في قومه. 

روى سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: شهدت جنازة 


فيها جرير والأشعث”"» فقدم الأشعث جريراء وقال: إني ارتددت ولم 
(Dow‏ 
یل ٠‏ 


وتزوج أم فروة ابنة أبي قحافة -أخحت أبي بكر الصديق- وهي : 
أم محمد بن الأشعث» الذي گني به وكان سبب تزوجه بها: أنه لما 
مات النبي بي ارتد عن الإسلام» ثم راجعه في خلافة أبي بكر الصديق» 
وأتي به أبو بكر أسيرًا في الحديد» وهو يكلمه» وهو يقول له: فعلت 
وفعلت. وآخر ما قال الأشعث لأبي بكر: استبقني لحربك» وزوجني 
أختك. ففعل أبو بكر. 


41 بعده في «اق2: «الأصغرة. 

(25 في حاشية «ق : «مرتع هذا هو بضم الميم وسكون الراء المهملة وكسر التاء المثناة فوق» 
وقيل فيه بضم الميم وفتح الراء وكسر المثناة المشددة ثم عين مهملة . قاله ابن ماكولا في 
«إکماله»» والله أعلم». وينظر «الإكمال» (۷/ 0910 . 

۳) بعده في «ق5: «الأكبر». 

5) قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» :)٠١١ /١(‏ وثور بن عفير هو كندة» وإنما 
قيل له: كندة؛ لأنه كند أباه النعمةء أي كفرها . 

() بعده في (ق4: لابن قيس؟. 

.)١١١/1١( «الاستيعاب»‎ 0 


ڪتب الآيمان والثُذور لف 


وكان من خبره -لما قدم هو وقومه على رسول الله ئ أنهم قالوا : 
ك وأنت ابن آكل المرار. 0 
الله يلك وقال: تحن بد بثو النَضْرٍ بْنِ اء لا َقْهُوا أَمَناء وَكَا ِي مِنْ 
بين » 2 

وخرج إلى العراق -في خلافة عمر- مع سعد وشهد: القادسية. 
والمدائن» وجلولاءء ونهاوند. واختط بالكوفة دارا في كندة ونزلهاء 
وشهد تحكيم الحكمين» وكان آخر”” شهود الكتاب. 

روي له عن رسول الله ية تسعة أحاديث» اتفق البخاري ومسلم على 
هذا الحديث. 


ا 


وروی عنه: أبو وائل شقيق بن سلمة» وقيس بن أ بي حازم » والشعبي» 
وجمعٌ من التابعين . وروى له أصحاب السنن والمساند. 
ومات بالكوفة بعد مقتل علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- بأربعين 
ليلة» سنة أربعين» وقيل: مات قبل قتل على بيسيرء وقيل: مات سنة 
اثنتين وأربعين» ودفن بداره بالكوفة. قال الهيثئم بن عدي: صلى عليه 
وأمّا الرجل الذي بينه وبينه خصومة فاسمه: الجفشيش”" بالجيم 
-وقیل : بالحاء المهملة. وقيل : بالخاء المعجمة- ثم بالقاءء ثم الشينين 
4١‏ رواهالامام أحمد /٥(‏ ۲۱۲) وابن ماجه في «سننه» (۲/ 4171 رقم 17117) والطبراني في 
«المعجم الكبير» ۲۴١-۲۴١ /١(‏ رقم146) والضياء في «الأحاديث المختارة» 
)١15848- ١447مقر‎ ٠*1 /5(‏ عن الأشعث بن قيس به . وقال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۴۲۷): هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقاتٌ. 
() في «ش»: «أحده. 
© كتب فوقهافي «ح4: «مثلث». وينظر «الأسماء المبهمة» (ص 04-707 ”7) 
و«الاستيعاب» .)055/١1(‏ 


4 كتب الأَيمان والُذور 


المعجمتين» بينهما ياء مثناة تحت» وبفتح أوله على الأوجه كلهاء وهو 
صحابي» فيما ذكره الطبراني””» وكنيته: أبو الخير؛ فيما ذكره 
أبو حاتم الرازي”” . 

تقدم الكلام في الحديث قبله على ما يتعلق به . 

وفي هذا الحديث: 
أنه ليس للمدعي على المدعى عليه مع الإنكار إلا اليمين» ولا يستحق 
عليه بعدها شيئًاء إلا ببينةٍ يقيمها المدعي» فكأنه بك نفى أن يكون 
لإثبات الحق طريقٌ غير البينة» أو اليمين» فاقتضى حصر الحجة فيهماء 
إلا أن قوله: «شَاهِدَاكَ أَْ يَمِينْهُ يقتضي ذكرهما ب«أو» أن أحد السببين 


قول رسول الله يكل «شَاهِدَاكٌ أَوْ يَمِينْهُه. ولا شك أنه يقتضى حصر 


دبعن 


هو المثبت على الانفراد» لا على الاجتماع» بالنسبة إلى كل واحدٍ 
من الخصمين» وهذا الكلام قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة» وفهم 
مقاصدٍ الكلام» قاعدةٌ صحيحةٌ نافعةٌ للناظر في نفسه» غير أن المناظر 
جَدلا قد ينازع في المفهوم» ويعسر تقريره عليه» وقد تعلق بهذا الكلام 
مسألتان: 

إحداهما : ترك العمل بالشاهد واليمين» وهو مذهب أبي حنيفة ومن 
وافقه» وخالفهم الشافعي ومن قال بقوله. 

الثانية : إذا ادعى على غريمه شيئًا فأنكره» وأحلفه» ثم أراد إقامة 
البينة بعد الإحلاف» فله ذلك عند الشافعية. وعند المالكية ليس له ذلك» 
إلا أن يأتي بعذرٍ في ترك إقامة البينة يتوجه له؛ متمسكين بقوله يَكِهِ: 
() ترجمته في «الإصابة» (۱/ ۲۴۱-۲٤۰١‏ رقم٤۱۱۷).‏ 


) ينظر «المعجم الکبیر» (۲/ .)۲۸١‏ 
© ينظر «الجرح والتعديل» (۲/ .)٥٥١‏ 


كتب الآيمان والتُذور Gi‏ 
«شَامِدَاكَ أز وينه وفي حديث آخر: يِس لَك و“ إلا ديك" » وهو 
راجعٌ إلى ما ذكرناه. 

وفي الحديث : دليلٌ على أن الخصم إذا قال [في]7" خصمه كلامًا يلزم 
منه عدم مبالاته بالقسم بالله للحاكم أنه لا يعزر» وإنما يذكر له عقوبة من فعل 
ما قاله له في الآخرة» من غضب الرب سبحانه وتعالى. 

وفيه: دليلٌ على أن أحكام الدنيا المتنازع فيها متعلقها الظاهر دون 
بواطتهاء والله أعلم. 

وفيه : دليل على أن الحاكم» أو المفتي إذا ذكر حكمًا من أحكام الشرع 
الدنيوية والأخروية أن يستوفي شرائط الحكم بذكرها ؛ لقوله يكلِ: ١مَنْ‏ حَلَتَ 
لى وين صر بقع بها تال المرئ مل هو فا اجر آي الله وُو عليه 
عَضْبَانَ). فذكر ية في الشروط : الاقتطاع بغير حقٌء وكونه مال معصوم» 
وكون الحالف فاجرًا في يمينه . ثم ذكر الحكم. وهو: غضب الله تعالى 
-يعني : عليه- نعوذ بالله من غضب الله» وهذا الحكم مشروط بعدم التوبة 
الشرعية؛ أما إذا تاب بشروطها من: الندم» والإقلاع» والعزم على عدم 
العود إلى المعصية؛» والاستحلال منها -إن كان صاحبها موجودًا- 
والكفارة -إن كان لها كفارة- فإن ذلك كله سبب لرضى الرب سبحانه 
وتعالى» والله أعلم . 


() من «(صحيح مسلم؟. 
0( رواه مسلم (۱/ ۱۲٤-۱۲۳‏ رقم19) عن وائل بن حجر ذلك . 
© من «شكء «ق4ء «م. 


E‏ كتب الأيمان والُذور 


الحديث السابع 

lT 
الشَّجَرَةء وَأَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينِ بِِلَةٍ‎ 
الإسْلام گاذبا مُتَعَمّدًَا قَهُوَ كُمَا اء من كل فس بء عُذَّبَ‎ 

يَوْم الْقَِامَة مو ولیس عَلَى رَجُلٍ تَذْرٌ فما لا يَمْلِك00"©. 
1 00 وَلَمنُ الْمُؤْمِنِ كَقئله . 
َفِي ر : من ادّى دَعْوَى كَاؤْبَة لِيتَكَثّرَ بها لَمْ يرد ا 
إلا مِلَد. 


3 


ما ثابت بن الضحاك © : : فکنیته : أبو زيدء اتفقوا على أ نه أنصاريٌ 


من الخزرج؛ واختلف في نسبه إليهم» فقال أبو عمر النمري في 
«استيعابه) 9 : ثابت بن الضحاك بن أمية بن ڈ لبة بخ 1 2 AF‏ بن 


مالك بن سالم بن عمرو بن عوف بن الخزرج. 


0) 


وقال أبو حاتم بن حبان"“: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن 


.)١١١مقر‎ ١٠١5 /١( رواه مسلم‎ 


٠١4 /١( ومسلم‎ )۲ ٥ وأطرافه:‎ ٠٠٤۷ رقم‎ ٤۷۹ /١١( رواها البخاري‎ )۲ 
.)1١١مقر‎ 

.)0١١مقر‎ ٠١5 /١( رواها مسلم‎ © 

(4) بعده في ش14 «ق4: «بها. 

() ترجمته 4 في: «تهذيب الكمال؟ (750-169/5) و«الإصابة» /1١(‏ 195-191 
رقم .)۸٩٤‏ 

0 في اح : قال . والمثبت من «(ش٤»‏ دق ون 

© «الاستيعاب» (195/1- ۱۹۷). 

(0) في النسخ : «خثيم؟. والمثبت من (الاستيعاب؟. 

ده الثقات» (۳/ ع 5). 


كتب الآيمان والثُذور دلق 


عدي بن كعب بن عبد الأشهل بن جسم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج . 

وقد ذكر أبو عمر”' ما ذكره ابن حبان صحاييًا آخرء فكأنه التبس على 
ابن حبان؛ لأنهما اتفقا على أنه أخو أبي جبيرة بن الضحاك» وأنه من 
أصحاب الشجرة» قال أبو عمر: وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة 
الرضوان وهو صغيرٌء وأردفه رسول الله ي يوم الخندق» وكان دليله إلى 
حمراء الأسد. هذا آخر كلام" . 

روي له عن رسول الله ية أربعة عشر حديئًا» اتفقا على حديثٍ واحدٍء 
ولمسلم آخر. 

روى عنه : أبو قلابة الجرمي» [و]”" عبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرّنَ المزني . 

وكان ممن سكن البصرة» وروی عنه أهلّها . روى له أصحاب السئن 
والمساند. 

مات سنة خمس وأربعين» وقيل: مات في فتنة ابن الزبير» وقال الحاكم 
أبو أحمد: أنه قتل بمرج راهط في الفتنة سنة أربع وستين . 


() «الاستيعاب» (۱/ ۱۹۷). 

)١‏ قال ابن الأثير في «أسد الغابة (1/ :)۲۷١‏ قال هذا جميعه أبو عمرء وفيه نظر» فإن من 
يكون دليل النبي يليه إلى حمراء الأسد وهي سنة ثلاث» وكانت بيعة الرضوان سنة ست» 
فكيف يكون فيها صغيرًا من كان قبلها دليلاء ولا يكون الدليل إلا كبيرا . وقول أبي عمر 
إنه : أخو أبي جبيرة فهذا أيضا غير مستقيم» لأن أبا عمر ساق نسب أبي جبيرة بن 
الضحاك بن ثعلبة الأنصاري الأشهلي» وكذلك أيضًا نسبه الكلبي في بني 
عبد الأشهل» فكيف يكون أخاه وأبو جبيرة من الأوس» وهذا الذي في هذه الترجمة 
من الخزرج؟ والعجب منه أنه يقول في هذا : إنه أخو أبي جبيرة» ولا يقول في الذي 
بعد هذه الترجمة: إنه أخوه» والنسب واحدء فلو قاله في الثانية لكان أولى. وقال 
أبو نعيم : ذكر محمد بن سعد ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن 
سالم بن غنم بن عوف بن الخزرجء ولم يُتابع عليهء ولا يُعرف له ذكر ولا حديث. اه. 
وينظر «تهذيب الکمال» (5/ 0757-751١‏ و(إكمال تهذيب الكمال» ("/ .)۷١-۷١‏ 

م2 من (شكقء دق و 


كك كتب الآيمان وا اللذو ر 


أمَا حقيقة الحلف : فهي القسم بالشيء بإدخال بعض حروف القسم 
عليه» كقوله: والرحمن. والله أعلم. وقد أطلق الفقهاء اليمين على 
التعليق بالشيء» كقولهم: حلف بالطلاق على كذا. ومرادهم: تعليق 
الطلاق به» وهو مجارٌ؛ لشبهة اليمين في اقتضاء الحثٌّء أو المنع» فلما 
ل لا 

قوله 44 : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ولو غير الإسلام گاذبا [متَعَمُدَا]1" 
کُر گا قَال»: 

فقوله: «بولَةِ عَيْرٍ الإسشلام». يحتمل الإنشاء» كقوله: واليهودية» 
والنصرانية. ويحتمل التعليق» كقوله: إن فعلت كذاء فأنا يهودي› 
أو نصراني. وهو الظاهر؛ لقوله «كاذبًا متعمدًا»» إذ الكذب يدخل تحته 
القضية الإخبارية» التي قد يقع مقتضاهاء وقد لا يقع» وأما الإنشائيةء 
كقوله: واله» وما أشبهه» فلا يتعلق بها كذبٌء سوى تعظيم اليهوديةء 
أو النصرانية مشلا بإنشاء الحلف بهماء وتقدم الكلام على ذلك في 
الحديث الثالث من هذا الباب» في النهي عن الحلف بالآباء مفصلا 
والله أعلم . 

قوله كه : «وَمَنْ قل تَفْسَهُ بشَيْءِ عُذَّبَ به يَوْم الْقِيَامَة . اعلم أن الله يك 
لا تقاس أفعال العباد على أفعاله» ولا أحكامهم على أحكامه الخاصة به 
سبحانه وتعالی» والله یڅ له حكمان: 

أحدهما : تعلق العباد بذلك الحكم أمرًا ونهيّاء طلبًا ومنعًا. 

والثاني : إيجادًا وتوفيقًاء وقضاءً وقدرًا . 

فالأول متعلقٌ بالمكلفين» والثاني خاص برب المكلفين» إذا ثبت هذا؛ 
فالخاص بالله لا مدخل لأحدٍ فيه» والمتعلق بالمكلفين لا مدخل لهم فيه 


() في «ح4: امعتمدًا». والمثبت من اش4» «ق٤»‏ «م٠.‏ 


كتب الآيمان والثُذور دلق 


سوى الوقوف عنده» ثم المتعلق بالمكلفين الذي يجب الوقوف عنده» من 
الأمر والنهي إنما تعلقه بهم في الدنياء لا مدخل له في الآخرة سوى 
الجزاء عليه» والمقابلة بهء أو العفو عنه» وقد يُسمى المتعلق بالدنيا 
دنياء بالنسبة إلى وجوده فيهاء لا بالنسبة إلى كونه غير طاعدّء ولا يثاب 
عليه» وهو الذي قال فيه الصحابة وير -في حق أبي بكر الصديق 5ه 
لما ارتضوه من الخلافة“-: من ارتضاه رسول الله ية لديننا -وهو 
التقديم في الصلاة- أحرى أن نرتضيه لدنياناء وهو الخلافة والقيام بأعباء 
الأمة وسياستها. 

وقد يُسمى المتعلق بالدنيا ديتا أخرويّاء بالنسبة إلى كونه طاعة مثابًا عليه 
صاحبه» فهذا النوع يقاس عليه أمور الدنياء كما فعل الصحابة ون في 
استخلاف الصديق قياسًا على التقديم في الصلاة. 

أمّا ما كان من أمور الآخرة محضاء كالعذاب» والثواب» والمقابلة» 
والعفو» ونحو ذلك: فلا مدخل للقياس فيه» وإنما يجب الوقوف عنده» 
على مورد النصوص والتوقيف. 

إذا عرفت ذلك جميعه» فقوله 4 : «وَمَنْ كتل تَفْسَهُ بشَيْءِ عُذَبَ به يوم 
الِْيَامَةا هو من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية» لا من 
باب القياس للأمور الأخروية على الدنيوية؛ لأن أفعال الله تعالى المتعلقة 
بأحكامه في الأخرى تباين أفعالنا المتعلقة بأحكامه في الدنياء فلا يشرع 
لنا في الدنيا أن نفعلها في الدنياء كالتحريق بالنيران» والعذاب بالسباع 
والعقارب والحيات» وسقي الحميم المقطع للأمعاء» والذي يشرع لنا في 
الدنيا إنما هو بطريق النصوص التي تدل عليها أحكامهاء أوالقياس على 


١/77 /8( رقم777) والآجري في «الشريعة»‎ ۲۲١ /١( رواه الخلال في «السنة»‎ »١ 
. #5 عن أبي بكر الهذلي» عن الحسن» عن علي‎ )١1١97مقر‎ 


E4‏ كتب الأَيمان والُذور 
النصوص عند العلماء بالقياس» الذي من شرطه أن يكون حكمًا مقيسًا عليه 
أصلاء أما ما كان فعلًا لله وخ في الدنيا فلا يباح لناء فإن لله تعالى أن يفعل 
ما يشاء بعباده» ولا يُحكم عليه» ولیس لنا أن نفعل بهم إلا ما أذن لنا فيه 
بواسطة»› أو بغير واسطقّ. والله أعلم . 

وقوله 44 : «وَلَيْس عَلَى رَجُل نَذْرٌ فيمَا لا يَمْلِكُ؛. عدم الملك تارة يكون 
لعدم تصور دخوله في الملك شرعاء وتارة لعدم دخوله في الملك الآن 
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حسا: 

فالأول: لا يتعلق به النذر اتفاقًا؛ لأن الملك لا [يتصور]”'' فيه في وقتٍ 
من الأوقات» ولا في حال من الحالات. 

والثاني: مختلف فيه؛ نظرًا إلى وجود النذر» وعدم الملك في تعلق 
النذر به» وعدذمه. 

مثال الأول : لله علي أن أتصدق بثمن خمر» أو ميتةٍ بيده" » أو ما ربحته 
بسبب الرباء ونحو ذلك» فهذا لا يصح نذره» ولا يتعلق بالمنذور به 
وجوب» حيث نفى الشارع أن يكون على الرجل نذرٌ فيما لا يملك» 
فيحمل النفي على عدم الصحة في النذرء لكونه لا يملك ذلك» لعدم 
دخوله فى الملك شرعًا . 

ومثال الثاني : في التصرفات الواقعة قبل الملك» كما لو نذر نذرًا متعلمًا 
بما لا يملكه في الحال» كما لو نذر عتق عبد غیره» أو باعه مثا قبل ملكهء 
فهذا لاغ بالاتفاق. وحكي عن بعض العلماء: أنه يصح في العتق إذا كان 
موسراء ويقوّم عليه» ويعتق عليه. وقيل: إنه رجع عنه. 


)4 في «ح4ء «ش4ء «م4: (ينصرف». والمثبت من «ق2. 
() قوله: «بيلهة. ليس في «ش» «ق٤.‏ ومثبت من لحك م1 . 


كتب الآيمان والثُذور لق 


وبنى العلماء على هذا التصرفات المتعلقة بالملك» كتعليق الطلاق 
بالتكاح مثا قبل وجود النکاح : 

فالشافعي : يلغي ذلك» كالأول. ومالك وأبو حنيفة: يعتبرانه . 

وقد يستدل للشافعي بهذا الحديث» وما يقاربه» ومخالفوه يحملونه على 
التنجيزء أو يقولون بموجب الحديث؛ فإن التنفيذ إنما يقع بعد الملك» 
فالطلاق مثا لم يقع قبل الملك» فمن هاهنا يجيء القول بالموجب. 

ولا شك أن الوفاء بالنذر قربةٌ يجب الوفاءٌ به عند وجود المعلّق عليه 
وهو الشرط» بخلاف الطلاق المعلق بالتكاح» وغير المعلق» فإنه في أصله 
غير قربة» بل هو مكروةٌ» وتعليقه قبل النكاح أشدٌ كراهة» ولهذا قال يكلل: 
«أَبْمَضُ الْحَلَالٍ إلى الله تَعَالَى الاق واش أعلم. 

وقوله ككلِِ: «وَلَمْنُ الْمَؤْمِنٍ كَقَيْل؛. اللعن: هو دعاء بالقطع عن رحمة الله 
تعالى. والقتل: هو موتٌء وقطعٌ عن التصرفات. فقوله: ١كَمَثْلِوِ؛؛‏ إما أن 
يراد به في أحكام الدنياء من حيث أن القتل يوجب القصاص» وليس 
الأمر في لعنة المؤمن موجبًا للقصاص» فيحمل على أنه كقتله في الإثم» 
وهو من أحكام الآخرة» فإن أريد به التساوي في الإثم» أو العقوبة لم 
يتجه؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل» وليس إذهاب الروح في 
المفسدة كمفسدة الأذى باللعنة» وكذلك العقاب بحسب الجرائم» قال 
الله 35 : نن َكَل قال درو ْو َر © ومن يَمَمَلْ يفال دَتَوَ 
جا يوب الرلزلة: :ه]. وذلك دليلٌ على التفاوت في العقاب والثواب 
بحسب التفاوت في المصالح والمفاسد. فالخيور [مصالح](". والشرور 
مفاسد. 
»١(‏ تقدم في كتاب الطلاق أنه روي مرسلًا ومتصلاء وأن الصواب مرسل . 
() في «ح2: «مصاح». والمثبت من «ش4. «ق٤»‏ (م1؟. 


N.‏ كتب الأَيمان والتُذور 


وإن أريد باللعن قطع منافعه الأخروية عنه» وبعده منهاء بإجابة لعنته: 
فهو مثل من قتل في الدنياء وقطعت عنه منافعه فيها . 

وإن أريد استواء اللعن بالقتل» في أصل التحريم: فهو يحتاج إلى 
تلخيص ونظرء ولا شك أن التحريم والإثم متقاربان في المعنى» من 
حيث أن الإثم مترتبٌ على فعل التحريم؛ فإن أريد الاستواء في أصل 
التحريم والاثم» فكل معصية قلّت» أو عظمت مستويةٌ مع القتل فيه» لكن 
المفهوم من الحديث : تعظيم أمر اللعنة» بتشبيهها بالقتل؛ للزجر عنها . 

وإن أريد الاستواء في المقدار: فقد تبين امتناعه» بدليل التفاوت في 
العقاب والثواب. 

واعلم أن اللعنة قد تطلق على نفس الإبعادء الذي هو فعل الله » وهو 
الذي يقع به الشّبه. 

وقد تطلق على فعل اللاعن» وهو طلبه لإبعاد الله تعالى للشخص 
المسلمء بقوله: لعنه الله مثلًا. أو بوصفه له بالإبعاد. بقوله: لعنه الله 
مثلاء أو فلان ملعون. وكل هذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه» ما لم 
تتصل به الإجابة» فيكون تسببًا إلى قطع التصرف» فيكون نظير التسبب 
إلى القتل» فمباشرة القتل بالسبب الغامض» كالحزٌء وغيره من مقدّمات 
القتل مفض إلى القتل بمطرد العادة» فلو كان مباشرة اللعن مفضيًا إلى 
الإبعاد اى هو اللعن- دائمًا لاستوى اللعن مع مباشرة مقدمات 
القتل» أو زاد عليه» وليس كذلك؛ فافترقا . 

وقد يقتضى اللعن له قصده إخراجه عن جماعة المسلمين؛ فإن الجماعة 
رحمة» كما لو قتله» فإِنَّ قصده إخراجه لا يستلزم إخراجه» كما تستلزم 
مقدّمات القتل» وذلك يقتضى قطع منافعه الأخروية عنه بإجابة دعوته» 
فإن ذلك لا يحصل إلا بهاء وقد لا يُجاب في كثير من الأوقات 
فلا يحصل انقطاعه عن منافعه» كما يحصل بهاء ولا يستوي القصد إلى 


كتب الآيمان والدُذور الا 
القطع بطلب الإجابة مع مباشرة مقدّمات القتل المفضية إليه في مطرد العادةء 
لكن الممكن في تقرير الحديث ظاهرًا واستوائهما في الإثم أن مجرد أذاه 
a,‏ الدعاء فيه بموافقة ساعة الإجابة؛ لقوله يل : 
دلا ا ولا تَدْعُوا عَلَى أَنْوَالِكُمْ وَلَا تَدْهُوا عَلَى 
00 > لا نُوَافِقُوا سَاعَةٌ ...202 الحديث. هو المساوي للقتل» 
أو أعظم منه؛ لأن القتل بويت ا الفانية قطعّاء والإبعاد من 
رحمة الله تعالى أعظم ضررًا بما لا يحصى» وقد يكون أعظم الضررين 
على سبيل الاحتمال مساويّاء أو مقاربًا لأخفهما على سبيل التحقيق» 
ومقادير المصالح والمفاسد وأعدادهما أمرٌ لا سبيل للبشر”” إلى الاطلاع 
على حقائقه . 
وقوله ل : «وَمَنِ اذى دَعْوَى كَاؤْبَةٌ يَسْتَكيرٌ يها لَمْ يذه الله إلا قله . 
اعلم أن الادعاء لغير حاجة دينية -صادقًا- لا يُفعل؛ لأنه عبث“ 
لا مصلحة فيه» ويؤدي إلى التكثرء وهو ممنوعٌ شرعًا؛ لأن التكثر 
لا یشرع إلا على الكفارء والمنافقين» والمعاندين» أو بالحق» أو للحق» 
وما شاكل ذلك ؛ فإن كان كاذبًا في دعواه متكثرًا كان حرامًا شديد التحريم» 
وإثمه أشد» وكان مع ذلك سببًا لقلة فاعله. مراغمةً لقصدهء وكذبه» 
وتكثره» وقد تكون القلة لمجرد الإثم الحاصل له بسبب دعواه كذيًاء 
أوتكثرًاء وقد تكون أمرًا زائدًا على ذلك» حيث أن النفس حقيرةٌ مرذولة 
مقامها ذلك» فإذا قصدت ضدَّ ذلك حصل لها الإثم المترتب على 
0 رواه مسلم (4/ 6 ۰ رقم۳۰۰۹) عن جابر بن عبد الله وابلفظ . : «لا نَدْهُوا عَلَى 
نْفُسِكُمْء ولا تَذعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْء وَلَاتَدْهُوا عَلَى أَنْوَالِكُمْ > لا نَوَافِقُوا مِنّ الله 
سا سَاعَةٌ يأل فيا عَطَاءً يجيب لَكُمْ1. 


) قوله: «للبشر. ليس في «ش». وفي «ح٠:‏ «إلى البشر». والمث ت من «قا 0م14 
(۴) في «ق4: «عنت٤.‏ وفي «م4: «عيب». والمثبت من «ح4. «ش». 


زفق كتب الأَيمان والتُذور 


التحريم بالكذب والتكثرء الموجبين للقلة الشرعية» وحصلت الزيادة عليهما 
في القلة بقصد ذلك» والله أعلم. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: تحريم الحلف بملة غير الإسلام» كاليهودية» والنصرانية» 
ونحوهما مطلمًاء وكذلك تعليق الحلف بهما. وتقدم ذكر الكفارة فيه 
وعدمهاء وسواء في التعليق بهما تعليقه بالمستقبل» أو الماضي» في 
التحريم» وأما في الكفارة؛ فإن كان مستقبلا لم يتعلق به كفارة عند 
المالكية والشافعية» ويتعلق به عند الحنفية. 

وأمًا في الكفر: فإن قصد الحلف بها تعظيمًا : فهو كفر عندهم» حيث 
أقدم على الحلف بهاء وذلك متضمن الرضى بالكفرء فيكون كفرًا . 

وقد اختلف الحنفية في الكفر بالحلف معلقًا على الماضي: 

فقيل : لا يكفرء اعتبارًا بالمستقبل . 

وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز معنّى» فصار كما لو قال: هو يهودي»› 
أو نصراني . 

والصحيح عندهم : أنه لا يكفر -فيما قاله بعضهم- فيهماء إن كان يعلم 
أنه يمينٌء وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف به كفر فيهما ؛ لأنه رضي بالكفر»ء 
حيث أقدم على الفعل”" والله أعلم . 

ومنها: تحريم الجناية على نفسه بالقتل» وأنه يأئم بذلك؛ حيث أنها 
ليست ملكا له» وإنما هى ملك لله ودْء لا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه . 

وقد تعلق المالكية بهذا الحديث على المماثلة في القصاصء. فقتل بما 
َتَلّ به» محددًا كان» أو غيره» خلاقًا للحنفية» اقتداء بعقاب الله تعالى يوم 
القيامة لقاتل نفسهء وقد تقدم تقرير ما يتعلق بذلك قريبًا . 


.)79-174/5( ينظر «الهداية»‎ »١( 


كتب الآيمان والثُذور لفق 


ومنها : منع النذر فيما لا يملك» لكن هل يجب عليه فيه كفارة يمين؟ فيه 
خلاف للعلماء: 

قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وداود وجمهور العلماء: لا تلزمه كفارة 
يمين » ولا غيرها. وقد روى مسلم في «صحيحه'”' أن النبي يكل قال: ١لا‏ 
اء لِذرٍ في مَعْصِيَوٍء وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَْدُا. وهو محمولٌ على ما إذا 
أضاف النذر إلى معين»؛ ولا يملكهء بأن قال: إن شفى الله مريضيء فلله 
عليّ أن أعتق عبد فلانء أو أتصدق بثوبه أو بداره» أو نحو ذلك. 

فأما إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه: فيصح نذره» بأن قال: إن شفى 
الله مريضي» فلله علي عتق رقبة. وهو في ذلك الحال لا يملك رقبةء 
ولا قيمتهاء فيصح نذره» وإذا شفي مريضه ثبت العتق في ذمته. 

وقال أحمد: يجب في النذر في المعصية ونحوها كفارة يمين ؛ لحديثٍ 
رُوي عن عمران بن الحصين”" وعائشة”" وء عن النبي كلد أنه قال : 


() «صحيح مسلم» (۳/ ۱۲۹۳-۱۲۹۲ رقم 1 )١74‏ عن عمران بن حصين 445 . 

() رواهالإمام أحمد(4/ 547) والبزار (9/ 47 رقم١7”671)‏ والنسائي (۷/ ۲۹-۲۷) 
والحاكم .)٠١ /٤(‏ وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمران إلا من 
حديث محمد بن الزبيرء وقد اختلف عن محمد بن الزبيرء ومحمد بن الزبير إنما 
ضعّف حديثه بهذا الحديث عبيد الله بن عبد المجيد. اه. وقال النسائي: محمد بن 
الزبير ضعيفٌ. لا يقوم بمثله حجةء وقد اختلف عليه في هذا الحديث. وقال: وقيل 
إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين . اه. وقال الحاكم: فأما قوله 
5 : «لا نذر في معصية» قد اتفق عليه الشيخان» ومدار الحديث الآخر على 
محمد بن الزبير الحنظلي» ولیس بصحيح. اه. وينظر «علل الحديث» لابن أبي حاتم 
٤٤۰ /۱(‏ رقم٤۱۳۲)‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي .0/١/٠١(‏ 

لف رواه الإمام آحمد 0/ )۲٤۷‏ وآبو داود (۳/ ۲۳۲ رقم ۰۳۲۹۰ ۱ والترمذي /٤(‏ ۸۷ 
رقم )١197‏ والنسائي (۲۷-۲۹/۷) وابن ماجه 587/١1(‏ رقم7178). قال الترمذي : 
هذا حديثٌ لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت 
محمدًا -يعني : الإمام البخاري- يقول: روى غير واحلٍء منهم : موسى بن عقبة = 


VE‏ كتب الأَيمان والتُذور 


کے 


١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيَو وَكَفَارَئهُ كفَارَةُ مين . وهو حديثٌ ضعيفٌ» باتفاق 
المحدثيء" . 

وتقدم عدم الملك في النذرء والكلام عليه قريبًاء والله أعلم . 

وفي «صحيح مسلم»”” أن النبي لله قال : «فَارَةٌ الَذرِ كَفّارٌَ يمين . 
وهذا مطلقٌ في كل نذرء ولم يقل به [أحمد]”" فيما رُوي عنه» وهو محمولٌ 
عنده» وعند بعض أصحاب الشافعي على نذر المعصية. 

وحمله جمهور الشافعية على نذر اللجاج» وهو أن يقول: إن كلمت زيدًا 
مثا فلله علي كذا؛ فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين» وبين ما التزمه. 

وحمله مالك وكثيرون -أو الأكثرون- وجماعة من فقهاء أصحاب 
الحديث على النذر المطلق؛ فيدخل فيه جميع أنواع النذر» وقالوا: 
هو مخيّرٌ في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزمه» وبين كفارة يمين» 


= وابن أبي عتيق» عن الزهري» عن سليمان بن آرقم» عن يحيى بن أبي کثير» عن 
أبي سلمة» عن عائشة» عن النبي بي . قال محمد: والحديث هو هذا. اه. قال 
النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديثء والله أعلم. خالفه غير واحدٍ من 
أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. اه. قال أبو داود في «سننه» 
(/ ۴۳): قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك» 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن محمد بن الزبير» عن آبيه» عن عمران بن حصين» عن 
النبي کي . أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه» وحمله عنه الزهري» وأرسله عن 
أبي سلمة عن عائشة رحمها الله. قال أبو داود: روى بقية» عن الأوزاعي» عن 
يحيى» عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله. اه. وينظر «علل الترمذي 
الكبير» (۲/ )101-701١‏ و«علل الدارقطني» (0701/18. 

0 قاله النووي في «روضة الطالبين؟ (۲/ 0706) فتعقبه ابن حجر في «التلخيص الحبير؟ 
(375/5) بقوله: قلت: قد صحّحه الطحاوي وأبو علي بن السكن؛ فأين الاتفاق. 

() «صحيح مسلم» (۳/ ٠۲۹١‏ رقم1746١)‏ عن عقبة بن عامر 5ك . 

(© في «ح٤»‏ «ش»: «أحدة. والمثبت من «قا» «م4. وينظر «المغني» لابن قدامة 
. 


كتب الآيمان والنُذور باب فنذر ولاء 


وهذا هو الراجح المختار» والله أعلم . 

ومنها : تغليظ التحريم في لعن المؤمن»› ووجوب احترامه ورعایته› 
حيث أن الإيمان سبب للقرب من الله تعالى» وتقريب المؤمن هو سبب 
إيمانه» فمن قصل بعله من الله كق › أو دعا به عليه؛ فقد راغم ما جعله 
تعالى سببًا لقربه» ومن راغم جعل الله ٍث فأقل درجاته أن يكون فعله 
محرمًا» وإن لم يكن كفرًا مطلقًا فهو مقيد» والله أعلم . 
تعاطي أسباب القلة المعنوية؛ حيث أن من لم يفعل ذلك يزيده الله بسبب 
فعلهٍ القلة» مراغمة لقصده الكثرة غير المأذون فيهاء والله أعلم. 


باب النذر 
النذر: واحد النذورء يقال: نذرت أنذر ونذر» بكسر الذال 
[المجة وخم 
الحديث الأول 


عه 


عَنْ عُمَرَ ييه قَالَ: «قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله إِنْى كُنْتُ نَذَرْتُ فى 
الْجَاهِلِيّةِ أن أغتكف ليله وَفِي روَايَة": يَوْمَا- فِي الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام؟ قَالَ: كَأؤف تدرك“ . 


)22 من (ق2. 

۲) ينظر «مشارق الأنوار» (۸/۲) و«النهاية» (/ ۳۹) و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص١١).‏ 

() رواها البخاري ۲۸۸/10 رقم )۳۱٤٤‏ ومسلم (۲/ ۱۲۷۷ رقم .)۲۸/۱۱١‏ 

(4) رواه البخاري (۳۲۲-۳۲۱/۲ رقم۲۰۳۲ وأطرافه: ٠۲٠٤۳‏ 5391) ومسلم 
6 ۷ رقم /۱۹٩‏ ۴۷). 


٦‏ باب النذر كتب الأيمان وادور 

تقدم أن الجاهلية ما قبل الإسلام. 

وقوله : «نذرت ليلة» وفى روايةٍ: «يومًا» . لا اختلاف بينهما؛ فإن العرب 
قبن لن اى الايا وقد فت الس اها فى هله الرواية: 

وقوله ي : «أوْفي يِتَذْرِكَ». استدل به على صحة نذر الكافر» وهو قول 
في مذهب الشافعي. والمشهور: أنه لا يصح؛ لأن الكافر ليس من 
أهل التزام القربة» ويتأوّل هذا القائل الحديث على أنه إنما أمره أن 
بأتي بعبادة مشابهة لما لزم في الصورة» وهو: اعتكاف يوم فأطلق عليها 
وفاء النذر لمشابهتها إياه» ولأن المقصود قد حصلء وهو الإتيان 
بهذه العبادة. 

وفي هذا التأويل نظرٌء من حيث أن لفظ الشارع يحمل على الحقيقة 
الشرعية» لا على ما يشبهها في الصورةء فإن قوله بكهِ: وف بِتَذْرِكَ) 
المراد به: نذرك السابق» والوفاء أن يكون فيما شرعء أو لزم. 3 

وتقدم الكلام على هذا الحديث» وتأويله» وأحکامه» وما يتعلق به في 
الاعتكاف”'؟ مبسوظًا واضحًا . 

واعلم أن أبا داود”" والنسائي”” رويا في هذا الحديث الأمر بالاعتكاف 
والصوم» وؤكرٌ الصوم فيه ضعيفٌء باتفاق الحفاظ والأئمة» قال 
الدارقطني : تفرد به عبد الله بن بديل» وهو ضعيف الحديث. 
وقال“: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديثٌ منكرٌ؛ لأن 


4 تقدم (ص١١5175-5).‏ 

0 «سنن أبي داود؛ (۲/ ۳۳٤‏ رقم 0781/4 . 

© عزاها الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (5/ ١9-14‏ رقم٤١۷)‏ للنسائي في 
«الكبرى»ء والذي في المطبوع في «الکبری» (۲/ ۲۹۲ رقم )۴۴١ ٥١‏ لم يذكر فيها الصوم . 

0( «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۰۰ رقم8). 

(ه) «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۰۱-۲۰۰ رقم٩).‏ 


كتب الآيمان والثُذور باب التذر VY‏ 
الثقات لم يذكروا الصوم» وابن بديل ضعي . ويدلٌ على صحة هذا الذي 
قالوه» واتفقوا عليه أن البخاري ومسلمًا روياه في «صحيحهما»» وليس فيه : 
«وصُمٌ»: والله أعلم . وفى هذا الحديث الوفاء بالنذر. 


واعلم أن النذر على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما علق على وجود نعمةء أو دفع نقمة» فوجد ذلك فيلزرم 


الثاني : ما علق على شيء لقصد المنع» أو الحتٌء كقوله: إن دخلت 
الدار» فعلي كذا. وقد اختلفوا فيه» والشافعي يقول: إنه مخيّر بين الوفاء 
بما نذرء وبين كفارة يمين . وهذا الذي يسمى نذر اللجاج والغضب. 

الثالث: ما ينذر من الطاعة» من غير تعليق بشيءِ» كقوله: علي كذا. 
فالمشهور وجوب الوفاء به» وهو المراد بقولهم : النذر المطلق. 

[وأمًا ما لم يذكر مخرجه]”" كقوله: لله علي نذرٌ. وهو الذي يقول فيه 
مالك وكثيرون وبعض فقهاء المحدثين : إنه مخيّرٌ بين الوفاء بما يعيّنه» وبين 
كفارة يمين . 

وفيه : دليل على أن الاعتكاف قربةٌ تلزم بالنذر» وفقهاء الشافعية تصرفوا 
فيما يلزم بالنذر المطلق من العبادات» وليس كل ما هو عبادة» مثاب عليهء 
لازمًا بالنذر عندهم. ففائدة هذا الحديث من هذا الوجه أن الاعتكاف من 
القسم الذي يلزم بالنذر. 

وفيه : دليل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف؛ حيث قال: نذرت 
أن أعتكف ليلة. وقد تقدم أنه مذهب الشافعي» وأن مالكا وأبا حنيفة خالفا 
فيه» وقالا باشتراطه» والله أعلم. 


0 ينظر «الکامل» /٥(‏ لاه ”7) . 
» من «إحكام الأحكام؛ (۲/ .)۲۸١‏ وينظر «المغني» (17/ 0175-531). 


£۸ باب التذى كتب الأيمان والتُذور 


الحديث الثاني 
عَنْ َد اله بْنِ عُمرَ ڪا عَنْ الي ب «أنه هى عَنْ النّذْرِء وَقال: 
إِنَهُ لا يأتي َير ونما يُسْتَخُرَجٌ پو من الْبَخِيلٍ»" . 


نص الشافعي كه على كراهة ابتداء النذر في الطاعة» وعلى وجوب 
الوفاء به . 

أمّا كراهته: فللنهي عنه في هذا الحديث وغيره» وهو مذهب المالكية 
أيضًا؛ٍ لعموم النهي» ولأن النذر التزام إيجاب على نفسه» من غير 
إيجاب الشرع : فكّره؛ حيث أنه لا إيجاب إلا بالشرع» ولا التزام إلا به 
فللالتزام نهى الشرعٌ عنه. 

والوفاء: وجب بالشرع؛ حيث قال يكل: «مَنْ نَذَّرَ آَنْ يُطِيعَ الله 
27 


وحمل بعضهم النهي على نذرٍ يقصد به تحصيل غرضٍ» أو دفع مكروو؛ 
حيث أنه قال ب في سياق الحديث : «وَإِنمَا يُسْتَخْرَجُ پو مِنْ الْبَخِيلٍ» نظرًا إلى 
أن المنذورات ودفعها إلى مواضعها إنما يكون لقصد ابتداء الشرع بهاء وفي 
إخراجهاء لا لما للناذر فيه حظّء فإن الذي يستخرج منه الشيء لإلزامه نفسه 
إياه بسبب هو أنشأه» ليس هو كمن كان ابتداؤه وانتهاؤه أمر الشرعء ولا شك 
أن القواعد التي ذكرها العلماء تشكل على هذا؛ حيث قالوا: إن وسيلة 
الطاعة طاعة» ووسيلة المعصية معصية» ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم 
المفسدة؛ وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة. 


4 رواه البخاري 008/١١(‏ رقم57*4 وطرفاه: ۰11۹۲ 1391) ومسلم (5/ ١711‏ 
رقم۱۹۳۹/٤).‏ 
) رواه البخاري ٥۸۹/۱۱(‏ رقم ٩1٩٦‏ وطرفه )1۷٠١‏ عن عائشة وا . 


كتب الآيمان والدُذور باب النذر ۹ 


ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة اقتضى أن يكون قربة» إلا أن 
الحديث دلّ على خلافه» لكن لما دلّت القواعد على أن الوسائل تعطى 
حكم المقاصد: اقتضى النهي في الحديث أن يكون مكروماء لا محرمًا؛ 
لأنه إذا اجتمع في الوسائل والمقاصد الطاعة المحضة اقتضى الطلب 
المحض» إما للوجوب. وإما للندب» على حسب موارد الشرع فيه. 

وإذا كان في الوسائل منعٌء وفي المقاصد طلب: اقتضى الكراهة في 
الوسائل دون المقاصد. 

وإذا كان فيها كلها المنع: اقتضى التحريم ؛ فلا إشكال في القواعدء 
ولا في الحديث» وفي الشرع لذلك نظائر في المناهي» التي يترتب عليها 
الوجوب» من الكفارات والغرامات» ونحو ذلك. 

وقد كان ككل إذا عمل عملا أثبته؛ حيث أن عمله كان بالشرع» 
لا بالالتزام؛ لأن كل ما كان لله تعالى ثبت وشرع ثبوته» وما كان للحظ 
وبالنفس: لم يثبت» ولم يشرع ثبوته. وما كان بعضه بالحظ الشرعي» 
وبعضه بالنفس: كان مطلويّاء من حيث الحظ الشرعي» ممنوعًا من حيث 
النفس . فافهم ما حققته لك تجد ثمرته» إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

وقد ذكر المازري”' في سبب النهي عن النذر احتمالين: 

أحدهما : كون الناذر يصير ملتزمًا له » فيأتى به على سبيل التكلف من غير 
نشاط . ١‏ 

الثاني : إتيانه على سبيل المعاوضة» لا على سبيل القربة» فينقص أجره 
للأمر الذي طلبه» فإن العبادة شأنها أن تكون لله وك متمحضةٌ . 

وذكر القاضي عياض احتمالًا ثالنًا: من حيث أن بعض الجهلة قد 


)60 «المعلم» (؟/ 017/6 . 


() «إكمال المعلم» (0/ ۳۸۸-۳۸۷). 


EA‏ باب افنذر كتب الأيمان والثُذور 


يظن أن النذر يرد القدرء ويمنع من حصول المقدرء فنهى عنه» خوقًا من 
اعتقاد ا وهذا يؤيده سياق ا اسن لاني 
بعض طرقه» أ E‏ وقال : ل لا رذن اهدر 
سي“ . وفي رواية”” : ِن انر لا يُفْنِي مِنْ الْقَدَرِ ونما يُسْتَخْرَحُ بو 
مِنْ الْبَخِيلٍ». والله أعلم . 

وقوله يلك : (إِنَّهُ لا أي بِكَيْرِ». الباء في قوله: «بِكَيْرا يحتمل أن تكون 
باء السببيةء كأنه قال: لبان سو عي في نفس الاک وطبعه» فان 
طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل له» وإن ترتب عليه خير 
وهو فعل الطاعة التي نذرهاء لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. 

وقوله كَل : «وَِنّمَا يُسْتَخْوَجُ بو من الْبَخِيلٍ) . معناه: أنه لا يأتي بهذه 
القربة» التي هي الوفاء بالنذر تطوعًا محضاء مبتدأ به» وإنما يأتي به في 
مقابلة ما قصده من طلب حاجته» مما علق النذر عليهاء وهذه صفة 
البخلاءء أنهم لا يعوضون» إلا في مقابلة معوض دنيوي» بخلاف 
الكرماء» فإنهم لا يفعلون أمرّاء من طا ومع[ إلا لمعوض أخروي» 
وقد جعل الشارع مقام ذلك الصدقات أمام الحاجات والاستشفاء 
بالصدقات والرقى والدعوات» ومعلومٌ أن ذلك لا يكون معاوضةً لله و 
على مطلوب فاعله» وإنما يكون تقربًا بطريقه في طلب حاجته» نعم يجوز 
التعويض للآدميين في الرقى المشروعة ونحوهاء وليس هذا" من النذر 
في شيءء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: دليل على كراهة النذورء وأنها للتنزيه . 
(۱) «صحيح مسلم» (7/ ١701‏ رقم )١/٠٠٤١‏ عن أبي هريرة ڪه . 


() «صحيح مسلم» (۲/ ۱۲۹۱ رقم /٠٠٤١‏ 6) عن أبي هريرة ڪه . 
م2 في (ش1» قى «م: (هوا. 


كتب الآيمان والتُذور باب النذر ١م‏ 


وفيه : دليلٌ على إخلاص العمل وأسبابه لله تعالى» سواءً كان بدنيّاء 
أو ماليًا. 

وفيه : دليل على أن العمل الذي ليس بمخلص لله تعالى لا يأتي بخير 
مطلقّاء لا في الدنياء ولا في الآخرة. 

وفيه: دليلٌ على ذم البخل والبخلاء. 

وفيه: دليلٌ على أن من توقف مع الشرع في أعماله ونياته لا يُسمى 
بخيلاء بل هو الكريم حقيقة وشريعة» والله أعلم. 


الحديث الثالكث 
عَنْ عُفْبَةَ بن عَامِرٍ ڪه كَالَ: «نَدَرَتْ أختي اَن تَمْشِيَ إِلَى يَيْتِ الله 
الحرام حافية» َمرَئي أن أشتذتي لَه رسول الله کل اسف 
قال 4: لِتَمْضٍِء ورگ . 


ما عقبة بن عامر»› فتقدم 5 


وأمّا أخته: فهي أم حبان”" -بكسر الحاء المهملة- بنت عامر بن 
نابي“ » أسلمت وبايعت» ذكر ذلك الأمير أبو نصر علي بن ماكولا في 


() رواه البخاري (5/ 94 رقم1877١)‏ ومسلم (۳/ ١774‏ رقم .)١74‏ وقال ابن الملقن في 
«الإعلام» (7148/9): لفظ «حافية٠.‏ ليس في البخاري» كما نه عليه عبد الحق في 
«جمعه». اه. ينظر «الجمع بين الصحيحين» للإشبيلي (۲/ .)08١‏ 

2 تقدم (ص١6١).‏ 

0 ترجمتها ينا في «الطبقات الكبير؛ /١٠١(‏ 039 و(الإصابة؛ /٤(‏ 89 -:45). 

(4) بعده في «ق4: «بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري», وعلى 
الحاشية: «هذا سبق نظر في أخت عقبة» لأن راوي الحديث جهني مصري» والذي 
ذكرت أخته أنصاري سلمي ؛ فافترقا». 


AY‏ باب افنذر كتب الأيمان والتُذور 
«المختلف والمؤتاف»“ عن محمد بن د وحكاه عنه أبو القاسم بن 
بشكوال في «مبهماته»" قال: ولم يذكرها أبو عمر ابن عبد البر في 
الصحابةء وهی من شرطه» والله أعلم . 

أمّا قوله ڳ4: «لِتَمْش وَلْتَرْكَبٌ». فمعناه: تمشي في وقت قدرتها على 
المشى» وتركب إذا عجزت عن المشىء أو لحقتها مشقةٌ ظاهرةٌ 
فترکب» وعليها دم 


وقد روى أبو داود فى #سنئه»2 ' من رواية عِكُرِمَةَ عَنْ ابْنٍ ن اسي « م 
أخت عق بن اهر جك ذَرَث أن تمي 0 يَ إِلَى الْبَيْتِء رمَا الي كل أن 


a2 


ترگبَ وَتُهْدِيَ هَديا» . 


وفي رواية في «سنن أبي داود» أيضًا عَنْ عُقْبَةَ 4 عُقبة ن عَامِرِ» قال : إن ن أختي 
َّث أذ تج ماش وها لا تليق َلك کال رسول الله كلة: «ِن الله لَمَنيّ 
. مذي أَخْيِكَ؛ كَلْتَرْكَثْ وَلتَهْدِ بد نة . 


َه >5 


. )۳۱۱/۲( «الإكمال»‎ ١ 
وأنكر ابنُ حجر على ابن سعد قولّه إنها أخت عقبة بن‎ .)۳۹۹ /٠١( «الطبقات الكبير»‎ © 
عامرء التي استفتى لها في النذرء وقال: وليس كذلك؛ لأن عقبة الذي استفتى‎ 
هو ابن عامر الجهني» وهذا الأنصاري لا رواية له وإنما أشتبه على من زعم ذلك‎ 

باتفاق الاسم واسم أبيه. اه. 
وينظر «الأسماء المبهمة» للخطيب (ص 0175-1776 . 
(۲) «غوامض الأسماء المبهمة» (۲/ ۸۳۸-۸۳۷ رقم 077 . 
9) «سنن آي داود» (۳/ ۲۳۴ رقم ۳۲۹). 
(ه) «سنن أبي داود؛ (/ ۲۳۰ رقم۳۳۰۳) عن أبن عباس أن أخت عقبة بن عامر ڪه . 
)6 رواه ابن خزيمة ۳٤۷ /٤(‏ رقم 46 )٠‏ عن عقبة بن عامر به بنحوه . وروی البيهقي في 
«السئن الكبرى» )8١ /٠١(‏ عن الإمام البخاري أنه قال: لا يصح فيه الهدي . يعني : في 
حديث عقبة بن عامر ضيه . 


ڪتب الآيمان والتذور باب النذر AY‏ 

وفي هذا الحديث أحكامٌ: 

منها : صحة النذر إلى الذهاب”'' إلى بيت الله ق الحرام؛ فإن نذره 
[راكبًا لزمه الذهاب راكبّاء فلو ذهب ماشيًا لزمه دمء وإن نذره]؟ 
ماشيًا : لزمه الذهاب ماشيّاء لكن هل يلزمه الذهاب ماشيًا من المكان 
الذي نذر منه» أو من الميقات؟ فيه وجهان: 

أحدهما: من المكان الذي نذر منهء إذا كان أبعد من الميقات؛ لأنه 
من نذر الذهاب إليه لزمه قصده بحج» أو عمرة» بلا خلاف» فيلزمه 
الإحرام من ميقاته. 

والثاني: يلزمه الذهاب ماشيًا من الميقات» إن لم يحرم قبله -وهو 
الأصح» فيحرم أيضًا منه» إما بحجء أو عمرة. 

ولا يجوز على الوجهين أن يترك المشي إلى أن يرمي في الحج» ويفرغ 
من العمرة. 

ومذهب مالك: إن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لازمٌ» سواء أطلقه. 
أو علقه. فيحتاج إلى تأويل قوله كَلِِ: «وَلْتَرَكَبُ». فيمكن أن يحمل على 
حالة العجز عن المشي» فإنها تركب. 

فلو ركب من غير عذر فقد أساءء وعليه دمٌ. وإن كان لعذرٍ جاز» وهل 
يلزمه دم فيه قولان: 

أصحهما : يلزمه. 

والثاني: لا يلزمه» بل يستحب الدم. 

وأمّا نذر المشي إلى مسجد رسول الله َه أو إلى المسجد الأقصى: 
()» سقط من «ش» قوله : «إلى بيت الله عز وجل الحرام ؛ فإن نذره راكبًا لزمه». كأنه من انتقال 


النظر من كلمة الذهاب الأولى إلى الثانيةء والله أعلم . 
() من «ق4» «م4. وفي «ش» منه: «راكباء فلو ذهب ماشيًا لزمه دم» وإن نذره». 


Af‏ باب النذر كتب الآيمان والتّذور 
فلا ينعقد» على أصح القولين"“ في مذهب الشافعي . 

ولو نذر المشي إلى ما سواهما من المساجد: لم يلزمه» بلا خلاف. 

وأمّا المشي حافيًا : فلا يصح نذره» ولا يلزم اتفاقًا؛ حيث لم يقع التعبد 
به» والله أعلم . 

ومنها: جواز النيابة والاستنابة في الاستفتاء» خصوصًا إذا كان 
المستنيب معذورًا؛ لعدم بروزه للناس» أو مخالطته لهم» ونحو ذلك. 

ومنها: أن من نذر الحج ماشيّاء فلم يطقه في بعض الأحوال: أنه 
يركب» وعليه دم؛ للحديث الذي ذكرناه عن أبي داود. 

وأمّا البدئة : فإنها تطلق في اللغة على : البعيرء والبقرة» والواحد من 
الغنم. ولهذا لو نذر أن يهدي شيئًا لزمه ما يجزئ في الأضحية. 

أمّا إذا نذر المشي إلى بيت اله » ولم يقل : الحرام؛ فإنه لا يلزمه المشي» 
على المذهب. وقيل: يلزمه. والله أعلم . 


الحديث الرابع 
عَنْ عَبْدِ الله بن عباس وه أنه قَالَ: «اشتفتى سَعْدُ بن عُبَاكةَ رَسُولَ 
اله يك في تذر گان عَلَى مه رث ت قل أن تَفْضِيّهُ فقَالَ رَسُولُ الله 
كلل : قاقْضه ضه عَنها» , 


آمّا آم سعد بن عبادة”" فاسمها : عمرة بنت مسعود بن قبس بن عمرو بن 

)4 في «ش» : (الوجهين؟. 

رواه البخاري ٤٥۷ /٥(‏ رقم ۲۷٩1‏ وطرفاه: ۰11٩۸‏ 198094) ومسلم (۳/ ۱۲۹۰ 
رقم۱۹۳۸). 

)١(‏ ترجمتها ونا في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۳۹۸ رقم٤۷۹)‏ و(الإصابة» 
۷/9 رقم۷٤۷).‏ 


ڪتب الآيمان والثُذور باب التذر £A0‏ 


زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وكانت من المبايعات توفيت 
ونا في سنة خمس من الهجرة. 

وأما ابنها سعد بن عبادة”١'‏ فكنيته : أبو ثابت -وقيل: أبو قيس » ويقال: 
أبو الحباب- أنصاري» خزرجي ۰ ساعدي» وهو سيد بني الخزرج» ويقال 
له: سعد الخزرج بن عُبادة -بضم العين وتخفيف الباء- بن ذُلّيم -بضم الدال 
المهملة وفتح اللام ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم ميم- بن حارثة -بالحاء 
المهملة والثاء المثلئة- بن أبى خحزيمة -بفتح الحاء المهملة وكسر 
الزاي”"- ويقال: أبي حليمة -باللام بدل الزاي- بن ثعلبة بن طريف بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر. 

كان ول عقبيًا”” نقيباء سيدّاء جوادّاء وكان فى الأنصار مقدمًا 
وجيهاء ذا سيادة ورياسة» يعرف قومه له بهاءً. ولم يكن في الخزرج 
والأوس أربعة مطعمون متوالدون يتوارئون في بيت واحدٍء إلا قيس بن 
سعد بن عبادة بن دلي“ . 

شهد سعد العقبة وبدرًا -في قول الأكثرين- وقيل: لم يشهدها. وشهد 
المشاهد كلهاء وكان صاحب راية الأنصار فى مشاهده كلهاء وكان رسول 
الله َه يزوره» ويدعو له ويأكل طعامه . 


0 ترجمته ڪه في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۱/ ۲۱۳-۲۱۲ رقم4١؟)‏ و«تهذيب 
الکمال» /١١(‏ ۲۸۱-۲۷۷) و«الإصابة» (۲/ ۳۰ رقم ۳۱۷۳). 

(۲) ینظر «الإكمال» .)۱٤۱١/۳(‏ 

في «ح»: «عفيفًا». والمثبت من «ش»» «ق»ء «م٠.‏ قال النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» :)۲١١ /١(‏ اتفقوا على أنه كان نقيب بني ساعدة» وكان صاحب راية 
الأنصار فى المشاهد كلها . 

(4) في حاشية «ق2: «حاشية: ذكر هشام بن محمد الكلبي في «النسب الكبير» -وسماه 
بعضهم «الجامع؟ وبعضهم (الجمهرة»- سعد بن عبادة فقال: شهد العقبة» وكان نقيبًا 
سخيًا يطعم الطعام هو وستة من آبائه إلى طريف» والله أعلم؟. 


£۸٦‏ باب التذر كتب الأَيمان والُذور 


روى عنه: من الصحابة و : ابنه قيس» وعبد الله بن عباس» وابنه 
سعيد -على قول من جعله صحابيًا وهو المشهور- وأبو أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف . ومن التابعين: سعيد بن المسيب» والحسن البصري» 
وروايتهما عنه منقطعة؛ لتقدم وفاته وتأخر مولدهما . 

وروى له: الإمام أحمد في «مسنده»» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه. 

وأجمعوا على أنه مات بالشام» بحوران. واختلفوا في تاريخ وفاته؛ 
فالمشهور أنه مات سنة أربع عشرة» وقيل: خمس عشرة» وقيل: إحدى 
عشرة من الهجرةء في خلافة الصديق ولي" . 

وأجمع أهل دمشق الآن على أن قبره بغوطة دمشق» بقرية يقال لها : 
المنيحة”"» وزرته مرارًا؛ لقصد زيارة الموتى من الصحابة وء اقتداء 
بزيارة الرسول يل لأصحابه المدفونين ببقيع الغرقد وأحدٍ. 

ولم يعرف أحد بحورّان قبرًا لسعد بن عبادة» فيحتمل أنه مات بحوران 
ودفن في المنيحة -المذكورة- ويحتمل أن المنيحة كانت قديمًا داخلة في 
حدود حوران» ثم هجرت تلك الحدود وصارت اليوم هذه الناحية مسماة 
بالغوطة» كالجولان والسواد من أرض حوران. 

وذكر لي شيخنا العارف القدوة أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ العارف 
أبي إبراهيم”* عبد الله -المعروف والده بابن الأرمني- رحمهما الله 
تعالى : أنه زار سعدًا مرارّاء وأنه اختلج في نفسه بعض المرات» هل هذا 
قبر سعدٍ أم لا؟ فأخذته سِنة» فإذا القبر قد انشق من أعلاه» وإذا برجل 


)60 ينظر «جامع التحصيل» (ص ۲٦1۱ء‏ 08468). 

2 يراجع «تهذيب الكمال» .(A! /٠١(‏ م ينظر «(معجم البلدان» )0/ إo(.‏ 

(4) بعده في لح2: «بن». وهو لفظ زائدء وقد تقدمت ترجمة هذا الشيخ في المقدمة 
اا). 


كتب الآيمان والثُذور باب التذر AY‏ 


طوال» بدوي» ملثمء على كتفه رمح › قد طلع من أعلاه» وهو يقول: أنا 
سعد. قال: فأفقت» وعلمت أنه قبره» فقرأت ف من القرآن العظيم » 
ودعوت وانصرفت» والله أعلم . 

قوله: «في نذرٍ كان على أمه». هو نكرةٌ في الإثبات» وهو لا يعم» ولم 
يبين فى هذه الرواية ما كان النذر. 

ولا شك أن العبادات مالية وبدنية؛ فالمالية: كالزكاة» والكفارة» 
والنذر. والبدنية: كالصلاة» والصوم. ومشترك بين البدنية والمالية: 


کالحج› والجهاد. 
فاعلم أن المالية: يجب قضاؤها من مال الميت» ويدخلها النيابة 
إجماعًا . 


وأمّا البدنية : ففيها خلافٌ» وهو مشكل دخول النيابة فيهاء قال القاضي 
عياض #5 : واختلفوا في نذر أم سعد هذا؛ فقيل: كان نذرًا مطلقًا . 
وقيل: كان صومًا. وقيل: كان عتقًا. وقيل: صدقة. واستدل كل قائل 
يأحاديث جاءت في قصة أم سعد. قال: والأظهر أنه كان نذرًا في المال 
أو نذْرًا مبهمّاء ويعضده ما رواه الدارقطني”” من حديث مالك فقال له 
-يعني : النبي يك : «اسق عنها الماء». 


4 «إكمال المعلم» (0/ .)۳۸١‏ 

34 لم أجدهفي «سنن الدارقطني». وروی الإمام أحمد(5/ ۰۲۸٤‏ 5/ 17) وآبو داود(۲/ ۱۲۹ 
رقم *118) والنسائي (5/ )۲٠١‏ عن الحسن» عن سعد ڪه قال : «يا رسول الله إن أمي 
ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال : نعم . قلت : فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء». وقال 
الحافظ الضياء في «أحكامه» (EA)‏ ولم يدرك الحسن سعدًا . اه. ورواه أبو داود 
رقم ۱۹۸۰-۱۹۷۹) والنسائي (5/ 785) وابن ماجه (۲/ 1715 رقم 095784 
وابن خزيمة (5/ ١77‏ رقم1591-17497) وابن حبان (۸/ ١1768‏ رقم )۳۳۸٤‏ عن 
سعيد بن المسيب» عن سعد و بنحوه وقال الحافظ الضياء في «أحكامه» 
4/6" : وأظن سعيدًا أدرك سعدًا. اه. وينظر «التلخيص الحبير» (۲/ .)٠٥١‏ 


EAA‏ باب التذر كتب الأَيمان والُذور 


وحديث الصوم معلل بالاختلاف في سنده» ومتنه» وكثرة اضطرابه› 


وذلك موجب E:‏ 


وحديث من روى: «أفأاعتق عنها»" موافق أيضًا؛ لأن العتق من 

الأموالء وليس ةذ فيه قطع بأنه كان عليها عت عتقٌ» والله أعلم . 
ووقع الإجماع على صحة النذر» ووجوب الوفاءٍ به إذا كان الملتزم 

طاعة» فإن نذر معصيةء أو مباحًا -كدخول السوق- لم ينعقد نذره 

ولا كفارة عليه عند الشافعي وجمهور العلماء» كما تقدم . وقال أحمد 

وطائفة: فيه كفارة يمين . 
وفى هذا الحديث : دليلٌ لقضاء الحقوق الواجبة عن الميت» فإن كانت 

مالية وجبت» بلا خلاف» عند الشافعية وطائفة» وتقدم ذلك» سواء أوصى 

بها أم لا كديون الآدمى. 
وقال مالك وأبو حنيفة [وأصحابهما]9 : لا يجب قضاء شىء من ذلك » 

إلا أن يوصي به. ولأصحاب مالك خلافٌ في الزكاة إذا لم يوص بهاء 

والله أعلم . 

)0 قال ابن بطال في «شرح البخاري» (7/ :)٠٠١‏ واختلف العلماء في النذر الذي كان على 
أم سعد بن عبادة؛ فقال قومٌ: كان صيامًا . واستدلوا بحديث الأعمش» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي فقال: إن أمي 
ماتت وعليها صومء أفأصوم عنها؟ قال: نعم». قال بعض العلماء: لا يصح أن 
يُجعل حديث الأعمش مفسرًا لحديث الزهري؛ لأنه قد اختلف فيه على الأعمش؛ 
فقال فيه قومٌ عنه : «إن امرأة جاءت إلى النبي فقالت: يا رسول الهء إن أمي ماتت 
وعليها صيام». وهذا يدل أنه ليس السائل عن ذلك سعد بن عبادة» وأنها كانت 
امرأة» وقد ذكرنا أن ابن عباس كان يفتي بألا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. اه. وينظر 
«التمهیده .)0314/١١(‏ 

0 رواه الإمام أحمد (7/5) والنسائي (5/ 0768 . 

() في لح2: «وأصحابه) . والمثبت من «اش٤»‏ «م٠.‏ 


كتب الآيمان والتذور باب النذر ۹ 

واستدل أهل الظاهر بحديث سعدٍ هذا على أن الوارث يلزمه قضاء النذر 
[الواجب]”'" على الميت إذا كان غير مالي» وإذا كان ماليّا ولم يخلف تركة . 

ومذهب الشافعي وجمهور العلماء: أنه لا يلزمه ذلك» لكن يستحب» 
وأن الوارث لا يلزمه ذلك إلا بالتزامه. 

وحديث سعدٍ محتمل لقضائه متبرعًاء أو من تركتهاء أو على طريق 
الاستحباب في برّهاء وليس فيه تصريحٌ بإلزامه ذلك» فلا يبقى فيه دليلٌ 
للوجوب» والله أعلم . 

وفيه: دليل على برٌ الوالدين والأقارب بعد وفاتهم؛ والتوصل إلى إبراء 
ذممهم. 

وفيه: دليلٌ على سؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان» أو لا يجهلهء 
فيسأل للاستثبات» والله أعلم . 


الحديث الخامس 

عَنْ كَعْب بن مالك ضيه قال: قلت : «يا رسول اللهء إل مِنْ تَوْيتِي أن 
أَنْحَلِعُ ِن مالي صَدَقَة إِلَى الله وإلى رسوله. فقال رَسُولٍ الله يكله: 
ميىك عَلَيِكَ بَعْضٌ مَالِكَ كَهُوَ حبْرٌ َك . 


أمَا كعب بن مالك" فكنيته: أبو عبد الرحمن -وقيل : أبو عبد الله- 
وقيل: أبو محمد -ويقال: أبو بشير- بن مالك بن أبى كعب عمرو بن 


)4 في «ح4: «والواجب1. والمثبت من ش21 3م؟. 

0 رواه البخاري (۷/ ۷۱۹-۷۱۷ رقم ٤٤۱۸‏ وطرفه: *5379) ومسلم (5/ ۲۱۲۸-۲۱۲۰ 
رقم۲۷۹۹). 

() ترجمته ل4 في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ 1۹ رقم97) «وتهذيب الكمال» 
۱41-9( و«الإصابة» (۳/ ۳۰۲ رقم ۳۳ .)۷٤‏ 


£ باب افنذر ڪتب اليمان واللُذور 


القيْن بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. 
أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل فيهم #وَعل الَككة اليرت زنر 
1التوبة : 174]. 

شهد العقبة» واختلف في شهوده بدرّاء والصحيح أنه لم يشهدهاء 
وشهد أحدّاء والمشاهد كلهاء حاشا تبوكء فإنه تخلف عنها . 

ولما قدم رسول الله َه المدينة آخى بينه وبين طلحة بن عبيد الله » حين 
آخى بين المهاجرين والأنصارء وكان أحد شعراء رسول الله ب الذين يردون 
الأذى عنه» وكان مجودًا مطبوعًَاء قد غلب عليه في الجاهلية أمر الشعراءء 
وعرف به» ثم أسلم» وهو معدودٌ في المدنيين» ولما قال [كعب بن مالك]7© 

جاءث سَحِينَةُ كي تُقَالِبَ رَنَهَا 
كَنَيُفْكَبَة مُعَالِبُالْمَلَابٍ 

قال رسول الله کے : لذ شَّكَرَكَ الله یا گب عَلَى وليك2 . 

وكان شعراء المسلمين ثلائة: حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» 
وكعب بن مالك. وكان كعب يخوّف الكفار الحرب» وعبد الله يعيّرهم 
بالكفرء وكان حسان يقبل على الأنساب . فيما روي عن ابن سيرين» قال 
ابن سيرين: وأما شعراء المشركين فعمرو بن العاصء وعبد الله بن 
الزبعرى» وأبو سفيان بن الحارث . 

روي لكعب عن رسول الله كه ثمانون حديئًا » اتَقّقّ البخاري ومسلم على 
ثلاثة أحاديث» وللبخاري حديثٌ واحدّء ولمسلم حديثان. 


4 في «ح4: «مالك بن كعب»» والمثبت من ش24 «ق4. «م. 
۲ رواه الحاكم (۳/ )٤۸۹-٤۸۸‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۲/ 00 4) عن البراء بن 


عازب 45 . 
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روى عنه: من الصحابة: عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله 
وأبو أمامة الباهلي. وروى عنه بنوه: عبد الله» وعبيد الله» وعبد 
الرحمن» ومحمد بنو كعب. وجماعةٌ من التابعين. 

وروى له أصحاب السنن والمساند. 

وكان قد عمي في آخر عُمره» مات بالمدينة» في خلافة معاوية» سنة 
خمسين -وقيل: سنة ثلاث وخمسين- وهو ابن سبعين سنة» وقيل: 
ابن سبع وسبعين» وقيل: مات قبل الأربعين» والله أعلم . 

اعلم أن هذا الحديث مختصرٌ من قصة كعب بن مالك» في تخلفه عن 
غزوة تبوك» وتوبة الله عليه وأنه قال للنبي ككل ذلك» وهذا القول من كعب 
إخبارٌ عن نية قصل سيفعله ولم يقع بعد» فمنعه رسول الله ية من ذلك» قبل 
إيقاع ما عزم عليه» بإمساك بعض ماله مبهمّاء على ما ثبت في «الصحيحين» 
في الكتاب وغيره» وروى أبو داود في «سننه»“ تعيين ذلك البعض بالثلث» 
لكن في إسنادها محمد بن إسحاق”” وهو متكلمٌ فيه» والأكثرون على 
ا 

ولا شك أن الصدقة برهانٌ لصاحبهاء في الوثوق بالله يك والتقرب 
إليه» واليقين بالخلف» ويترتب عليها محو الذنوب» ولهذا شرعت 
الكفارات المالية» لما فيها من صلاحية محو الذنوب» ويترتب عليها 
الثواب الحاصل بسببهاء وقد تحصل الموازنة بامتحاء أثر الذنب» ودعاء 
من يتصدق عليه» فقد يكون دعاؤه سببًا لمحو الذنب. 


)00 «سنن أبي داوده (۳/ ۲٤۱‏ رقم1 07819 . 
) ترجمته في «تهذيب الكمال» .)٤۲۹-٤۰٥ /۲٤(‏ 
”» قال ابن الملقن في «الإعلام» (9/ :)۴۴١‏ وقد صرح بالتحديث» فيكون حجة. 


4 باب افنذر كتب الآيمان والثُذور 


ثم اعلم أن المأثور في الصدقات بالأموال على أنحاءء أقرّ كل واحدٍ 
من الصحابة ون على نحو قدر صبرهء ووثوقه بما يطلبه» وما يتعلق به 
فكان الصديق وه يأتي بجميع ماله فيقبل منه ولا يمنع من ذلك» وكان 
الفاروق له يُؤمر بإمساك بعض ماله وإخراج بعضه . 00 
مالك فيما عزم عليه وقصده. وكذلك صاحب الحديقة والسحابة: اسق 
حديقة قلاق: أن کان تمدق ثلث ما بخرج منهاء وبق لقا على نفس 
وعياله» ويرد ثلا في أرضه”” . وقد فعل سعيد بن المسيب ذلك فيما كان 
يأخذه من عطائه لكنه قال في الثلث الثالث: وهذا أحفظ به مروءتي . 
أقامه مقام الثلث الذي رده صاحب الحديقة في أرضه. وكان رسول الله 
ل لا يدخر لخد شيا فلما كثر العيال ادخر لهم قوت سنو ؛ 
طمأنينة لهم» وسكونًا لقلوبهم» وما ذاك جميعه إلا لاختلاف الأحوال 
والمقاصد في الإنفاق والإمساكء والله أعلم . 

وفي هذا الحديث: دليلٌ لقصد الخيرات» والتصدق بجميع المال. 

وفيه : دليل على المشاورة في النيات والمقاصد لأهل العلم والدين 
والشفقة . 

وفيه: دليل على أن التقرب إلى الله وخ بمتابعة الرسول يك يجوز 
إضافته إليهماء ويؤيد ذلك E‏ ##مّن يطح ألرسُولَ ققد أطَاع أله 02 
[التساء: ]۸٠‏ وقوله تعالى : مأطِيعوا له وأ طيعوا ارول [النساء :]ع وفي 


() رواه أبو داود (9/ ١79‏ رقم1778١)‏ والترمذي /٥(‏ 01/4 رقم7716) عن عمر بن 
الخطاب وا . 
وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وصححه الحاكم .)415/١1(‏ 
(۲) رواه مسلم (5/ ۲۲۸۸ رقم٤۲۹۸)‏ عن أبي هريرة ڪه . 
"» رواه الترمذي ٥۰۱/٤(‏ رقم ۲۳۹۲) وابن حبان /۱٤(‏ ۲۷۰ رقم7707) عن أنس د . 
©) رواه البخاري (9/ 5١7‏ رقم 01 67) ومسلم (۱۳۷۹/۳ رقم لاه )١١‏ عن عمر ڪه . 
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الحديث : مَل يع الله وَرَسُولَهُ كقَدْ رسد" “. وقول كعب في هذا الحديث: 
«(إِنَّ مِنْ تَؤْبَتي أن أَنْحَلِعُ مِنْ مالي صَدَقَةَ إِلَى الله وإلى رسوله». 

وفيه: دليلٌ على أن إمساك ما يحتاج إليه من ماله أولى من إخراجه كله في 
الصدقة؛ وقد قسم العلماء ذلك بحسب اختلاف حال الإنسان» في صبره» 
وما يجب عليه من نفقة العيال وغيرهم فيه؛ فإن كان لا يصبر على الإضاقة 
كره له أن يتصدق بكل ماله » وإن كان ممن يصبر لم يكره» وكذلك إن كان له 
عيال وغيرهم ممن يجب نفقتهم حرم عليه الصدقة بجميع ماله وإضاعتهم» 
وإلا فلا يحرم. 

وفيه : دليلٌ على أن الصدقة محبوبة في محو الذنوب» وقد كان رسول الله 
يار بع ااب اللنرب التي لحد فبا ولا كاز بالضيدة*» وقال 
: «الصَّدَقَةٌ ظيغ الْحَطِيعَة كما بُظفيغ الْمَاءُ الا" . 

واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن من نذر التصدق بكل ماله 
أنه يكتفي منه بالثلث» والاستدلال به على هذا صعبٌ» حيث أن اللفظ الذي 
أتى به كعب ليس فيه نذرٌ ولا تقييد لما يخرجه بثلث ولا غيره» بل قال له يكل : 
«أَنْسِك عَلَيْكَ بَعْضٌ مَالِكَ؛ٍ كَهُوَ حَيْرٌ لك». ومجرد القصد إلى فعل الخير 
لا يوجب شيئّاء ولا يصير نذرّاء ولا هو تنجيز صدقة» ولا إطلاق 
لحكم» ولا تعليق على أمرء كيف والتقييد بالثلث في الإذن في الحديث 
الذي ذكرناه ضعيفت» كما بيناه» والله أعلم . 


)0 رواه مسلم (؟/ ٥۹٤‏ رقم ۰ ۸۷) عن عدي بن حاتم طفك . 

2 رواه الإمام أحمد (۳/ ۳۹۹) والترمذي (۲/ 017-017 رقم٤٠1)‏ عن كعب بن عجرة 
َف . وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . وصححه ابن حبان ٩ /٥(‏ رقم 17/77). 
وفي الباب عن عدة من الصحابة وي . 


£ باب القضاء كتب الأيمان والتُذور 
باب القضاء 
القضاء في [أصل اللغة]: إحكام الشيء والفراغ منه. ويكون 


القضاء: إمضاء الحكمء ومنه قوله ه3: مستا إل بن إسَرِيل في 
آلْكنبٍ» الإسراء: 4]ء وسمُي الحاكم: قاضيًا؛ لأنه يُمضي الأحكام 
ويحكمهاء ويكون قضى بمعنى آوجب» فيجوز أن يكون سمي قاضيًا ؛ 
لإيجابه الحكم على من يجب عليه» وسمي حاكمًا؛ لمنعه [الظالم]”" 
من الظله” . 

والقضاء بالمدٌ: الولاية المعروفة» وجمعه: أقضية؛ كغطاءٍ وأغطية. 
واستُقضي فلانٌ جُعلّ قاضيًا. وقضّى السلطان قاضيّاء أي: ولاه» كما 
يقال: آمر أميتا©». 


الحديث الأول 
عَنْ عَانِهَةَ ڪا َالّتْ: قال رَسُولُ الله يكله: «مَنْ أَحدَت في مرد 
هذا مَا لَبْسَ منه كَهُوَ رَه“ . 
وفي لفل" : "مَنْ عمل عملا ليس عَلَيْهِ أَمْرنًا فهو رد . 


اعلم أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلمء وأمّا قوله: وفى لفظ : 


0 في «ح۲: «اللغة أصل». وفي «م4: «اللغة6. والمثبت من «اش٤ء‏ «ق4» , 

(» في «ح: «الظلما». وفي «ق5: «المظالم». والمثبت من «ش)ء «م٠.‏ 

© ينظر «الزاهر» (ص٠661-66).‏ 

5) ينظر «النهاية» (5/ ۷۸) و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص67١).‏ 

() رواه البخاري (0/ ۳۵۵ رقم1791) ومسلم (۳/ ۱۳٤۳‏ رقم۱۷۱۸). 

© علقه البخاري (417/4) بصيغة الجزم في كتاب البيوع باب النجش. ورواة مسلم 
( 784-18 ارقم (AYIA‏ . 
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«مَنْ ڪول عَمَّا َيْسَ عَلَيْ مْْنا َو رَد . فظاهره أنه للبخاري ومسلم أيضّاء 
وقد أضافه شيخنا الحافظ أبو زكريا النواوي كله في «الأربعين» له إلى مسلم 
خاصة» وأنكر عليه بعض المتأخرين ذلك» وقال: بل رواه أيضًا البخاري . 
ولا شك أن البخاري ذكره ف في «صحيحه) معلقًا» والمعلق لا يُطلق عليه رواية 
للبخاري؛ لأن الرواية لا تطلق | إلا على المتصل ؛ ولهذا قال شيخنا أبو زكريا 
رحمه الله تعالى : وفي روايةٍ لمسلم. ولم يقل: وفي لفط ونحوه من 
العبارات التي تشعر بوجوده فيه من غير رواية متصلة» فإن ذكر اللفظ في 
الشيء غير ذكر الرواية فيه» فص ما ذكره تحقيقّاء ولا ي يصح الإنكار. 
وعبارة الكتاب محرّرة في ذلك» لكنها غير مبينة للمراد على اصطلاح 
المحدثين» حيث إن المقصود من ذكره لها الدلالة لإثبات الروايات» 
والله أعلم . 

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» أو هو نصف 
الإسلام» أو ثلثه» على ما ذكر فيه ؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام التي 
لا تنحصر. 

وقوله ككلِ: فهو رد. هو بمعنى المردود» إطلاقًا للمصدر على اسم 
المفعول» كأنه قال: فهو باطلٌ» غير معتلٌ به. 

وفي اللفظ الثاني: «مَنْ َمل عَمَاا». زيادةٌ على مدلول الأول» فإنه 
يشتمل صريحًا على أن إحداث جميع البدع والمخترعات مردودٌ» 
وهو من جوامع كلمه کد فإذا عاند بعض المعاندين بفعل بدعةٍ سبق 
إليها لم يكن إثمه كإثم من أحدثهاء وإن كانا اشتركا في الإثم؛ لأن إثم 
الأول بالإحداث من غير ذكر عمل» وإثم الثاني بالعمل من غير ا 
حيث إن قوله: أنا ما أحدثت شيئًا. صحيحٌ» فيحتج عليه باللفظ الثاني» 
الذي فيه التصريح بردٌ كل المحدثات» سواء أحدثها الفاعل» أو سبق 
بإحداثهاء والله أعلم . 


۹٦‏ باب القضاء كتب الأيمان والثذور 


وفي الحديث: دليلٌ على إبطال جميع العقود الممنوعة» وعدم وجود 


وفيه : دليلٌ لمن يقول من أهل أصول الفقه: إن النهي يقتضي الفساد. 
ومن قال منهم: ليس فيه دلالةٌ على ذلك» قال: لأنه خبر واحدٍء 
فلا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة. وهو قول فاسدٌء نعم قد يقع 
الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الردء 
فإنه قد يتعارض أمران فينتقل من أحدهما إلى الآخر فيكون العمل 
بالحديث في أحدهما كافيّاء ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع» 
فللخصم أن يمنع دلالته عليه فينبغي أن يتتبه لذلك» والله أعلم. 

وإنما أدخل المصنف هذا الحديث في «باب القضاءاء حيث إن 
[القضايا]“ في المحاكمات لا ينضبط» ولا ينحصرء وهي مردودةٌ إلى 
الشرع» وفي العادة والغالب لا يجرى على مقتضاه؛ فنبّه بذكره”"© 
الحديث على أن كل ما يجري منها على هذا النحو مردودٌ إحدانًا 
وعملاء والله أعلم . 

وفيه : دليل على التمسك بشريعته يي وسنته» حيث أن ذلك أمره الذي 
جاء به» وقام ل وما عداه ليس هو أمره» فهو مردودٌ. 

وفيه: دليلٌ على رد الأعمال الباطلة» وإن لم يقصد فعلهاء ولا علم 
حکمها» والله أعلم. 


() في «ح٠»‏ «ش»» (م2: «القضاء». والمثبت من «ق2. 
(۲) في س4 دق «م: «بذكرا . والمثبت من «ح٠.‏ 
(۳) من «ششكء اق لما 


كتب الآيمان والتُذور باب القضاء ۷ 


الحديث الثاني 
عَنْ عَائِسَةَ ينا أيضًا قَالَتْ: «َحَلّت هند بنك عُنْبَة -امرأة 
أبي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولٍ الله کل كَقَالَتٌ: يَا رسول الله 8 
با سْفْيّانَ رَجُلُ شجيځ؛ لا يُعْطِينِي مِنْ التَّقَفَةِ مَا فيي وَيَكْفِي 
َي إلا مَا اڏت مِنْ مَالِهِ َير عِلْمِوِ فَهَلْ عَلَىَ ِي ذَلِكَ مِنْ 
جتاح؟ كَقَالَ رَسُولُ الله بكلل: حي يِن ماله ِالْمَْرُوفٍء ما يفيك 
يفي بنيك»70. 


أمَا هند بنت عتبة"“ فهي: أم معاوية» أسلمت عام الفتح» بعد إسلام 
زوجها -أبي ائ بون ربعت فأقرهما رسول الله يل على نكاحهماء 
وهي : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وكانت امرأة 
لها ذكرٌ ونفسٌ وأنفةٌ» شهدت أحدًا كافرة» مع زوجها أبي سفيان» ثم 
ختم الله لها بالإسلام» فأسلمت يوم الفتح» فلما أخذ رسول الله بل 
البيعة على النساء» ومن الشرط فيها أن لا يسرقن ولا يزنين» قالت له 
هند بنت عتبة: وهل تزني الحرة وتسرق يا رسول الله؟ فلما قال: 
«ولا تقتلن أولادكن». قالت: قد ربيناهم صغارّاء وقتلتهم أنت ببدر 
كبارًا”" أو نحو هذا من القول» وشكت حينئذٍ إلى رسول الله 4 أن 


() رواهالبخاري ٤۷٤-٤۷۳ /٤(‏ رقم ۲۲۱۱ وأطرافه: 45٠‏ ل ۸۲ 00۹ 0۳۹6 › 
E ۷۰‏ الالاء ۰ ) ومسلم (۳/ ۱۳۳۸ رقم٤۱۷1).‏ 

2 ترجمتها و في: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۴١۷‏ رقم٤٠۷)‏ و«الإصابة» 
٤۲-۲ /6(‏ رقم۱۱۰۳). 

© رواه أبو يعلى (۸/ ۱۹٤‏ رقم٤٥۷٤)‏ عن عائشة ونا بنحوه. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (71//5): رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفهم. اه. وقال ابن حجر في 
«تلخيص الحبير» (99/54 رقم۴*۲۸): وفي إسناده مجهولات. وينظر «تلخيص 
الحبير؟ (۲/ ٤٥۲‏ "امغ, 7/6 9؟-١١(),‏ 


£4۸ باب القضاء ڪتب الأيمان والتُذور 
زوجها أبا سفيان . . .» الحديث. 

توفيت ويا في خلافة عمر بن الخطاب َيِه في اليوم الذي مات فيه 
أبو قحافة -والد أبي بكر الصديق- ومات أبو قحافة في المحرم» سنة أربع 
عشرة» والله أعلم. 

وآمّا أبو سفيان”'' فاسمه: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف» الأموي القرشي . والد معاوية ويزيد وعتبة وأخوتهم» ولد 
قبل الفيل بعشر سنين» وكان من أشراف قريش في الجاهلية» وكان 
تاجرّاء يجهز التجار بماله وأموال قريش إلى الشام وغيرها من أرض 
العجم» وكان يخرج أحيانًا بنفسه» وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة 
قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس» ويقال: كان أفضل قريش في 
الجاهلية ثلاثة: عتبة» وأبو جهل» وأبو سفيان. فلما أتى الله بالإسلام 
أدبروا في الرأي» وكان أبو سفيان صديق العباس ونديمه في الجاهلية» 
أسلم أبو سفيان يوم الفتح. وشهد مع رسول الله کل حنيئاء وأعطاه من 
غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية» وزنها له بلال» وأعطى ابنيه يزيد 
ومعاوية» وقال رسول الله يي يوم الفتح: «مَنْ ڪل دار أبي سَفْيَانَ فَهُوَ 


(WO, 7T 
.` اينْ»‎ 


مات [أبو سفيان] في خلافة عثمان َيه سنة ثلاث وثلاثين» وقيل 
سنة اثنتين -وقيل : إحدى» وقيل : أربع - وثلاثين» وصلى عليه ابنه معاوية» 
وقيل: بل صلى عليه عثمان بموضع الجنائز» ودفن بالبقيع › وهو ابن ثمان 


0 ترجمته طَِي في : «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ ۲٤۰٩-۲۳۹‏ رقم7048) و«تهذيب 
الكمال» (۱۳/ 177-119) و«(الإصابة» (180-1/4/3 رقم" .)4١‏ 

۳) رواه مسلم ١501/-١4086/9(‏ رقم )۱۷۸١‏ عن أبي هريرة ڪه . 

© ليس في «ش». وفي «ح4: «سفيان». وفي0م1: «أبي سفيان». والمثبت من «ق24. 
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وثمانين سنة» وقيل: ابن بضع وتسعين سنة. 

وممن قتل من أولاده يوم بدر كافرًا : ابنه: أبو حنظلة» وبه كانت كنيته» 
كنية ثانية» والله أعلم . 

قولها : «إن أبا سفيان رجل شحيح». شحيح: فعيل» مبالغة في الشح» 
وهو: أشد البخل» وقيل: الشح والبخل سواء. 

وفي هذا الحديث أحكام: 

منها: وجوب نفقة الزوجة. 

ومنها: وجوب نفقة الأولاد الصغار. 

ومنها : أن النفقة مقدرة بالكفاية» لا بالأمداد. وقال أصحاب الشافعي : 
نفقة القريب مقدرة بالكفاية» كما في هذا الحديث» ونفقة الزوجة مقدرة 
بالأمداد» على الموسر كل يوم مُدَّانَء وعلى المعسر مدّ» والمتوسط مد 
ونصف . وهذا الحديث يرد عليهم . 

ومنها : جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكمء وكذا ما في 
معنى ذلك . 

ومنها: ذكر الإنسان بما يكرهه»ء إذا كان للاستفتاء والشكوى» 
ونحوهماء وهذا مستثنى من المنع من الغيبة. 

ومنها : أن من له على غيره حقٌ» وهو عاجرٌ عن استيفائه : يجوز له أن 
يأخذ من ماله قدر حقّه بغير إذنه» وهذا مذهب الشافعي وأصحابه. ومنع 
ذلك أبو حنيفة ومالك. 

ومنها : جواز إطلاق الفتوى من غير تعليق بثبوتِ» كما أطلق النبي كَل 
ولا يحتاج في فتواه أن يقول المفتي : إن ثبت كان الحكم كذا وكذا. ولو 
قاله : فلا بأس» والتحرير أن يقول: الحكم كذا وكذا. وحكم الحاكم به 
لصاحبه يتعلق بالثبوت. 
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وقد اختلف أصحاب الشافعي في إذن النبي بيه لهند -امرأة أبي سفيان- 
هذه» هل كان إفتاءً» أم قضاءً؟ 

[على وجهين]7'' والأصح: أنه كان إفتاءء وأن هذا يجري في كل إمرأة 
أشبهتها ؛ فيجوز. 

والثانى: كان قضاءًء فلا يجوز لغيرهاء إلا بإذن القاضى» وطريق 
فرت اليلق أل الراب أو على اا على زان بر الک 
بالعلم . 

ومنها : أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادهاء والإنفاق عليهم من مال 
أبيهم. قال أصحاب الشافعي: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد 
الصغيرهء أو كان غائبًا أذن القاضي لأمه في الأخذ من مال الأب» 
أو الاستقراض عليه» والإنفاق على الصغيرء بشرط أهليتها. وهل لها 
الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضىي؟ فيه وجهان مبنيان على 
الوجهين اللذين ذكرناهما آنقًا في أمر هند امرأة أبي سفيان» هل كان إفتاءً 
أم قضاءً . 

ومنها : جواز اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديدٌ شرعيٌ. 

ومنها : جواز خروج المرأة المزوّجة من بيتها لحاجتهاء من المحاكمة 
والاستفتاء» وغير ذلك . 

ومنها : أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به 
أذى الغير لا يوجب تعزيرًا . 

وقد استدل به جماعة من أصحاب الشافعى على جواز القضاء على 
الغائب» وفيه ضعفٌء وربما لا يصح الاستدلال به لذلك» من حيث أن 
القضية كانت بمكة» وكان أبو سفيان حاضرًا بهاء وكان السؤال على 


)4 من «ق24. 


كتب الآيمان والتذور باب القضاء ۵۰۱ 
سبيل الفتوى» لا في معرض الدعوى» ولا يقضى على الغائب للحاضر 
في البلد مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه إلا في وجو ضعيفي› 
فلو كان مستترًا لا يقدر عليه» أو متعزرًا : جاز القضاء عليه. وأبو سفيان 
لم يوجد في قصته هذه شيء من ذلك. 

وقد أخذ من الحديث : الاستدلال على مسألة الظفر بالحق» وأخذه من 
غير مراجعة من عليه» وليس في الحديث تعرض لجواز الأخذ من الجنس» 
أو من غير الجنس» ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا يجعله حجة في 


الجميع » والله أعلم . 


الحديث الثالث 
ن أ سمه جنا ١أ‏ سول اله كل سي ع جل حضم یتاپ حُجْرَته؛ 
َرَج ليم ؛ ال :لا نيا آنا بشن وإنما با يني الْخَضْمْ» ٠‏ مَلْعَلَّ 
بَْضَكُمْ أن کون بلع ِن ت نعف ٠,‏ 2 وا فضي له 
كَمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ َه بق شرم قا هي ِظمَةٌ نالا كَلحْمِلْهَاء 


قولها : ١‏ ا سمح جلبَةٌ ححصم باب حجرته1. الجلّبة: بفتح الجيم واللام» 


وفي رواية في «(صحيح می «لجَبة» -بتقديم اللام على الجيم مع 
فتحها- وهما لغتان صحيحتان» ومعناهما: اختلاط الأصوات . 


.)6 /۱۷۱۳ ومسلم (9/ ۱۳۳۸-۱۳۴۳۷ رقم‎ )۲٤٥۸مقر‎ ١74 /0( رواه البخاري‎ ٩ 
.)٤۱۸/۱( تقدم‎ (f 

(۳) «صحیح مسلم) (۱۳۳۸/۳ رقم 5/11/17). 

©) ينظر «مشارق الأنوار» .)٠٠١ /١(‏ 


۵۰ باب القضاء كتب الأَيمان والتذور 


والخصم هنا: الجماعة. وهو من الألفاظ التي تقع على الواحد 
والجمع. 

وهذه الحجرة هي بيت أم سلمة وا » كما ثبت في «صحيح مسلم» : 
«بباب أم سلمة». 

وقوله بل : «آلا إِنّمَا آنا بَشَّرٌ. معناه: التنبيه على حالة البشرية» وأن 
البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئّاء إلا أن يطلعهم الله على 
شيء من ذلك» وأنه بي يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم» 
وأنه إنما يحكم بين الناس بما ظهرء والله تعالى متولي السرائر» فيحكم 
بالبينة وباليمين» ونحو ذلك من أحكام الظاهرء مع إمكان كونه في 
الباطن خلاف ذلك» لكنه بي إنما كلف بالظاهرء وهذا نحو قوله بل : 
«أَمِرْتٌ أنْ أَكَاتِلَ النَاسَ حَنَّى يَقُونُوا : لا إل إلا الله. قدا كَانُوها عَصَمُوا 
ني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله تعالى». وقوله 
يكل في حديث المتلاعنين: للا الأَيْمَانُ لَكَانَ ِي وَلَهَا شَأَنْ»”". ولو 
شاء الله لأطلعه يل على باطن أمر الخصمين» فحكم بيقين نفسه» من 
غير حاجةٍ إلى شهادة ويمين» ولكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه 
والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه: أجرى له ييل حكمهم في عدم 
الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه» فأجرى 
الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوي هو وغيره فيه؛ ليصح الاقتداء 
0 «صحيح مسلم» A/)‏ رقم11/ا6/1). 


(۲) رواه البخاري (۱/ 96-954 رقم76) ومسلم (۱/ 67 رقم۲۲) عن ابن عمر ويا . 

© رواه الإعام أحمد (۱/ ۲۳۹-۲۳۸) وأبو داود (۲/ ۲۷۸-۲۷۹ رقم7767) عن ابن عباس 
حا . وقال الضياء في أحكامه (5/ 746): من رواية عباد بن منصورء وقد تكلم فيه بعض 
الأئمة. والحديث رواه البخاري (۸/ ٠ 8 -" ٠‏ رقم )٤۷٤۷‏ بلفظ : «لَوْلاً مَا مَضَى مِنْ 
تاب الله . 


ڪتب الآيمان والتذور باب القضاء .6 
به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة» من غير نظر إلى الباطن . 

Ss ESER 
للباطن» وقد اتفق الأصوليون على أنه ي لا يقر على خطأ في الأحكام.‎ 

فالجواب : أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين؛ لأن مرادهم 
نه لا ير على خطإ فيما حكم فيه باجتهاده. ولهذا اختلفواء هل يجوز أن 
بقع منه بي خطأ فيه؟ فالأكثرون على جوازه» لکن قالوا: لا يقر على 
إمضائه» بل يُعلمه الله ك به فيتداركه. ومنهم من منع وقوعه. 

وأمًا الذي في الحديث» فالمراد به: الحكم بغير الاجتهاد» بطريق البينة 
واليمين» إذا وقع فيه ما يخالف باطنه ظاهرّه» أو عكسه. فإن ذلك لا يسمى 
الحكم به خطأء بل هو صحيحٌ» بناءً على ما استقر به التكليف» وهو وجوب 
العمل بشاهدين مثا وكانا شاهدي زور» ونحو ذلك» فالتقصير منهماء 
أو من الحاكمء حيث لم يحتط في أمرهماء أو ممن ساعدهماء بخلاف 
ما إذا أخطأ في الاجتهاد؛ فإن الحكم بالخطأ ليس هو حكم الشرع» وإن 
كان ثاب عليه ويؤجر أجرًا واحدّاء لا أجرينء والله أعلم. 

وقوله 4 : «كْمَنْ قَضَيْتُ لَه بحو بق مُسلم» . التقييد بحق المسلم خرج على 
الغالب» وليس المراد الاحتراز من الكافرء فإن مال الذمي والمعاهد 
والمرتد في هذا كمال المسلم. 

وقوله 4 : «كإنَمَا هِيَ قِظَعَةٌمِنْ النّار». الضمير في قوله: «هي» عائدٌ إلى 
القضية؛ أو الحالة» وفي «صحيح مسلب : تما فطع لَهُ قَِظعَةٌ مِنْ 
اللّارٍ». معناه: من قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به 
إلى النار. 


() صحيح مسلم» (۳/ ۱۳۳۷ رقم7/17١).‏ والحديث رواه البخاري (۱۲/ 8686 
رقم/1971) أيضًا . 


0 باب القضاء ڪتب الأيمان والتُذور 


وقوله ي4 : «كَلْيَحْمِلَْا أو يَذَرْمَا». التخيير هنا للتهديد والوعيدء 
والإنذار [كقوله تعالى : تمن سا وین ومن سا کمچ [الكهيف: ۲۹] 
وم سوا أو لا سراچ [الشور: <1] و" كقوله تعالى -فيما صيغته للأمر 
ومعناه التهديد- مِ#اعَمَلواْ ما شِنَتّه1#تُصَلت: ]4٠‏ ونظائره في الكتاب والسّنة 

كثيرء وليس المراد التخيير في الفعل والترك؛ لأن حمل الشيء 
sS‏ 1 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل 
حرامًا؛ فإذا شهد شاهدا زور لإنسانٍ بمالٍء فحكم به الحاكم: لم يحل 
للمحكوم له ذلك المال. 

ولو شهدا عليه بقتل: لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما. 

وإن شهدا بالزور أن [زيدًا]”"' طلق امرأته : لم يحل لمن علم كذبهما أن 
يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة: يحل حكم الحاكم 
الفروج دون الأموال» فقال: يحل نكاح المذكورة. 

قال صاحب «شرح المختار للفتوى على مذهب الإمام أبي حنيفة 
طلا : والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرًا وباطنّاء في العقود 
والفسوخ» كالنكاح» والطلاق» والبيع» وكذلك الهبة» والإرث. وقالا: 
لا ينفذ باطتاء يعني : محمدًا وأبا يوسف رحمهما الله تعالى. 

قال: وصورته: شهد شاهدان بالزور بنكاح امرأةٍ لرجلٍ فقضى 
بها القاضي» نفذ عنده -يعني: أبا حنيفة- حتى حل للزوج وطئهاء خلاقًا 
لهما. 
2 من «شك4ء «قا» «م. 


2 في لح2: «زيد؟. والمثبت من «(ش٤›‏ ق م . 
مم ينظر «الاختيار لتعليل المختارة .(A\-AA/Y)‏ 


كتب الأيمان والنُذور باب القضاء 0۰0 


ولو شهدا بالزور على رجلٍ أنه طلق امرأته بائتا » فقضى القاضي بالفرقة» 
ثم تزوجها آخر: جاز. وعندهما: إن جهل الزوج الثاني ذلك حل له 
وطؤهاء اتباعًا للظاهر؛ لأنه لا يكلف علم الباطن» وإن عَلِمء بأن كان 
أحد الشاهدين: لا يحل» ولو وطتها الزوج الأول كان زانيًا ويحد» وقال 
محمد: يحل له وطؤها. وقال أبو يوسف: لا يحل له وطؤها؛ لأن قول 
أبي حنيفة أورث شبهة؛ فيحرم الوطء احتياطا . 

ولا ينفذ في معتدة الغير ومنكوحته بالإجماع؛ لأنه لا يمكنه تقديم 
النكاح على القضاءء وفي الأجنبية أمكن ذلك» فيقدم تصحيحًا له» قطعًا 
للمنازعة. 

وينفذ بيع الأمة عنده حتى يحل للمشتري وطؤها . 

وينفذ في الهبة والإرث» حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراث» 
وروي عنه -يعني : أبا حنيفة- أنه لا ينفذ فيهما لهما . 

قال: وقوله وك : ردي لعل بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بحيو بحجيه مِنْ 
عض وَإِنَمَا آنا بشَرٌ بر . . .» الحديث» وأنه عام ا 
وغير ذلك» فینبغی ا الحكم في الباطن كهو عند الله أما الظاهر 
فالحكم لازم على ما أنفذه القاضي» قال: قال رسول الله ب : «أنا 
أقضي بالظاهرء والله يتولى السرائر»” . 

قال: وله -يعني: أبا حنيفة- ما رُوي: أن رجلا خطب امرأة» وهو 
دونها في الحسب» » فأبت أن تتزوجه» فادعى أنه تزوجهاء وأقام شاهدين 


20 قال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (4/ :)١١١‏ لم أجد له أصلاء وكذا قال المزي لما 
سئل عنه. اه. وينظر «التلخيص الحبیر؟ /٤(‏ 61-81 رقمه )۲٠١‏ و«المقاصد 
الحسنة» (ص9 ١1١-١١‏ رقم۱۷۸). وروی الدارقطني 7١1/- 7١5/5(‏ رقم١٠ء‏ 
)١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ )٠٠١ /٠١(‏ عن عمر وه في كتابه لأبي موسى 
ڪه قوله : «إن الله تولى منكم السرائرء ودرأ عنكم بالبينات». 


۵۰٦‏ باب القضاء كتب الأيمان والتذور 


عند علي وله » فحكم عليها بالنكاح» فقالت: إني لم أتزوجه» وإنهم 
شهود زورء فزوجني منه. فقال علي کرم الله وجهه: شاهداك زوجاك 
وأمضى عليها النكاح» ولأنه قضى بأمر الله تعالى بحجة شرعية» فيما له 
ولايةٌ الإنشاءء فيجعل إنشاءء تحررًا عن الحرام» وحديثهما صريحٌ 
في المال. 

قال: ونحن نقول به؛ فإن قضاء القاضي في الأملاك المرسلة لا ينفذ 
بشهادة الزورء بهذا الحديث» ولقوله ڪه : ړلا تأ ڪلوا ملك بتڪم 
بطل الشاء: 14 . ورُوي أنها نزلت فيه» ولأن القاضي لا يملك إثبات 
الملك بدون السبب» فإنه لا يملك دفع مال زيدٍ إلى عمروء وأما العقود 
والفسوخ فإنه يملك إنشاءهاء فإنه يملك بيع أمة زيدٍ وغيرها من عمرو. 
حال غيبته» وخوف الهلاك» فإنه يبيعه للحفظ» وكذلك لو مات ولا وصي 
له» ويملك إنشاء التكاح على الصغير والصغيرة» والفرقة في العنين» وغير 
ذلك؛ فثبت أن له ولاية الإنشاء في العقود والفسوخ» فيجعل [القضاء]”© 
إنشاءً» احترارًا عن الحرام» ولا يملك ذلك في الأملاك المرسلة بغير 
أسباب» فتعذر جعله إنشاءئ» فبطل . 

ثم نقول: لو لم ينفذ باطنّاء فلو قضى القاضي بالطلاق لبقيت حلالا 
للزوج الأول باطنّاء وللثاني ظاهرّاء ولو ابتلى الثاني بمثل ما ابتلى الأول 
به حلّت للثالث أيضّاء وهكذا رابع وخامس» فتحل للكل في زمانٍ 
واحدٍء وفيه من الفحش ما لا يخفىء ولو قلنا بنفاذه باطتًا: لا تحل 
إلا لواحدٍء ولا فحش فيه. هذا آخر كلام صاحب «شرح المختار للفتوى 
على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى». 


(» ينظر «تنقيح التحقيق» (0/ )٠١‏ . 


) من «ش٤»‏ «ق٤»‏ «. 


ڪتب الآيمان والتذور باب القضاء 0¥ 

ولا شك أن قول أبي حنيفة مخالفٌ لهذا الحديث الصحيح» والإجماع 
من قبله» ولقاعدة وافق هو وغيره عليهاء وهي : أن الأبضاع أولى بالاحتياط 
من الأموال. 

والقول بأن: حكم الحاكم لا يحيل الباطن» ولا يحل حرامًا. وهو 
مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء والله أعلم. 

وفيه: دليلٌ على إجراء الأحكام على الظاهر. 

وفيه: دليلٌ على إعلام الناس بأن النبي بي في الحكم بالظاهر كغيره» 
وإن كان يَفُترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عليه من الغيوب 
الباطنة» وذلك في أمور مخصوصةء لا في الأحكام العامة» وعلى هذا 
دل قوله ك: (إِنّمَا آنا بَشَرٌه. ولا شك أن الحصر يكون عامًا وخاصًاء 
وهذا من الخاص الذي يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة. 

وفيه: أن الحاكم لا يحكم إلا بالظاهر» مما طريقه الثبوت بالبينةء 
أو الإقرارء ولا يحكم بما يعلمه في الباطن مخالمًا لما ثبت في الظاهرء 
ولا عكسه» وقد نقل الإجماع فيه» فلو علم شيئًا بطريقه الشرعي» 
خبرًا يقيئاء أو ظئًَا راجحًاء أو شاهده”"' من غير بينةء أو إقراره 
في حال الدعوى» أو قبلهاء فهل يحكم بعلمه؟ فيه أوجةٌ في مذهب 
الشافعي : 

رجح مرجحون: أنه يحكم بعلمه في غير حدود اللهء دونها. وقيل: 

زفق 
يحكم". 

ورجح آخرون: أنه لا يحكم بعلمه أصلًا. 

وهذا مما عمل فيه بالظن مع وجود القطع فيه» وله نظائرء منها: إذا كان 


. في «ش4: لمشاهدة». (0) يعني : في الحدود أيضًا‎ )١( 


۵۰۸ باب القضاء كتب الأيمان والتذور 


معه ماءٌ طاهرٌ بيقين» ومعه إنا۶» إن اشتبه الطاهر بالنجس منهما جاز له 
الاجتهادء والطهارة بما أدى إليه اجتهاده» وهو ظني مع وجود الطاهر 
بيقين» توسعة» إلا أن [في]" حكم الحاكم بعلمه مفسدة زائدة» وهي 
تطريق الظنون الفاسدة إلى غرضه» وقد تنجر المفسدة إلى تشبه غير 
المتيقن به» وكلاهما تطلع الشرع إلى تركهما؛ فلهذا جوز الحكم بالظن 
مع وجود القطعء بخلاف ما إذا كان الظن مخالمًا للعلم» فإنه لا يحكم 
إجماعًاء والله أعلم . 

واعلم 0 شرعية في ظاهرك» وأحكامًا شرعية في 
باطنك» وأخكاما جر كة في ظاهرك وباطنك؛ فاليهود نت الأحكام 
الباطنة َضَُّراء ل الظاهرة قَضَلُواء والمسلمون 
أثبتوا الأحكام كلهاء جمعًا وإفرادّاء فاهتدواء فما كان في ظاهرك أثبتوه 
في محله. وما كان في باطنك اث توه في محلهء وما كان فيهما اثبتوه 
فيهماء مثاله: العدالة لا تغبت إلا ظاهرًا وباطئاء فلا يكون عدلًا 
إلا من اتصف بها ظاهرًا وباطتاء فمن اتصف بها في ظاهره دون باطنه 
وعكسه لا يكون عدلاء وقد نبّه يل على هذه القاعدة بقوله يل : «تَلْعَلَّ 
بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَبْلَعَ مِنْ بَعْضٍ» كأخيبُ أنه صَاوِقُ كَأَقْضِي لَهُ . 
إلى آخره. 

ومثال الأحكام في الباطن المأمور بها والمنهي عنهاء وجوبًا ونلبًا 
وتحريمًا وكراهة: النيات» والعرفان» والاعتقادات» والإيمان» والكفرء 
والطغيان» والكبرء والعجب» والحسد» ونحو ذلك. 

ومثال الأحكام في الظاهر : آثار الأحكام الباطنة» وما يتعلق ببصرك. 
ومنطقك» وبطشكء وفعلك بيدك» ورجلك» وفرجك منهاء والله أعلم . 


222 كذا في النسخ› وفيه شيء» والتقدير: «ومعه ناء آخر فيه ماءٌ نجسل بيقين؟ . 
() من لش «ق٤»‏ «م. 
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وقد ذكر أصحاب الشافعي : أن القاضي الحنفي إذا حكم بشفعة الجار: 
أنه ينفذ في الظاهرء واختلفوا في نفوذه وحكمه في الباطن» على وجهين. 

وهذا الحديث عامٌ بالنسبة إلى سائر الحقوق» والذى اتفق عليه أصحاب 
الشافعي: أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمرء بحيث لو اطلع عليها 
القاضي لم يجز له الحكم بهاء أن ذلك لا يؤثر في منع الحكم بهاء بخلاف 
الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له» كما في 
شفعة الجارء والله أعلم . 


الحديث الرابع ١‏ 


ل 
ا لعي ی يَقُولُ: لا يَحْكُمْ 
أَحَدٌ بين اين وَهُوَ و عَضْبَان)(0) 


وفي رواية": ١لا‏ يَفْضِيَنَ حَكَمٌ َيْنّ انين وَهْوَ عَضْبَانْ) . 

اة الرحمن بن أبي بكرة” ا أبو عمر بن نفيع بن الحارث» 
ثقفيٌ » بصريً» تابعيٌ» ثقةًء وهو أول مولود في الإسلام بالبصرة» وله إخوةٌ 
خمسةٌ: عبيد الله» ومسلمء وورّادء ويزيد» وعبد العزيز. سمع: أباهء 
وعلي بن أب بي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص . وروى عنه جماعة 
من التابعين وغيرهمء 


() «صحیح مسلم) (۳/ 1187-1417 رقم۱۷۱۷). 

افق «(صحيح البخاري» ١57/17(‏ رقم۸٥۷۱).‏ 

0 ترجمته في: «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ 196 رقم7”46) و«تهذيب الكمال» 
)1-0/۷( . 


۵1۰ باب القضاء كتب الآَيمان والذور 


وروى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمساند. 

وآمّا أخوه عبيد اله" فكنيته: أبو حاتم» تابعيٌ» ونَّقه أحمد بن 
عبد اله" كان أحد الكرام المذكورين» والسمحاء المشهورين» وكان 
قليل الحديث» وكان عبد الرحمن أكبر منه» وولي القضاء بالبصرة وإمرة 
سجستان. روى عن: أبيه» وعلي بن أبي طالب. روى عنه: ابنه زياد بن 
عبيد الله» ومحمد بن سيرين» وغيرهما. ومات في سنة سبع وتسعين . 

وأمّا أبوهما فاسمه: نفيع بن الحارث بن كلدة”” ويقال: تُفيع بن 
مَسروح» وقيل: كان ابن عبد الحارث بن كلدة. وإنما كني أبا بكرة لأنه 
تدلى إلى النبي بي ببكرة فكني بهاء وأعتقه رسول الله كل وكان من 
الفضلاء الصالحين» وما زال على كثرة العبادة حتى مات وه » وكانت 
أولاده أشرافًا بالبصرة» في كثرة الصلةء والمالء والولايات. 

قال الحسن البصري“ : لم يسكن البصرة من الصحابة ون أفضل من 
عمران بن حصين وأبي بكرة. 

روي له عن رسول الله ي مائة حديث واثنان وثلاثون حديئاء اتفقا على 
ثمانية» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بحديث. 

روى عنه : ابناه -عبد الرحمن» ومسلم- والحسن البصري» وغيره. 

وروى له أصحاب السنن والمساند. 

وكان ممن اعتزل يوم الجملء» ولم يُقاتل مع واحدٍ من الفريقين» 
مات بالبصرة سنة إحدى -وقيل : اثنتين- وخمسين» وصلى عليه 


(۱) ترجمته في : «التاريخ الكبير» /٥(‏ ۳۷۵ رقم )١١97‏ و«الثقات» لابن حبان (0/ 58). 

2 «تاريخ الثقات» (ص #١6‏ رقم91١٠١).‏ 

(۳) ترجمته ڪه في : «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۱۹۸ رقم۳٠۴)‏ و«تهذيب الكمال» 
(۰/ ه-9) و«الإصابة» ٥۷۲-۵۷۱ /٤(‏ رقم .)۸۷٩۹۳‏ 

. )01۹-0٩۸ /۳( «الاستيعاب»‎ )5 
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أبو برزة الأسلمي. 

وما سجستان فهي بفتح السين المهملة؛ قاله صاحب «المطالع»”©. 
وقال السمعاني في «أنسابه» : بكسر السين والجيم» وسكون السين 
الأخرى» بعدها تاء مثناة فوق مفتوحة» إحدى البلاد المعروفة بكابل» 
كان بهاء ومنها جماعة كثيرة من العلماء والمحدثين» والله أعلم . 

وهذا الحديث نص في المنع من القضاء حالة الغضبء وذلك لما 
يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظرء وعدم حصوله 
على الوجه المطلوب» وعدَّاه الفقهاء -بهذا المعنى- إلى كل حال يخرج 
الحاكم فيها عن سداد النظرء واستقامة الحال» كالشبع المفرطء والجوع 
المقلق» والهمٌ والفرح البالغ» ومدافعة الحدث» وتعلق القلب بأمرء 
ونحو ذلك» فكل واحلٍ مما ذكر مشوشنٌ للذهن» حاملٌ على الغلط . 

ولو قضى مع واحدٍء من الجوع والغضب: نفذ إذا صادف الحق» وكان 
مكرومًا للنهي» وقد قضى رسول الله بي في شراج”" الحرة“ . وقال في 
اللقطة في ضالة الإبل: «ما لك ولها» . في حال الغضب» وكأنه ڳا 
إنما خص الغضب بالنهي عن القضاء فيه لشدة استيلائه على النفس» 
وصعوبة مقاومته. 

وفيه: دليلٌ على العمل بالكتابة . 
(» «المطالع» (6/ 684). وينظر «مشارق الأنوار» (؟/ 0775 . 
«الأنساب» (076/8). 


زف الشراج : جمع شرجةء وهي : مسيل الماء من الحرة على السهل . «النهاية» (507/5) . 

(4) رواه البخاري (0/ 57-47 رقم7769, )75٠‏ ومسلم (۲/ ۱۸۲۹ رقم )۲۳٣۷‏ عن 
عبد الله بن الزبير ا . 

(») رواه البخاري ٩٩/٥(‏ رقم )۲٤۲۷‏ ومسلم (/187 رقم1777) عن زيد بن خالد 


. 


o1۲‏ باب القضاء كتب الأيمان والتّذور 


وفيه: دليلٌ على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ» في وجوب 
العمل» وأما في الرواية فقد اختلفوا فيهء والصواب -الذي عليه 
المحققون وقاله المتقنون- أنه يجوز إذا أداه في الرواية بعبارة مطابقة 
للواقع» كقوله: كتب إلى فلانٌ بكذا وكذاء أو أخبرني مكاتبة» أو كتابة» 
ونحو ذلك. 

وفيه : نشر العلم للعمل به والابتداء به من غير سؤالٍ. 

وفيه: ذكر الحكم مع دليله في الفتوى والتعليم . 

وفيه : تعدية الحكم إلى ما في معناه» وأنه معمولٌ بهء والله أعلم. 


الحديث الخامس 
عَنْ أبي بَكْرَةَ ظ4 قَالَ: قال رسول الله يكلل: آلا البقم ار 
E‏ كَلنا: بَلَى يا رسول الله. قَالَ: الْإْرَاكُ باش 
وَعُْقُوقٌ الْوَالِدَ لِنَيْنِ. . وَكَانَ منیا كَجَلّسَء كَقَالَ: ألا وََوْلُ الرُورِء 
وَشَّهَادَةٌ ازور . كَمَا زَّالَ يُكررمهاء حَتَّى قلنا: ليته ست . 


تقدم الكلام على أبي بكرة آنقًا في الحديث قبله. 

قوله يكله: «آلا أََبدَكُمْ باكر الْكَبَائِ . تَكانًا». معناء: أنه ب قال هذا 
الكلام ثلاث مراتٍ؛ تنبيهًا للسامعين على حضور قلوبهم وأفهامهم لما 
يخبرهم به مما استفتحه ييه لهم من التعليم والبيان» لئلا يغفلوا عن 
ذلك فيهلكوا؛ءلتشبههم في ذلك بالكفار والمنافقين» أو اللائمين 
واللاعنين. 


4 رواهالبخاري (9/6* ارقم ۲۱ وأطرافه : ۰0۹۷۲ ۰1۲۷۳ 2571/4 191) ومسلم 
(91/1 رقم۸۷). 


كتب الآيمان والتّذور باب القضاء رلك 


وأمّا قوله : ١بِكْبرِ‏ الْكَبَائِرِ. فهو دالٌ على عظم الذنوب» وأنها تنقسم في 
ذلك: كبيرٌ وأكبرء ويلزم من ذلك انقسامها إلى صغائر وكبائر؛ فإن أفعل 
التفضيل تدل على وجود مفضول غالبًاء وهو قسمان: فعيل» وفعيل يدل 
على ما دونه» وهو الصغائرء وهو القسم الثاني» ويد على ذلك قوله 
ك : ۆن بوا حككباير ما َوْنَ عه ير کي سانكم [الساء: 101 . 

ولا شك أن الكلام في ذلك على نوعين : 

أحدهما : في درجاتها. 

والثاني : في انحصارها في أعدادهاء وعدم قسيم لها . 

أمَا الأول: فلا شك في وجوده في السنة» وقد ذكره العلماءء قالوا : 
أكبر المعاصي: الشرك بالله تعالى» ويليه قتل النفس بغير حقٌء ولهذا قال 
كلذ : ١لا‏ يرال ابن آدم في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما لَمْ يُصِبٌ دما حرام . 

قال الشافعي تكله في «مختصر المزني»: أكبر الكبائر بعد الشرك القتل . 
واتفق أصحابه على ذلك" وأما ما سواهماء من: الزناء واللواطء وعقوق 
الوالدين» والسحرء وقذف المحصنات» والفرار يوم الزحف» وأكل الرباء 
وغير ذلك من الكبائر» فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبهاء ويختلف 
أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المترتبة عليهاء وعلى هذا يقال في 
كل واحدةٍ منها هي من أكبر الكبائر» وإذ جام في مومع أدهي اکير 
الكبائر؛ كقوله في هذا الحديث: «وَعُقُوقَ الْوَالِئَيْنِه. كان المراد: من 
أكبر الكبائر» كما يقال في أفضل الأعمال» ل 
اء قال: «كل ما نهى الله يخ عنه فهو كبيرة»9". وبهذا قال الأستاذ 


0 رواه البخاري (۱۲/ ۱۹٤‏ رقم18717) عن عبد الله بن عمر ويا بلفظ : «لن يزال المؤمن 
...ا ه. 

© ينظر «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۸۱). 

© رواهالطبري في «تفسيره؟ (1/ )516٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱/ 547 رقم784) = 


0£ باب القضاء كتب الأيمان والتُذور 


أبو إسحاق الإسفرايني الإمام في علم الأصول والفقه» وغيره» وحكى 
القاضي عياض 5 هذا المذهب عن المحققين» واحتج القائلون بهذا 
بأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة» ولهذا قال السلف 
رحمهم الله: لا تنظر إلى الذنب» ولكن انظر إلى من عصيت. وهذا كله 
يدل على عدم قسيم للكبائر من الصغائرء وقد بِينًا دليل وجودها. 

وأمّا الشاني: وهو انحصارها في عددٍ: ولا شك أنه ثبت في 
«الصحيح"”" أن النبي ية قال: «الْكَبَائِرٌ سب . وهذه الصيغة وإن 
كانت تقتضي الحصر فهو غير مراد بلا شك» وإنما وقع الاقتصار على 
السبع في هذا الحديث» وفي رواية في «(صحيح مسلم» أن النبي يله 
قال: «الكبائرٌ ثلاث“ . وفي أخرى: «أريعٌ»“. لكونها من أفحش 


= عن ابن سيرين عنه. وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/١(‏ رواه الطبراني في 
«الكبير»؛ ورجاله ثقات» إلا أن الحسن مدلس وعنعنه. 

.)٠١ /١( «إكمال المعلم»‎ »١ 

۲) «صحیح البخاري» /٥(‏ 577 رقم7757) و«صحیح مسلم» (۱/ ٩۲‏ رقم89) عن 
أبي هريرة طبه بلفظ : «اجتنبوا السبع الموبقات». 

»١(‏ رواه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير؟ 58/١17‏ رقم7١١)‏ عن عمير بن قتادة 
طن . ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ ۴۲- ۳۴ رقم۹٠0۷)‏ عن أبي سعيد 
الخدري وط مرفوعًا. وقال الهيشمي في «المجمع؟ :)٠١٤/١(‏ وفيه أبو بلال 
الأشعري» وهو ضعيف. ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (۲۹۸/۱ رقم۷۸٥)‏ 
عن أبي هريرة ويه موقوقًا . وعزاه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (99/5- 
٠‏ رقم7074) والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (5/ ١97‏ رقم2507) للإمام 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن عبد الله بن عمرو ا موقوقّاء وحسّنا إسناده . 

() لم أقف عليه في «صحيح مسلم» بهذا اللفظ . وروى الطبري في «تفسيره» (5/ )1٥١‏ عن 
ابن مسعود قال : «الكبائر ثلاث : اليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله والأمن من 
مكر الله؟. 

() لم أقف عليه في «صحيح مسلم» بهذا اللفظء ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 707) عن = 


كتب الآيمان والتّذور باب القضاء 616 
الكبائر» مع كثرة وقوعهاء لاسيما فيما كانت عليه الجاهلية» ولم يذكر في 
بعضها ما ذكر في الأخرى» وذلك يدل على أن المراد البعض» ويكون 
التقدير من الكبائر» ولهذا ثبت في «الصحيح”" : «ين الْكَبَائِرِ : شَثْمْ 
الْرَجُلٍ وَالِدَيُهِا. وثبت في عدم الاستبراء من البول» وفي النميمة أنهما 
من الكبائر" . وجاء في غير الصحيح : «ون الْكَبَائِرٍ اليَِينُ الْعَمُوس» . 
واستحلال بيت الله الحرام . 

وتقدم مذهب ابن عباس» وأبي إسحاق» وغيرهما: أن الكبائر كل 
ما نهى الله عنه. ورُوي عن ابن عباس وي أنه سكل عن الكبائر: أسبع 
هي؟ فقال: «هي إلى السبعين -ويُروى” : إلى سبعمائة- أقرب»”" . 
والله أعلم . 

إذا ثبت هذا؛ فاعلم أنه لابد من معرفة الكبيرة وتمييزهاء ولابد من ذكر 


الفرق بين الكبيرة والصغيرة. 


= ابن عمرو ويا به . وروی مسلم (۱/ ٩۱‏ رقم88) عن أنس َيه عن النبي بيا في الكبائر 
قال: «الشّركٌ بالل وَعْقُوقُ الوَالِنَينِء وَكَْلُ النَفْسِء وقول الرُورِ». 

)00 «صحیح مسلم» (۱/ ٩۲‏ رقم40) عن ابن عمرو وها . ورواه البخاري ٤۱۷ /٠١(‏ 
رقم 0۹۷۴) بنحوه. 

(۲) رواه البخاري (۳۷۹/۱ رقم5١1)‏ ومسلم (۱/ 781-14٠‏ رقم797) عن ابن عباس 
ا 

© رواه البخاري في «(صحیحه» (۱۱/ 654 رقم 11۷٥‏ وأطرافه ۰1۸۷۰ 1۹۲۰) عن 
ابن عمرو وا . 

© رواه أبو داود (۳/ ١١5-١16‏ رقم )۲۸۷٥‏ والحاكم )۲٥۹/٤ ,59/١(‏ عن عمير بن 
قتادة و . 

() رواه الطبري في «تفسیره» (5/ ١‏ 16) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ٩۳٤‏ رقم۲۱۷٥)‏ 
والواحدي في «الوسيط» .)٤۱/۲(‏ 

)١‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ 50 رقم۲٠۱۹۷)‏ والطبري في «تفسيره» 
۷ ) والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 4481 رقم۲۹۰). 


كاه باب القضاء كتب الأَيمان والتُذور 

أمّا تعريف الكبيرة: فروي عن ابن عباس وء أنه قال : «الكبائر: كل 
ذنب ختمه الله بنارء أو غضبء أو لعنةء أو عذاب» ونحو هذا عن 
التحسيق البصري. وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار» أو خد 
في الدنيا”” . 

وقال أبو حامد الغزالي كله في «البسيط»: والضابط الشامل المعنوي في 
ضبط الكبيرة أن كل معصيةٍ يُقدم المرء عليها من غير استشعار خوفي» وحذار 
ندم كالمتهاون بارتكابها والمستجري عليه اعتيادّاء فما أشعر بهذا 
الاستخفاف والتهاون فهو كبيرةٌ. وما يحمل على فلتات النفس» وفترة 
مراقبة التقوى» ولا ينفك عن تندم» يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية» 
فهذا لا يمنع العدالة» وليس هو بكبيرة" . 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح كله في «فتاويه الكبيرة»”؟؟: كل 
ذنب كبر وعظم عظمًا يصح معه [أن]”” يُطلق اسم الكبيرة» ووصف بكونه 
عظيمًا على الإطلاق» قال: فهذا حدٌ الكبيرة» ثم لها أمارات» منها : إيجاب 
الحد. ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار» ونحوها في الكتاب أو السنة. 
ومنها: وصف فاعلها بالفسق. ومنها: اللعن» كلعن الله من غيّر منار 
الأرض. 

وقال غيره: فتغيير منار الأرض كبيرة؛ لاقتران اللعن به. وكذا قتل 
المؤمن؛ لاقتران الوعيد به. والمحاربة» والزناء والسرقة» والقذف كبائرٌ؛ 
لاقتران الحدود بها واللعنة ببعضها . فهذا ما يتعلق بتعريف الكبيرة وحدّها . 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )٠١١‏ والبيهقي في «الشعب» 48١ /١(‏ رقم785). 
(۲) عزاه البغوي في «تفسيره» (۲/ )۲٠۴‏ للضحاك. 
(۳) ينظر «شرح مسلم» للنووي (۲/ 88). 


() «فتاوى ابن الصلاح» (ص58١).‏ 
() في لح2: «و4. والمثبت من «ش4. «ق2.34 ون 


كتب الآيمان والثُذور باب القضاء /اام 


وأمًا الفرق بينها وبين الصغيرة» فقال الغزالي في «البسيط في المذهب»: 
إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك 
الشرع. 

قال شيخنا أبو زكريا النووي طط" : وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله 
غيره بمعناه» ولا شك في كون المخالفة قبيحة جدًا بالنسبة إلى جلال الله 
تعالى» ولكن بعضها أعظم من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إلى: ما تكفره 
الصلوات الخمس» أو صوم رمضان» أو الحج» أو العمرة» أو الوضوءء 
أو صوم عرفة» أو صوم عاشوراءء أو فعل الحسنة» أو غير ذلك مما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة ا 
«الصحيح”" في قوله يكه: «مَا لَمْ تُغْشَ فسمى الشرع ما تكفره 
الصلاة ونحوها: صغائر. E GER Ss‏ 
ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها 
صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها؛ لكونها أقل قبحَاء ولكونها متيسرة التكفير» 
والله أعلم. هذا آخر كلامه. 

فإن قيل: اجتناب الكبائر مكفرٌ للصغائرء في قوله #ة: إن تيا 
حكباير ما هون عَنْهُ گر نکم سای كم مذ يماج [النساء: 
٠‏ فإذا اجتّتبت الكبائر وكفرت الصغائرء فما تُكفّر الصلوات الخمس 
ورمضان والحج والعمرة والوضوء وغير ذلك مما ذكر؟ قلنا: إنما جعلت 
مُكفرة إن وجدت ما تکفره» فإذا لم تجد ما تُكفره كانت رفع درجات 
لصاحبهاء والله أعلم . 

وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام كله في كتابه «القواعں»“ 


»( شرح صحيح مسلم» (۲/ 86). 
(۲) «صحیح مسلم؟ (۲۰۹/۱ رقم 777) عن أبي هريرة ڪه . 
"» «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» (۲۹/۱). 


۵1۸ باب القضاء كتب الأيمان والتُذور 


إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على 
مفاسد الكبائر المنصوص عليها؛ فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر: 
فهي من الصغائرء وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائرء أو أربت عليه: فهي 
من الكبائر. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله يِه أو استهان 
بالرسل» أو كدب واحدًا منهم» أوضمخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى 
المصحف في القاذورات» فهي من أكبر الكبائر» ولم يُصرح الشرع بأنه 
0 

قال شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد القاضي كط : وهذا الذي قاله 
عندي داخلٌ فيما نص عليه الشرع بالكفرء إن جعلنا المراد بالإشراك بالله 
تعالى مطلق الكفر» على ما ستنبه عليه» ولابد مع هذا من أمرين: 

أحدهما : أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عمّا يقترن بها من أمر آخرء فإنه 
قد يقع الغلط في ذلك» ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر: 
السّكْرٌ وتشويشٌ العقل. فإن أخذنا هذا بمجرده لزم منه ألا يكون شرب 
القطرة الواحدة كبيرة لخلائها عن المفسدة المذكورة» لكنها كبيرة؛ لأنها 
وإن خلت عن المفسدة المذكورة» إلا أنه يقترن بها مفسدة التجري على 
شرب الخمر الكثير الموقع في المفسدة» فبهذا الاقتران تصير كبيرة. 

الثاني : أنا إذا سلكنا هذا المسلك» فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى 
بعض الكبائر مساويًا لبعض الكبائرء أو زائدًا عليها؛ فإن من أمسك امرأة 
محصنة لمن يزني بهاء أو مسلمًا معصومًا لمن يقتله: فهو كبيرةٌ» أعظم 
مفسدة من أكل مال اليتيم » وأكل مال اليتيم منصوصٌ عليه. وكذلك لو دل 
على عورة من عورات المسلمين تفضي إلى قتلهم وسبي ذراريهم وأخذ 


0 في لحك «ش»: «كبير؟. والمثبت من «ق24 ون 
«إحكام الأحکام» (۲/ 0596). 
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أموالهم» كان ذلك أعظم من فراره من الزحف» والفرار من الزحف 
منصوصن عليه دون هذه. 

وكذلك تفعل على ذلك القول الذي حكيناه» من أن الكبيرة: ما رتب 
عليه اللعن؛ أو الحدّء أو الوعيد» فتغتبرٌ المفاسد بالنسبة إلى ما رتب 
عليه شيء من ذلك؛ فما ساوى أقلها فهو كبيرة» وما نقص عن ذلك 
فليس بكبيرة. هذا آخر كلامهء والله أعلم . 

لل ارسي عد اوري : اما إذا كذب عليه كذبًا يُوْخْلْ منه 
بسببه تمرةٌء فليس كذبه من الكبائر. 

قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور» وأكل مال اليتيم من 
الكبائرء فإن وقعا في مال خطير فهذا ظاهرًء وإن وقعا في حقير؛ فيجوز 
أن يجعلا من الكبائر» فطامًا عن هذه المفاسد» كما جعل شرب قطرة من 
خمر من الكبائر» وإن لم تت تتحقق المفسدة» ويجوز أن يُضبط ذلك بنصاب 
السرقة. 

قال: والحكم بغير الحقٌّ كبيرةٌ؛ فإِنَّ شاهد الزور متسببٌ» والحاكم 
مباشرٌء فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشرة أولى . 

قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائرء بأنها : كل ذنب قُرن به وعيدٌ 
أو حدّ» أو لعنٌّ؛ فغلى هذا كل ذب لع أن مقسنته تمق ما قر به 
الوعيد» أو الحدء أو اللعن» أو أكبر من مفسدته : فهو كبيرة. 

ثم قال : الأولى أن تُضبط الكبيرة بما يُشعر بتهاون مرتكبها في ذنبه إشعا 
أصغر الكبائر المنصوص عليهاء والله أعلم. 

وقال الإمام أبو الحسن الواحدي المفسر”" وغيره: الصحيح أن حدَّ 
4 «قواعد الأحكام» )۴٤ -۳۰ /١(‏ . 
)٠(‏ ينظر «التفسير البسيط» للواحدي (5/ .)٤١٤‏ 
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الكبيرة غير معروفي. بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائرء 
وأنواع بأنها صغائرء وأنواع لم توصف» وهي مشتملةٌ على كبائرٍ وصغائر» 
والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعًا من جميعهاء مخافة أن تكون 
من الكبائر. 

قال العلماء: وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدرء وساعة يوم الجمعة» وساعة 
إجابة الدعاء في الليل» واسم الله الأعظمء ونحو ذلك مما أخفي» والله 
أعلم . 

قالوا: والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» وروي عن عمر وابن 
عباس وغيرهما و : «لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار“ 
ومعناه: أن الكبيرة تمحى بالاستغفار» والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار”” ‏ 

قال أبو محمد بن عبد السلام كث : الإصرار: هو أن تتكرر منه 
الصغيرة تكررًا يشعر بقلة مبالاته بذنبه إشعارَ ارتكاب الكبيرة بذلك . 

قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع» بحيث يشعر 
مجموعها ما يشعر به أصغرٌ الكبائر. 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المُصرٌ: من تلبس من 
أضداد التوبة باستمرار العزم على المعاودة» أو باستدامة الفعل» بحيث 
يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرًا عظيمّاء 
وليس لزمان ذلك وعدده حصر. والله أعلم . 

وقوله يكلِ: «الْإِشْرَاكٌ بالله؛ يحتمل أن يراد به: مطلق الكفر» وخصص 
الإشراك بالذكر لغلبته في الوجود. لا سيما في بلاد العرب» تنبيهًا على 


() ينظر «المقاصد الحسنة» (ص 55١‏ رقم4٠07)‏ , 
) ينظر «شرح صحيح مسلم» (85/1). 

۳ «قواعد الأحكام» (074/1. 

» «فتاوى ابن الصلاح» (ص58١-089)‏ . 
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غيره. ويحتمل أن يراد به: خصوصية الإشراكء لكنه بعيدٌ» لكون بعض 
الكفر أعظم قبحًا من الإشراك» كالكفر بالتعطيل؛ فإنه نفيٌ مطلقٌ» 
والإشراك إثباثٌ مقيدٌء فهو أخف قبحًا من التعطيل» فحيتئظٍ يكون ذكر 
الإشراك -على الاحتمال الثاني- من باب التنبيه بالقبيح على الأقبح» 
والله أعلم . 

وقوله ي : «وَعُْقُوقُ الْوَاِدَيْنِ». العقوق مأخوذ من العقٌّء وهو: القطع» 
وذكر الأزهري”" أنه يقال: عقٌّ والده يعقّه -بضم العين- عقا وعقوقّاء إذا 
قطعه ولم يصل رحمه» وجمع العاقٌ: عَقَقَةَ -بفتح الحروف كلها - وعُقّق 
-بضم العين والقاف- وقال صاحب ”ا 6" : رجل عُقَّقَء وعُقّق 
0 واف تمع اوا حل وهو سس الطاعة لوالده. هذا 
قول أهل اللغة. 

ولا شك أن حقٌّ الوالدين عظيعٌ» فعقوقهما عظيمٌ» ورتبه مختلفةٌ» لكن 
ضَبْط المحرّم والواجب من الطاعة لهما فيه عسرٌء ولا يجب على الولد 
طاعتهما في كل ما يأمران به» ولا في كل ما ينهيان عنهء باتفاق العلماءء 
بل طاعتهما تبعٌ لطاعة الشرع» ولهذا قال يكلهِ: «لا طَاعَةً لِمَخُْلُوقٍ في 
مَعْصِية الخالق»”". وقال كل : «إِنّمَا الَاعَةٌ في الْمَعْرُوفي^ . 


حو 


0 «تهذيب اللغة» /١(‏ لاة). 

.)۲١ /۱( «المحکم»‎ 

۳ رواه الإمام أحمد (57/6) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/ ٥۰٥‏ رقمة 77 9) 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ ۱٦٥‏ ۰۱۷۰ ۱۷۷› ۰۱۷۰ ۲۲۹ رقم ۳۹۷ 
۰٩۷ ۱‏ ۴۷ 011) وفي «المعجم الأوسط؛ ۳۲۱/٤(‏ رقم٣۲٤)‏ عن 
عمران بن حصين وا. ورواه البزار في «مسنده» (9/ 00-05 رقم۸۱١۳)‏ عن 
عمران والحكم وها بنحوهء وقال: لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي 4ي بأحسن من هذا 
الإسناد. وقال الهيئمي في «المجمع؟ :)۲۲٠/١(‏ رواه البزار والطبراني في «الكبير 
و«الأوسط»؛ ورجال البزار رجال الصحيح . اه. وفي الباب عن عدة من الصحابة ون . 
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وقد حرم على الولد السفر الذي لا يتعين شرعًا إذا توقع فيه قتلهء 
أو هلاكهء أو قطع عضو من أعضائه؛ لشدة تفجعهما عليه إلا إذا أذنا فيه . 

وقد ساوى الوالدان الرقيقٌء في النفقة والكسوة والسكنى» بشرطهاء 
قال بعض المتأخرين: ولم أقف في عقوق الوالدين» ولا فيما يختصان به 
من الحقوق على ضابط أعتمد عليه» لكن ما يحرم في حقٌّ الأجانب فهو 
أشدٌّ تحريمًا في حقّهماء وما يجب للأجانب فهو أشدٌ وجوبًا لهما. 

وقال الشيح أبو عمرو بن الصلاح كله في «فتاويه»': العقوق المحرم: 
كل فعل يتأذى به الوالد» أو نحوهء تأذيا ليس بالهين» مع كونه ليس من 
الأفعال الواجبة. 

قال : وربما قبل طاعة الوالدين في كل ما ليس معصية واجبٌء ومخالفة 
أمرهما في ذلك عقوقٌ» وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات . 
قال: وليس قول من قال من علمائنا : يجوز له السفر في طلب العلم» وفي 
التجارة بغير إذنهما ؛ مخالقًا لما ذكرته» فإن هذا كلام مطلقٌء وفيما ذكرته 
بيان لتقييد ذلك المطلقء والله أعلم. 

وقال شيخنا الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد كط : والفقهاء قد ذكروا 
صورًا جزئية» وتكلموا فيها منثورة» لا يحصل منها ضابظ كلئٌء فليس يبعد 
أن يُسلك في ذلك من أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي 
وجبت لأجلهاء والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرّمت لأجلها . 
هذا آخر كلامه؛ والله أعلم. 

وقوله : «وكان متكا فجلس» فقال: آلا وَقَوْلُ الزُورٍ ...2 إلي آخره. 
5) رواه البخاري (1/ ۱۳۰ رقم )۷۱٤٥‏ ومسلم (۳/ ۱٤۹۹‏ رقم٠184١)‏ عن علي بن 

أبي طالب ذه . 


() «فتاوى ابن الصلاح» (ص۱ رةه 
«إحكام الأحكام؛ (0597/1). 
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اما جلوسه ككل فللاهتمام بهذا الأمرء وهو يفيد تأكيد تحريم شهادة 
الزور» وعظم قبحهاء وقبح كل قول زور. 

وأمّا قولهم: «ليته سكت». فإنما قالوه وعنوه: شفقة على رسول الله 
يكل وكراهةً لما يزعجه ويغضبهء والله أعلم . 

وأمّا اهتمامه بي بقول الزورء وشهادة الزور: فلأن [وقوعهما]“ على 
الناس أسهل» والتهاون بهما أكثرء والحوامل على فعلهما كثيرة» من 
العداوة والبغضاء والحسد وغيرهاء فاحتيج إلى الاهتمام بهما لذلك» 
وتعظيم أمرهماء بخلاف الإشراك بالله كق فإنه لا ي يقع فيه مسلمء 
وعقوق الوالدين» فإن الطبع صارف عنه» وليس العقوق وقول الزور 
مساويًا للإشراك بالله قطعًاء إلا إذا فعل ذلك معتقدًا حلهء فإنه يصير 
كافرّاء ومعلوم أن الكافر شاهدٌ بالزور وقائلٌ به» وقد تقدم حمل ذلك 
على أنه من أكبر الكبائرء لا أكبرهاء وهو الظاهر» وضعف غيره من 
التأويلات. 

وقد تقدم أن المراد بشهادة الزور إنما هو في الحقوق الكبيرة والعظيمة 
والحقيرة» لا فرق بينهما؛ لانجرار الشهادة بالحقير إلى العظيم» كما في 
تحريم الخمرء ونقلنا الاحتمال فيه عن أبي محمد بن عبد السلام في أكل 
تمرة من مال يتيمء والله أعلم . 

وأمّا قوله ككلِِ: «وَقَوْلُ الزُورٍ وَشَهَادَةٌ الرور». فيحتمل أن يحمل قول 
الزور على شهادة الزور» حيث أنه لو حمل على الإطلاق -في كل قول 
زور- لكان كبيرة» وليس كذلك» فإن الفقهاء نصّوا على أن الكذبة 
الواحدة وما يقاربها لا تسقط العدالة» ولو كانت كبيرة لأسقطت» 


4 في «ح4: «وقوعها». والمثبت من ش24 (ق4. «م. 
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وقد نص الله َة على عظم بعض الکذب» فقال : ومن يكيب حَولِةً أ إت 
م ہرم یو برا فق احمل مهتا وإثما ميك [النساء: 117] . وعظم الكذب ومراتبه 
تتفاوت بحسب تفاوت مقاسده» وقد نص فى الحديث الصحيح على أن 
الغيبة بالقذف كبيرة لإيجابها الحدء ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلاء 
أو قبح بعض الهيئة في الناس مثلاء والله أعلم. 

وفى هذا الحديث: إثبات الكبائر» وأن منها ما هو كفرّء ومنها ما ليس 


وفيه: تحريم الإشراك بالله كة» وهو كفرٌ بالإجماع. 
وفيه : تحريم عقوق الوالدين في محاله. 
وفيه : الاهتمام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه”'' ومنعه. 

وفيه: تحريم شهادة الزور» وفي معناها كل ما كان زورّاء من لبس 
وتشبّع» وتعاطي أمرًا ليس هو له أهلًا. 

و الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين» وتمني عدم غضبهم 
وتعبهم . 

وفيه: التحريض على مجانبة الذنوب» والله أعلم . 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ و أن التي كلل َالَ: لو يُعْطى الاس 
يدوام لانم تابن ونه رجا رامرات وَلكن امبو على 
الْمُذَّعَى علي" . 


)0 كذا في النسخ. 


0( رواه البخاري )11/۸ رقم 5067) ومسلم (۳/ ۱۳۳۹ رقم١١7١)‏ واللفظ له . 
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هذا الحديث قاعدةٌ عظيمة من قواعد أحكام الشرع» وهو حديتٌ 
مرفوع إلى النبي بيه كما في الكتاب» وهكذا ذكره أصحاب كتب 
السنن' وقال بعضهم : لا يصح مرفوعًاء إنما هو قول ابن عباس . 
والصحيح أنه مرفوع» وروى البيهقي”" وغيره”» باسناو حسنٍ أو صحيح 
زيادةٌ عن ابن عباس عن النبي بل قال: لو يُمْطى النَّاسُ يِدَعْوَاهُمْ 
لادی قوم م دماءَ قوع وآموالهم› وَلَكِنَّ اة عَلَى الْمُدَّعِيء وَالْيَمِينَ عَلَى 
مَنْ أنْكَرَة). 

وهذا الحديث يدل على أن الحكم لا يجوز إلا بالقانون الشرعي» الذي 
رتب من الدعوى وإقامة بينة» أو تصديق المدعى عليه» وإن طلب يمين 
المدعى عليه فله ذلك» وإن غلب على الظن صدق المدعي» وقد بين کل 
الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه» أ أنه لو أعطي بها لادعى قوم 
دماء قوم وأموالهمء واستبيح ذلك» ولا يمكن المدعى عليه أن يصون 
ماله ودمهء وأما المدعى فيمكنه صيانتها”” بالبينة . 

وفي هذا الحديث: دليلٌ لمذهب الشافعي وجمهور العلماء من سلف 
الأمة وخلفها أن اليمين على المدعى عليه مطلقًا في كل حقٌء سواء كان 
بينه وبين المدعي اختلاط أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه وفقهاء 
المدينة السبعة: إن اليمين لا يتوجه إلا على من بينه وبينه خخلطة؛ لعلا 
يبتذل السفهاءٌ أهلّ الفضل» بتحليفهم إياهم مرارًا في اليوم الواحدء 
فاشترطت الخلطة دفعًا لهذه المفسدة» واختلفوا فى تفسير الخلطة: 


() رواه أبو داود (/ ١١‏ رقم7519) والترمذي (1۲۹/۳ رقم 1747). 
(۲) ينظر «البدر المنير؟ (9/ .)581١‏ 

لف «السنن الكبرى؟ للبيهقي )٠٠۲ /١١(‏ . 

4) تقدم (ص‌۳۲۹). 

(ه) في «ق»: «صيانتهما». 
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فقيل: هي معرفته بمعاملته» ومداينته بشاهدٍ أو بشاهدين. وقيل: يكفي 
الشبهة . وقيل : هى أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله . وقيل : أن يليق به أن 
يعامله بمثلها . ١‏ 

وهذا كله من التصرفات بالتخصيصات لعموم الحديث» ولا أصل 
لاشتراطها في كتاب ولا سنة ولا إجماع» ومن تصرفاتهم أيضًا : 

أن من ادعى شيئًا من أسباب القصاص لم يجب به اليمين» إلا أن يقيم 
على ذلك شاهدّاء فيجب اليمين. 

ومنها : إذا ادعى الرجل على امرأةٍ نكاحًا لم يجب له عليها اليمين في 
ذلك. 

ومنها : أن بعض الأمناء -ممن يُجعل القول قوله- لا يوجبون عليه 
ومنها: دعوى المرأة الطلاق على الزوج لا يجب عليه اليمين. 
وكل من خالفهم في شيء من ذلك يستدل عليهم بعموم هذا الحديث» 


والله أعلم . 


باب الشروط في البيع: 


الحديث الأول: امَا كَانَ مِنْ شَرْط لَيْسَ في تاب الله كَهُوَ بَاطِل» وَإِنْ گان 
يائ شر قَضَاءٌ الله أَحَنٌء وَضَرْظ الله ىء وَإِنَمَا الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقّه .. 
- حديث بريرة هذا حديثٌ كثير الفوائد» قد أكثر الناس من الكلام عليه 


ب ترجمة بريرة وا Seen‏ 


- اختلف في زوجها هل كان عبدًا أو حرًا NEE‏ 


- إشكالات على الحديث والجواب عنها ا ل 0 
- الأول: كيف أذن النبي بي في البيع على شرط فاسل 9 ظ1 
- الثاني : قد أثبت العلماء الولاء في صور بغير العتق لكنها في معناه .. 
- الثالث : قول يك: مَا گان مِنْ شَرْط ليس في تاب الله فَهُوَبَاطِلَ » وَإِنْ كَانَ 

ما رط . مقتضاه: أن كل شرط ليس فى كتاب الله تعالى أنه باطا” . 
- معنى قوله يَلةِ: «لَيْسَتْ فی تاب الله» - ا 
- جراز الأمتمانة عن جوم الكتابة بأهل الخير والفضل E‏ 
- جوازتصرف المرأة في مالها بالشرا والإعتاق وغيرهما» إذا كانت رشيدة 
- الكتابة تجوز على نجمء وتجوز على نجوم RST‏ 


- جواز الكتابة واستحبابها .... 


- جواز فسخ الكتابة إذا عَحَجَرْ المكاتب نفسه 7-5 21510707 


- حكم بيع المكاتب a‏ 


- جواز اكتساب المكاتب بالسؤال 2525 


- حكم بيع العبد بشرط العتق 


0۸ قهرس الموضوعات 


- حكم شرط العتق في البيع NE SS‏ 
- أنواع الشروط في البيع ةذ ز 1 [ز ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 000 
- ثبوت الولاء للمعتق» وقد أجمع المسلمون عليه VB Ss‏ 
- لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل» ولا لملتقط لقيطة ... 1 
- ثبوت الولاء للمسلم على الكافر» وعكسه ل E‏ 
- الحديث الثاني : «أَثْرَانِي مَاكَسْتُكَ لخد جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَكَرَاهِمَكَ 
كَهُوَ لّكَ» N SSS SSS‏ 
جمع القاضي عياض بين روايات الحديث وذكر سبب اختلافها بأحسن 
بيان 111 |ز|[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 10001 
- جواز المحاورة في البيع وثمنه والمناقصة حال المساومة .. a.‏ 1 
- جواز طلب البيع ممن لم يعرض ساعته للبيع f eS‏ 
- المبادرة إلى الوفاء» وإن كان وجب على سبيل المكارمة ياطنًا E‏ 
- حكم بيع الدابة بشرط ركوب البائع إياها بنفسه E SRS‏ 
- المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه 1 
- الهبة لا تقع إلا على الأعيان بعد قبضها وتسليمها N‏ 
- إضافة الجمل والنراهم إلى جاب كوه إضافة إعسان وكع ۲١‏ 
- الحديث الثالث: «نهَى رَسُولُ الله يلك أَنْ يع حَاضِرٌ لياو وَلاَتَتَاجَشُواء 
ّلا يع الرَجُل عَلَى بع آجِيوء وَلاً يَحُْطبٌ عَلَّى خِظبة أخيهء وَلاً سال 
المَرْةٌ لاَق أَخْيهًا لنَكُماً ما في إَِائِهَا» TE SESSA‏ 
- معنى التحريم للخطبة على خطبة أخيه E SS‏ 
- وقت التحريم 000000 00 N‏ 
0 من تحرم الخطبة عليه 00000 ا 0 
- إذا ارتكب النهي وخطب على خطبة أخيه هل يفسد العقد ا 
- تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق وغيره E Sanne‏ 
* باب الربا والصرف: 
- الحديث الأول: <«الذَّمَبُ بالوَرِقٍ ربا إلا مَاءَ وَمَاءَ وَالرُ پار ربا إلا هَاء 
وَهَاىَ وَالشَّحِيرٌ بالشّعِيرٍ رب أ هَاءَ وها YE CROCS‏ 


فهرس الموضوعات 
- أسماء الذهب SEE EES‏ 
- الربا محرمٌ في الجملة» وقد أجمع المسلمون عليه وإن اختلفوا في 
ضايطه وتفاريعه ممم مهمه ممم ممه ممه ممه ممق مه ممق ممه ممه ممم مهمه ممه مفة م ممه ممه مم ممم ممم ممم م همل 


_- اختلفوا في العلة التي هي سبب التحريم في الستة 5 
- جواز ب بار روع اللي لا يشاركه في اليل ادر 
ج ار و 0 2117 
- وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بي بيع الربوي بجنسه حالا 211 
- ل ا إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه 
مما يشاركه في العلة و و ام ا 1 
- وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يذَا بيد .. 
- اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الربا ا 
- البرٌ والشعير صنفان آم صنف واحد SER‏ 
الحديث الثاني : «لاً تَبَايَعُوا النَّمَبَ بِالدَّمَبٍ إلا ملا بثْلٍ» وَل تُسِقُوا 
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍء وَلاً تَيعُوا مِنْهَا هابا پتاجز» م 
0 ا Ê‏ 
شتراط القبض في المجلس ا 

5 0 2500 
الحديث الثالث :او ين لزنا یی »لال اكن أن أذ 
تَشْتَرِي» بع لمر بيع عر كم م اشْثّر غ2 
لوي عر ار 8 15 


الحديث الرابع : «نْهَى رَسُولُ الله كل عَنْ َع الذَّهَبٍ بِالوَرقٍ يناه 53 
- تحريم الربا تساءًء في الذهب والفضة؛ لاجتماعهما في عل واحدةٍ 5 
الحديث الخامس : نَهَى رَسُولُ الله يل عَنٍ الْفِضَّةٍ بِالْفِضّقٍ وَالذَّمَبِ 
ِالذَّمَبِء إلا سَوَاءٌ سوا 000 215601070 


of.‏ فهرس الموضوعات 


وجوب التساوي في الربويات إذا كانت من جنس واحدٍ O GES‏ 
- جواز التفاضل إذا اختلفت أجناسهاء إذا كانت مقبوضة في المجلس 4٠‏ 
* باب الرهن وغيره: ١‏ 


ررر و 


- الحديث الأول: «أنّ رَسُولَ الله ل اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيّ ظْعَامًا» وَرَهَئَهُ دِرْعًا 


٤١ 
4۲ 
4۲ 
4۲ 
NESR جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه‎ - 
EY جواز رهن السلاح تنح الس نك واس اما حا ا خا‎ - 


- جواز رهنه عند الكفار» من أهل الذمة والمعاهدين 578 
- ما كان عليه کل من التقلل من الدنياء والزهد فيهاء مع تمكينه َل منها 4۲ 


- الحديث الثاني : «مَظل الَنيّ طلم قدا بع َحَدُكُمْ لى مَلِيء فت .. ٤٣‏ 
- حد الغنى E SARA‏ 
- علة قبول الحوالة على الملي ET‏ فك 
- حكم قبول شهادة المماطل م ع ع مسو ا ا 
- تحريم مطل الغني وغيره ممن عليه حق» وهو قادرٌ على القيام به E‏ 
- جواز الحوالة لا ا ا VR‏ 

- الحديث الثالث: ١مَنْ‏ كر مَالَهُ د َيِه عند رَجُلٍ أو إِنْسَا ي قد افلس كَهُوَ احق 
به مِنْ غَيْرو ل و ا لا EV‏ 
- رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن ع اسم ل 1 
- رجوع المقرض إلى عين ماله إذا كان باقيًا 0 0000 
- الحجر على المفلس SS‏ 3 


- إذا أفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فللمؤجر الفسخ . ٠ه‏ 
-- الاستبداد برجوع صاحب المتاع بعين ماله عند الفلس من غير حاكم . اه 
- قد يؤخذ من الحديث الرجوع بامتناع المشتري من التسليم للثمن مع 


فهرس الموضوعات 
2 لا يرجع البائع مع هلاك العين» بل يرجع مع بقائها بعد الفلس ا 
- لو باع عبدين - مثا - فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه» رجع و 
- لو تغير المبيع في صفته بحدوث عيب فأثبت الشافعي الرجوع إن شاءه 
البائع 211111111010 
- لو قبض البائع بعض الثمن رجع بالعين لإطلاق الحديث 
ج رجوع البائع في متاعه بعينه 1111010010 


لا يثبت الرجوع إلا إذا تقدم سيب لزوم الثمن على الفلس 


. و 8 کات ا و څا غود کک سوه 
- الحديث اراح «جمَلَ النيي يك بالشفعَة في كل مال لم يُقسَمْ فإذا وَقَعَتٍ 
الحُدُودُ وَصْرفَتٍ الظرٌّقُ قلا شُفْعَةَ ادحا E O‏ 


ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم» مجمعٌ عليه RE‏ 
عدم ثبوتها في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول» وهذا متفق 


ثبوت الشفعة فيما يكون قابا للقسمة SSS‏ 


سقوط الشفعة بمجرد الجوار Sess‏ 
ثبوت الشفعة بشرطها لكل أحدٍ . 


- الحديث الخامس: (إِنْ شف حَبَسْتٌ أَضلَهًا وَتَصَدَّقْتَ بها e‏ 


الدخول في الملك ثلاثة أنواع 1 
صحة أصل الوقف» وقد أجمع المسلمون على صحته 1111 
التقرب إلى الله تعالى بأنفس الأموال وأطيبها SEAS‏ 


التحبيس صريح في ألفاظ الوقف EERE‏ 
لفظ الصدقة في الوقف لابد فيها من ني أو قرينةٍ تدل عليه 111 
أصل الوقف يتتقل إلى الله تعالى قُريَة بحيث يمتنع بيعه وإرثه وهبته . 
الوقف مخالفٌ لسوائب الجاهلية OEE‏ (*شه * ”1# 
صحة شروط الواقفين المطابقة للكتاب والسنة 

فضيلة الوقف على الصدقة الجارية E‏ 
وجوب اتباع شروط الواقفين المطابقة للشرع ES‏ 


تحريم أخذ العمال وغيرهم ممن يلي الصدقة أكثر مما يستحقه شرعًا ... 


orf 


فهرس الموضوعات 
- جواز أكل الضيفان من الصدقة بالمعروف اخ e‏ 
- كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف م ل 31 
- فضيلة صلة الأرحام وغيرهم من المحتاجين والوقف عليهم E e‏ 
الحديث السادس : «لَا تروء ولا مذ في صَدََيِكَ. وَإِنْ أغطاكهُ بِرْمَم 
َإِنَّ العَائِدَ في هبيه كَالمَائِدٍ في كيه ا ا 50 
- الإعانة على الغزو بكل شيء» حتى بتمليك فرس E sesa‏ 
- أنه يملكه من أعطيه ERN‏ ا ا 
- جواز بيع الفرس من أعطيه والانتفاع بثمنه ااا ار 
- جمهور العلماء أن المنع للتنزيه» وقال جماعة من العلماء: النهي عن 
ذلك للتحريم 1۳ 
- تحريم الرجوع في الهبة» وفي معناه الرجوع في الصدقة f CS‏ 
- اتفقوا على كراهية الرجوع فيها مطلقًا تنزيها لا تحريمًا E SS‏ 
الحديث السابع : «الَقُوا الله وَاغْدِلُوا بَيْنَ الاوك E‏ 
- ترجمة عمرة بنت رواحة وها TE SEA‏ 
- أمر مخالف ذلك بتقوى الله والعدل بين الأولاد 0 000 
- المبادرة إلى قبول قول الحق من غير تأخير ولا حرج في النفس  ........‏ 55 
- التسوية بين الأولاد في العطية من غير تفضيل e ES‏ 
- التسوية هل يسلك بها مسلك الميراث 003 ا 0 00 
- بداءة المشهود عليه الشاهد بسؤال الشهادة عليه NA SARS‏ 
- نهي الشاهد المشهود عليه عن إشهاده إذا كان مخالقًا لقواعد الشرع .. 4" 
الحديث الثامن: ن الي يله عَامَلَ أَهْلَ حَبْيْرَ شَظرِ ما يحرج مِنْهَا ..... ٦۸‏ 
- اختلفوا في خيبر» هل فتحت صلحًا أو عنوة أو لجلاء أهلها عنها بغير 
قتال ا VS‏ 
- معاملته يكِةِ آهل خيبر 00000 0 0 
- حكم المساقاة ددببب000000221 0 0 ا Vr‏ 
- وجوب بيان الجزء المساقى عليه» من نصفي» وربع» وغيرهما من 
الأجزاء المعلومة SE‏ ا 


فهرس الموضوعات orf‏ 


- جواز المزارعة تبعًا للمساقاة Vy SSSR‏ 
- الحديث التاسع : كنا أككرَ النصَارٍ حَفلا؛ مَكنّا كُرِي الْأَرْض عَلَى أَنَّ ل 

هَذِه وله هزو َرْبمَا أَخْرَجَتٌ مه وَلَمْ تحر هو فتهاتا عَنْ دَلِكَء كام 

الْوَرِقُ فلم ينْهتا» VE GSR‏ 


- ترجمة حنظلة بن قيس م VE‏ 
- جواز كراء الأرض بالذهب والفضة 1010710101( 
- لا يجوز أن تكون الأجرة شيئًا غير معلوم المقدار عند العقد الو VE‏ 
- جواز كرائها بشيء معلوم مضمونٍ في الذمة Ve SRS‏ 
- الحديث العاشر: «قَضَى النَِيّ كلل ِالعُمْرَى لِمَنْ هبت لَه ee‏ كم 
- العمرى 3 تقع على وجوو ا اي VAS‏ 
3 ب د م الس م 


- الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها قبضًا وصرقًا ... ٠م‏ 
الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته» وتورث بعده» ولا يرجع فيها 
الواهب EEE‏ بببب-- ‏ 1 ا N‏ 


- الحديث الحادي عشر : «لاً يَمْتَعْنّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَمْرِرَّ حَمَبَهُ في دارو . ۸٠‏ 
- مراعاة حقٌّ الجار في كل شيء» حتى في دخول الضرر عليه في ملكه AY‏ 


- تقديم حقّ الشرع على حظ النفس في الأملاك A REE‏ 
- عدم منع الجار من وضع خشيه على حائط جاره 1 1 AY‏ 


حكم المنع إذا لم يكن ضرر OSS‏ عم اسار 


- الحديث الثاني عشر : همَنْ ظَلَمَ قد ِبر ِن الْأَرْضٍ طُوَكَهُ ِن سَبْعأَرَضِنَ ٠.‏ 84 


- تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته AS e‏ 
- إمكان غصب الأرض هو مذهب جمهور العلماء Ror SASS‏ 
- من ملك أرضًا يملكها إلى قرارهاء وهذا لا خلاف فيه م اما Re‏ 
نا باب اللقطة: كم 


- حديث «اغرف وكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء فم عرفا سنه ِن لم تغرف كَاسْتئفِفُهَا» . كم 
- ترجمة زيد بن خالد الجهنى ذلك 9ببب-ب-_ب-_- 0 70 7 202020277 2< 2< ز 2 2 1 ا ا اا AV‏ 


ort‏ فهرس الموضوعات 


- أخذ اللقطة مستحب أو واجب A Ses‏ 
- وجوب تعريف اللقطة سنة اا ا ام N‏ 
- إباحة استنفاق اللقطة بعد تملكها A hesk‏ 
- الملتقط أولى بذلك من غيره AA SESS‏ 
- وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو بما يقوم مقامه ا AN‏ 
- امتناع التقاط ضالة الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها الل A‏ 
- التقاط ضالة الشاة إذا خيف إتلاف ماليتها ا A‏ 
- الضالة لا يزول اسم ملك صاحبها عنها بضلالها AE SI‏ 
* باب الوصايا ۹۰ 


1 سن ميث ره 3 2 5 7 ل 0 
- الحديث الأول: « حَقُ امرئ ملم -لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه- بيت يلين | 
2 7< 


TAS E AN وَوَصِيْتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَها‎ 


- أجمع المسلمون على الأمر بالوصية e ah‏ 


- جواز العمل بالكتابة فيها ESSER‏ اله 
- الحديث الثاني : «التلْتُء وَالثُلْتُ يره CO DEO ECE CENE‏ 
- في الصحابة ممن اسمه سعد بن مالك أربعة VSS‏ 
- ترجمة سعد بن خولة وله QV SRS‏ 


- لابد فى الأجر على النفقات من قصد الطاعة وابتغاء الثواب عند الله . ٠١١‏ 
- تخلف المهاجر بمكة هل يحبط عمله إذا مات بهاء سواء كان باختياره 


أم مطلقًا 000007 SEER‏ 
- استحباب عيادة المريض» واستحباب عيادة الإمام أصحابه ... ۰4 
- جواز ذكر المريض ما يجده من شدة المرض Ease‏ 
- استحباب الصدقة لذوي الأموال e E SERDE‏ 
- العدل بين الورثة ومراعاتهم في الوصية م e E‏ 
- جواز الوصية بالثلث VSB eae SES‏ 


- الثلث في باب الوصية فى حدٌ الكثرة» وقد اختلف المالكية فيه في مسائل ٠١8‏ 


فهرس الموضوعات oro‏ 


- لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث 0 
- طلب الغنى للورثة راجح على تركهم فقراء عالة يتكففون الناس 1١‏ 
- الحتٌ على صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب» والشفقة على 
الورثة 7 ببب0 0 O EE‏ 
- صلة القريب الأقرب» والإحسان إليهء أفضل من الأبعد كن 


ج تعظيم أمر الهجرة وتفخيمها NSA. SESS OOS‏ 
- الحديث الثالث : عَن ابْن عَبّاس ڪه كَالَ: «لَوْ اَن اللَاسَ عَصّوا مِنَ الث 


إلى الرَبّع» ا اللا 
- استحياب النقص عن الثلث مطلقًا تسوس سس سس ا 


كتاب الفرائض 11 
5 الحديث الأول : «آلْحِقُوا المَرَاِض اهلها كَمَا قي كهُوَ لوی رَجُلٍ در 11 
- أورد على الحديث إشكالٌ أن الأخوات عصبة مع البنات ATE‏ 
- البداءة في قسمة التركات بالفرائض بين آهل الفرض ا 
- العصبات لا يرثوا إلا بعد استيفاء أهل الفرائض فرائضهم ... 
- توريث العصبات» ويقدم الأقرب فالأقرب منهم 2511« 
- الرجوع في قسمة الفرائض وأنصبائها إلى كتاب الله تعالى 0 
- العصبة ثلاثة أقسام 01010101 N‏ 


- مسألة لو خلف بتنًا وأخنًا لأبوين وأا لأب 000000 
- الحديث الثاني : «لا يرث الْكَافِرٌ الْمُسْلِمَ وَلَا يرث الْمُسْلِمٌ الْكَافِرَ ...... 115 
- ترجمة عقيل بن أبي طالب له 
- سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون» إذا قدموا بلدا أو غيره . ٠١١‏ 


- الدلالة لمذهب من قال: إن مكة فتحت صلحًا Was‏ 
- الكافر لا يرث المسلم» وهو مجمعٌ عليه ب اا 
بعد المسلم لا يرث الكافر» وهو قول جمهور العلماء ا 


- المرتد لا يرث المسلم إجماعًاء وهل يرثه المسلم معي AA‏ 


o1‏ فهرس الموضوعات 


- الحديث الثالث: «أَنَّ الىَ كل تهى عَنْ بع الوَلاءِ وهو as‏ 
- تحريم بيع الولاء» وفي معناهما: كل تصرفي يقبل النقل Ne‏ 
- الحديث الرابع : حديث بريرة وفيه: (إِنّمَا الْوَلَاءٌ لِمَنْ أَعْتقَ) VY asses‏ 
- الفقير إذا ملك شيئًا على وجه الصدقة» فأهداه إلى غيره» ممن لا تحل له 
الصدقة جاز له أخذه وأكله ا NYE‏ 
- الشيء المحرم لوصف يزول تحريمه بزوال وصفه» ويثبت بثبوته 177 
- جواز الحيل المباحة» أو المستحبة بطريق الشرع ام ما VT‏ 
کتاب النكاح 11 
2 حقيقة النكاح عند الفقهاء ومجازه على أوجه ثلاثة YO eee‏ 
- الحديث الأول: «يا مَعْشَرَ السَباب, مَنْ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ الباءة كيروج ..... ٠١١‏ 
- مراعاة الشهوات وحظوظ النفوس على أحكام الشرع NYA Ei‏ 
- الأمر بالتكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه 008 0 100000 
- قسم بعض الفقهاء النكاح إلى أحكام الشرع الخمسة 1 YA‏ 
- والأمر بالتكاح مجمعٌ عليه 1[ 1 1 1 ا 
- قسم أصحاب الشافعي رحمهم الله النكاح وتركه أيهما أفضل إلى أربعة 
أقسام SS‏ ب00001 0 E ES E‏ 
- تحريم الاستمناء NE asas‏ 
- الحث على غض البصر VEY SSRIS RARER‏ 


- الحثٌ على تحصين الفرج بكل طريت أمر الشرحٌ به ا أن 
- الحديث الثاني: ١مَا‏ بال ارام الوا كذّاء لكي أَصَلَي وَأَنَامُ وَآَصُومُ 


وار وار الٿسَاء؛ كَمَنْ رَهْبٌ عَنْ سي فيس مِنّي' PY n‏ 
- الحديث الثالث : عن سعد بن أبي وقاص و قال : رَد رول الله ا عَلَى 
عُكْمَانَ بْنِ مَظعُونٍ التبثّلَء وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاختصي» NFO‏ 
- ترجمة عثمان بن مظعون فلك .... n...‏ فيل 
- الاخصتاء في الآدمي حرام قطعًا EE‏ 0 
- يحرم خصاء كل حيوانٍ غير مأكولٍ ا E‏ 


د المأكول يجوز خصاؤه في صغره» ويحرم في كبره NEV‏ 


فهرس الموضوعات ofY‏ 


- الحديث الرابع : ها لولم ُن ري في حجري ما حَلَّتْ لي انها لابه 
أي يِن الرَضَاعَةٍ , أَرْضَعَئْنِي وَأَبَا سَلَمََ توَيْبةُ قلا تَمْرِضْنّ عَلِيّ اين 
ولا أَحَوَايَكُنَ» EY ee‏ 


- تحريم نكاح الربيبة 0 
- تحريم الجمع بين الأختين شاملٌ لصفة الجمع في عقدٍ واحدٍء ولصفة 
الترتيب فيه AERA SE‏ 114 
- الحديث الخامس: ١لايُجْمَعٌ‏ بَيْنَالْمَرْآَوَوَعَمُهَاء وَلَابَيْنَ لْمَرْأَوَوَكَالَيهَاء .. ٠٤۹‏ 
- الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها محرمٌ بالإجماع E‏ 
- العلة في النهي عنه ما يقع بسببه المضارة» من التباغض والتنافر ل 8%( 
- الجمع بينهما بملك اليمين حرامٌ عند العلماء كافة Va sks‏ 
- الجمع بين بافي e‏ العلماء كافة E‏ قا 
11 
- 11 
a -‏ ع ل م ا ا 1 18 
- أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد وجماعة» وألزموا الوفاء 
بالشروط» وإن لم تكن من مقتضى العقد NSE‏ 
- الحديث السابع: أن رَسُولَ الله كله هى عَنْ الشّكَارِ) اما BE‏ 
- أجمع العلماء على النهي عن نكاح الشغار VED AS‏ 
- لو عقد فهل يكون باطلًا آم صحيحًا ويجب به مهر المثل ا ات Yr‏ 


- الحديث الثامن : ن الي كلل تی عَنْ نگاح الْمُتْمَويَوْمَ َير وَعَنْ لُحُومٍ 
الْحْمُرٍ الأخلية» 1111 |[ 000001 


614 قهرس الموضوعات 


- الإجماع منعقد على تحريم نكاح المتعة ولم يخالف فيه إلا طائفةٌ من 


المبتدعة SAAS‏ |[ ا 
ب جمع القاضي عياض كله بي بين الروايات في الإباحة والتحريم ON‏ 


2 أجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه 
- أجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة 


نواها ؛ فنکاحه صحيح ببب2ب000202-02 0 N e‏ 

- تحريم لحوم الحمر الأهلية A SSR‏ 
- الحديث التاسع : «لا تنگ الأيّمْ حَنَّى ثُسْكَأمَرَء وَلا تُنْكَحُ الْبِكُرٌ حى 

ادن 1 1 1 1 1 1 1 1 ER‏ 
- اشتراط استثمار الثيب في نكاحها ... 11 
- شرعية استتذان البكر 1 
- السكوت في البكر كافي في الإذن لجميع الأولياء AT Sees‏ 
- اختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة التكاح IN AE‏ 


- الحديث العاشر : «أَثرِيدِينَ أن تَرْجِعِي إِلَى ردام ؟ لاء حَتَّى 


- المراد بنكاح الثاني: العقد والوطء ES‏ قا 

- اتفق العلماء على أن تخييب ذلك في ذلك كافي في ذلك من غير إنزال 
المنى 11 1[ز1[ز1[1[1[ز[ [ [ [ NV‏ 

- جعل سبحاته وتعالى إليه يَف البيان ظاهرًا وباطنّاء وأمره سبحانه وتعالى 
وأمته بالاستقامة NV rea‏ 


فهرس الموضوعات 


- حياء آهل مكة ونسائهم من الجهر بمثل ما ذكرته امرأة رفاعة E‏ 
الحديث الحادي عشر: ١يِنْ‏ السُنَة إا تَرَوّجَ البكرَ عَلَى التَّيْبٍ أَقَامَ عدا 
سَبْعَا وَكَسَمَ» وَإذَا تَوَوّجَ اليب أَكَامَ عِنْدَهَا تلاا نم کس 1100 
- هذا الحق في البكر والثيب إنما هو إذا كانا متجددين على نكاح امرأة 

قبلها Sea‏ 
- اختلف العلماء في الحق للجديدة» هل هو للزوج أو للزوجة ا 
- جعل بعضهم مقامه عندها عذرًا في ترك الجمعة وهذا ساقط منافي 


- للبكر سبع ليال بأيامها بلا قضاءء وللثيب الخيار إن شاءت سبعًا ويقضي 
السبع لباقي النساءء وإن شاءت ثلانًا ولا يقضي .. 50 
الحديث الثاني عشر: «لَوْ أن أَحَدَهُمْ ذا آَرَاَ أن يَأنِيَ هله قَالَ: بشم الله 
الله جَبنَا الشَيْطانَ وَجَّبْ الشّيْطانَ ما رَرفتا؛ َه إن يَُدَريَيَْهُمَا وَل 
في ذَلِكَ لَمْ يَصُرَّهُ الشّيْطانْ بدا E‏ 
- استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع Ss‏ 
- الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان EEE‏ 
- الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في كل حال لم ينه الشرع عنه 
- إشارة إلى ملازمة الشيطان لابن آدم إلى حين يموت 5311 
الحديث الثالث عشر: (إيّاكُمْ وَالدَُخُولَ عَلَى النّسَاءِ. كَقَالَ رَجُلَ مِنْ 
الأَنْصَارِ: يا رَسُولَ الله أَرََيْتَ الْحَمْوَ؟ كَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ» 10006 
- ترجمة أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح 21111 
2 ترجمة عبد الله بن وهب بن مسلم EE EEE‏ 
- ترجمة الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري . 
- تحريم الدخول على النساء لغير حاجة شرعية والخلوة بهن as‏ 
باب الصَّدَاق: 
الحديث الأول: «أنَّ رَسُولَ الله يك أَعْتَقٌ صَفِية وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَائَهَا» 
- لرسول الله بيا خصائص في النكاح ليست لغيره E‏ 
- اختلف الفقهاء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجهاء ويكون عتقها صداقها . 


Of‏ فهرس الموضوعات 


- استحباب عتق الأمة وتزوجها VITESSE‏ 
- الحديث الثاني: «رَوَّجْتّكَهَا با مَعَك يِن الْقُرْآن) لج 1 
- عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» الذي ترجى بركته ATi‏ 


- جواز هبة المرأة نفسها للنبي بء ونكاحها له 
- اختلف العلماء في انعقاد النكاح لكل أحدٍ بلفظ التمليك على التأييد ١95‏ 


- استحباب أن لا يخلى العقد من ذكر الصداق AVÎ‏ 
- جواز الصداق بما قل أو كثر مما يتمول إذا تراضى به الزوجان ل AV‏ 
- جواز اتخاذ خاتم الحديد» وفيه خلاف للسلف ARS‏ 


- جوا ز کون تعليم القرآن صداقًّاء ويلزم منه جواز ا لاستئجارلتعليم القرآن ١98‏ 


- الحديث الثالث: «َارَك الله لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بَا .. 15 
- ترجمة عبد الرحمن بن عوف لله 1 
- ثبت النهي عن التزعفر للرجال ز 0 1 0 000010 e‏ 
- الضيافات ثمانية أنواع (أسماء الولائم) ا 
- استحباب تسمية الصداق 11 1[ 01 
- ما كانت الصحابة ون عليه من عدم التغالي في صدق النساء TS‏ 
- استحباب الدعاء للمتزوج بقول: بارك الله لك» أو نحوه .. ۲۰۹ 


- وقت الوليمة للعرس 07 0 ااا 

- يُستحب للموسر أن لا يُولم بأقل من شاة 11000( 

کتاب الطلاق ۰۹ 

- الحديث الأول : عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ عُمَرَ ب : آنه طلّقَ ارات وهي حَايِضٌ ...» ۲۰۹ 

- الأمة أجمعت على تحريم الطلاق في الحيض بغير رضا الزوجة 0ن 
- الطلاق يقع في الشرع على أربعة أقسام: حرامٌ» ومكروةٌ» وواجبٌ» 

ومندوبٌ OCR EEE‏ ببببب 0002 0 ااا 

- حكم جمع الطلقات الثلاث دفعة 00 


القرء في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر AE ete‏ 
اختلفوا في الأقراء المذكورة في القرآن 1 0100001 


فهرس الموضوعات 62١‏ 


اختلف القائلون بأن الأقراء الأطهار متى تنقضي عدتها A‏ 
اختلف القائلون بالحيض متى تنقضي عدتها 0000000 
تحريم الطلاق في الحيض وإذا طلق فيه وقع 1 ld‏ 
حكم مراجعة المطلقة الحائض جد و و و N‏ 
تحريم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه 9 I‏ 
الطلاق في غير زمن الحيض لا إثم فيه» وكذلك في الطهر الذي لم 
يجامعها فيه a PCR GEE‏ ين 
الرجعة لا تفتقر إلى رضى المرأة» ولا وليهاء ولا تجديد عقد IVS‏ 
الاعتداد بالطلقة الواقعة فى زمن الحيض من عدد الطلاق ين 
الأمر بإمساك اراز اقرا يبيب الطلاى فى اتيش يفك ع 
الأمر المعلّق على شرط عدم عند عدم الشرط 001 
عدم الإقدام على شيء قبل مراجعة الشرع فيه ااا 
- الحديث الثاني : اما أَبُو جَهُم قلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتَقِو وََمّا مُعَاوِيَةٌ 
مَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَه الكجي أَسَامَةَ بْنّ به 11 
ترجمة فاطمة بنت قيس ولا PIRS r‏ 
ترجمة أبي عمرو بن حفص واي POR SES‏ 
ترجمة أم شريك القرشية العامرية 000000000000027 
ترجمة أبي الجهم ظط VY Sessa‏ 
جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة N OCR E‏ 
لا نفقة للمطلقة البائن الحائل ولا سكنى YEE‏ 
وقوع الطلاق في غيبة المرأة 00000000000002 
جواز الوكالة في أداء الحقوق» وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين .. ۲۲٠‏ 
جواز زيارة الرجال المرأة الصالحة» إذا لم تؤد إلى فتنتهم وفتنتها ..... ۲۲٠‏ 
تحريم نظر المرأة الأجنيية إلى الرجل الأجنبي» وتحريم نظره إليها ... ۲۲٠‏ 
جواز التعريض بخطبة البائن م ا لاوا ا NS‏ 
جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة ا LAA‏ 


of‏ فهرس الموضوعات 


- كفاءة الدين والعلم والفضل لا يعارضها غيره من المال والنسب FY ss‏ 
- جواز نكاح القرشية للمولى بلا كراهة شرعية SS‏ 10 
- نصيحة الكبار أتباعهم» وتكريرها عليهم 111 ااا 
- جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة من الاستفتاء وغيره ار 
- جواز سماع كلام المرأة الأجنبية للحاجة E PETE‏ 


- جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يحصل للأول إجابة 
د باب العدة : 
- الحديث الأول: حديث سي الأسْلَمِيّة في عدة الحامل المتوفى عنها 


زوجها ا ل اا A SOE‏ 
- ترجمة سبيعة بنت الحارث الأسلمية وها E ea‏ 
- ترجمة أبي السّنابل بن بعكك ظط 

ج ترجمة محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري YEY e‏ 
- عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا بوضع الحمل EE‏ 
0 المعتدة تنقضي عدتها بوضع الحمل» وإن لم تطهر من النفاس ا لير 


- جواز تجمل المرأة للحُطَابِ» بشرط ألا يكون فيه زور في ملبس أو خَلقِ . 575 
- المرأة تخرج في حاجتها ليلا ونهارً إذا لم يكن لها من يقوم مقامها فيها ... ۳٦‏ 
- الحديث الثاني :ل جل لاخر ون بالل ايوم اهآر أن حدقلا 
إلا على رَو أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ور ا ل اه 
- ترجمة ة زينب بنت آم سلمة وا 8ت E EEE‏ 
الحكمة في شرعية الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق ... 
- وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها Î‏ 
- وجوبه على كل زوجة» سواء كانت مدخولًا بها أو قبله 
- وجوبه على كل امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة» حرة أو أمة» مسلمة 
أو كافرة بلطا مب ص مجان مع و ا 1 
- أجمعوا على أنه لا إحداد على آم الولدء ولا الأمة إذا توفي عنهما 
سيدهماء ولا على الزوجة الرجعية ES ea‏ 
- اختلف العلماء في إحداد المطلقة ثلاًا ES RRR‏ 


فهرس الموضوعات ofr‏ 


مدة العدة للمتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها YEN SSS‏ 
الحامل عدتها بالحمل EE‏ 1 


َه 
م 


2 


- الحديث الثالث : «لا ثد امْرَأَةٌ عَلَى مَيّتِ وق لاث» إلا لی رو ازب 
أَشْهُرٍ وعَشْرًاء وَلَا تلبس كوبا مَصْيُوكًا إل تَوْبَ ع عَضْبٍء ولا تَكتَحل. 


27 0 


ولا تمل يكاء إلا إا هرت دة مِنْ قُسْط فش أو أَظمَار» . E Rt‏ 
- نهى الحادة عن لبس المصبوغ للزينةء وفي معناها المعصفرة YES E‏ 
- حكم لبس الثوب العصب للحادة ا E‏ 
- قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب الييض م YEE‏ 
- تحريم الاكتحال على الحادة للزينة EE esa‏ 


جواز تطييب محل الحيض للحادة عند انقطاع الدم بالقُسط والأظفار؛ 
لإزالة الرائحة الكريهة 00 


e 


- الحديث الرابع : دتما هي أَربعَُ أَشْهْرِ وَعَشْرٌ وَقَدُ كانت إِحُداكنٌ في 


الْجَامِليّة نه تمي بابر لو أ الْحَوْلٍِ» Eo RSE‏ 
e e yS -‏ 
كتاب اللعان ۲۱ 
- حديث اللعان وفيه: «إنَّ الله يَعلَمْ أنَّأَحَدَكُمَا كَاؤْبٌ كَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌّ) ... YoY‏ 
- اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات في اللعان OY es‏ 
- لم البداية بالرجل في اللعان ON‏ 
- لم اختصت المرأة بلفظ الغضب POV ERS‏ 
- الزوج لو أكذب نفسه كان توبة 000000000 
- الخصمان المتكاذيان لا يعاقب واحدٌ منهماء حدًا ولا تعزيرًا aan‏ ل 
- وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما .. 
- هل التفرقة تقع بنفس التلاعن 
- فرقة اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم مع ل 
- الفرقة لا تقع إلا بالإتيان بجميع ألفاظ اللعان ا م 
- هل يجري اللعان بين الأحرار والعبيد» والمسلمين وأهل الذمة esas.‏ ل 


- ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها 0 00 


ع6 فهرس الموضوعات 


- استقرار المهر جميعه بالدخول EHS‏ ا 
- الحديث الثاني : «أَنَّ رَجُلا رَمَى امْرََتَهُ وَاتَقَى مِنْ وَلَدِهَا في رَمَنِ رَسُولٍ الله 
كد كم رما وسُولُ اللہ كل لاتا كما َالَ اله عز وجلء كُمتَضَى بالود 


م سوم 


لِلْمَرْأَق وَفرق بين الْمَُلاعِئَيَنِ) SDE‏ 


- إلحاقه بالمرأة وأنه يرثها بالبنوة» وتثبت أحكامها بالنسبة إلى المرأة .. 

- تردّد العلماء فيما لو كانت الملاعنة بنتَا هل يحل للملاعن تزوجها .. 
2 أجمع العلماء على جريان التوارث بين ولد الملاعنة وبين أمه» وبینه 
وبين أصحاب الفروض من جهه ة أمه esses‏ 

چ الحديث الثالث : «وَهَدًَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَرَّعَهُ عرق O E E‏ 
- التعريض بنفي الولد في محل الاستفتاء والضرورة لا يوب حدًا ولا 
تعزيرًا RCC‏ 
- الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال RS‏ 


- الحديث الرابع : «هُوَ لَك يا عَبْدبْنَ زَّمْعَةَ» الْوَلَدُِلْفِرَاشِء وَللْعَاجِرٍ الجر 


- ترجمة عبد بن زمعة وله م ا 
- ترجمة أم المؤمنين سودة بنت زمعة ويا 1111118 #ش#ظ3ظ 
- إلحاق الولد بالفراش» سواء كان الفراش بطريق الزوجية أو الملكية . 
- الأمة تصير فراشًا بالوطء» لا بمجرد الملك 
- جواز استلحاق النسب بشروط لا ا 
- الشّبه وحكم القافة لا يجوز استعماله والعمل به إلا عند عدم ما هو أقوى 


- الحديث الخامس : «آَلَمْ ري اَن مُجَررًا تَر آنا | 
دَيْدء كَقَالَ ا 
- ترجمة مجزز المدلجى القائف RE‏ 

- - العمل بالقيافة» بقول القائف بالشّبه في إلحاق الولد بأحد الرجلين .. 
تفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته Se‏ 


فهرس الموضوعات 66 


- واختلف في اشتراط العدد فيه A AER E E‏ 
- الحديث السادس: «ذُكِرَ الْمَدْلُ لِرَسُولٍ اله يكل كَقَالَ: وَلِمَ يَفْعَلُ ديك 

أَحَذكمْ؛ كه لث تفس مَخْلُوكَةٌ إلا اله حالِقُهَا» AVES‏ 

- حكم العزل 1 


- الحق في وجود الولدء هل يرجع إلى الواطئ والموطوءة مع عدم 


- إلحاق الولد وإن وقع العزل lt aR‏ 
- الحديث السابع : ١كُنَا‏ مزل وَالقُرآن بزل لَوْ گان شیا يُنّْهَى عَنْهُ لاتا عَنْهُ 
القُرَآنُ» AE ese aS‏ 
- إذا حدث أمرٌ في حياة الرسول ية وعلمه الرسول بء أو لم يعلمه فإنه 
يجوز فعله YAY SiR‏ 
- جواز العزل مطلقا بببب00000 0 0 0 ااا YA‏ 
- الحديث الثامن: «لَيْسَ مِنْ رَجُل اذى َير أيه وَهُوَّ عله إلا كرا ....... ١/4‏ 
35 اختلف الناس في التكفير وسييه» حتى صف بعضهم فيه كتابًا مفردًا ٠.‏ ۲۸۷ 
چ لازم الشيء الذهني اللاحقي ليس بلازم 11111510 
- اللازم السابقي -وهو المسمى بالتضمن- فهو لازم قطعًا YAY‏ 
- لا يكفر أحدًا من آهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها ..... ۲۸۸ 
- تحريم الإدعاء في الأنساب إلى غير الآباء YAO SS‏ 
- جواز إطلاق الكفر على أصحاب المعاصي والبدع لقصد الزجر 0 4A۹‏ 
- تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء اا ار 
- تحريم دعاء المسلم بالكفر 000000000000 
كتاب الرضاع كن 
- الحديث الأول: كال ر سول الله في نت حَفْرَة : هلا نحل لي يحرم مِنْ 
الرْضاع مَا يحرم من النّسَبٍء وَهِيَ ابه آَحِي مِنْ الرَضَا َا مع OY‏ 
- المحرمات بالنسب سبع VAY ESSE‏ 


- الأمة أجمعت على ثبوت الحرمة بين الرضيع والمرضعة ع AE‏ 


04 فهرس الموضوعات 


- أجمع العلماء على انتشار الحرمة به بين المرضعة وأولاد الرضيع» وبين 


PVE ESTES E الرضيع وأولاد المرضيعة‎ 

- الحديث الثاني : هن الرَصَاعَةَ تُحَرّمٌ مَا يحرم ِن الو لاك U‏ 
- ترجمة أفلح أخي أبي القعيس ولب AN SSS ENS‏ 

- ثبوت حكم الرضاع بين الرضيع وبين الرجل المنسوب إليه ذلك اللين ..... ۲۹۷ 


- وجوب احتجاب را 
- انب فاتك : ا قاش ار من إ را كما الرّضَاعَةٌ مِنْ 


الْمَجَاعَة» ان نيا الم الم ف م OSS‏ 
الرضاع المحرم هو ما كان بلبن المرأة في زمن يستقل الرضيع به دون 
غيره من الأغذية ea USA RESA‏ 
- الحديث الرابع : «وكيفت. وَقَدْ رَعَمَتْ أَنْ كَدْ أَرْضَعَتْكُمَا» eee‏ 
- الاحتياط لد : e SSS‏ 
- الحديث الخامس: «الْكَالَةُ رة الأ 00000 
- صلة الأرحام» والحتٌ عليهاء وإكرامها 
- القضاء بالحق» وتبيين الحكم للخصوم وذكر علته ده ا E‏ 
- للخالة حى فى الحضانة 1 0 0 0000 
1 كتابٌ القصاص ¥ 
3 الحديث الأول : الا يحل دم امرئ مُسلِم يَشهَدُ أن لا إل له إلا الله واي رَسُونُ 
الله إلّا پإحدی تَلاثِ» VRS RESA‏ 
- الإسلام لا يصح إلا بالتلفظ بالشهادتين مع اعتقاد صحتهما ومعناهما PA.‏ 
5 حكم صدّق بقلبه» ولم يؤمن بلسانه 0118 ا PON‏ 
- حكم من صدّق بلسانه ولم يؤمن بقلبه 1 PAs‏ 


- وجوب القصاص في النفس بشرطه 
- إباحة دم الزاني المحصن بصفته المعروفة في الأحاديث الصحيحة» 

وهو الرجم بالحجارة ا ا ا ا و E‏ 
- إباحة دم المرتدء بشرطه في الرجل» واختلف في المرأة Pe SSS‏ 


فهرس الموضوعات 
- ضوابط التكفير E A ES‏ 
- حكم تارك الصلاة كسلا SASSER‏ 

- الحديث الثاني : وَل مَا يُقضَى بَينَ الاس يَومَ القِيَامَةٍ في الدَّمَاء ees‏ 
- اليه على غلظ تحريم الدماء e‏ 

- الحديث الثالث : : ليسم ا 0 58 
ألم نهذ کیت تعيث؟ قال : رکم يهو امان حَمْسِينَ مهمه 558 


- رفي حَلدِيثِ سويڍ بْنِ عُيكِ: مک كول ال ل أذ ولل کت قَوَدَاهُ 


- ترجمة سعيد بن عبيد وم ا ل ام ع ES‏ 
- إثبات القسامة» وهو أصل من أصول الشرع » وقاعدة من قواعد الأحكام . 
- أن القسامة إنما تكونُ عند اللوث E‏ 
- البدأة في القسامة بيمين المدعي 

- الأيمان في القسامة المستحقة خمسون يميا Ss‏ 


- الحكمة فى تعددها أن تصديق المدعى على خلاف الظاهر بالعددء 


ولتعظيم شأن الدم 8 1[ 11111 


- صحة يمين الكافر والفاسق ي 
- القسامة هل يثبت بها القصاص TS‏ 
- القسامة تكون على واحدٍ وعلى جماعة e‏ 
- هل تجري القسامة في قتل العبد 0 11100 
- هل تجري القسامة فيما دون النفس 21111 
- جواز اليمين بالظن الراجح» وإن لم يوجد القطع اليقيني eae‏ 


04۸ فهرس الموضوعات 


- الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام A‏ 


- جواز دفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت المال NS‏ 


- الحديث الرابع : نویا ل جار على أوضاح. َأَقَادَهرَسُولُ الله ڳل . > 


- قتل الرجل بالمرأة إجماع ... 
- وجوب قتل الذمي بالمسلم as‏ 


ي جواز سؤال الجريح : من جرحك EET RENEE RE SANE OER‏ 


- وجوب القصاص بالقتل بالمثقل عمدًا O EEE‏ 
- إن كانت الجناية شبه عمد فلا قصاص فيها a‏ 


- اعتبار الممائلة في استيفاء القصاص SSR‏ 
- الحديث الخامس : «إنَّ الله عز وجل قد حَبَسَ كن مَكَةَ الفيل» وَسَلّط عَلَيهًا 
رَسُولَهُ وَالمُومِِينَ وَإِنَّهَا لا نحل لأحَدٍ گان بلي وَإِنَهَا لا ثحل لاحر 
بَعدِيء ونما أُحِلّت لي سَاعَةٌ ِن نهار اليا ا 
- تذكير الناس في المجامع والفتوحات بأيام الله تعالى E‏ 
- ولي القتيل بالخيارء بين أخذ الدية» وبين القتل E‏ 
- القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين» من القصاص» أو الدية SE‏ 
- الحديث السادس: عَنْ عُمَرَ بُ الطاب وه أنه استَشَارَ النّاسَ في 
إملاص المَرأَوء كَقَالَ المُغِيرَةُ : شهدت الي قَضَى فيه بعر عب أو 


اَمَو . فَقَالَ: تأي بن يَشْهَدٌ مَعَك. كَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمّدٌ بن مَسلَمَةً) 5 
E‏ ا و ا 


- قول عمر له للمغيرة : «لتَأتِيَنَّ بمَن يَشْهَدُ مَعَك؛. كان للاحتياط في 


- قيمة الغرة عُشر دية الأم <<“ 32« 
- اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة 0570010 11156 
3 الحكمة في تحديد دية الجنين أنه ضابط يقطع النزاع E‏ 


فهرس الموضوعات 044 
- لا فرق بين أن يكون الجنين كامل الأعضاء أم ناقصها PN ESS‏ 
- الغرة تكون لورثة الجنين على موارثيهم الشرعية EV SSA‏ 
- لوانفصل الجنين حيّاء ثم مات : وجب فيه كمال الدية وهذا مجمعٌ عليه . ٠٤۸‏ 
- متى وجبت الغرة فهي على العاقلة» لا على الجاني ا PEA‏ 
- هل يلزم الجاني الكفارة 0 م 

- الحديث السابع : فتلت امرآتان ين هُذَيلٍ رمت إِحَدَاهُمَا الأخرّى 

۳4۸ 


حجر نها وما في بَطيهًا 010 


- الغرة لا تتقيد بسن دون سن م E‏ 
- وجوب الغرة مقيدٌ بالجناية على جنين الحرة دون الأمة RE‏ 
- دية المرأة الميتة من ضرب شبه عمد على عاقلتها 131*578 
- بيان الأحكام في المنطق» وغيره من الأعمال EE‏ 
- الحديث الثامن: (يَعَضٌ أَحَدُكُم أحَاهُ كما يَعَضُ الفّحلُء لا دي لك 3 


- إذا م كا وام 1 


2 الاختصام إلى الحكام عند وقوع الحوادث 511111111110111 
- تشبيه فعل الآدمي بفعل الحيوان الذي لا يعقل للتنفير عن مثل فعله ... 
- المعتدي بالجناية إذا ترتب عليه جناية بسبب جنايته أنه لا يجب له ضمان 


- الحديث التاسع : «گانَ فين گان بلَكُم وَجُلُ به جرح مجَزْع. فَأَحَدَ كينا 
كَحَرَّ بهَا يََهُ كَمَا رقا الدّمُ حَنََى مَاتَء قَالَ الله عز وجل : عَبدي بَادَرنِي 
بتفسِه» فَحَرّمت عَلَيهِ الجَنْة) EEE EEE E‏ 


- ترجمة جندب بن عبد الله البجلي ولي ع لوا ا PN‏ 
- تحريم قتل النفس» سواء كانت نفس الإنسان» أو غيره ا 
- تحريم الأسباب المؤدية إلى إزهاق روح الإنسان PY Sees‏ 
كتاب الحدود انض 

- الحديث الأول: حديث العرنيين 0008 e E‏ 
- قصة العرنيين كانت في شوال سنة ستٍ من الهجرة ااا 
- ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي لك اب a‏ 
- بول ما يُؤكل وروثه طاهران 1 ا 


- ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء» واختلف العلماء في ثبوت 
أحكامها في الأمصار 


- شرعية المماثلة فى القصاص Aas‏ 
3 قعل الإماح بالمحاريين وأهل القنساة؛ ما يفعله من المثلة» والقطع» 
وسمر الأعين» ونحو ذلك ليس هو من عدم الرحمة PASSES‏ 
- عقوبة المحاريين 020000201020212 ا ااا 
- الحديث الثاني: دوَاّذِي د تفي يدو ُضِينٌ يَبْنَكُمَا بِكتَابِ لله الْوَلِيدَةٌ 
اتم رذ َيْك وَعَلَى ايك جلد ماك وَنِيبٌ ا واد 8 
لِرَجُلٍ ِن أَسْلم- عَلَى امرَأَةٍ هَذَّاءِ كَإنْ ارقت كَارْجمَهَا» م ام لا a‏ 
- ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . ۴۷1 
- من أخذ مالا فيه باطلٌّ يجب رده VE aS‏ 
- الحدود لا تقبل الفداء 00010 VE‏ 
- شرعية التغريب مع الجلد VE acess‏ 
- وقد أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن ۳۷٤‏ 
- اختلف العلماء في جلد الثيب مع الرجم Ve NE‏ 
- ما يوجب الحد والتعزير من الألفاظ في محل الاستفتاء يسامح به ..... ۳۷١‏ 
- عدم الجمع بين الجلد والرجم ااا FV‏ 
- استنابة الإمام في إقامة الحدود E‏ ل 


چ الاكتفاء بالاعتراف بما يوجب الحد مرة واحدة 1 1 1 0 FV‏ 


فهرس الموضوعات 


- الحاكم إذا ذف إنسانٌ معينٌ في مجلسهء وجب عليه أن يبعث إليه ليعرفه 
بحقه من القذف E E E‏ 


- الحديث الرابع : حديث ماعز بن مالك 


جواز إيجار الآدمي نفسه. واستئجاره r EE ENE‏ 
- الحديث الثالث: ِن زَنَتْ فَاجُلِدُومَاء ثُمَ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُومَاء كم إنْ رنت 

َاجْلِدُومَاء نم يعوا وَلَوْ ِصَفِير؛ 
الزنا عيبٌ في الرقيق يرد به او مولت او سس 
الزاني إذا حدَّء ثم زنى ثانيًا يلزمه حدٌ آخر» وهكذا كلما زنى حدّ 1 
- ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي» وفراقهم RÎ‏ 
الأمر ببيع الأمة الزانية بعد المرة الثالثة 11113001010100 


جواز بيع الشيء الثمين يثمن حقير إذا كان البائع عالمًا به» وهو مجمعٌ 


يجب على البائع إذا علم بالمييع عيبا يليا أو وصفيًا أن يبينه للمشتري .. 
لا يجب تعزيرٌ ولا تأديب مع الحدٌ a‏ 
اليك يقيم الحدّ على عبذه وأمته 0-7 ز ز [ؤ [ؤز E‏ 


ترجمة ماعز بن مالك الأسلمي ولب .... 


جابر بن سمرة ڪيه _ ا 0غ 
ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن ees‏ 
الحدود إذا وصلت إلى الإمام لا يتركهاء بل يقيمها » إما بنفسه أو بنائبه .. 
جواز الإقرار والاعتراف بالحقوق عند الحكام في المساجد 25« 
إعراض الإمام عمن أقر بما يوجب عليه حدًّا ليرجع عن إقراره ع 
وجوب استثبات الحاكم الواقعة» وشروطها الوجوبية أو الحكمية 56 
إقرار المجنون ياطلٌ» وأن الحدود لا تجب عليه A‏ 
التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع» فيقبل رجوعه SE‏ 
مؤاخذة الإنسان بإقراره» إذا لم يكن مُلْجأً ولا مكرمًا a‏ 
يشترط لوجوب إقامة الحد بالإقرار بالزنا تكراره أربع مرات 0512 
تفويض الإمام الرجم إلى غيره 8< 5 211111121115111 


۵۵ 
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ج عدم الحفر للمرجوم جنك تن نادم ون 246 ندند 6ن دك PAA SESS‏ 
- اختلف العلماء في الزاني المحصن إذا أقر بالزناء فشرعوا في رجمه» ثم 


هرب» هل يُتركء أم يُتبع فيقام عليه الحد FAN SSS‏ 

2 مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدًا لا يثبت له حكم 
المسجد ااا RS‏ 
- الحديث الخامس: رجم اليهوديين الزانيين ۳۹۰ 
- ترجمة عبد الله بن سلام طله a E‏ 
- سبب تسمية اليهود يهودا AEA‏ 
- علو الإسلام على غيره من الأديان PAS ahaa‏ 
- منقبة عبد الله بن سلام PAO ARA AAS‏ 
- وجوب إقامة حد الزنا على الكافر 000010212312117 ا 
- الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا sass‏ ®۹ 
- اختلف العلماءٌ في أنَّ الإسلام هل هو شر في الإحصان أم لا ل موس 
- كيف رجمهما يلو أببينة أم بإقرار م 

- الحديث السادس : لو اَن امْرًَا اكلَعَ عَلَيْكَ َير دن مَحَذََّْهُ ِحَصَاةٍ قات 
ينه مَا گان مَلَيّك جُنَاحٌ» VRS LL‏ 
- دفع الصائل جائرٌ بالإجماع مطلقًاء ويجبٌ عن الحريم بالإجماع ...... ٠۹۷‏ 


- أوجب الشارع بسبب الحريم أحكامًا وتكاليف لم توجد في غيرهنٌّ من 


- لا يجوز النظر إلى حريم الناس ويرمى من فعل ذلك ARs‏ 
- يجوز رميه قبل نهيه وإنذاره A eS:‏ 
- لا يرمى الناظر إلا بشيءٍ خفيفٍ» كمدرى» وبندقة» وحصاة ussa.‏ ۹۹ 
- اشتراط عدم تقصير صاحب الدار في كف نظر الناظر Ee a‏ 
* باب حَدّ السّرِقة: ا 
- الحديث الأول: أن الي يكل فطع في مِجَنٌ يمن َلانةُكَرَاهِمَ) 20000 


- الله كق صان الأموال بإيجاب قطع السارق حرمة لها ال ل 
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أجمع المسلمون على قطع السارق -في الجملة- وإن اختلفوا في فروع 


N E E منه‎ 

- الجمهور على اشتراط النصاب في القطع ES ASA‏ 
- التصاب: ريع ديتار» أو ما قيمته ربع دينار 000000008 0 O‏ 
- الحديث الثاني : اتُقْطعٌ اليد في رُبْع ديار مَصَاعِدًا» Ose‏ 
f E PS -‏ 
- يُشترط للقطع : أن لا يكون للسارق شبهة ف في المسروق EFO SSS‏ 
a‏ : المفصل بين الكف والذراع Ce‏ 
- المراد بالقطع اليد اليمنى 0 a‏ 


- الحديث الثالث: (إِنّمَا أهلّكَ ك الَِّينَ ين کلم نهم كانُوا إا سَرَقّ فيهم 
الشّرِيفُ تَرَكُوهُ وَل سَرَقّ فيهم الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدّ وَايم الله 


و آَنَّ امه بنتٌ مُحَمَِ سَرَقَت لَقَطعْتٌ ب يدها ا ل AV‏ 
- أوجب أحمد وإسحاق القطع في صورة جحود العارية A E‏ 
- قطع السارق رجلا كان أو امرأة E ET‏ 
- جواز الحلف من غير استحلاف RSS‏ 2 


المنع من الشفاعة في الحدود -وهو مجمعٌ عليه- بعد بلوغه إلى السلطان 41۲ 
المعاصي التي لا حدٌ فيها واجبها التعزيرء فتجوز الشفاعة» والتشفيع 


فيها ااه 
- تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله عز وجل وحدوده ا A‏ 
2 مساواة الشريف والمشروف في أحكام الله عز وجل وحدوده ai‏ لقاع 
- من راعى الشريف فيها مذمومٌ. يخشى عليه الهلاك Eis‏ 
- عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين مي N‏ 
* باب حدٌ الخمر: AE‏ 
- الحديث الأول: أن الي ب أي رَجُلٍ قد شَرِبَ الحم قَجَلَدَهُ بريد 
نحو أَربَعِينَ» قَالَ: عله بُو بکر» ORE ERASE‏ 


الأربعون حدٌ الخمر من رسول الله كلل ز ز ز ز ز زذ E E OOOO‏ 
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- وزاد عمر ظَِيِهِ في حدها؛ زجرًا لشاربهاء وتغليظًا عليهم» وكان ذلك 


سنة ماضية ددببب_1010212 Ca‏ 
- تحريم شرب الخمر» وهو إجماع المسلمين 1 1 
- وجوب الحد على شاربهاء سواء شرب قليلاء أو كثيرًا OA SS‏ 
- الأحاديث المروية في قتل شارب الخمر منسوخة بدلالة الإجماع ..... 419 
- أجمع العلماء على أن شارب الخمر يجلدء سواء سكر آم لا E‏ 
- قدر حدٌ الخمر أربعون» والزيادة على الأربعين تعزيراتٌ VR‏ 
- حدٌ العبد على النصف من الحرٌ في الخمر والزنا والقذف e‏ 
- حصول الحدٌ فى الخمر بالجلد بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب» 

وهو مجمعٌ , تحرف 
- يضرب بسوط متوسط معتدل في الحجم بين القضيب والعصا ا 

- الحديث الثاني: لا يُجِلَدُ قوق عَشَرَةٍ أسوّاط إلا في حَدٌّ ِن حُدُودٍ الله . 407 
- ترجمة أبى بردة بن نيار لث ا لا ESAD‏ 
- تكلم ابن المنذر والأصيلي في هذا الحديث م ل 55 
- إثبات التعزيرء وهو تأديب على ذنب ليس فيه حدٌّ E as‏ 
ٍِ الفرق بين الحدّ والتعزير من ثلاثة أوجه .... ۷ 
- اختلف العلماء في تقدير الضرب في التعزير NV a‏ 
- التعزيرات فرع الحدود EP es‏ 

كتاب الأيمان والنّذور ۳ 

- الحديث الأول: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنّ سَمُرَة لا تسان الإمَارَة كنك إِنْ 

أغطيتها عَنْ مَسْأَلَو وُكُلْتَ إا » وَإِنْ أغطيتها عَنْ غَبْر مَسْلَةٍأَعِنْتَ عَلَيّهَاه . ٤٠١‏ 
- ترجمة عبد الرحمن بن سمرة طه ... افد 
- الإمارة تعم كل ولايةٍ عامة أو خاصة 00008 اا 
- الحكمة في ألا يُولّاها من سألها 0004 10000000 
- كراهة طلب الولاية مطلقًا 000 a‏ 
- متى يجوز الدخول في الولاية وطلبها EFE eS‏ 


- كره بعض العلماء تولية القضاء مُطلقًا EOS‏ 
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- معظم السلف في الصدر الأول لم يمتنعوا من القضاءء ومعظم السلف 
من الصدر الثاني والثالث امتنعوا منه ام FD o E DE‏ 
- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها يستحب له الحنث EN‏ 
- أجمعوا على أنه لا تجب عليه كفارة قبل الحنث امع ناته ع ع Ca‏ 
- إذا لم ير الحنث خيرًا اقتضى تأخير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين .... 418 
- بيان كرم الله تعالى على عباده» في عدم الوقوف عند الأيمان م ا 
- الحديث الثاني: «إنّي وَالله -إِنْ شَاءَ الله- لا أخلف عَلَى يَمِينٍ قاری غَيْرَهَا 
عَيْرًا مها إلا اتيت الذي هْوَ خَيْرٌ وَتَحَلَلُهَا' RANE‏ 
- الحديث الثالث: «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ آَنْ تَحْلِفُوا بِبَائِكُمْ كُمَنْ گان حَالمًا 
لحف بالل أو لِيَضْمْت» 010 
- الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى 11 11000000 
- الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته؛ تنبيهًا على شرفها .. 44١‏ 
- العباد متصرف فيهم مقيدون» فلا يقسمون إلا بما أذن لهم فيه EE‏ 
- الحلف لا يكون إلا بالله» فمن أقسم فليقسم به سبحانه وتعالى» 
وإلا فليصمت ا CEVA‏ 
- منع الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته مجمعٌ عليه .. 
- الأقسام ثلاثة أنواع EE aR‏ 
- الحديث الرابع : «قَالَ سُلَيْمَانَ بْنُ داد عليهما السلام : لأَظُوكُنٌ الله عَلَى 
سَبْعِينَ امرَةٌ َد كل امْرََة مهن عُلامًا يال في سيل الله ...2 س ٤٤۵‏ 
- ترجمة سليمان علد ا ل 1 5 216 


- إتباع المشيئة لليمين بالله يرفع حكمها لمم ب ا لاقع 
- المشيئة ترد على أحوال م ياوا 


- الفقهاء مختلفون في تعليق الطلاق بالمشيئة OFS‏ 
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اختلف السلف في أن الاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله هل يُشترط 


اتصاله أم لا او ل ل ل ا COE‏ 
- الاستثناء لا يكون إلا باللفظ» ولا تكفي فيه النية SÊ‏ 26 


- الكناية في اليمين مع النية كالصريح في حكم اليمين 


7 


- الحديث الخامس : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَوِينِ صَبْرِيَفْتعٌ بها مَالَ امْرِئ ملم هُوَ 
فيها اجر لهي الله عز وجل وَمُوَ علي خَضْبَانُ؛ ممم ممه ممم لمم 0 GOA‏ 
- تعظيم المنع من اليمين الكاذبة» والفجوربهاء والوعيد الشديد لفاعلها .. 9ه4 
- تعظيم حرمة مال المسلم -وإن قلّ- وعصمئه E SS‏ 
- تفخيم حرمة المسلم ا 


- تعظيم القسم بالله مطلقًا 


- الحديث السادس : مَنْ > حل عَلَى يَمِينٍ صَبِْ فطع بها مال امرىئ ملم ُو 


فيا اجر لَتِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانْ)» 0 اا 
- ترجمة الأشعث بن قيس ذه ا EO‏ 


- حكم العمل بالشاهد واليمين ans‏ 
- الحاكم أو المفتي إذا ذكر حكمًا من أحكام الشرع الدنيوية والأخروية أن 


يستوفي شرائط الحكم بذكرها مج امن E‏ 
- الحديث السابع : «مَن لف عَلَى ين يل ةَ َيْرٍ الإسْلام كاؤبًا مُتَعَمُدًا فهو 
گا ا3ء ومن ككل كه بشَيْءِ عُذبَ يه َو الام وء وَلِيَسَ عَلَى رَجُلٍ تدر 
فيما لا يَمْلِكُ» A EE‏ ا 
- ترجمة ثابت بن الضحاك لي SAE‏ ااا 
- قوله دوَمَنْ تل تَفْسَهُ بشَيْءِ عُذبَ بو يوم الَِْامَق هو من باب مجانسة 
العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية ا ا ا 
- تحريم الحلف بملة غير الإسلام» كاليهودية» والنصرانية» ونحوهما 
مطلقًا وبببب7ب-0002 ااا 
- تحريم الجناية على نفسه بالقتل» وأنه يأثم بذلك VASE‏ 
- منع النذر فيما لا يملك 0 0 0 ا 


- هل يجب على من نذر ما لا يملك كفارة يمين VTL‏ 
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- تغليظ التحريم في لعن المؤمن» ووجوب احترامه ورعايته ES‏ 
- تحريم الدعوى تكثرًا كاذبّاء وذم التكثر والكذب 1230701 
* باب النذر: 
- الحديث الأول: عَنْ عُمَرَ ويه كَالَ: «قُلْتٌ : ب رَسُولَ الله. إنْي كُنْتُ تَذَرْتُ 
ي اناه أ اكت في رة ذا في المشجد العا ؟ قَالَ: 


َأَوْفٍ بِتَذْرِدَ» 11111118 
- حكم نذر الكافر OEE‏ ا ا 
- النذر على ثلاثة أقسام REESE‏ 
- الاعتكاف قربةٌ تلزم بالنذر ALET‏ ل 
- الحديث الثاني : «أنَّهُنَهَى عَنْ التّذْرِِ وَكَا لَ: إنه لا يَأَتِي بخَبْرء وَإِنَمَا 
يُسْتَخْرَجٌ پو يِن الْبَخِيلٍ» “+ 111”*2# 


- ذم البخل والبخلاء Ra‏ 
- الحديث الثالث: عَنْ عة بن كاير وه ال : مَلَوَتْ أختي ان نشي يَ إلى 
بيت الله الحرام حافيدٌ َأمرَئي أن أسْتفيي لا رسول الله کف َاسْئَنتيئهُ 
کئال 4 : لِتَمْششِء ولترگبْ» E O OPTS‏ 
- صحة النذر إلى الذهاب إلى بيت الله عز وجل الحرام 211 
- حكم من نذر المشي إلى مسجد رسول الله يك أو إلى المسجد الأقصى .. 
- من نذر المشي إلى ما سواها من المساجد: لم يلزمهء بلا خلاف 5 
- المشي حافيًا لا يصح نذره ولا يلزم اتفاقًا Î‏ 
- جواز النيابة والاستناية في الاستفتاء 0000006 51« 


- من نذر الحج ماشيّاء فلع يطته في يعض الأحوال يركب وعليه د 0 

- الحديث الرابع : عَنْ عبد الله بن عباس ويه آنه ال TT‏ 
رَسُولَ الله يل في تَذْرٍ گان على َم وفيت قبْلَ أَنْ تَقْضِيَه فَقَالَ ر ا 
ک4 : فَاقْضِهٍ عَنْهَا» EO OE‏ ا ا 
ج ترجمة عمرة بنت مسعود آم سعد بن عبادة وا 7 100 
- ترجمة سعد بن عبادة وله ل ع ام لصوا ميو و ل e‏ 


^ 
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ب العبادات المالية: يجب قضاؤها من مال الميت» ويدخلها النيابة 


- العبادات البدنية هل يدخلها النيابة فيها خلافٌ 579 12# 
- بر الوالدين والأقارب بعد وفاتهم» والتوصل إلى إبراء ذممهم 
- الحديث الخامس: عَنْ كَمْب بن مَالِكِ وه قال: قلت : «يا رسول الله إِنَّ 
مِنْ تَوْبتِي أن أَنْخَلِعٌ مِنْ مَالي صَدَقَة إلى الله وإلى رسوله. فقالَ رَسُولٍ الله 


5 : ايىك عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَ كَهُوَ خَيْرٌ لَك اس ا ل 
- ترجمة كعب بن مالك ولف 1 0ك 
- كان شعراء المسلمين ثلاثة ا 
- إمساك ما يحتاج إليه من ماله أولى من إخراجه كله في الصدقة ا AF‏ 
* باب القضاء: ۹4 
- الحديث الأول: «مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لبس عَلَيْهِ أَمرنًا فَهُوَ رذ AE SSR‏ 


جمد إبطال جميع العقود الممنوعة› وعدم وجود ثمراتها 51 
- رد الأعمال الباطلة» وإن لم يقصد فعلهاء ولا علم حكمها OSS‏ 
- الحديث الثاني: «خَذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِء ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيك» .... ٤4۷‏ 


- ترجمة هند بنت عتبة ويا E GSO a‏ 

ترجمة أبي سفيان بن حرب وليه ENA‏ 
- وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار على الزوج EA SSS‏ 
- النفقة مقدرة بالكفايةء لا بالأمداد CSS‏ ع 23143 
- جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم مسب سا قوقع 
- ذكر الإنسان بما يكرهه» إذا كان للاستفتاء والشكوى» ونحوهما 598 


- جواز خروج المرأة المزوّجة من بيتها لحاجتها ما ا ا مه 
- مسألة الظفر بالحق» وأخذه من غير مراجعة من عليه .... 
كر عد رمدي ر ر هه و e‏ 75 

- الحديث الثالث : «ألا إِنمَا آنا بَشَرَء وإنما يأتيني الْخَضْمء فلل بَعْضَكُمْ أن 
e 1 50 0 0‏ ص أ EE‏ 00 
کون أَبْلعٌ مِنْ بَعْضٍِء َأَحْسِبٌ أنه صَادِقء فأقضي له فَمَنْ قَصَيْتَ له بی 

مُسْلِم قَإْنْمَا ِي قَظعَةٌ منْ النَارِ؛ كَليَحْمِلْهَاء أو يذَرْمَا» E‏ 

- حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حرامًا 24 


فهرس الموضوعات 606 


- إذا شهد شاهدا زور لإنسانٍ بمالٍ» فحكم به الحاكم: لم يحل للمحكوم 


له ذلك المال E EE‏ 801 

- إجراء الأحكام على الظاهر 00798 0 00101 

- إعلام الناس بأن النبي بيا في الحكم بالظاهر كغيره ا ل oV‏ 

OV i ال يو‎ TBS - 

- الحديث الراب بع : «لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ | َي وَهُوَ عَضْبَانُ 9 

- ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكرة 000000 ااا 

- ترجمة عييد الله بن أبي بكرة 00000000001012 0 0 1 

- الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ» في وجوب العمل ... o1۲‏ 

- حكم الكتابة بالحديث في الرواية NF RSA‏ 
- الحديث الخامس : آلا بكم باکر لبا کا قلا : بَلَى يا رَسُولَ الله 
ال : الْإِشْرَاكُ پاش حقو الوالتينِ. وگان مک مجَلَسَء ال : ألا وَقَولُ 

الرُورِء وَشَهَادَةُ الزُورٍ. كُمَا زَّالَ تكررمّاء حَتَّى قلنا : ليته سَكَتّ» ل كاله 


- الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة 000101001 ONS‏ 
- لا شك أن حقٌّ الوالدين عظيمٌ» فعقوقهما عظيمٌ» ورتبه مختلفةٌ ل O‏ 


- طاعة الوالدين في كل ما ليس معصية واجبٌّء ومخالفة أمرهما في ذلك 


- الحليث السادس: «لَو يُعْطَى الاس ِدَعْوَاهُمْ لَادّعَى تَاسسّ ِمَاءَ رِجَالٍ 
وَأَمْوَالّهُم وَلَكنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى ليها ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 OVE e‏ 


- هذا الحديث قاعدةٌ عظيمة من قواعد أحكام الشرع OVERS‏ 
- اليمين على المدعى عليه مطلقًا فى كل حقٌ ONO‏ 


